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 ملخص الرسالة
ابته ومن تبعهم و  ى آله وصلالالالالالالالا  نبينا المصلالالالالالالالا فىوالصلالالالالالالالام  وال لالالالالالالالام    ى وكفى  الحمد لله

 بإح ان إلى يو  الدين. 
 . . بعدأما 

 بعنوان "الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإما  أحمد جمعا ودراسلالالالالالالالالاة"الذي فهذا الب ث 
 إلى نهاية باب نكاح الكفار.  الجعَُالةباب  بدايةمن 

  بينت في المقدمة أهمية الموضلالالالاوأ  وأسلالالالاباب ا تيار وقد   ى مقدمة وق لالالالام    قد اشلالالالاتمل
 . في الب ث  وصعوبات الب ث والدراسات ال ابقة ل موضوأ  و  ة الب ث  ومنهجي

وقد تك مت فيه  ن المذهب الحنب ي  و ن التخريج  ل تمهيدفقد كان الق لالالالالالالالالالالالالالام الأول أما 
 أئمة الحناب ة. تخريج  ند الفقهي  و ن ال

 الجعَُالةوهو الم لالاائل الفقهية المخرجة من بداية باب  الق لالام النياف فقد تنلالامن الب ثوأما  
وقلالاد مررت في الب لالاث ببواب فقهيلالاة  لالاديلالاد  وهي كتلالااب الوق  إلى نهلالاايلالاة باب نكلالااح الكفلالاار  

والوصلالااو والفرائو والعتو والنكاح  وقد أضلالااا هذا التنوأ في الأبواب  ابت المتعة والت لالاويو في 
 . الب ث  ثم بعد ذلك الخاتمة وفيها أهم نتائج الب ث ثم الفهارس

وفي   تلاه ب    و  ال لالالالالالالالالالالالالالاريعلالاةنومكلالاا    أهميلالاة   م التخريجبوتظهر أهميلالاة الب لالاث في كونلاه ي
تأسلالالالالالالالالالالالالالايل قوا د صلالالالالالالالالالالالالالا ي ة ل تخريج في المذهب الحنب ي من  مل نقد الرواوت المخرجة في 

 خرجة. وفي تمييز أقوال الإما  أحمد المنصوصة  ن الأقوال الم  المذهب
مجتهاد  وأنهم ضد التعصب لفقهاء الحناب ة وت جيت  وقد أثبت موضوأ الب ث د و 

 والتق يد. 
 ى الله   ى نبينا محمد و  ى آله وص يه أجمع . وص 

 عميد كلية                              ةالمشرف                   الباحثة      
 إيمان بنت محمد القنيامي       أ. د.  يرية بنت  مر هوساوي      أ. د. غازي بن مرشد العتيبي  
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Message summary 
 

Abstract 

Title of the Research: " Jurisprudential sayings authenticated in the 

doctrine of Imam Ahmad, gathered and studied" from the beginning of the 

section of 'Al-Jua’la' 'Payment' to the end of the section of 'Marriage of 

Infidels'. 

It has included an introduction and two sections. In the introduction, I 

have shown the importance of the subject, the reasons for choosing it, the 

previous studies of the subject, the research plan, my methodology in 

research, and the difficulties of research. 

The first section was for the preface. I spoke about the Hanbali 

doctrine, and the Jurisprudential Authentication, and the Authentication at 

the Hanbali Imams. 

While the second section included the research which is the 

jurisprudential authenticated from the beginning of the section of 'Al-Jua’la' 

'Payment' to the end of the section of 'Marriage of Infidels'. And in the 

research I have gone through many jurisprudential sections: the book of the 

Endowment, the Commandments, the Requisites , the Emancipation, and the 

Marriage. This variety of sections has added enjoyment and suspense in 

research. Then, the conclusion has the most important results of the research 

and indexes. 

The importance of the research is shown in the fact that it shows the 

importance of Authentication Science and its position among the sciences of 

Sharia, and in establishing correct rules for Authentication in the Hanbali 

doctrine by criticizing the authenticated narratives in the doctrine, and to 

distinguish the sayings of Imam Ahmad provided by the authenticated 

sayings. 

The subject of the research has proved the call and encouragement of 

the Hanbalis scholars for diligence, and that they are against intolerance and 

imitation. 
Researcher: EMAN BINT MOHAMMED ALQTHAMI 

Supervisor: Prof. KHAIRIAH BINT OMAR HAWSAWI 

Dean of the College: Prof. GHAZI BIN MORSHED ALOTAIBI 
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 الإهداء
 
 

 . -رحمهم الله-إلى والدي وأ ي وزوج أ تي  •

 . -حفظها الله ور اها-إلى والدتي  •

 إلى شريك حياتي ) زوجي الحبيب (.  •

 إلى نور  يني ) أبنائي (.  •

 إلى كل من أحببته في الله وأحبني في الله.  •

 إليهم جميعا أهدي هذا الب ث المتواضت
  ن يكون  الصا لوجه الله تعالىأراجية 
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 تقديرالشكر وال

 
ل به   ي من ا تيار هذا نالله تعالى   ى ما تف إلا أن أشكرهذا لا ي عني بعد إنهاء الب ث 

   فهو صاحب الفنل والنعم. وإنهاء الكتابة فيه  الموضوأ
التوجيه و اية في الصغر إذ س   منهما العن -حفظها الله-ووالدتي  -رحمه الله-ثم أشكر والدي  

فأسأل الله تعالى أن يرحم والدي وي كنه ف يح جناته وأن   والد اء لنا بظهر الغيب  في الكبر
 . . . ظهيمد في  مر والدتي ويحفظها بحف

صاحب الأثر الكبير فيما وص ت إليه من تحصيل في   ب الع م فجزا  الله   ثم زوجي الغالي
  ني  ير الجزاء. 

- هوساوي مرت  نب يرية  الفاض ة الدكتور  / تيثم أتقد  بوافر ال كر والتقدير لأستاذ
عم الم رفة نكانت   بعد الله في إنجاز الب ث وإ راجه  وقدفنل الالتي كان لها  -حفظها الله 

 . الله  ني  ير الجزاء اوالمع مة والموجهة في جميت مراحل إ داد  متابعة وتدقيقا وتصويبا  فجزاه
 :كما أتقد  بجزيل ال كر والامتنان لعنوي لجنة المناق ة

 المري ب؛ بنت  واد الم رفي  وأستاذتي الدكتور : منير  ويد بنت ستاذتي الدكتور : ابت ا  أ 
  .ا مناق ة هذا الب ثملقبوله

وال كر موصول لكل من قد  لي الخدمة والعون   ى إنجاز هذا الب ث  و  ى رأسهم من وبي 
معة أ  القرى ال ذين في جا ومن وبي ك ية ال ريعةك ية ال ريعة وأصول الدين في جامعة نجران  

 سهم لي الوصول لهذ  المرح ة.
ه والمع  لي في كل مراحل   الذي كان نعم الموجكما أشكر والدي ال يخ  ابد ال فياف

 حياتي.
باصمد  ال ذين سا داف في تن يو وأشكر ابني الحبيب جعفر العباسي  وابنة أ تي سار  



 

 

 

 

 الشكر والتقدير

7 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الب ث.
وجل  دا ية المولى  ز  ا أهدي وافر شكري وفائو امتنافوإلى كل من أسهم معي في  م ي هذ

وص ى الله وس م وبارك   ى   يجزيهم  ير الجزاء. وآ ر د وانا أن الحمد لله رب العالم أن 
  بد  ورسوله محمد و  ى آله وص به أجمع . 

 
 
 الباحنية 
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 المقدمـــــة
 

ورزق المؤمن  ح ن الأ مق  وتج ت   الذي أضاء نور  الآفاقالحمد لله الحي الباقي  
اَق  ...نحمد  تبارك وتعالى  ون تعينه   ى الصعاب والم اق  رحمته بهم إذا ب غت أرواحهم التَّر

ون أله ال ممة من   ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظ مات ال ك ِّ وال رك وال قاق
 ...النفاق وسوء الأ مق

  و الخ و فهم في   إلا الله القوي الرزاق  الحكم العدل يو  التمق وأشهد أن لا إله
وب رر ال ائع    أنذر الكافرين بصي ة واحد  ما لها من فَواق  م كه أسرى م دودو الوَثاق

أرسل الرسل  وأنزل الكتب؛ ليع م الناس أن   ب م  الممئكة   يهم إذا التفرت ال اقُ بال اق
 ...إليه يومئذ الم اق

 ير من ص ى وصا  ولبَّر   وأشهد أن سيدنا محمدًا  بد  ورسوله المتمم لمكار  الأ مق
جاهد في سبيل الله منصوراً   وأول ال اجدين تحت العرش يو  يُكَ    ن ساق  وركب البراق

 ...وترك فينا ما إن تم ركنا به   منا أن ما  ندنا ينفَد وما  ند الله باق  معصومًا من الإ فاق

 ...ال هم صل ِّ وس  ِّم وبارك   يه  دد الرمال والحصى  وك ما أ ا ه  بد أو  صى

 : أما بعد
فإن   م التخريج الفقهي من أهم الع و   حيث أن فيه التنيبت من أحكا  الفروأ بالوقوا 

 .   ى دقتها
 . (1)ه: "نقل حكم م ألة إلى ما ي بهها  والت وية بينهما فيه"نا التخريج بر  وقد  ُ 

                              
 (. 10 /1) ل مرداوي  الإنصاا (1)
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اجتهد أص ابه في حفظ أقواله والتخريج   يها  ن  ريو أما  ن مذهب الإما  أحمد فقد 
را "بع م التخريج" غير أن هذ  لم ينص   يه وهو ما  ُ  نص   ى حكمه   ى ما قياس ما

 الأقوال ن بت إلى الإما  ن بة مباشر  وهي في حقيقتها مخرجة   ى أصوله. 
ولذلك  مدت في هذ  الدراسة إلى جمت الأقوال التي ن بت إليه ل ت قو من ص ة 

 سميته: أو التخريج  مت بيان وجهه  ومدى موافقته لقوا د مذهبه  
 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد "جمعا ودراسة"

  أهمية الموضوأ  وسبب ا تيار :  
متنو ة ب   الفقهية المخرجة في مذهب الإما  أحمدالأقوال حصتي في م روأ لقد كانت 

فقه المعاممت وفقه الأسر  ) كتاب الوق   الهبة  الوصاو  الفرائو  العتو  النكاح ( 
 وهذ  الكتب متع قة بحيا  الفرد اليومية. 

 وتظهر أهمية الموضوأ في: 
الفقه وتجدد  وات لالالااأ  بيان أهمية   م التخريج  ومكانته ب    و  ال لالالاريعة وأثر    ى  و-

دائر  الفقه الإسلالالاممي يخا  د  حاجة الم لالالا م  في كل نازلة أو حادثة لم ينص   يها أئمة 
 المذاهب الفقهية. 

تنمية الم كة الفقهية من  مل الوقوا   ى كيفية الت بيو العم ي ل تخريج   ى قوا د -
 لم ائل غير المنصوص   يها. الإما  أحمد   ى  ريقة أئمة المذهب الحنب ي في الفروأ وا

تأسلالالالالالايل قوا د صلالالالالالا ي ة ل تخريج في المذهب الحنب ي من  مل نقد الرواوت المخرجة -
 في المذهب. 

الك    ن سبب الخما الواقت ب  رواوت الإما  أحمد و ن سبب كنير  الأقوال -
 . -رحمه الله-المنقولة  نه 

أما  ن سبب إ تياري ل موضوأ فقد أحببت الكتابة في هذا الموضوأ لأسباب  ديد  
 منها: 
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ربط النوازل المعاصر  بالأحكا  المخرجة؛ وفي ذلك دليل   ى أن ال ريعة حية  -1
 م ت نر  في الواقت المعاصر. 

وموازنتها  الت قو من ص ة الأقوال المن وبة إلى الإما  أحمد  ودراسة الأقوال المخرجة  -2
وتحرير الأقوال والأدلة  وتمييز أقوال الإما  أحمد المنصوصة  ن الأقوال المخرجة  نها  والت قو 

 من ص ة الأقوال المن وبة إلى الإما  أحمد. 
 تع م دقيو الفقه  ند تخريج الم ائل بعنها   ى بعو.  -3
بعو وبيان الراجح من التعرا   ى  ريقة الع ماء في ضم مت ابه الم ائل بعنها إلى  -4

 النعي  من الم ائل. 
 الدراسات السابقة: 

بعد الب ث في مراكز الب وث ومراس ة الجامعات وسؤال أهل الع م تب  لي أنه لم ي بو 
بحث الموضوأ بحنيا م تقم  كما أن جميت الدراسات التي  نيرت   يها لم تمل جوهر ما تقدمنا 

 به. 
 هتمت بالتخريج الفقهي: اهناك بعو الدراسات 

وقد  بعته دار الب اير   ،ال  ينظرية التخريج في الفقه الإسممي  ل دكتور: نوار بن  -1
 بيروت. 
 . "التخريج  ند الفقهاء والأصولي "  ل دكتور: يعقوب الباح   -2

 وقد تناول الباحث: التخريج  وأنوا ه  ومراتبه  وشرو ه. 
" جمعا ودراسة  ل دكتور جة  ند الإما  ابن القاص ال افعي"الم ائل الفقهية المخر  -3

هلا  بحث 1430 ا   هلا  ون رته دار ابن حز 1427محمد الوناس مزوف  الجامعة الإسممية 
 دكتورا . 
وأثرها" ل باحث محمد جمعة العي وي  ك ية ال ريعة  الفقه ال افعي"الأقوال المخرجة في  -4

    بحث ماج تير. 2007-1428والقانون بدمنهور 
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بن نامي    ل دكتور:  ياض)تحرير المقال فيما تصح ن بته ل مجتهد من أقوال( -5
 . الإسممية ال  مي  بحث في مج ة جامعة الإما  محمد بن سعود

بحنيان ل دكتور فايز الحابل أحدهما بعنوان: "أثر الرواوت المغ و ة  ن الإما  أحمد في  -6
 ة وآدابها. ا تما الرواية  نه" مج ة جامعة أ  القرى لع و  ال ريعة وال غة العربي

والنياف: بحث بعنوان "أثر تصرفات أص اب الإما  أحمد في ا تما الرواية  نه" وهو  -7
 (. 143بحث من ور في مج ة الجامعة الاسممية العدد)

 وقد تناول الباحث فيه: ا تما الرواوت  ن الإما  أحمد في كنيير من الم ائل. 
قوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام يجمع الأوقد اقترح القسم تقديم مشروع بحثي 

 النحو التالي:  یطالبات الدراسات العليا )دکتوراه(، وکان التقسيم عل یوتم تقسيمه علأحمد، 
من من بداية كتاب ال هار  إلى نهاية باب القصر في ال فر من كتاب الصم   وکان  /1

 نصيب ال البة هويدا بنت بخيت ال هيبي. 
صيب ال البة  ائ ة ننهاية كتابة الجهاد  وكان من  إلىمن أول باب صم  الجمعة  /2

 بنت  بدالله بن محمد بن  بدالواحد. 
صيب ال البة سمير  بنت نمن أول كتاب البيت إلى نهاية باب إحياء الموات  وكان من  /3

 محمد الب وشي. 
 )وهو موضوأ هذا كان من نصيبيإلى نهاية باب النكاح  و  الجعَُالةباب  بدايةمن  /4

 الب ث(. 
صيب ال البة مها بنت فهيد نمن أول كتاب الصداق إلى نهاية كتاب النفقات  وكان من  /5  

 ال بيعي. 
ت نصيب ال البة صفية بنمن أول كتاب الجناوت إلى نهاية كتاب الإقرار  وكان من  /6

 أحمد الق  اف. 
 . تهنمناق قد أتم بعو الأ وات بحوثهن وتمت و 

والمعتمدة في المذهب  ةلمطبوعاوقد اعتمدت في جمع مسائل البحث على الكتب 
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  وغيرها. كالمغني والشرح الكبير والفروع والمبدع والإنصافالحنبلي  
لابن    ى ترتيب كتاب المقنت في فقه الإما  أحمد بن حنبلوالتزمت في ترتيب فصول الب ث 

 . المقدسي قدامة

  :الضوابط المعتبرة لدراسة المسائل المخرجة 

 احتجت في ا تيار الم ألة المخرجة إلى شروط وضوابط معينة  وهي: 

قول جديد أن يكون القول المخرج غير مروي أو منصوص  ن الإما  أحمد  فالتخريج هو -أ
 استنب ه أئمة المذهب   ى رواوت الإما  أحمد  ولم ينقل  ن الإما  أحمد؛ و  يه فإن القول

ا  وكما هو مع و  فإن  مخرجً  تبر  قولًا   ن الإما  أحمد لا أأو مرووً  االذي يكون منصوصً 
 مذهب الإما  أحمد معروا بكنير  الرواوت. 

د منهم بن هذا القول تخريج  وذلك بلفاظ أن ينص فقهاء الحناب ة  ولو فقيه واح-ب
هذا ال رط حتى  يز التخريج  ن القياس؛ و  يه فإن الم ألة التي لم ذكرت التخريج الصريحة  و 

  تبرها م ألة مخرجة وتكون م تنينا  من الدراسة. ي فقيه حنب ي   ى أنها تخريج لا أينص أ

  :منهج البحــــــــث 
تح ي يا نقدو ب  أصول الإما  أحمد والأقوال المن وبة إليه سيكون منهجي استقرائيا 

 . تخريجا
 : وينقسم إلى قسمين

 : في دراسة التخريج -1
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 . ذكر نص الم ألة -أ
 . ذكر من قال بالتخريج -ب
 . صل(الأذكر أساس التخريج ) -ج
 . ذكر من نقل التخريج من المذهب -د
 . نقد التخريج -هلا
 الحنبلي:  المخرجة داخل المذهبدراسة المسألة  -2
 . تحرير محل النزاأ -أ

 ذكر الرواوت والأقوال في الم ألة.  -ب
 . ذكر الأدلة والمناق ات والتَّجيح -ج

 وسأذكر كيفية دراستي للمسألة المخرجة بالتفصيل:  
 أولا: القسم الأول في دراسة المسألة وهو دراسة التخريج .

لتزمت بذكر نص الم ألة من الكتاب الذي ورد فيه النص  وقد ا نص التخريجفأبدأ بذكر 
ذكرت الم ألة يخفهومي الخاص معتمد    ى  ا وإذا كان الكتاب الذي ورد فيه النص مفقودً 

 من فقهاء المذهب.  الناق وننصوص 
 فإف اكتفي بذكر اسم الفقيه القائل بالتخريج.  القائل بالتخريجأما في 

وهو الرواية التي قيل القول المخرج   يها فقد ا تمدت   ى رواوت  أصل التخريجأما في 
 يع ى.  اب الروايت  والوجه  ل قاضي أبيالإما  أحمد وم ائ ه التي رواها  نه تمميذ  و  ى كت

ابن   فهم كل من نقل القول المخرج من فقهاء الحناب ة منيل: ن للتخريج من المذهبالناقلو أما 
  ابن مف حو   ابن تيميةو صاحب ال رح   ابن قدامة شمل الدينو   قدامة صاحب المغني

 . ابن رجبو   المرداويو 
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 فإف انظر ل م ألة المخرجة من نواحي  د :  نقد التخريجأما  ن 
 : تحالاثمث   وفيه قو  دليل الأصل وموافقته لقوا د الإما  أحمد /1

لقوا د الإما   االإما  أحمد  وموافقً  أ/ أن يكون النص المخرج مقي ا   ى رواوت ونصوص
 أحمد. 

لقوا د  اب/ أن يكون النص المخرج لم ينص   يه أحمد لكن نص   يه أحد تمميذ   وموافقً 
 الإما  أحمد. 

جلا/ أن يكون النص المخرج مقي ا   ى رواوت ونصوص الإما  أحمد  وغير موافو لقوا د 
 الإما  أحمد. 

 نظر في: ثم أ
 ول المخرج من ا تَّاضات وقوادح الفقهاء. سممة الق /2
 الإسممية.  قول المخرج لقوا د ومقاصد ال ريعةموافقة ال /3
 موافقة القول المخرج لظاهر القرآن أو ال نة أو قول ص ابي.  /4
 موافقة القول المخرج ل مذاهب الفقهية الآ رى؛ من حنفية ومالكية وشافعية.  /5

 أما القسم الثاني فكان عن دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب الحنبلي، وفيها: 
تحرير محل النزاأ  وأذكر فيه موضت الاتفاق في الم ألة  ند الفقهاء ثم أذكر بعد  سبب 

 الخما. 
 ثم الرواوت والأقوال في الم ألة  ثم الأدلة والتَّجيح. 

 على النحو التالي فكان البحث دراسة في أما المنهج العام : 
 في صياغتها.  تجتهداوفو ضوابط درست الم ائل المخرجة دراسة تفصي ية  -1
 . الآوت إلى سورها من القرآن الكريم  زوت -2
لاتها ت رج -3 لا لالاأن في درجلا لالار  أهل ال لا لاار مت بيان ما ذكلا إن لم  -جميت الأحاديلالالاث والآثلا

فلاإن كلاانلات كلاذللاك فلاأكتفي حينئلالاذ بتخريجهلالاا  لاا وجلاد فيلاه  -تكن في الصلالالالالالالالالالالالالالا ي   أو أحلادهملاا
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 منهما. 
 وجه الدلالة من الآوت والأحاديث غالبا. أ ستنب تإ-4
 لمعتبر . جميت النقول في الب ث من مصادرها ا تقوث   -5
 والمعاصرين.  الم هورين  داللأ م   تترجم -6
 دت لها تعريفا. نص إن وجَ الكتب المذكور  في لبا تف ر  -7
  المعتمد  مصلالالاادر  من ذلك نقل وأتحرى  الغامنلالالاة والك مات بالمصلالالا   ات ت رف -8

 . مت ضبط ما يحتاج منها ل نبط
كتفيلالات في التوثيو بالهلالاامك بلالاذكر الكتلالااب ورقم الجزء والصلالالالالالالالالالالالالالاف لالاة  وأرجعلالات باقي ا  -9

  إلى فهرس المصادر والمراجت  وما تركت توثيقه فإنه من استنبا ي.بيانات الكتاب 
 . أمني ة ت بيقية   ى بعو النوازل الفقهية المعاصر  المتع قة يخ ائل الب ث ذكرت -10
 ت الاست راد. ركزت   ى موضوأ الب ث  وتجنب -11
 .   وجدول قيمت فيه الأقوال المخرجةوالتوصيات   تمت الب ث بهم النتائج-12
 واشتم ت   ى ما يأتي: توضي ية  فهارس ذي ت الب ث ب -13

 فهرس الآوت القرآنية.  •
 .فهرس الأحاديث النبوية •
  فهرس الآثار.  •
 فهرس الأ م  المتَّجم لهم. •
 فهرس الفرق وال وائ  والقبائل. •
 فهرس الأماكن والب دان. •
 فهرس الك مات الغريبة. •
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 فهرس المص   ات الأصولية. •
 فهرس المص   ات الفقهية. •
 فهرس المص   ات البمغية. •
 فهرس المص   ات الحدينيية. •
 فهرس رواوت الإما  أحمد. •
 فهرس أسماء الكتب الوارد  في المتن. •
   فهرس القوا د الفقهية والأصولية. •
 اجت. فهرس المصادر والمر  •
 فهرس الموضو ات.  •

 :خطــــة البحــــــــث 
 مقدمة  وتمهيد  وستة فصول  و اتمة  ثم الفهارس. اشتمل الب ث   ى 

لخ ة الب ث ومنهج الب ث  اأسباب ا تيار الموضوأ وأهميته و رضً المقدمة وتشمل: 
 . المتبت

 مبحثان. وفيه: د تمهيثم القسم الأول وهو فصل 
 طالب: م خمسةالأول: التخريج الفقهي، وفيه  بحثالم
 والألفاظ ذات الص ة بالتخريج.   هالأول: تعريف   بالم
 النياف: ن أته وت ور .    بالم
 . أنواأ التخريج  ومراتبه  وصور النيالث:    بالم
 الرابت: مصادر التخريج.   بالم
 :  رق التخريج.املالخ   بالم
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 أربعة مطالب: وفيه ، الحنابلةالتخريج عند : الثاني بحثالم
 ن أ  المذهب الحنب ي  وأصوله.الأول:    بالم
 النياف: تأصيل التخريج  ند الحناب ة.   بالم
 : المخرجون من الحناب ة.لثالنيا   بالم
 أثر التخريج الفقهي   ى ت ور المذهب الحنب ي. :رابتال   بالم

ويليه القسم الثاني من البحث وهو المسائل الفقهية المخرجة، وقد قسمته إلى ستة 
 فصول: 

 الجعَُالةالفصل الأول: الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد في باب 
 مباحث:  ثلاثة، وفيه اللَّقيطو  اللُّقَطةو 

 ، وفيه ثلاثة مطالب: الجعَُالةالمبحث الأول: باب 
 في قدر الجعل. ت ال  الالم  ب الأول: 
 . الجعَُالةالعوض المع و  والمجهول في الم  ب النياف: 

 . نفقة العبد الآبوالم  ب النيالث: 
 ، وفيه أربعة مطالب: اللُّقَطةالمبحث الثاني: باب 

 . ) العروض ( ال ُّقَ ةحكم أ ذ الم  ب الأول: 
 ؛ في حال التأ ير  ن الحول الأول. ال ُّقَ ة د  سقوط تعري  الم  ب النياف: 

 . ل واص  ال ُّقَ ةدفت لا ي ز  الم تقط شيء إذا الم  ب النيالث: 
 بعد الحول.  ال ُّقَ ةالعبد أت    ذاإالم  ب الرابت: 

 ، وفيه أربعة مطالب: اللَّقيطالمبحث الثالث: باب 
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 . ال رقيطنفقة الم  ب الأول: 
 ليل له حو الاقتصاص.  ال رقيطالم  ب النياف: 

 . قبل الب وغ ال رقيطانتفاء وجوب الحد   ى قاذا الم  ب النيالث: 
 الاكتفاء بقائ  واحد. الم  ب الرابت: 

الفصل الثاني: الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد في كتاب الوقف، وفيه 
 : مبحثان

 .مطالب خمسةالمبحث الأول: باب الوقف، وفيه 
 الم  ب الأول: حكم وق  الك ب. 

 في الوق .  والخيار الم  ب النياف: شرط البيت
 الم  ب النيالث: رجوأ الوق  إلى الواق . 

 . نق اأ في الوق الم  ب الرابت: الا
 . م اركة من لم يذكر من الأولاد في الوق الم  ب الخامل: 

 طالب: م خمسةالمبحث الثاني: باب الهبة والعطية، وفيه 
 . نعقاد الهبة بالمعا ا الم  ب الأول: ا
 . إبراء المدين من دين مجهولالم  ب النياف: 

 . الم  ب النيالث: هبة الم اأ
 . بالعتو قبل القبو وبعد الم  ب الرابت: تصرا الأب 

 . التبرأ بالعتو ل مريوالم  ب الخامل: 
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الفصل الثالث: الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد في كتاب الوصايا، 
 مباحث:  أربعةوفيه 

 مطالب.  أربعةوفيه مقدمة باب الوصايا، المبحث الأول: 
 الم  ب الأول: حكم الوصية بالخط. 

  الم  ب النياف: ص ة إجاز  الورثة ل وصية قبل الموت في المرض. 
 بول الوصية ي ز  بالقبو. الم  ب النيالث: ق

  اء الوصية. :لرابتالم  ب ا
 المبحث الثاني: باب الموصى له، وفيه ثلاثة مطالب. 

 . ل عبدالم  ب الأول: الوصية 
 . رين وأمهات الأولادبر دَ وصية ل مُ الم  ب النياف: ال

 الم  ب النيالث: م اركة زيد ل فقراء. 
 : واحد مطلبالمبحث الثالث: باب الموصى به، وفيه 

 .  حالة في تق يم الني ثالم  ب الأول: 
 : واحد ، وفيه مطلبإليه: باب الموصى رابعالمبحث ال

 . ه ية والكفاء  في الموصى إليهالم  ب الأول: الأ
الفصل الرابع: الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد في كتاب الفرائض، 

 مباحث:  أربعةوفيه 
 ، وفيه مطلب واحد: اتباب العصبالمبحث الأول: 

 . شتَّاك الأخ لأبوين مت الأخ لأب في الإرثا الم  ب الأول:
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 وفيه مطلب واحد:   الحمل المبحث الثاني: باب ميراث
 . أس مت الأ   وكان الأب الميت كافراًيراث الحمل إذا مالم  ب الأول: 

 وفيه مطلب واحد:   الغرقى المبحث الثالث: باب ميراث
 . نت التوارث ب  الغرقى والهدمىالم  ب الأول: م

 وفيه مطلب واحد: أهل الملل،  المبحث الرابع: باب ميراث
 . ص ة إرث العبد إذا أ تو بعد موت مورثه وقبل الق مةالم  ب الأول: 

الفصل الخامس: الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد في كتاب العتق، 
 مباحث:  أربعة، وفيه والتدبير، والكتابة

 باب العتق، وفيه خمسة مطالب: مقدمة المبحث الأول: 
 . الم  ب الأول: قوله ل عبد وهو أكبر منه: أنت ابني

 . استنيناء الحمل في العتوالم  ب النياف: 
 .  تو العبد قبل كمال الصفةالم  ب النيالث: 

 : أنت حر يخائة. ال يد الم  ب الرابت: قول
 دي حر. ي: أحد  بال يد الخامل: قولالم  ب 

 المبحث الثاني: باب التدبير، وفيه مطلب واحد: 
 . الحادث تبعية ولد المدبر  د  الم  ب الأول: 

 : باب الكتابة، وفيه ثلاثة مطالب: لثالمبحث الثا
 الم  ب الأول: العبد يبيت ن يئة من غير رهن ولا ضم . 

  مل المكاتب ل داد دينه. الم  ب النياف: 
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 . الم  ب النيالث: إذا شرط   يهم في العقد ضماناً 
 : باب أحكام أمهات الأولاد، وفيه مطلب واحد: رابعالمبحث ال

 . لد الموجود قبل التدبيرالم  ب الأول: الو 
الفصل السادس: الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد في كتاب النكاح، 

 وفيه ستة مباحث: 
 وفيه مطلبان: مقدمة باب النكاح، المبحث الأول: 

 الم  ب الأول: النظر إلى الخننيى الم كل. 
 الم  ب النياف:   بة الرجل   ى   بة أ يه. 

 المبحث الثاني: باب أركان النكاح، وفيه سبعة مطالب: 
 الم  ب الأول: انعقاد النكاح بالكتابة. 

 الم  ب النياف: تزويج المرأ  نف ها بإذن وليها. 
 . قو نكاح الفنولي حتى إذا حكم القاضي بص تهالم  ب النيالث: ن

 . تقديم الابن   ى الأب في ولاية النكاحالم  ب الرابت: 
 الخامل: غياب الولي غيبة منق عة.  الم  ب

 الم  ب ال ادس: توكيل من يقو  مقا  الولي من غير إذن الزوجة. 
 الم  ب ال ابت: الكفاء  في النكاح حال العقد. 

 المبحث الثالث: باب المحرمات في النكاح، وفيه خمسة مطالب: 
 الم  ب الأول: ال  اق ب  الن اء لا ين ر الحرمة. 

 ف: تزوج الأ ت  في  قد. الم  ب النيا
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 الم  ب النيالث: نكاح الأمة إذا أي ر. 
 الم  ب الرابت: نكاح الأمة في  د  الحر  الم  قة. 

 الم  ب الخامل: نكاح الأب أمة ولد . 
 المبحث الرابع: باب الشروط في النكاح، وفيه ستة مطالب: 

 لم يكن استوفى  دد ال مق.  الم  ب الأول: ال روط الص ي ة ت ز  في النكاح النياف إذا
 الم  ب النياف: نكاح ال غار. 
 الم  ب النيالث: نكاح المح ل. 
 الم  ب الرابت: نكاح المتعة. 

 . بعينه الم  ب الخامل: اشتَّاط ال مق في وقت
 الم  ب ال ادس: الإقدا    ى الوطء بدون   م الزوجة. 
 : مطلبانالمبحث الخامس: باب حكم العيوب في النكاح، وفيه 

فاد ت أن ثيوبتها  د ت البكر أن زوجها  ن   فظهر أنها ثيباإذا الم  ب الأول: 
 . ب بب آ ر

 الم  ب النياف: حكم الف خ بم حكم. 
 المبحث السادس: باب نكاح الكفار، وفيه ثلاثة مطالب: 

   ى الأنك ة المحرمة.  لا يقر الكفار الم  ب الأول: 
 . صغير من الزوجاتالأب ل الم  ب النياف: ا تيار 

           العدد الزائد   ى الأربعة قبل الد ول. نكاح الم  ب النيالث: انف اخ 
 الخاتمة. 
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 الفهارس. 

 الصعوبات التي واجهتني في البحث: 
ة في بدايته  ومن ص اواجهتني بعو الصعوبات التي تواجه غيري  ن يتعرض ل ب ث 

  يه في بعو م ائل الب ث  و ن قائل التخريج   ذلك صعوبة الب ث  ن النص المقيل
وأسباب الا تما في الم ائل  ند دراسة الم ألة المخرجة  فاتخذت الصبر والاجتهاد  د  

حتى وفقني الله ل تغ ب   ى هذ  الصعوبات وي ر لي إ راج الب ث  تعالىا م تعينة بالله حوسم
 توفيو اللهصواب فمن من فيه کان   ذا وماه    ى هذ  الصور   أسأل الله تعالى أن ينفت به

 واستغفر الله منه.  ال ي ان منفمني و  أو ماکان من   تعالى  
                           .ا ونعم الوکيلبنح  وهووالله من وراء القصد   
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 التمهيــد            
 
 

 وفيـــــــــــــه: 

  ، المبحث الأول:  التخريج الفقهي حقيقته، ونشأأأأأأأأاته، وم أأأأأأأأادر

 وطرقه. 

 المبحث الثاني: التخريج عند الحنابلة  
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 ولالمبحث الأ
 

 التخريج الفقهي
 
 

 ويشتمل على خمسة مطالب: 

، والألفأأأأات ذاص ال أأأأأأألأأأأة التخريج المطلأأأأب الأول: تعري 

 بالتخريج. 

 المطلب الثاني: نشاته وتطور . 

 المطلب الثالث: أنواع التخريج ومراتبه، و ور ، وألفاته. 

 المطلب الرابع: م ادر التخريج. 

 المطلب الخامس: طرق التخريج. 

 
*  * * **  *  *  
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 المطلب الأول

 ، والألفاظ ذات الصلة بالتخريجالتخريج تعريف

 . تعريف علم التخريج: الفرع الأول
 تعريفه في اللغة. أولًا: 

 ن: ل تخريج في ال غة معنيان أو أصم
 النفاذ  ن ال يء. الأول: 

 والنياف: ا تما لون . 
الخاء والراء والجيم أصمن  وقد يمكن الجمت بينهما  إلا أنا س كنا ال ريو الواضح. : قال الجوهري 

 . (1)فالأول: النفاذ  ن ال يء. والنياف: ا تما لون 
فأما الأصل الأول: فهو النفاذ  ن ال يء  فمن  ريج فمن إذا كان يتع م منه  کأنه هو الذي 
 أ رجه من حد الجهل  والاستخراج والا تَّاج: الاستنباط  و رج في الع م أو الصنا ة نبغ فيها. 

و رجه في الأدب فتخرج  وهو  ريج فمن   ى فعيل   والاستخراج  كالاستنباط
 . (2)بالت ديد

تخريجا: إذا كتبه فتَّك فيه مواضت  ةوالأصل النياف: ا تما ال ون   يقال:  رج الغم  لوح
ه مواضت الأبواب لم تكتب فهو مخرج  و رج فمن  م ه من تَّكف هلم يكتبها  والكتاب إذا كتب

ولم تخريجا. إذا جع ه ضروبا وألوانه  ال  بعنه بعنا  و ا  فيه تخريج: إذا أنبت بعو المواضت  
 ينبت بعنها. 

                              
 .(  ماد  ) رج(1/309الص اح ) (1)
 .(21/75) ) رج ( (  ومعجم مقاييل ال غة1/309) .(انظر: الص اح  ماد  ) رج (2)
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  ف فظ )التخريج( يراد منه أن التخريج أو الخروج والمعنى الأول هو الأقرب عند الإطلاق
لا يكون ذاتيا  بل ب يء  ارجي  فيقال:  رج  البه في الع م أوفي الصنا ة أي: دربه و  مه 

 . (1)والمتع م  ريج و ريج  ويقال:  رج  ي ه أي: أدبها وساسها
 .العامفي الاصطلاح  تعريفهثانيًا: 

  ومنه قولهم: هذا (2)  ديث بإسناد  في كتابهلذكر المؤل  : بأنه المحدثينعرف التخريج عند 
إيراد الحديث  ن  ريو أو  رق أ ر ت هد بص ته  "الحديث  رجه أو أ رجه فمن  وذكر أنه: 

 . (3)"ولا بد من موافقتها له لفظا ومعنى
و  م التخريج هو العزو والدلالة: أي  زو الحديث إلى مصادر  التلاي  رجته والدلالة   ى 

 مواضعه مت بيان الحكم. 
يخعنلاى اجتهدت في تهذيب "  وبالغت في تحرير التخريج": (5) ند قول ال يو ي (4)ذكر المناوي

 زو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامت وال نن والم انيد فم أ زو إلى شيء 
 جه. ر ِّ منها إلا بعد التفتيك  ن حاله وحال مخَُ 

                              
(  5/515() رجماد  )تاج العروس  ( 2/249( ) رج)ان العرب ماد   ل ( 224 /1)المعجم الوسيط ماد  ) رج(   (1)

 .(1/309)ماد  ) رج(  الص اح
 .(219ص ) انظر: قوا د الت ديث من فنون مص  ح الحديث  محمد القاسمي (2)
 .(114القاموس الفقهي  د. سعدي أبو حبيب ص ) (3)
  ى نظم الكواكب " الأقمار ال نية له كتب  منها " الدر  اليتيمة " و   بد الله بن أحمد المناوي ال افعيالمناوي: هو  (4)

 .(69 /4الأ م  )ه. انظر: 1060  توفي بعد سنة البهية "
  بجمل الدين ال يو ي :  بد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بلان سلاابو اللادين الخلانيري اللا يو ي الملا هورل يو يا (5)

والبديت؛   ى  ريقة العرب    تب ر في سبعة   و : التف ير  والحديث  والفقلاه  والن لاو  والمعلااف  والبيلاان 300مؤلفاتلاه توب لاغ
 هلا.911والب غاء  توفي سنة

 .(50-8/51) ومابعدها  شذرات الذهب( 2/231)انظر: النوء الممت 
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تأ ر  وكنيلار وهذا المعنلاى الأ يلار هو الذي شاأ وذاأ  ند المتأ رين من المحدث  في القرون الم
استعماله بعد أن بدأ الع ماء بتخريج الأحاديث المبنيوثة في ب ون الكتب المخت فة  ولا سيما في 

 . (1)الفقه والتف ير وغيرهما
  .صوليفي الاصطلاح الأتعريفه  ثالثاً:

 ل تخريج  د  معاف:  
يتعرض  لم وهلاو إضلاافة حكلام  هو الاستخراج والاسلاتنباطفالتخريج: ، أولا الاستنباط

 . (2)والتق يم ال رأ لع ته إلى وص  يناسب في نظر المجتهد بال بر
له قول في نظيرها  التخريج فقال: "إذا لم يعرا ل مجتهد قول في الم ألة لكن (3)و را الزرك ي

 (4)ولم يع م بينهما فرق فهو القول المخرج فيها"

                              
 .(1/9) ةور  في  دمة ال نة النبوي  م التخريج ود (1)
 (.242(  شرح الروضة ل  وفي ص) 3452 /7)  انظر: الت بير شرح الت رير (2)

 ال بر في ال غة: الا تبار  ومنه سمي الم بار؛ وهو الميل الذي تختبر به الجراح.
 (.4/340(  ل ان العرب )سبر( )7/251انظر: الع  ماد  )سبر( )

 التجزئة.والتق يم في ال غة: 
 (.7/399(  المصباح المنير )ق م( )12/478انظر: ل ان العرب ماد  )ق م( )

وفي الاص مح: ي  و مجموأ ال فظ    ى م  ك من م الك الع ة  وهو يعني: حصر الأوصاا التلاي توجد في الأصل 
 وتص ح ل ع ية في بادئ الرأي  ثم إب ال ما لا يص ح منها فيتع  الباقي.

 (.4/142(  شرح الكوكب المنير )7/3351) ير شرح الت ريرانظر: الت ب
أبو  بد الله  بدر الدين محمد بن بهادر بن  بد الله الزرك ي   الم بفقه ال افعية والأصول  تركي الأصل   : هوالزرك ي (3)

المحيط   الب رو مصري المولد والوفا . له تصاني  كنيير  في  د  فنون  منها: الإجابة لإيراد ما استدركته  ائ ة   ى الص ابة  
 هلا . 794ثمث مج دات في أصول الفقه  توفي سنة 

    (.61 -60 /6(  الأ م  )167 /3انظر:  بقات ال افعية لابن قاضى شهبة )
 .(4/423) انظر: الب ر المحيط (4)
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 ثانيا التفريع: 
القا د  موضوأ  جزئيلاات أحكلاا  راعُّ الع ماء: تلاَ  اص مح في التخريج (1)جاء في كتاب الفروق

 بإبرازها من القو  إلى الفعل. (2)من القا د  الم تم ة   ى ت ك الأحكا  بالقو  القريبلاة ملان الفعلال

  يها كذا. . .  وقد نجد بعو المؤلف  في قوا د الفقه مر  يقولون بعد ذكلار القا لاد : يتخلارج
في النوأ النياف  (3)وابن نجيم يمنياللاه: اللا يو . ومر  يذكرون فيقولون: يتفرأ   ى القا لاد  كلاذا. . 

في قوا د ك ية يتخرج   يها ) القوا د:  حيث ذكلارا في العنلاوان في النلاوأ النيلااف ملان: من القوا د
 ا يدل   ى أن   بالتفريتيذكر القا د  يعبر  و نلادما (4) ( ما لا ين صر من اللاصور الجزئيلاة

 التخريج والتفريت واحد. 

 والمقصود بالتفريت: ت بيو القا د    ى الصور التي تندرج تحتها. 
 ثالثا التعليل: 

الع ة من أوصاا غير  بنلاه: "اسلاتخراج (5)وقلاد  رفلاه ال لاوفي وهو ما اص  ح   يلاه بتخلاريج المنلااط

                              
 .(196-2/195) انظر: الفروق مت هوام ه (1)
هلا  وهو 682 المتوفى سنة كتاب الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق ل  يخ شلاهاب اللادين أحملاد بلان إدريلال القلارافي الملاالكي و 

 قا د  من القوا د الفقهية.( 540أ في أربعة مج دات جمت فيه )و م ب
 .(1/95) الأ م   (1/186) انظر: ك   الظنون

وهو تعري  الفقه: أي معرفة الأحكا  ال ر ية إما بالفعل أي الاستدلال  وإما بالقو  القريبة من الفعلال أو بالتهيؤ لمعرفتها  (2)
  (.14التفصي ية. انظر: مختصر الت رير ص ) ن  ريو أدلتها 

هلا  كان 926سنة   فقيلاه حنفلاي  ملان الع لاماء  ملاصري  وللاد  ال هير بابن نجيمبن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمدا (3)
و"الب ر الرائو في شرح كنز الدقائو" وغيرهما   : منهلاا "الأشلابا  والنظلاائر"  ملان الع لاماء  للاه تلاصاني نيلاير مد  الع ماء  أ لاذ  لان ك

 هلا.970توفي سنة 
 .(3/64) الأ م (  8/355)شذرات الذهب (  1/289) انظر: ال بقات ال نية

 .(1/105) لأشبا  والنظائر لابن نجيم(  ا1/4)انظر: الأشبا  والنظائر ل  يو ي (4)
  الحنب ي  البغدادي : نجم الدين أبو الربيت س يمان بن  بد القوي بن  بد الكلاريم بلان سلاعيد ال لاوفي اللاصرصري ثلامال وفي (5)
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 (الاجتهلااد القيلااسي) وي  و   يه  الاجتهلااد أنلاواأ نلاوأ ملان وتخريج المناط (1)" مذكور  بالاجتهاد

وهو راجت إلى أن النص اللادال  لا ى   المناط والنيلااف: الملا مى بتخلاريج": (2)جلااء في الموافقلاات 
 . (3)"القياسي الاجتهاد وهو  بالب ث الحكلام لم يتعلارض ل منلااط فكأنلاه أ لارج

 .(5)"فيه بينهما والت وية  ي بهها ما إلى م ألة حكم نقلوهو ": (4)بمعنى القياس رابعا
  .فقهيرابعاً: تعريفه في الاصطلاح ال

 أما تعريف التخريج عند المذاهب الفقهية الأربعة:  
ما استنبط من أحكا    ى قوا د الإما  وأصوله  أو ": هو بنه  ند الحنفية تخريجتعري  ال /1 

 . (6)"قوله یبالقياس   

                              
صن  تصاني      ي بن محمد الصرصري الأصولي  المتفنن  ولد سنة بنت وسبع  وستمائة  قرأ الفقه   ى ال يخ شرا الدين

النواضر في الأشبا  والنظائر"  و"بغية الواصل إلى معرفة الفواصل"  توفي  الريلااضكنيير ؛ منها: "الأكلا ير في قوا لاد التفلا ير"  و"
 هلا.710سنة

 .(4/266) معجم المؤلف   (6/38)لذهب ا (  شذرات259-2/260) انظر: الدرر الكامنة
 .(244−243) ص انظر: شرح الروضة ل  وفي (1)
تونل والغرب  في أجزاء (4) في    بتهلا509  المتوفى  ا  موسى ال خمي ال ا بي الموافقات: لأبي إس اق إبراهيم بن (2)

ومذهب مالك ح بما  أبي حنيفة هلا با تناء ثمثة من   ماء أهل تونل  وهو مقابمت وموافقات بلا  ملاذهب1302 ا  
 أوض ه ابن القاسم ت ميذ مالك.

 .(1/75) الأ م (  1/139) انظر: اكتفاء القنوأ
 .(21−22 /5الموافقات )  (3)

 .: التقديرالقياس لغة (4)
  .(179 /9)ماد  )قاس ( تهذيب ال غة انظر: 

  ى مع و  في إثبات حكم لهما أو نفيه  نهما بمر جامت بينهما من إثبات حكم أو صفة القياس حمل مع و   :اص محا
 .(186 /3) الإحكا  في أصول الأحكا  للآمدي .لهما أو نفيهما  نهما

  .(17 /1)   ل مرداويالإنصاا(  475 /1) الم ود  (5)
 .(40- 25)رسم المفتي ص : انظر (6)
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فيها حكم منصوص  يلاستنباط حكم م ألة ل": هو بنه  ند المالكية تخريجتعري  ال /2
في   مخت ف  حکم وأبخمفه قوله   ی ر أل مجتهد   ى م ألة منصوصة  أو حكم م ألة 

في الصور  ق ت بنفي الفارق بينهما  فينقل و رج  فيكون في كل م ألة   مت ابهت  م ألت
 . (1)قولان منصوص ومخرج"

 صورت كم  مخت ف  في بح أن يجيب ال افعي": بنه هو  ند ال افعية التخريج تعري  /3
ور  منهما إلى صفي كل  ابهب جو ص ال فرق بينهما  فينقل الأ ص حمت ابهت   ولم يظهر ما ي

وص في هذ  هو المخرج في صالمن  ومخرج صوصور  منها قولان منصل في كل  صالأ رى في
 . (2)"جيل والتخر قفيقال فيهما قولان بالن  في ت ك هو المخرج في هذصوص ت ك  والمن

 . (3)"نقل حكم م ألة إلى ما ي بهها والت وية بينهما فيه": بنه  ند الحناب ة التخريج تعري  /4

 التعريف المختار للتخريج:  
يمكن تعريفه بنه الحكم الم تنبط في م ألة فر ية لم يرد فيها نص  ن الإما  بالاستناد إلى أصوله 

 أو قوا د   وذلك بإلحاقها يخا ي بهها من الم ائل المروية  نه. 
  

                              
 .(105 - 104)ك   النقاب الحاجب  ابن فرحون  ص   :انظر (1)
 .(53 /1)في شرح المنهاج  تحفة المحتاج (2)
 .(220 /1)   الم تدرك لابن تيمية(475) تيمية صلابن الم ود    (3)
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 . الفرع الثاني: الألف اظ ذات الصلة بالتخريج
 . التأثير-1  
 . (1)ال يء في والأثر العممة : إبقاءوتعريفه في ال غة  

 فيدل   ى  هو أن يوجد الحكم بوجود وص   ويعد  لعدمه" ند الأصولي : أما 
 . (2)"أن الحكم متع و به  وتابت له

م ألة من  والقا د  الأصولية تكون مؤثر  إذا أثرت بوجه ما في إثبات الحكم اللا ر ي في
 أو نفيه  نها  ب ريو دلالتها   ى الأحكا .  الم ائل الفقهية 

  ى وجود  قهية من العممة الدالةفالتأثير يراد به: ما تتَّكه القا د  الأصولية في الفروأ الف
 حكم شر ي. 
 بالآتي:  تظهر الأصولي والتأثير الفقهي التخريج بين العلاقة
 لالارق اسلالاتفاد  الأحكلالاا   فالأصلاولي والفقيلاه ملالان التخلالاريج واللالالاتأثير  ريلالاو ملالان  مكإن  أولا: 

الأصولية   ى الفرأ  وب ريو  يلا تفيدان الحكلام اللا ر ي ل ملا ألة الفقهيلاة ب ريلاو أثلار القا لاد 
الأصولية  أو قوا د المذهب  أو قول  التخريج الفقهي المب  لبناء الفرأ الفقهي   ى القا لاد 

 الأئمة. 
أن مدى   لا ىير والتخريج  ريو لمعرفة أسلاباب ا لاتما الفقهلااء  ثانيا: إن كم من التأث

 الفروأ.   تأثير القوا د الأصولية   ى الفروأ الفقهية سبب لا تما الفقهاء في ت لاك
ب بب  أينا الفقهاء يب نيون في تخريجاتهم الفقهية  ن ا تمفات الفقهلااء في الفلاروأ

 التخريج الفقهي لها. 

                              
 .(4 /1( )أثر)المصباح المنير (  5 /4) (أثر)ل ان العرب ماد   (1)
 .(1132) انظر: العد  في أصول الفقه ص (2)
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 لا ى الأصلاول  التخلالاريجمنهلالاا: ؛ لأن التخلالاريج أنلالاواأ؛ خلالاريج أ لالام ملالان التلالاأثيرثالنيلالاا:  إن الت
  ى الأصول الن وية   الفقهيلاة  ومنهلاا: التخلاريج  لا ى الأصلاول العقديلاة  ومنهلاا: التخلاريج

 وغيرها. 
لفروأ في رابعا: التخريج الفقهي أ ص ملان التلاأثير  وذللاك ملان جهلاة البنلااء والإلحلااق  فلاا

المع ولية   أما في حال  حلاال التلاأثير تنبنلاي  لا ى القا لاد  الأصلاولية ب ريلاو دلالتهلاا العموميلاة أو
 . (1)وجه التخريج فالغالب في التخريج أن يكون شر ه نفي الفارق بكلال

 : الخلاف علم−2
   م يهتم ببيان مآ لاذ الأئملاة  ومنيلاارات ا لاتمفهم  "نه:   م الخما ب (2) را ابن   دون

 . (3)"ومواقت اجتهادهم  في كل باب من أبواب الفقه

 العمقة ب  التخريج والخما: 
 الخما. الفقيلاه في التخلاريج ملان ملا ائل أولا: إن أغ ب الملا ائل والفلاروأ التلاي يب نيهلاا

يكون في  ثانيا: إن التخلاريج يكلاون غالبلاا في الفقلاه أو في أصلاول الفقلاه  بيلانما الخلاما قلاد
 غير الفقه والأصول. 

 .التخريج بيان ل خما ال ائغ الذي يجوز وقو ه ب  الفقهاءإن ثالنيا: 

                              
 .( 85)  بلادالله اللازبير  بلادالرحمن ص مج ة حوليات ال ريعة  بحث التخريج الفقهي تعريفلاه ومراتبلاه د. (1)

 .لاه1430− 2009 النياف العدد  −ال ودان–تصدرها جامعة القرآن الكريم 
:  بلاد اللارحمن بلان محملاد بلان محملاد  أبلاو زيلاد  ولي اللادين الحلانرمي الإشلابي ي  أصلا ه ملان إشلابي ية  رحلال إلى فلااس ابن   دون (2)

 ثلام توجلاه إلى ملاصر فأكرملاهوالأندلل  وتولى أ مالا  وا تَّضته دسائل ووشلااوت  و لااد إلى تلاونل   وغرنا لاة وت ملا ان
وتلالاوفي فجلالاأ  في  ومن أهم مصنفاته مقدمة ابن   دون  سلالا  انها الظلالااهر برقلالاوق  وولي فيهلالاا قلالاناء المالكيلالاة  و لالازل  وأ يلالاد 

 ه.808 القلالااهر  سلالانة
 .(3/330) انظر: الأ م  
 .(1/456) مقدمة ابن   دون (3)
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 ولكن ال ر ية نباط واسلاتدلال وبيلاان للأحكلاا اسلات− في الغاللاب−التخلاريج  ريلاو رابعا: إن
 الجدل.  به يراد قد   م الخما

  ى المناز ة  كنيلايرايقلاو    الخلاما   لام   لام الخلاما لأن  ن  ت   التخريج  ام ا: إن
 . (1)المعروفة التخريج  رق والمجادلة والرد والنقو والنقد وما أشبه ذلك  وهلاذ  ك هلاا ليلا ت ملان

 : الاستنباط-3 
  ى غير  الأملار اللاذي ملان شلاأنه أن  فلاىاسلاتخراج  "الاستنباط بنه:  (2)ابن القيم را 

بعو  فيعتبر ما  م تنب ه. . . وقال: الاستنباط: هو استنباط المعاف والع ل  ونلا بة بعلانها إلى
 . (3)"وي غى ما لا يصح  يصح منها بص ة مني ه وشبهه ونظير 

 له يعرا لم اللاذي الفلارأ بهلاا يلاربط لكلاي والع لال المعلااف إلى ل وصلاول ي عى جر ِّ فإن المخَ 
 . (4)ما الإ من فيه قول ي بو حكم  ولم

 : الفقهي التكييف-4
 يخعنى أينا ق عه  ويأتي يخعنى يكيفه تكييفا ال يء : من كي بنه  غة را التكيي  في ال  

 . (5)تنقصه

                              
 .(89 −90) ص  بدالرحمن الزبير بدالله  د. ومراتبه تعريفه الفقهي التخريج بحث (1)
 الن وي  لاز و  والمف ر الأصولي الدملا قي  الفقيلاهسلاعد  شمل الدين ابن أبي بكر بلان أيلاوب بلان : هو أبو بد اللهابن القيم (2 )

 في هدي  ير العباد"و"إ لام  الملاوقع  مصنفاته: "زاد المعاد كنيلاير . ملان    لاو  في  نلاه  تفلانن تيميلاة  وأ لاذ ابلان اللادين تقلايخ اللا ي
 هلا.751سنة وغيرها  توفي  لان رب العلاالم "  و"ال لارق الحكميلاة"

 (.9/107  معجم المؤلف  )(6/56(  الأ م  )385 −2/384) الأرشد انظر: المقصد
 .(225 /1) الموقع   م إ (3)
 .(91 )ص  بدالرحمن الزبير  بدالله د. ومراتبه تعريفه الفقهي التخريج بحث (4)
 .( 1101 /1ا( )كا) المحيط القاموس  (9/312) (كي ) ماد  العرب ل ان  (5)
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 . (1)العم ية الواقعة   ى ال ر ي النص  رفه القرضاوي بنه: ت بيو ص محوفي الا

المتَّتب  بل يلارد  لا ى النتيجلاة والأثلار؛ يدل   ى معنى التكيي  الفقهي وهذا التعري  لا
 تحريربنه:  ار  و ُ  وهو ت بيو النص ال ر ي بحكمه   ى ت ك الواقعة    ى  م ية التكيي 

 . (2)انتمائها إلى أصل مع  معتبر وبيلاانالم ألة 
الخ و  التي يذكر  لكلان كلاان ينقلاصه أن؛ وهذا التعري  جيد وواضح الدلالة   ى معنى التكيي 

 . (3)وهو التصور الكامل لها  قبل تحريرها
الذي تنتمي  وتحريلار الأصلال  التلاصور الكاملال ل واقعلاة"بنلاه:  و رفلاه اللادكتور الق  لااف 

 . (4)"إليه
لأنه واضح الدلاللاة ويمكن أن يكون تعري  ال يخ الق  اف هو التعري  المختار ل تكيي ؛ 

 تصور الواقعة ثم تحريرها.  ذكر أولابحيث   معنى التكيي   لا ى
الأساسية التي  رح لاةأن التكييلا  هلاو الخ لاو  الأولى والمفالعلاقـة بـين التكييـف والتخـريج: 

يبدأ  يبنى   يها التخريج الص يح الموافو ل دليل  أو الموافو لقول الإملاا   فالمخرج أول ما
بي الأصول المعتبر  الم ابهة  كامم  ثم ي  قهلاااجتهاد  في واقعة ما لابد أن يتصورها تصورا  

 .(5)لها
  

                              
 .( 72ص )الفتوى ب  الاننباط والت يب  (1)
 .( 173 /1الفقهاء ) معجم لغة  (2)
 .( 381 /1) انظر: بحث منهج استخراج الأحكا  الفقهية ل نوازل (3)
 .( 384 /1)بحث منهج استخراج الأحكا  الفقهية ل نوازل  (4)
 .( 387 /1) نظر: بحث منهج استخراج الأحكا  الفقهية ل نوازلا (5)
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 ثانيالمطلب ال

 هنشأته وتطور

ن لاأ   م التخريج ) تخريج الفروأ   ى الفروأ ( مت ظهور تمميذ فقهاء المذاهب الفقهية 
 الأربعة  وذلك من منتص  القرن النيالث الهجري. 

ولتع و   م التخريج بقوال ورواوت أصلالالالالا اب المذاهب الأربعة فإف سلالالالالاأذكر نبذ  تار ية 
 من بداية  صرهم  والذي ي مى في كتب تاريخ الت ريت الإسممي بعصر تابعي التابع . 

مذاهب فقهية فيه   ونهو نهنته الرائعة وقد ن أت الإسمميات عت دائر  الفقه  فيهو 
  .الحنلاب ي ( وغيرهلاا−اللا افعي−الملاالكي−الحنفلاي) الفقهيلاة الأربعلاة منها: الملاذاهب كنيير 

ورد   ى أل نتهم دون حفظ  ومنها ما  الاستنباط والاجتهاد مافي  ملانهجهم وكلاان
 . ورد  ن إمامهم من فروأ بعد استقراء ما استنب ه   ماء المذهب

الأحكلاا  فقلاال: "آ لاذ بكتلااب الله  فلالاما لم أجلاد  ذكلار أصلاوله في اسلاتنباط فالإما  أبو حنيفة 
أ لالاذت بقلالاول  صلى الله عليه وسلمكتلالااب الله ولا سلالانة رسلالاول الله  فلالاإن لم أجلاد في  صلى الله عليه وسلمفبلا نة رسلاول الله 

ن قلاولهم إلى قلاول منهم وأدأ ملان شلائت ملانهم  ولا أ لارج ملا أصلالا ابه  آ لالاذ بقلالاول ملالان شلالائت
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 (3)وابلالالالالالالالان سلالالالالالالالايرين (2)واللالالالالالالالا عبي(1)الأملالالالالالالالار أو جلالالالالالالالااء إلى إبلالالالالالالالاراهيم غلايرهم  فأملاا إذا انتهلاى

فأجتهد كما اجتهدوا اجتهلالادوا  فقلالاو  رجلالاالا و لالادد (6)وسلالاعيد بلالان الملالا يب (5)و  لالااء (4)والحلالا ن
"(7) 

                              
 التك    قال ال عبي فقيهلاا ق يلاللاا  ملاران  مفتلاي الكوفلاة  كلاان رجلام صلاالحا   يكنلاى أبالنخعي إبراهيم بن يزيد بن الأسود (1)

ما     بعد  مني ه! ن أ في أهل بيت فقه فأ ذ  نعم. قال: لو ق ت: أنعى الع م قيل: ؟  ب غه موت إبراهيم: أه ك الرجلح 
  هلا.96سنة  توفي؟ فمن كان مني ه فقهم  ثم جال نا فأ ذ صفو  حدينينا إلى فقه أهلال بيتلاه 

 (.73-1/74) فاظتذكر  الح(  1/117)تهذيب الأسماء (  1/83) انظر:  بقات الفقهاء ل  يرازي
 ن  بن  بد بن ذي كبار ال عبي  كنيته: أبو  مرو  سمت من  د  من كبراء الص ابة  وحلادث :  امر بن شراحيلال عبي (2)

الناس ثمثة: ابن  باس في  :   لاماءوغيرهما  روى  نه الحكم وحماد وغيرهما  قال ابن  يينة وسعيد ابن زيد سعد بن أبي وقاص
 هلالا.100تلاوفي سلانة  في زمانلاه في زمانه  والنيوري زمانه  وال عبي

 .(5/57التهذيب ) (  تهذيب318_4/294) أ م  النبمء انظلار: سلاير
من  مفة  نيمان   الأنصاري  أبو بكر البصري  مولى أنلال بلان ماللاك  وللاد للا نت  بقيتلاا : هو محمد بن سيرينابن سيرين (3)

 هلا.110توفي سنة  من كبار التابع   فقيه ورأ محدث لا يرى الرواية بالمعنى   الم بالقناء  معبر ل رؤيلاا 
 .(1/88)  بقات الفقهاء ل  يرازي(  5/331) انظر: تاريخ بغداد

هلا  وشب 21سنة    أبو سعيد  تابعي  كان إما  أهل البلاصر   وحلابر الأملاة في زمنلاه  وللاد بالمدينلاةالح ن بن ي ار البصري (4)
كلاان أشلابه   وينهاهم   لا ى اللاولا  فيلاأمرهم سكن البصر   و ظمت هيبته في الق وب فكان يد ل  في كن    ي بن أبي  الب

  هلا.110لا  اا في الحو لومة  توفي في البصر  سنة  النلااس لالا كم  ا بكلام  الأنبيلااء  وأقلاربهم هلادو ملان اللاص ابة 
 .(226−2/227) الأ م (  1/527) ميزان الإ تدال(  4/563) انظر: سير أ م  النبمء

أهل مكة في   الملاا كنيلاير الحلاديث  انتهلات إليلاه فتلاوىي  مولاهم المكي  أبو محمد  كان فقيها القرش   اء بن أبي رباح (5)
 .(إلي و أهل مكة و ندكم   اء تجتمعون)زمانه. قال ابن  باس: 

 .(5/81)سير أ م  النبمء (  3/310) الأولياءانظر: ح ية 
ال بعة بالمدينة  جملات  سلايد التلاابع   وأحلاد الفقهلااء بن حزن بلان أبي وهلاب المخزوملاي القلارشي  أبلاو محملاد  سعيد بن الم يب (6)

  اءا  وكان أحفظ الناس لأحكلاا   ملار بلان بالزيت  لا يأ ذ  هلاد واللاورأ  وكلاان يعلايك ملان التجلاار بلا  الحلاديث والفقلاه والز 
 هلا.94 مر  توفي بالمدينة سنة  الخ لااب وأقلانيته؛ حتلاى سلامي: راويلاة

 .(2/375) وفيات الأ يان(  1/57) انظر:  بقات الفقهاء لابن منظور
 .(13/368) تاريخ بغداد (7)
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بينه وبلا  الإملاا   إلا أنه جرى؛ ف م يدون أصوله التي بنى   يها أحكامه الفقهية أما الإما  مالك
التي استخرج   ى أساسها  مكاتبلاة أشلاار فيهلاا إلى بعلاو قوا لاد  الأصلاولية (1)ال يلاث بلان سلاعد

  مفلاه لأحلاد رَ أ لم به معمولا ظاهرا الفر يلاة: ". . فلاإذا كلاان الأملار في المدينلاةجم ة من الأحكا  
 في ب  وهذا(2) اد اؤها. . " ولا انت الها لأحد يجلاوز لا التلاي الوراثلاة ت لاك ملان أيلاديهم في ل لاذي

 أصوله.  من أصل وأنه المدينة أهل بعمل احتجاجه

 أغ ب   ى اشتم ت وقلاد(3)"كتابلاه" الرسلاالة  في اللا افعي هلاو الفقلاه أصول   م في أل  من وأول
 مجمو لالالاة وغيرهلالالاا (5)"و"الأ (4)"الاست لا ان "إب ال كتاب  أينا في وجد الأصولية لكن القوا د

 ثابتلالاة و ريقلالاة ملالانهج اللالا افعي وللإملالاا  الفر يلالاة الأحكلالالاا   لالالا ى اسلالالاتدلاله في القوا لالالاد ت لالالاك ملالالان
 الأصولية  ثم القنية أو القا د  ي رح بداية كان  الأصولية  فقد الموضلالاو ات ومناقلالا ة معالجلالاة في

  لا ى التأكيلاد ملات لهلاا  كافيلاايعقلاب تح لايم اللا نة  ثلام أو الكتلااب ملان القنية لت ك ال واهد يذكر
 التلاي القلانية برهانلاا  لا ى ذللاك ذكرها  ويحلال التي وال واهد الموضو ية ب  القنية المناسلابة

 الذي المنهج إلى بوضلاوح يلا ير "الرسلاالة" كتابلاه  كنموذج في  أثبتها  فهنا التي القا د   رحها  أو

                              
و  اء  وفقها  روى  ن الزهري صر  حدينيا  كلاان إملاا  أهلال ملاصر في بد الرحمن الفهمي  أبو الحارث    بن سعد ال يث (1)

 هلالا.175سعد: كان ثقة كنيير الحديث ص ي ه  تلاوفي في القلااهر  سلانة وآ رون قال ابن وغيرهم  و نه ابن شعيب وابن المبارك
 .(5/248) الأ م   (1/278هب )انظلار: شلاذرات اللاذ

 .(1/21) المدارك ترتيب (2)
 المتوفى ال افعي إدريلال بلان م بوأ  من تصني  ال يخ محملاد في الأصول وال نن والم ند  كتاب الرسالة: هي الرسالة  (3)

 ( 153 /1) القنوأ انظر: اكتفاء هلا.204سنة
 ه.204 سلانة المتلاوفى اللا افعي إدريلال بلان محملاد ل لا يخ الأ  كتلااب  ملان جلازء الاست لا ان: هلاو إب لاال كتلااب  (4)

 .(7/293) انظر: الأ 
 ربيت إلى ن ب اسلامه  وقلاد يلاذكر ولم البلاوي ي جمعلاهه  204سلانة  اللا افعي  المتلاوفى إدريل بن للإما : محمد الأ  كتاب  (5)

 وبوبه وأربعون كتابا. ف ر  وني  كتب الإما : مائة  و د  مناقبه: في حجر ابن متوس ا. قال مج دا15 نحو س يمان  وهو بن
 .  وهو م بوأوالأبلاواب   ى الم ائل ورتبه

 .(6/26) الأ م   (2/1397) الظنون انظر: ك  
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 العا  به  اما يراد الكتلااب ملان نزل ملاا بيلاان بلااب الرسلاالة" كتابلاه  في ذكر  نوانا فقدالتزمه  
ولم  (1)أصولية تحتاج إلى إثبات أصولية أو قلانية العنوان يخنيابة قا د  وهذا الخصوص. . " ويد  ه

غير الموجود  في ثناو أجوبته   ى  يكن الإما  أحمد صن  مصنفا جمت فيه آراء  الأصولية
  .والأصولكتب الحديث والفقه   أتبلااأ مذهبلاه يكتبونلاه في ثنايلااالم ائل التلاي جع لات 

المصنفون  استقر ثلاماللارأي  كذلك اشتد الخما في هذا العصر ب  مدرسة أهل الحديث وأهلال 
ثم بدأ تدوين ال ر ية   ا تبار مدرسلاة أهلال اللارأي  ريقلاة فقهيلاة صلا ي ة بحلادودها وأصلاولها في 

ت ميلالاذ أبي  (2)الحلالا ن اللالا يباف وملان أقلاد  كتبلاه: كتلاب محملاد بلانمذهبيا  الفقه تدوينا   ميا 
.  وكتاب "الأ " ل  افعي  أنللمالك بن  (3)"المو لالاأ" مذهبلالاه  وكتلالااب جملالات اللالاذي −حنيفلالاة 

وأول كتلااب أللا  في   لام الأحكلاا   لقلاوان  اسلاتنباط  ضب اأيلانا بلادأ تلادوين   لام أصلاول الفقلاه 
.  أيلانا كلاان كنيلاير ملان القوا لاد الك يلاة واللانوابط " للإما  ال افعي رسلاالةالأصلاول الفقلاه كتلااب" 

"والعاد   (4)ملا تمد  ملان دلائلال النلاصوص كقا لاد : "اليقلا  لا يلازول باللا ك" الفقهيلاة

                              
 .( 11 /1)  الم ود  (1)

هو محمد بن الح ن بن فرقد. ن بته إلى بني شيبان بالولاء. أص ه من ) رستا( من قرى دم و  منها قد  أبو   (2)
في الفقه والأصول  ثاف أص اب أبي حنيفة بعد أبي يوس . من المجتهدين العراق  فولد له محمد بواسط  ون أ بالكوفة. إما  

من تصانيفه: ))الجامت الكبير((؛ و ))الجامت الصغير((؛   فة بتصانيفه الكنيير . ولي القناءالمنت ب . هو الذي ن ر   م أبي حني
 ه. 189  توفي سنة اهر الروايةالتي ت مى  ند الحنفية كتب ظهي وهذ  ك ها  .و ))المب وط((؛ و ))الزودات((

 .(309/  6 )الأ م   ؛(202/  10 ) ؛ البداية والنهاية(163 ) الفوائد البهية صانظر: 
والحديث ب  الفقه  هلا  أول مؤل  جملات179لمتوفى سنة الحميري الأصب ي المدف  إما  دار الهجر   ا المو أ: لمالك بن أنل (3)

 المو لاأ: روايلاة يحيلاى بلان يحيلاىوأشلاهر روايلاات  يلاه  ورتبلاه  لا ى أبلاواب الفقلاه معا  أودأ فيه أصول الأحكا  من الص يح المتفلاو   
يكون  ن غير أهل  أن الأحاديث  ثم مافيه من الآثار  وقل ك في مقدملاة الموضلاوأ مافيلاه ملانال ينيي  يلاذكر  لااد  الإملاا  ماللا

 في المدينة. نة  وأحيانا يذكر ما   يه الأمر أو العملالمدي
 .(261) تاريخ الت ريت ل خنري ص(  2/231) أبجد الع و (  2/1907) انظر: ك   الظنون

 .(143 /1ل بركتي ) الفقه قوا د(  202−199) نظر: المد ل الفقهي العا  ل زرقا صا (4)
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 .(2)وغيرها  فأ ذت معانيها صيغا لفظية ثابتة ذات شمول واست(1)"محكمة
ركلادت حركلاة الاجتهلااد  و ك   بعد ذلك وفي منتصف القرن الرابع إلى القرن السابع

المذاهب الأربعة في  الراغبون في الفقه   ى مذاهب المجتهدين ال ابق   وتمركز كلال ملاذهب ملان
التخريج والتَّجيح المذهبية  ومن  لااد لكلان نلا  ت حركلاةق ر من الأق ار  وقد أغ و باب الاجته

 أسباب إغمق باب الاجتهاد: 
 سواها.  دون ملالاذاهبهم إلى النلالااس ود لالاو   المجتهلالادين لأئملالاتهم التمميلالاذ تعلالاصب-1
  تيار القنا  من المق دين ليق دوا مذهبا معينا وليل من المجتهدين. ا-2
يحفزهم لب ث  حلاافز فم  لحكمها الرجوأ وسهولة الحوادث لتدوين أدى المذاهب تدوين-3

 جديد. 
 وليل مجتهدا م  قا.  (مجتهد المذهب)وقد سمي من أوتي القدر  الع مية 

 وقد امتاز هذا العصر بالآتي: 
 الاجتهاد المقيد مكان الاجتهاد الم  و.  ح ول−
م ائ ها  وتخريج  تع يلال ثلام  شلاتاتها وجملات  الملاذاهب تنظلايم في كبلاير   جهلاود اللادور ظهر في هذا−

  ت   فيها ضمن المذاهب.  الحوادث الجديلاد   لا ى أصلاولها  وفي تلارجيح الآراء والأقلاوال التلاي
بلا بب  عب الآراء الفقهيلاة في كلال ملاذهبتلا  ةالمذهبي ل توسعات نتيجة الفقه أصول   م ات اأ−

رج  فيه لأحكا  الحوادث  وا تما الروايلاات في كنيلاير ملان المخ اتلالا اأ دائرتلاه  وا لاتما آراء
 . (3)الإما  نف ه إذ يكون له في الموضوأ الواحد  د  آراء الموضلاو ات  نلاد

 الأصول.  لالا ى  الفلالاروأ تخلالاريج كلالاان  والاسلالاتنباط الاجتهلالااد في الأربعلالاة الأئملالاة تمميذ ملالانهج−
واستنبا اتهم  الأئملاة اجتهلااد   ى الاص محي يخعنا  )التخريج ( مص  ح إ مق لا يصح−

                              
 .(1/90ل بركتي ) الفقه قوا دانظر:  (1)
 .(202-199)  انظر: المد ل الفقهي العا  ل زرقا ص (2)
 (209−203المد ل الفقهي العا  ل زرقا ص ) انظر: (3)
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 . (1)م تقل المخت فة إ ا تمت وفو ت ك القوا د وذلك لعد  استعمالهم إوها كع م
 . (2)الغرض الع ميملان  أكنيلار المذهبيلاة العلاصبية تلا ودها ومنلااظرات ومناق ات مناف ات ظهور−

 عصر التقليد: 
من ال ارأ ي ز  المق د اتبا ها.  مع   وا تبار أقواله كأنها نلاصوصوهو ت قي الأحكا  من إما  

التق يد الع ماء والعامة  فبعد أن كان مريد   اما اشتَّك في سرونا وقد سرى التق يد في هذا العصر
صار في هذا الدور يدرس  ال ذين هما أساس الاستنباط الفقه إذا أراد حكما اشتغل بالكتاب وال نة

من الأحكا   فإذا تم ذلك صار من الع ماء  دونلاه ع  ويأ ذ  ريقته التي اسلاتنبط ماكتاب إما  م
كتابلاا في أحكلاا  إماملاه إملاا مختلاصرا لمؤللا  سلابو  أو شرحلاا   والفقهلااء  وملانهم ملان تع لاو همتلاه فيؤللا 

 ملا ألة ملان الملا ائل ملان كتلاب  ولا يلا تجيز الواحلاد ملانهم لنفلا ه أن يقلاول في للاه  أو جمعلاا لملاا تفلارق
ملاا   يلاه   لالاال  ملالاا أفتلالاى بلالاه إماملالاه حتلالاى قلالاال   يعلالاة فقهلالااء الحنفيلالاة: "كلالال آيلالاة تخلالاال  قلاولا

 . (4)أو مؤول " وكلال حلاديث كلاذلك فهلاو منلا وخ  (3)ةأصلا ابنا فهلاي مؤوللاة أو منلا و 

الفقهاء أ  العامة  وبدأت  تمايزت المذاهب في هذا العصر وأصبح لها أشياأ وأتباأ سواء من وقد 
ينتمي إلى مذهب مع  ثم ينت ب   ممات التعصب المذهبي تنت ر وتتفاقم حتى أصبح ملان

 لمذهب غير مذهبه كأنه ينتمي لدين آ ر. 
 (5)والنيبلاات  وظهلارت ملاذاهب أ لارىلهلاذ  الملاذاهب الأربعلاة في هلاذا العلاصر الرسلاوخ  وقد كتب

                              
 .(149−148انظر: تخريج الفروأ   ى الأصول ل  وشان ص ) (1)
  .( 209-203) انظر: المد ل الفقهي العا  ل زرقا ص(2)
 الن خ لغة: يخعنى الإزالة. (3)

 .(2/299( )ن خ) لمصباح المنير ( 3/61( ) ن خ)ل ان العرب ماد  
 تأ ر  نه.وفي الاص مح: رفت الحكم النيابت بخ اب متقد  بخ اب م

 .(1/89) روضة الناظر(  2/227) انظر: الإبهاج
 .(114 -113) دراسة تار ية ل فقه وأصوله ص(  277) انظر: تاريخ الت ريت ل خنري ص (4)
 ه.175ه  مذهب ال يث بن سعد ت161ه  مذهب النيوري ت157الأوزا ي تومن المذاهب المندثر : مذهب  (5)
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مننيور  في   ظيمة لها أتباأ وأشياأ لكنها اندثرت وانقرضت بعد ذلك  ولم يبلاو منهلاا إلا أقلاوال
 وقد توق  الاجتهاد في هذا العصر  وأسباب توقفه:  ب الكت

 . وولاتها م وكها وتناحر   الك إلى الإسممية الدولة انق ا -1
 عية لهلاا نز تهلااتلا ري مدرسلاة حلازب لكلال أصلابح فقلاد :الملاذهبي التعلاصب-2

 و  تها  فانصرا تمميذ كل مدرسة لمنتصار لمذهبهم  وتأييد أصوله وفرو ه بكل
 الوسائل  فصار الواحد منهم لايرجت لنص قرآف أو حديث شري  إلا ليؤيد مذهبه. 

 . الت ريعية ل    ة نظا  وجود  د -3
منهم باب الاجتهاد  ا  رق أحلادفإذ  وغيرها والأنانية كالح د  الع ماء ب  ف ت   قية أمراض-4

 وجد من ي هر به  والحط من مكانته  وت فيه رأيه. 
 . جديد من والتنقيب الب ث  ن فكفهم: المذاهب تدوين-5
 . (1)بالمذاهب الناس ثقة-6

 : ين صر في الآتي العلاصر مجتهد ملا تقل بلال إن  ملال الع لاماء في هلاذا ف لام يوجلاد في هلاذا العلاصر
 ي  و وهؤلاء−أئمتهم  تع يلال الأحكلاا : فقلاد قلاا  الفقهلااء بإظهلاار   لال الأحكلاا  التلاي اسلاتنب ها-1

  ة الحكم. وأكنير من اشتغل بذلك  ن  الب ث: هو المناط تخريج ومعنى  −التخريج   ماء   يهم
ان الع ة يفتح أمامهم باب الفتيا فيما للايل الحنفية  وقد  ت   الع ماء في تخريج هذ  الع ل  وبي

سمو  بصول الفقه  نص   يه  ووضعوا  ند ذلك ما ما فيلاه نلاص  لان الإملاا  متلاى  رفلات   لاة
 . (2)أئمتهم بنوا   يها استنبا هم اجتهادا منهم أن هلاذ  أصلاول

م ألة معينة  وتار  لا يجد  تلاار  يكلاون ملان نلاص معلا  لإماملاه فيتخريجلاه : "(3)قلاال ابلان اللاصمح
                              

 .(142 −122انظر: دراسة تار ية ل فقه وأصوله ص ) (1)
 .(184) انظر: تخريج الفروأ   ى الأصول ل  وشان ص (2)
والحديث والفقه  دي  أحد الفلانمء المقلادم  في التفلا ير: أبو  مرو  نيمان بن  بد الرحمن ال هرزوري الكر ابن الصمح (3)

 هلا.643في دم و سنة  وأسماء الرجال. له كتاب معرفة أنواأ   م الحديث يعرا يخقدمة ابن اللاصمح  والأملاالي وغيرهملاا  تلاوفي
 .(4/207) الأ م   (5/220) انظر: شذرات الذهب
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يجد دليم من جنل ما يحتج به إمامه  لإمامه نصا معينا  رج منه  فيخرج   ى وفو أصلاوله بلاأن
 . (1)"و  ى شر ه فيفتي يخوجبه

وى في م ألة والفت ثم قد يوجد من المجتهد المقيد اسلاتقمل بالاجتهلااد". . . وقال ابن حمدان: 
الوقائت منصوصا   يها  لان   اصة  أو باب  اص  فيجوز له أن يفتي فلايما لم يجلاد  ملان أحكلاا 

الأصح  . . . ثم تخريجه تار  يكون من  إماملاه بلاما  رجلاه  لا ى مذهبلاه  و لا ى هلاذا العملال  وهلاو
ه  فيخرج   ى وفو أصوله نصا معينا  رج من يجلاد لإماملاه نص لإمامه في م ألة معينة  و تار  لا

 . (2)"وقوا د 

 : و ري  ن المذهب في المخت فة الآراء ب  التَّجيح-2
 . الدراية جهة من ترجيح−ب . الرواية جهة من ترجيح−أ     

 . وتفصيم جم ة مذهبه بنصر  فريو كل  قيا -3
تكاد مدينة تخ و  لادل حتلاى لاوالج المنلااظرات −التق يلاد إلى بالإضافة−أينا شاأ في هذا العصر 

 . (3)إرضاء شهو  الأمراء منها  وكانت تعقد أما  الوزراء والكبراء  وكان اللادافت لهلام في ذللاك
ال ر ية من أدلتها  هذا العصر وهو استنباط الأحكلاا  يخعنا  الاص محي في فقهوقد ظهر ال

بجمعهم لفروأ أئمتهم ثم  وذللاك ؛التفصي ية  وقا  الع ماء في هلاذ  الحقبلاة بالتهيئلاة ل تخلاريج
  م ية التخريج بمرين مهم :  تدقيلا  استقرائها  واستنباط قوا دهم الأصولية منها  وقلاد تَ 

 . المجتهدين الأئمة أحد بصول مقيدا المخرج كون−أ
 . (4)المذهب إما    يها ينص لم التي الم ائل في التخريج كون  اشتَّاط−ب

                              
 .(35 /1)انظر: صفة المفتي والم تفتي  (1)
 .(21 −19انظر: صفة الفتوى ص ) (2)
 .(286 −284انظر: تاريخ الت ريت ل خنري ص ) (3)
 .(184انظر: تخريج الفروأ   ى الأصول ل  وشان ص ) (4)
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الن اط والانتعاش  إلى العلاصر الحلاديث ظهلارت بلاوادر (1)هولاكلاو لا ى  بعد انتصار الم  مونو 
 : ومن بوادر هذ  النهنة  الفقهي

و  بت منهم وضت  مج لاة الأحكلاا  العدليلاة: فقلاد جمعلات الحكوملاة العنيمانيلاة مجمو لاة ملان الع لاماء-
 ا  ولو من غير المذاهب الأربعة  فقه الإسلاممي بلا كلقانون في المعاممت المدنية يكون مأ ذ  ال

مذهب الدولة الرسلامي  وبهلاذا العملال  كلا   المعروفة    ى أن تكون الأولوية ل فقه الحنفي لأنلاه
 النلااس  لا ى دراسلاة الفقلاه الإسلاممي  والرجوأ إلى مصادر  الأولى. 

بوضلالات قلالاانون حقلالاوق العنيمانيلاة  الدوللاة بهلاا قاملات التلاي النيانيلاة والمحاولة: مع  يخذهب التقيد  د −
العائ لالاة والتلالاي أ لالاذت أحكامهلالاا ملالان غلالاير الملالاذهب الحنفلالاي  وشجعت الباحني    ى التألي  

 والتصني  في الفقه المقارن. 
 . فقهية مدونات ظهور−
بعو ك يات ال ريعة في   اوا الملا قلاد   لا ى تلادرس الأربعة الفقهية المذاهب أصب ت: التدريل في−

 من دون تحيز لمذهب دون آ ر. 
الم كة الفقهية  اللادارس   نلاد يقلاوي  لاا  الك يلاات مخت لا  في المقلاارن الفقه بتدريل الاهتما −

 و ريقة استنباط الأحكا  من الأدلة المخت فة. 
 . الفقهية الأبحاث بإظهار المجمت  ناية−
ت رح فيه أبحاث فقهية  يالإسلامم ل فقلاه أسلابوأ بجعلال الإسلاممية وغير الإسممية الجامعات  ناية−

 مهمة. 
الم تجد   واستخراج الملا ائل  أهلام فيهلاا تعلاالج الإسلاممية اللادول بعلاو في دوريلاة ملاؤتمرات إقامة−

                              
هولاكو بن تولي قان بن جنكز  ان  م ك التتار ومقدمهم  كان  اغيلاة ملان أ ظلام م لاوك التتلاار  استولى   ى الممالك في  (1)

العرب وال ا  والجزير  والرو  ودور بكر  وقتل  أي ر مد   واستولى   ى بمد  راسان وفارس وأذربيجان و راق العجم و راق
بع ة الصرأ  وأ فوا موته وصبرو   وجع و  في تابوت  وه ك هولاكو وله  غير   توفي هولاكوالخ يفة الم تعصم وأمراء العراق و 

 هلا.664سنة أو نحوهلاا في سلانة60
 .(242 -241 /4) فوات الوفيات ( 49/180) انظر: تاريخ الإسم 
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 .(1)الأحكا  ال ر ية لها
 

   
 

  

                              
 .(142 -114) انظر: دراسة تار ية ل فقه وأصوله ص (1)
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 ثالثالمطلب ال

 أنواع التخريج ومراتبه
 

 . أنواع التخريجالفرع الأول:  
 ينق م التخريج إلى أربعة أق ا : 

 . الأصول من الأصول تخريج-1
 . الفروأ من الأصول تخريج-2
 . الأصول   ى الفروأ تخريج-3
 . الفروأ من الفروأ تخريج-4

 بصور  موجز .  نوأوسنت دث  ن كل 
 الأصول.  من الأصول أولا: تخريج

والمقاصد الت ريعية من  استنباط القوا د الأصولية والفقهية"جبريل ميغا بقوله: د. تعريفه:  رفه  
 . (1)"الأدلة ال ر ية التفصي ية

 . (2)صراحة أو دلالة فلام شر يلاة لأي حكلام ملان الأحكلاا  الأصلاولية أو الفقهيلاة إلا بلادليل شر لاي

ضوء الكتاب  فقد كان منهج الإملاا  اللا افعي  لارض القوا لاد الأصلاولية والبرهنلاة   يهلاا في
ال نة  وبذلك تكتمل  بصور  م تق ة أولا  ثم بالم اركة مت ال نة  ويتمم دراسته لها أ يرا في

 . (3) ند  الدراسة

                              
 .(9 −8شقر ص )انظر: الواضح في أصول الفقه للأ (1)
 .(66) انظر: بحث دكتورا  في تخريج الفروأ   ى الأصول لجبريل ميغا ص (2)
 .(87 الفكر الأصولي ص ) (3)
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حيلاث كلاان ي لارح  وقد درج اللا افعي في تخلاريج القوا لاد الأصلاولية وتقريرهلاا  لا ى ملانهج ثابلات
تح يم وشرحا وافيا  وال نة  ثم يذكر ملان الكتلااب القا لاد  أو القلانية الأصلاولية ثلام يلاذكر لهلاا شلاواهد

القنية وال واهد التي ذكرها حتى تكون له برهانا   ى  لهلاا  ملات التَّكيلاز  لا ى العمقلاة الموضلاو ية بلا 
وقد سار   ى منهجه كنيير ملان الأصلاولي    (1)ص ة القلانية التلاي ذكرهلاا  أو القا د  التي قررها

والقادر   ى هذا النوأ من التخريج هم  (3)ةولا يخنهج الحنفي (2)ب ريقة المتك م  اللاذين لم يتلاأثروا
 . (4)كأص اب المذاهب الفقهية الأربعة  المجتهدون الم تق ون أصولا وفرو لاا

 تخريج الأصول من الفروع. ثانيا: 
 تعريفه: 

وقوا د الأئمة من  مل أصول  الع لام اللاذي يكلا    لان"بنلاه:   رفلاه اللادكتور يعقلاوب الباحلا  
 .(5)"فرو هم الفقهية  وتع يمتهم للأحكا 

                              
 .(66انظر: بحث دكتورا  في تخريج الفروأ   ى الأصول لجبريل ميغا ص ) (1)
يهتم أص ابها بت رير  الملادارس الأصلاولية وهلاي التلايملان ( المالكية  ال افعية  الحناب ة  المعتزلة)  ريقة المتك م : هم الجمهور (2)

العق ي ما أمكن  مجردين ل م ائل الأصولية  ن  وكلاانوا يمي لاون إلى الاسلاتدلال الملا ائل  وتقريلار القوا لاد  وإقاملاة الأدللاة   يهلاا 
ولا تخرج  نها إلا بدليل منفصل شأنهم في أن تخنت ل قوا د الأصولية   الفروأ الفقهية  غير م تفت  إليها  لأنها هي التي يجلاب

الجم ة فالأصول  ندهم فن م تقل يبنى   يه الفقه  فم حاجة ل مزج ب  الفن   والجمت ب   ذلك شأن   ماء الكم   و لا ى
 الع م .

 .(6) انظر: المدارس الأصولية تار ها وأ ممها ص
الفقه: إثبات القوا د  في تلاألي  كتلاب أصلاول سماتهات   يها  ملان أبلارز :  ريقة   مية تأثرت بالفروأ وبنيةمنهج الحنفي (3)

هذ  ال ريقة  يتوص ون إليه من قوا د وأصول  نقل من الفروأ  ن أئملاة الملاذهب  الالتلازا  بالملاذهب فلايما وتقريرها   ى مقتنى ما
 وال واهد. حاكمة   يه كنير  الفروأ والأمني ةولي ت  المذهب مقرر  لفروأ

 .(22 −21انظر: أصول الفقه لأبو زهر  ص ) 
 (.68انظر: بحث دكتورا  في تخريج الفروأ   ى الأصول لجبريل ميغا ص ) (4)
 .(19التخريج  ند الفقهاء والأصولي  ص ) (5)
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 : موضوعه
الراب ة فيما بينها   من حيث دلالتها   ى المعاف نصوص الأئمة المجتهدين  وأفعالهم  وتقريراتهم

 الأ ذ يخا أ ذوا به من وما يجمعها من  مقلاات  و لا ى الأسلاباب التلاي تبعلاث الأئملاة  لا ى
 . (1)آراء

 : استمداده
الكريم  وبالحديث  من نصوص وأفعال وتقريرات الأئمة  والدراية بع و  ال غة العربية  وبلاالقرآن

 . (2)ال ري 

 : غايته وفائدته
 . (3)غايته: الك    ن قوا د وأصول الأئمة التي بنوا   يها أحكامهم

 فائدته: 
 هي:  تت خص فائدته في نقاط

  وضبط الفروأ اللا  يم الفهلام  لا ى  اي ا د  الفقهية الفروأ ب  القائمة العمقات معرفة-1
 المروية  ن الأئمة بصولها. 

 . الفقهاء ا تما أسباب معرفة من العالم تمكن نتيجته أن-2
ت ك القوا د  لاووف   يها المنصوص غير والفروأ الم ائل تخريج من العالم تمكن نتيجته أن-3

 المخرجة. 
والتفريت  مت القدر   الاسلاتنباط  لا ى الدربلاة إلى بالإضلاافة  الباحلاث  نلاد الفقهيلاة الم كلاة إثلاراء-4 

                              
 .(21التخريج  ند الفقهاء والأصولي  ص ) (1)
 .المرجت ال ابو (2)
 .(22) ص المرجت ال ابو (3)



 

 

 

 

 التمهيـــــــد

51 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . (1)  ى التَّجيح ب  الأقوال

 . الأصول على الفروع تخريجثالثا: 
 تعريفـه: 

الأحكا  ال ر ية لرد الفروأ  ب لاث  لان   لال أو مآ لاذيهلاو الع لام اللاذي " رفلاه الباحلا   بقوللاه: 
 . (2)"ضمن قوا دهم أو أصولهم كم مالم يرد ب أنه نص  لان الأئملاة بإد اللاهلحإليها بيانا 

 : موضوعه
 وال غوية.  الن ويلاة القوا لاد ومنها  الأصولية والقوا د الأدلة التخريج موضوأ يتناول−
 . الفقهية الأحكا  أينا يتناول−
 خرج. الم صفة يتناول−
 . (3)الأصول   ى الفروأ بناء في توفرها من لابد التي ال روط يتناول−

 : مباحثه ومسائله
ص تها  واستقامة  حيلالاث ملالان  أنوا هلالاا أو  فيهلالاا المخت لالا  القوا لالاد أو الأدللالاة بلالاأحوال تتع لالاو−

 إثبات الأحكا  ال ر ية بها  وثبوت هذ  الأحكا  بها. 
 ة استخراج الأحكا  من أدلتها. بكيفي تتع و−
 . الفقهاء ب  الا تما بسباب تتع و−
 . فيه توافرها يجب التي وال روط  المخرج بالفقية تتع و−
الإما   أو ردها إلى  أصلاول إلى وردهلاا  الفقهيلاة والفلاروأ الأحكلاا  بلا  الروابط باكت اا تتع و−

                              
 .(23) التخريج  ند الفقهاء والأصولي  ص (1)
 .(51ص ) المرجت ال ابو (2)
 .(53) ص المرجت ال ابوانظر:  (3)
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 . (1)رجة تن ب إلى الإما مخأصول 

 : وغايتهفائدته 
الم ائل  وبنائها  وتفريتينمي لدى المتع م الم كة الفقهية  ويدربه   ى الاستنباط  والتَّجيح  -1

   ى الأدلة. 
مبنية   ى قوا د  لي ت  مفات  ادية بل هي  مفلااتيب  الا تمفات ب  الفقهاء وأنها -2

 وأسل ساروا   يها. 
 أن هذا الع م  رج   ى الأصول من الجانب النظري إلى مجال الت بيو. -3
بعنها ببعو بعد  ويع ملاه كيفيلاة ربلاط الجزئيلااتكن ال الب من الفهم الدقيو لملاا يدرسلاه  يمُ -4

 معرفة المآ ذ وحفظها وضب ها. 
 الفقه.  ولن فيلاه الت بيلاو العملا ي لأصلاأن هلاذا الع لام يلاربط بلا  الفقلاه وأصلاوله لأ-5
إلى أصولها ومعرفة  المرجلاوح  لان  ريلاو رد الأحكلاا  تمكن  مب الع م من معرفة الراجح من-6

 سبب الخما. 
يتنمن  الحنفية بافتتاح الصم  بي لفظ يع    ى ضبط الم ائل الفقهية منيل: حكم-7

  . (2)التكبير  وا تتامها بي لفظ يقو  مقا  الت  يم. وغير ذلك

                              
 .(56 −55انظر: التخريج  ند الفقهاء والأصولي  ص ) (1)
  .(6) ص الدوسري لياسر الفقهي التخريج  (59 −58ص ) انظر: المرجت ال ابو (2)
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 : (1)التي استمد منها علم تخريج الفروع من الأصولالعلوم 

 .االخم   م-4   .العربية ال غة-3  . الفقه-2   .أصول الفقه-1 
 . الفروع من الفروع تخريجرابعا: 
 تعريفه: 

حكم م ألة إلى ما ي بهها   نقلال": بنه (2)تنو ت تعاري  هذا الع م  فقد  رفه شلايخ الإسلام 
 . (3)"والت وية بينهما

   بالجامتإلى غير  محلال  لان ينقلال بن للإما  نص من يكون الذي الفرأ": بنه ال وفي و رفه
 . (4)"الم تَّك ب  المح  

الفر ية  الم ائل هو الع م الذي يتوصل به إلى التعرا   ى آراء الأئملاة فيبنه: " و رفه الباح  
   ة ذلك الحكم  ند في فيها نص بإلحاقها يخا ي بهها في الحكم  نلاد اتفلااقهماالتي لم يرد  نهم 

أ ذها من أفعاله أو تقريراته   خلارج  أو بإد الهلاا في  موملاات نلاصوصه أو مفاهيمهلاا  أوالم
 . (5)"هذ  الأحكا  وبال رق المعتد بها  نلادهم  وشروط ذللاك  ودرجلاات

 : موضوعه ومباحثه
الجزئية الحادثة الم  وب  الوقلاائت  لا ى والتعلارا  وتقريلاراتهم  وأفعلاالهم  الأئملاة نلاصوص في يب لاث−

بها قياسا أو إد الا لها في  مو   معرفة حكمها ال ر ي من وجهة نظر إما  المذهب في  قهلاا

                              
 (.6ص ) التخريج الفقهي لياسر الدوسري (1)
داللا م  بلان  بلادالله الحلاراف  والفقيه المحدث المف ر الأصولي  أحمد بلان  بلادالح يم بلان  ب : تقي الدين ابن تيميةشيخ الإسم  (2)

 هلا.728له مؤلفات كنيير  في الفروأ والأصول  توفي سنة 
 . (1/261) معجم المؤلف   (168 /1)الدرر الكامنة  ( 6/79) انظر: شذرات الذهب

 .(475 /1) الم ود  (3)
 .(3/644) انظر: شرح مختصر الروضة (4)
 .( 187انظر: التخريج  ند الفقهاء والأصولي  ص ) (5)
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 كما يب ث في صفات المخرج وال روط المزمة له  وصفات الأقوال المخرجةمه  نصه أو مفهو 
 . (1)ودرجاتها

 : فائدته
لأنها من النوازل  التعرا   ى أحكا  الم ائل الجزئية التي سكت  نها الأئمة لعلاد  اللا ؤال  أو

 . (2)الجديد 

 : مصادر تخريج الأئمة

 . النص مفهو -2   . مجرا  يجري وما النص-1
 . (3)الص يح الحديث-5  . الإما  تقريرات-4     . الأئمة أفعال-3

 : على الفروعطرق تخريج الفروع 

 ريو القياس. ب  التخريج-1 
 . (4) الإما مذهب لاز -3   . والتخريج النقل-2 

 
  

                              
 .(187انظر: التخريج  ند الفقهاء والأصولي  ص ) (1)
 .(188ص ) المرجت ال ابوانظر:  (2)
 .(189ص ) المرجت ال ابوانظر:  (3)
 .(264ص ) المرجت ال ابوانظر:  (4)
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 . الفرع الثاني: مراتب التخريج
 :(1)مراتب التخريج

 م التخريج الفقهي إلى قسمين: س   قُ 
 بل  رج الملا ائل  تص بقوا د إما  مع  أو أقوالهوهو التخريج الذي لا لمطلق: ا التخريج-1

ويكون القصد من التخريج: معرفة   لا ى القوا لاد الأصلاولية المتفلاو   يهلاا والمخت لا  فيهلاا بلا  الأئملاة
 التخريج المعاصر   ى هذ  الرتبة.  الحكم ال ر ي ل واقعة  ول م تجدات  وغالب

ولا  رج بي وفتاويه.  تص بقوا لاد إملاا  معلا  وأقواللاهلاريج اللاذي  لاالتخ وهلاو: المقيـد التخـريج-2
نص  ن إمامه   ى أصوله. وهذا  حال  ن مذهبه  فيخرج الفقيلاه الملا تجدات التلاي لم يلارد فيهلاا

بقوال الإما  في الفروأ  وا تيلاار  لأقلاوال إماملاه  القلا م يتقيلاد في اجتهلااد  بصلاول إماملاه  ولا يتقيلاد
بصول إمامه من باب اقتنا ه باستقامتها في المجرد  وتقيد   ملان بلااب اتبلااأ اللادليل لا الاتبلااأ

 .(2)الاستدلال الاسلاتنباط  وسلاممتها في
 مراتب المخرجين: 

 نلادهم. وملان أشلاهر  وهو ترتيب الع ماء حلا ب قلادراتهم الع ميلاة  وإمكانلاات الاجتهلااد والتخلاريج
 الفه بعنهم مخالفة ي ير    وإن (3)الكنييرون اللاذي تابعلاه   يلاه ت لاك المنلااهج: ملانهج ابلان اللاصمح

 : وقد ق مهم إلى خمل  بقات
من أدلتها التفصي ية  هم الفقهاء الذين ي تق ون باستنباط الأحكا  اللا ر ية العم يلاةالطبقة الأولى: 

وي  و   ى أص اب هذ  (4)الفروأ من غلاير ملاا يكلاون هناللاك تق يلاد لأحلاد لا في الأصلاول  ولا في

                              
 .(94 98 بدالرحمن ص ) اللازبير  بلادالله.د ومراتبلاه تعريفلاه الفقهلاي التخلاريج بحلاث  (480−479نظلار: الملاد ل المفلاصل ص ) (1)
 .(428 −742انظر: ابن حنبل لأبي زهر  ص ) (2)
 .(389ص )  زهر  أصلاول الفقلاه لأبي  (94الرد  لا ى ملان أ  لاد إلى الأرض ل لا يو ي ص )  (16انظر: صفة الفتوى ص ) (3)
 المراجت ال ابقة.انظر:  (4)
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 لالالان نلالالا ب إلى و  (2)ولهذ  ال بقة كامل الاجتهاد في الفروأ والأصول (1)(  والمجتهد الم)ال بقة: 
الأربعة  وغيرهم من المجتهدين  ن  هلالالاذ  ال بقلالالاة: فقهلالالااء اللالالاص ابة والتابع   وأئملالالاة الملالالاذاهب

 .(3) اصروهم أو جاءوا بعدهم
من أدلتها التفصي ية   الأحكلاا  اللا ر ية العم يلاةهم الفقهاء الذين يقومون باسلاتنباط الطبقة الثانية: 

 .(4)م تزم  في الجم ة أصول إما  من الأئمة في الاستنباط
ولهذ  ال بقة م  و الاجتهاد في الفروأ  (5)(المنت ب المجتهد)ال بقة:  هذ  أص اب   ى وي  و

 .(6)وليل لها اجتهاد في الأصول
 و ن ن ب إلى هذ  ال بقة: 

 ومحملاد بلان الحلا ن  وغيرهما.  (7)القلااضي يعقلاوب الأنلاصاري الحنفيلاة: أبلاو يوسلا ملان 

 .وغيرهما (9)وأشهب (8)ومن المالكية: ابن القاسم

                              
 .(16صفة الفتوى ص )(  93ص ) انظر: الرد   ى من أ  د إلى الأرض ل  يو ي (1)
 .(397انظر: أصول الفقه لأبي زهر  ص ) (2)
 .(95 −90داب المفتي والم تفتي ص )آانظر:  (3)
 (.95ص ) اللارد  لا ى ملان أ  لاد إلى الأرض ل لا يو ي(  17صفة الفتوى ص )(  11انظر:  قود رسم المفتي ص ) (4)
 .(93ص ) انظر: الرد   ى من أ  د إلى الأرض ل  يو ي (5)
 .(397انظر: أصول الفقه لأبي زهر  ص ) (6)
  ولزمه وتفقه به  وهو حنيفةصاحب أبو نصاري الكوفي  الا قاضي القنا   أبو يوس   يعقوب بن إبراهيم بن حبيب (7)

 هلا.182بن الح ن  وهمل الرأي وغيرهما  توفي سنة أنبل تممذته  وأ  مهم  تخرج به أئمة كم ملاد
 .(220 /2) المنية الجواهر(  535-8/537) لنبمءانظر: سير أ م  ا

 القاسم   القاسم:  بد الرحمن بن القاسلام بلان  اللاد بلان جنلااد  العتقلاي الملاصري  أبلاو  بلاد الله  ويعلارا بلاابنابن  (8)
 هلا.191توفي سنة يخصر له: "المدونة " وهي من أجل كتب المالكية  رواها  ن الإما  ماللاك 

 .(323الأ م  )(  121-9/124) أ م  النبمءانظر: سير 
 .  العلاامري  الملاصري الفقيلاهأشهب بن  بد ابن داود بن إبراهيم  مفتي مصر  أبو  مرو  القي ي (9)
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 وغيرهما.  (2)والمزف (1)ومن ال افعية: الز فراف

 وغيرهما.    وابن تيميةمن الحناب ة: أبو بكر الخمل
التي لم يرد  ن  نباط الأحكلاا  اللا ر ية العم يلاةهم الفقهاء الذين يقومون باسلاتالطبقة الثالثة: 

أئمتهم في الاستنباط  وما  أئملاتهم بلا أنها نلاص ملان أدلتهلاا التفلاصي ية  م تلازم  في ذللاك أصلاول
 ت فلاون  لان سلاابقيهم: أنويقو  هؤلاء بتخلاريج الفلاروأ  لا ى الفلاروأ  وهلام   (3)ورد  نهم في الفروأ

 أولئك يجتهدون فيما اجتهد فيه أئملاتهم  أملاا هلاؤلاء فلام يجتهلادون إلا فلايما لم يلارد  لان
 . (4)أئمتهم فيه حكم

 ( المخرجون)ومن الأسماء التي أ  قت   ى هذ  ال بقة: 
وتق يد فيما ورد  وهذ  ال بقة اجتهادها مقيد بالفروأ التي لم يرد  ن إما  المذهب حكم بلا أنها

  . ن الإما  نص ب أنه

                              
 هلا.204سنة تلاوفي اسمه م ك   وأشهب لقب له  سمت ماللاك بلان أنلال  وال يلاث بلان سلاعد وغيرهملاا  يقلاال:

 .(500-9/502) سير أ م  النبمء(  1/238) انظر: وفيات الأ يان
صاحب الإما     ن بة إلى الز فلاراف قريلاة قريلاب بغلاداد  كلاان  ي البغدادي الز فراف: الح ن بن محمد بن الصباح  أبو (1)

 هلالالا. 260كتبا  تلالاوفي سلالانة أ في الفقه والحديث  وصن  فيهما    بر ال افعي
 .(62-1/63ال افعية )  بقات(  310-6/313الكلالامال ) تهلالاذيب(  407-7/409) انظلالار: تلالااريخ بغلالاداد

ة بالحلاديث  صلان  كتبلاا الفقه ولم تكن للاه معرفلا بن إسما يل بن يحيى بن إسما يل بن  مر المزف  كلاان رأسلاا في: إبراهيم المزف (2)
 هلالا. 264و"مختصر المختلاصر"  و"المننيلاور"  و"الوثلاائو"  تلاوفي سلانة  منهلاا: "الجلاامت الكبلاير"  و"الجلاامت اللاصغير" ؛ كنيلاير 

 (.1/58)  بقات ال افعية(  2/204) الجرح والتعديل(  217-1/219)انظلار: وفيلاات الأ يلاان 
 .(396) أصول الفقه لأبي زهر  ص  (12شرح  قود رسم المفتي ص )(  18انظر: صفة الفتوى ص ) (3)
 .(397) انظر: أصول الفقه لأبي زهر  ص (4)
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 (3)الإسفراييني وأبلاو حاملاد (2)والأبهري (1)و ن ن ب إلى هذ  ال بقة: شمل الأئمة الح واف
 وغيرهما.  (4)وأبو يع ى الصغير
 أوآ لار   جيح قول لإما  المذهب  لا ى قلاولهم الفقهاء الذي يقومون بتَّ الطبقة الرابعة: 

 لأصول الممهد  لهم س فال الملاذهب  وفقلااتلارجيح بلا  الأقلاوال والروايلاات والتخريجلاات المخت فلاة في 
 . (5)ب أنها حكم كما أنهم لا ي تنب ون أحكا  الفروأ التي لم يرد  ن أئملاتهم

وال رق  وتعتبر    الأقلاوال والروايلاات والأوجلاهولها اجتهاد مقيد في فروأ المذهب ترجي لاا بلا
 . (6)هذ  ال بقة مق د  أينا

                              
تفقه  أهل الرأي في   بد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الح واف الم قب شمل الأئمة  من أهل بخارى  حنفي  كان إما  (1)

 هلالا.449أو 448 "النلاوادر"  تلاوفي سلانة بلا وط"  ووغير   من تصانيفه: " الم   ى القاضي أبي   ي الح   الن في
 .(4/12) الأ م  ( 1/318) ات الحنفية بق انظلار:

بغداد  وسئل أن  المالكية في العراق  سكن الأبهري: محمد بن  بد الله بن محمد بن صالح  أبو بكر التميمي الأبهري  شيخ (2)
كتبلاه: "إجملااأ أهلال في شرح مذهب مالك والرد  لا ى مخالفيلاه منهلاا: "اللارد  لا ى الملازف"  وملان   ي ي القناء فامتنت  للاه تلاصاني 

 هلا.375توفي سنة "الأمالي" في الحديث  و المدينلاة" 
 .(6/225) الأ م (  1/257) انظر: الديباج المذهب

 تلاوفي "التع يقلاة في   لام الأصلاول" مصنفاته: من  فقيه أصلالالاولي أبو حاملالالاد الإسلالالافراييني اللالالا افعي  أحملالالاد بلالالان محملالالاد بلالالان أحملالالاد  (3)
 هلالا.406سلانة

 .(1/172) ال افعية لاين قاضي شهبة  بقلاات(  17/193) سلاير أ لام  النلابمء انظلار: 
"التع يقة  من ملاصنفاته: لادث فقيه مح بعلاماد الدين ا عرو الم الفراء الحنب ي  محمد بن محمد بن الح    بو يع ى الصغير:أ (4)

 ه. 560توفي سنة. "في م ائل الخما
 .(2/328) المنهج الأحمد(  1/244)  بقات الحناب ةذيل  ظر:ان
 .(397أصول الفقه لأبي زهر  ص )  (12)ص  شرح  قود رسم المفتي ( 22)ص انظر: صفة الفتوى  (5)
 .(397ص )انظر: أصول الفقه لأبي زهر   (6)
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 وغيرهما.  (3)وابلان قداملاة النلاوويو  (2)وال خملاي (1)القلادوريو ن نلا ب إلى هلاذ  ال بقلاة: 
للاديهم ضلاع  في  ق لاه وفهملاه لكلانهم الفقهاء الذين يقومون بحفظ المذهب ونالطبقة الخامسة: 

اوت التَّجيح ب  الأقوال والرو  يلا ت يعون أدلتلاه  وتحريلار أقيلا ته. كلاما أن هلاؤلاء الفقهلااء لاتقريلار 
 . والأوجه وال رق الوارد  فيه

 .(المق دون)وي  و   ى أص اب هذ  ال بقة 
والتدوين لفروأ  الحفلاظ والفهلاموهذ  ال بقة تعتبر  بقة مق لاد  لا اجتهلااد لهلاا م  قلاا  مهمتهلاا: 

  .(4)المذهب
  

                              
رئاسة الحنفية في العلاراق  ملان  فقيه حنفي  انتهت إليه  فر بن حمدان أبو الح   القدوريحمد بن محمد بن أحمد بن جع (1)

 هلا.428سنة وغيرهلاا  تلاوفي ملاصنفاته: "مختلاصر القلادوري "  و" التجريلاد"
 .(1/212) الأ م (  1/79) انظر: وفيات الأ يان

يرواف   قوالحديث قيلاه ملاالكي  للاه معرفلاة بلاالأدبال خملاي:  لا ي بلان محملاد الربعلاي  أبلاو الحلا ن  المعلاروا بلاال خمي: ف (2)
فيلالاه آراء  كتبا مفيد   من أح نها تع يو كبير   ى المدونة في فقه المالكيلاة  سلاما  " التبلاصر  " أورد  الأصل  نزل سفاقل  صن 

 هلالالا. 478"فلالانائل اللالا ا "  تلالاوفي بلالا فاقل سلالانة   لالارج بهلالاا  لالان الملالاذهب  و
 .(7/197المؤلف  ) معجم(  4/328الأ م  )(  203-1/204) المذهب انظلالار: اللالاديباج

دم و     وقد كان إما  الحناب ة بجامتقيلاهالموفو:  بلادالله بلان أحملاد بلان قداملاة المقلادسي الدملا قي اللاصالحي  الزاهلاد اللاورأ الف (3)
للاه   : ما رأيت منيلال الموفلاوأفقه منه  وقال ابن الصمح الإسم : ما د ل ال ا  بعد الأوزا ي وكان ثقة حجلاة  قلاال شلايخ

 هلا.620وغيرهما  توفي سنة  و"المقنت" "المغني": منها  كنيير   ملاصنفات
 .(324ص ) لع ماء الحناب ة ومص   اتهم الملانهج الفقهلاي العلاا (  165-22/167) انظر: سير أ م  النبمء

 .(397) أصول الفقه لأبي زهر  ص  (23صفة الفتوى ص )  (98داب المفتي والم تفتي ص )آ انظر: (4)
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 . الفرع الثالث: صور التخريج وألف اظه
 أولا: صور التخريج. 

استنباط الأحكا  من الم ائل التي لا نص فيها  ن الإما    ى ح ب أصول الصورة الأولى: 
 . (1)قررها ومقتنى قوا د ب  ها

ولم يع م بينهما إذا لم يعرا ل مجتهد قول في الم ألة  لكن له قول في نظيرها الصورة الثانية:  
 . هي   صن ما ی نه    سکت ام اسي  وهو ق(2)فرق؛ فهو القول المخرج فيها

ما  اسيهو قو الإمام على خلافها، ص الصورة الثالثة: التخريج على مسألة تشبهها قد ن 
 حکم مخالف.  یعل هينص فو شبهه، يما  یعل هينص عل

لإمامه  وتار  يجد  فيخرج   ى أصوله  بن يجد   من نص مع رج : ثم تار  قال ابن الصمح 
به إمامه  فيفتي يخوجبه  فإن نص إمامه   ى شيء  ونص في م ألة  تجدليم   ى شرط ما يح

 . (3)ت بهها   ى  مفه  فخرج من أحدهما إلى الآ ر  سمي قولا مخرجا

 . (4)الصورة الرابعة: القول المخرج على فعل الإمام 
وقد وقت  ما ب  الع ماء في الفعل يصدر  ن الإما   لم يفت في م ألته  ولا أمر به  هل  

 منه قولا يعد مذهبا له  وين ب إليه؟  تنبطي 
 الخامسة: القول المخرج على سكوت الإمام.  الصورة

تهم وسكوتهم ونحو ذلك  فهذا هو التخريج  و رج عو المخرج  من فعل أئمد ي تدل بق
للإما   ندئذ قول   ى فع ه في الصور  الرابعة  أو   ى سكوته في هذ  الصور   والمراد 

                              
 .(31رسم المفتي ص ) (1)
 .(118 /6)الب ر المحيط  (2)
 .(811) أدب المفتي والم تفتي ص (3)
 .(259 – 258 /1)المد ل المفصل (  288 – 285) تهذيب الأجوبة ص :انظر (4)
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فهل   م ألة ب  يديه  فم ينكر ريو تقر أ یحکم في فتو  ذکري وأبال كوت هنا؛ أن يقت فعل 
 .(1)لك إليه  و رج قول يناا إليه؟ين ب ذ

لمنصوص في توابع االسادسة: القول المخرج على مفاهيم كلام الإمام، ويقال: )الصورة 
 (. المذهب

 ثانيا: صيغ وألفاظ التخريج. 
 وردت م ائل التخريج في كتب المذهب الحنب ي بصيغ وألفاظ التخريج وكان أغ بها بصيغة

 )  رج ( منيم: و رج في القوا د أو و رج أبو الخ اب. 
 ظ ما ي ي: ومن الصيغ والألفا

 )تخرج   ى ما قب ها. . . . ( -) وهو تخريج في. . . ( -) فيخرج هنا مني ه ( -
 ) و رج فيه. . . (  -) وهذا التخريج (  -) وهو الذي  رجها. . . ( - 
 )  رجها. . . . ( -) وهو تخريج وجه. . . . ( -) وتخرج وجه. . . (   -
 ) وهو تخريج من. . . . (-. . (  )  رج   ى. . . -)  رجه. . . . . (   -

 وغيرها من الصيغ.  
 
 

  

                              
 .( 61 /1 )   ل مرداويالإنصاا انظر (1)
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 رابعالمطلب ال

 مصادر التخريج

 وفيه خمسة فروع:   
 . الفرع الأول: النص

العروس   منلالاصة: نصلالاصت اللالا يء: رفعتلالاه  ومنلالاه: لالاليوالظهلالاور ولهلالاذا ق اللالانص لغلالاة: الرفلالات 
 .(1)هليرفعته إي إلى فمن: أ ثيونصصت الحد
  د  معان:    ى ي  و الجمهور اص محا:  ند

 . ما لا يت رق إليه احتمال مقبول يعند  دليل−
 .[196:  البقر سور ] { ثجثم تي تى تم }: كقوله تعالى  ما يفيد بنف ه من غير احتمال−
 . بن خ إلا  نه يعدل ولا إليه يصار أن: ههو الصريح في معنا . وحكم: وقيل−
 الحنفية: العمل  ند (2)؛ لأن النص في ال غة يخعنى الظهورروقد ي  و اسم )النص (  ى الظاه−

 ٻ ٻ ٻ ٱ }(3)الآيلالالالاة في والربلاا البيلات بلا  التفرقلاة له منيلال م كال سيو ما بظاهر

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[275 سور  البقر :] { ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ
  يه ال فظ  دل : أي ملاا(ما نص   يه الإما )والمقصود  ند الأصولي  حينما يذكرون  بار  

 صراحة. 
                              

 .( 178/  18(  )نصص)العروس  تاج(   1058 /3) (نصص) ماد  الص اح (1)
 (.1/177) الناظر روضة(  196 /1)  الم تصفى (2)
 .(121) ص زهر  لأبي الفقه أصول(  1/106) الأسرار ك    (3)



 

 

 

 

 التمهيـــــــد

63 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 وقد ق م الأصوليون الألفاظ من حيث دلالتها   ى المعنى إلى ق م : 
 . به الن و حيث من ال فظ من الم تفاد المعنى هو: المن وق−
 . ل فظ المز  ال كوت حيث من الم تفاد المعنى هو: المفهو −

 والمن وق ينق م إلى: 
 تنمن حقيقة أو لاللاة م ابقلاة أوصريح: إذا وضت ال فظ لذلك المعنلاى فلاصريح سلاواء كانلات د

 .(2)(النيابت بعبار  النص)وي مى  (1)مجاز
دلالة ) الدلالة وتلا مى هلاذ غير صريح: إن دل ال فظ   ى ذلك المعنلاى في غلاير ملاا وضلات للاه. 

 .(3)(التزا 
 وغير الصريح ينق م إلى ق م : 

يتوقلالا    يلالاه  أو لملااال فلاظ   صلادق   يلاه يتوقلا  لملاا متنمنا  ل متك م مقصودا يكون أن-1
رفلات  ))منياللاه قوللاه:  (الاقتلاناء دلاللالاة)صلالا ته  قلالام  أو لملالاا يتوقلالا    يلالاه صلالا ته شر لالاا  ويلالا مى 

لالا يان لم يرتفعلالاا  فيتلالانمن ملالاا يتوقلالا    يلالاه والن فلاإن ذات الخ لاأ (4)(( لان أمتلاي الخ لاأ والنلا يان
 .(5)ونحو ذلك لاصدق ملالان الإثلالام أو المؤا لالاذ اللا
 . قلام( ) أي ما يتنمن ما تتوق    يه اللاص ة ل متك م مقصودا يكون لا أن-2

                              
 .(2/36) إرشاد الف ول ( 3/473) انظر: شرح الكوكب المنير (1)
 .( 106 /1)ك   الأسرار( 1/236) نظر: أصول ال ر  يا (2)
 .(2/36) إرشاد الف ول ( 3/473) انظر: شرح الكوكب المنير (3)
 وصلا  ه ابلان حبلاان (2043كتاب ال مق  باب  مق المكر  والناسي حديث رقلام )( 1/659) أ رجه ابن ماجه (4)
( 2801كتاب ال مق حديث رقلام )( 2/216) وص  ه الحاكم (7219بلااب فلانل الأملاة  حلاديث رقلام ) ( 16/202)

 .الذهبي ووافقلاه   لا ى شرط اللا يخ 
 (.2/36) إرشاد الف ول  (3/474) انظر: شرح الكوكب المنير (5)
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 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ } منيلال قوللاه تعلاالى: ( دلاللاة الإشلاار )وي مى 

أي أهل القرية  وأهل العير فإنه إذ لو لم يقدر [ 82سور  يوس : ] { ۀ ۀ ڻڻ
 .(1)القرية والعير لا ي ألانإذ   قلامذلك لم يصح ذللاك 

 ومن آراء الأئمة الجارية مجرى النص: 

منياله: قد أومأ  ن قب نا شرأ لنا مالم ينيبت نلا خهإيماء أن شرأ م ¬أحمد  للإما  ن ب  ا−
 كبك يذبحه ويتصدق ب  ملاه  فلايمن ح لا  بن لار وللاد :   يلاه أحمد إلى هذا فقلاال في روايلاة صلاالح

يفهلام منلاه أن  (2)أحمد الكبك في ذلك واحتج بالآية   يه  وهلاي شريعلاة إبلاراهيم فقلاد أوجلابقلاال: 
 .وإن لم يصرح بذلك(3)من قب نا شرأ لنا شرأ

 فقال: في كتلااب الله في موضلاع :  (4)وقال أينا في رواية وقد سئل  ن القر ة

 ې ې ۉ ۉ } [141سور  الصافات: ] { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ } 

 [44 مران: سور  آل ] { ې ې
 فلادل  −اللا م    لايهما - احتج بالآيت  في إثبات القر ة  وهي شريعلاة يلاونل وملاريم

والاستدلال  للاك صراحلاة بلال اكتفلاى بلاالإيماءذلك أينا أن شرأ من قب نا شرأ لنلاا وإن لم يلاذكر ذ

                              
 (.2/36) إرشاد الف ول  (3/474) انظر: شرح الكوكب المنير (1)
 .(1/156) نظر: الم ود ا (2)
لمعرفة شرأ من قب نا؛  اوية اللا ابقة  وال ريلاو اللاص يحوالمراد ب رأ من قب نا: ما نقل إلينا ب ريلاو صلا يح ملان اللا رائت اللا م (3)

قب نا ما لم يرد في شر نا ن خه  وهذا الملاذهب  ع لاماء إلى الاحتجلااج بلا رأ ملانلذهب أكنيلار ا  هو نقل القرآن وال نة النبوية النيابتة
 القول   ند ال افعية. المالكيلاة والحناب لاة  وهلاو أحلادهلاو الملا هور  نلاد الحنفيلاة و 

 (.1/134) الم ود (  1/34) انظر: ال مت  
 ييز الحقوقلتم التلاي تكلاونهي نحلاو ذللاك  فالقر لاة وهلاو الا تيلاار بإلقلااء اللا ها  و  ؛لقر ة: اسم مصدر يخعنى الاقلاتَّاأا (4)
    رو ة.الم

 (.2/282) شرح منتهى الإرادات(  8/262( )قرأ  ) انظر: ل ان العرب ماد 
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  م  يقلاد   لا ى ملااولابد أن نذكر هنا أنه متى ورد  ن الإما  نص صريح في الم ألة  (1)بالآيت 
ثبت بالإيماء  ما نلاصا راج ا  أملاا في م ألة أنلاه رأي للاه فيهلاا محتملال لأن اللانص اللاصريح يعتلابر

 والإشار  والدلالة فإنه يؤول ومن ذلك: 
الأحكلالاا  بلالاه  قلالام  وإثبلااتر ي نلاص الإملاا  أحملاد  لا ى أنلاه يجلاوز التعبلاد بلاه  ال  القياس م ألة−

الفقهلالااء والمتك ملالا   وقلالاد قلالاال  نلالاص   يلالاه صريحلالاا في مواضلالات  لالاد   وهلالاو قلالاول أكنيلالار وشر لالاا 
وقلالالالالاد  الفقلالالالالاه هلالالالالاذين الأصلالالالالا  : المجملالالالالال والقيلالالالالااس يجتنلالاب الملالاتك م في (2)أحملالاد فى روايلالاة الميملالاوف

 .(5)معارضة ال نة في  ى القياس  (4)وابن  قيل (3)حم لالالالالاه القلالالالالااضي
 ولمعرفة نص الإما   ريقان: 

منيل: كتب محمد  صلا يح ب ريلاو نقلال إذا رأيه فيها يذكر التي كتبه  الإما  رأي يمنيل ما أفنل−

                              
 .(1/156) انظر: الم ود  (1)
الأص اب ج يل  الميموف:  بد الم ك بن  بدالحميد بن مهران الميموف  أبو الح ن  ذكر  أبو بكر الخمل فقلاال: الإملاا  في (2)

جزءا جزأين في ستة   ر  و ند   نه ملا ائل (227إلى سنة ) (205لاز  أحمد من سنة )وقد الإملاا  أحملاد يكرملاه     كانالقدر
  بار  ومعاشه  ويحنيه   ى إصمح معي ته.كبيرين  وكان أحمد ي أله  ن أ

 (.164-2/165) شذرات الذهب  (2/142) المقصد الأرشد  (1/212) انظر:  بقات الحناب ة
وأنواأ الفنون  ملان   لاالم  لاصر  في الأصلاول والفلاروأالقاضي: محمد بن الح   بن محمد بن      ابلان الفلاراء  أبلاو يعلا ى   (3)

وغيرها  توفي  الفقه"  و"المجرد في الفقه" ي  كنيير ؛ منهلاا: "الكفايلاة في أصلاول الفقلاه"  و"العلاد  في أصلاولأهلال بغلاداد  له تصان
 هلا.458سنة

 .(6/99الأ م  ) ( 395-2/396) انظر: المقصد الأرشد
المقرىء  له مصنفات؛  هلالا  الإملاا  الفقيلاه الأصلاولي432وللاد سلانة  :   ي بن محملاد بلان  قيلال البغلادادي  أبلاو الوفلااء ابن  قيل (4)

 هلا.513منها: "المفردات" و"التذكر "  توفي سنة 
 .(416)  المد ل لابن بدران ص(  2/257) انظر:  بقات الحناب ة

 .(1/328) انظر: الم ود  (5)
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 كتاب ي تمل   ى آراء الإما  مالك  كتاب المو أ لمالك  وهلاو(1)ابن الح ن ككتب ظاهر الرواية
المؤر ون له حيث توجد كتب ل لا افعي ل لا افعي  ون به (  الأ )وكتلااب  (2)في الملا ائل الفقهيلاة

 وهو ت خيص أص ابه لأقواله مت أن ن بة ص ة آرائلاه فيهلاا لا(3)"منلا وبة للاه "كمختلاصر الملازف
نقل  ن الإما   وما (4)المعنى في الأول المعنى والصياغة  وفي النياف ل  افعي تقلال  لان الأول لكلان

 أحمد. 
يمزمونهم  تمميلاذ الأربعلاة ل فقهلااء كان  فقد  المخت فة الم ائل في للآراء الأص اب نقل−

الواقعات في كل مكان   ويدونون ما يصدر  نهم ملان آراء وفتلاوى ينلا رون آراءهلام وفتلااويهم في
ا ت فوا  وإنالإما  فتصح ن بته إليه   الرواية  لانإن اتفو التمميذ في ويدونونها و رجون   يها  ف

 .نقل نص الإما  رجح ب  الرواوت هلاذا إذا كلاان الا لاتما في
 قلالاالوفقلالاا لملالاا في الملالا ألة  أما إن كان الا تما ب  الأص اب والتمميذ في نقل حكم الإملاا  

يكون مذهبه   والبعو الآ ر قال: لاإليه.  : إن نقلالال ذللالاك كنلالاصه في صلالا ة نلالا بتهبعنهم
 . (5)ولايصح ن بته إليه

  وهو م ؤول رأيلاه أنلاه  لا ى ذلك فيدل  الكتاب من بنص م ألة سؤاله  ند الإما  جواب−

                              
متواتر  أو ملا هور   ة ثقلاات  فهلاي ثابتلاة  نلاه؛ إملااكتب ظاهر الرواية: سميت بذلك لأنها رويت  ن محمد بن الحلا ن بروايلا  (1)

 الصغير "  و"الزودات "  و"الأصل".  نلاه؛ وهلاي: "اللا ير الكبلاير"  و"اللا ير اللاصغير" و  "الجلاامت الكبلاير"  و"الجلاامت
 .( 153- 152)  بد العال ص انظر: الب ث الفقهي لإسما يل

 .(213لأبي زهر  ص ) انظر: الإما  مالك (2)
الخمل الم هور  ب    بوأ بهامك الأ   وهو أحد الكتلابهلا  م264: لإبراهيم بن إسما يل المزف  المتوفى سنة مختصر المزف (3)

 .صن  في مذهب ال افعي ال افعية التي يتداولونها أكنير تداول؛ وهي سائر  في كل الأملاصار  وهلاو أول ملان
 .(307الب ث الع مي ص )( 2/1635)  انظر: ك   الظنون 
 .(161لأبي زهر  ص ) انظر: الإما  ال افعي (4)
 .(163−161) الإملاا  اللا افعي لأبي زهلار  ص  (213لإما  مالك لأبي زهر  ص )(  ا96) ص انظر: صفة الفتوى (5)
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  نه. 
كتاب الله  في نيلا  وثمثلا  موضلاعا في صلى الله عليه وسلم قال أبي:  ا لاة الرسلاول  بدالله و (1)قال صالح

 يفتي به.    ى أنه مذهب له صريح يخنيابة ماوإجابته بال نة تدل  (2)تعالى

الرجل في  ليل  لا ى)) : صلى الله عليه وسلمفقال: حديث النبي ؟ (3)سئل أبي  بدالله  ن صدقة الخيل والرقيو
 .(4)((  بد  ولا فرسه صدقة

 .(6)الفتوى نص يخنيابة(5)بالأثر الجواب أينا −
 

   
                              

ب ر وس ثم  صالح: ابن الإما  أحمد ابن حنبل  وهو أكبر أولاد الإما   وقد سمت من أبيه م ائل كنيير   ولي القلاناء (1)
 هلا.266بصبهان  توفي سنة 

 (.11/73) انظر:  بقات الحناب ة
 (.19انظر: تهذيب الأجوبة ص ) (2)
  بالك ر  من الم ك  وهو العبودية.الرقيو: من الرق  (3)

 .(383الم  ت   ى ألفاظ المقنت ص: )  (1483 /4)ماد  )رقو(  الص اح انظر: 
 (22 −20انظر: تهذيب الأجوبة ص ) (4)

 (3/67)ملالا  م  (1395رقلالام )   م في  بلالالاد  صلالالادقة  حلالالاديثكتلالالااب الزكلالالاا   بلالالااب للالالايل  لالالا ى الملالالا   (2/532)أ رجلالالاه البخلالالااري 
 .(2320لالاديث )رقم الحكتلالااب الزكلالاا   بلالااب لا زكلالاا   لالا ى الملالا  م في  بلالاد  وفرسلالاه  

 د ال يء والنتيجة  وأثرت الحديث: نق ته.الأثر لغة: حصول ما يدل   ى وجو  (5)
 .(1/34) انظر: التعاري 

: ل  ديث فيكون تعريفه وقيل: هلاو مغلااير وقيلال: هلاو ملارادا لمعنلاى الحلاديث  وهلاو حجلاة في اللا رأ. شر ا: هو قلاول اللاص ابي 
وقيلال: هلاو مغلااير ل  لاديث  لكلان الملاراد   (والمق لاوأ أى الحلاديث الموقلاوا) "ما أضي  إلى الص ابة والتابع  من أقلاوال وأفعلاال"

 فقلاط  دون المق لاوأ.  بلاه: الموقلاوا
 .(34-1/35) الحديث مقدملاة في أصلاول(  1/2) التقريلاب والتيلا ير(  1/27) اللاصمح قدملاة ابلانم :انظر

 .(23) نظر: تهذيب الأجوبة صا (6)
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 . الفرع الثاني: المفهوم
 .(1)فهما وفهما:  رفته و ق ته  وفهملات فمنلاا وأفهمته:  رفته لغة: فهمت ال يء المفهو 

 .(2)فهم من ال فظ في غير محل الن واص محا: ما 
 .(3)وقيل: هو المعنى الم تفاد من حيث ال كوت المز  ل فظ

 وينق م إلى ق م : 
المن وق به نفيا  في ل  كلام موافلاو  نلاه الملا كوت في الحكلام أن  لا ى يدل ما: موافقة مفهو -1
 معنى الخ اب  ومنلاه قوللاه  والملاراد بلاه:  (لحلان الخ لااب)و (ف وى الخ اب)  أينا وي مى وإثباتا

 .[30سور  محمد: ] { ڀڀ پ پ پ }
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ } منياله: قوله  (5)(النص دلاللاة)وي  لاو   يلاه (4) 

الفقهاء   ى ص ة  واتفلاو(6)فهم منه تحريم النرب ق علاا [23سور  الإسراء: ] { ۓ
 .(7)الظاهريةالاحتجاج به سوى 

                              
 .(459 /12( )فهم)ل ان العرب   (4/61( )فهم) نظر: الع  ماد  (1)
 .(74 /3) انظر: الإحكا  للآمدي (2)
 .(3/473) انظر: شرح الكوكب المنير (3)
 .(74 /3)الإحكا  للآمدي(  1/298) نظر: البرهانا (4)
 .(293 /1) انظر: التقرير والت بير (5)
 .(1/104) انظر: المحصول لابن العربي (6)
 .(3/74) انظر: الإحكا  للآمدي (7)

هلا  270وتوفي سنة هلالا 200صلااحب الملاذهب  وللاد سلانةالظاهرية: ين ب هذا الملاذهب إلى داود بلان  لا ي الأصلافهاف وهلاو 
الذي ا تنو هذا المذهب ونصر  ودافت  أينا لعلا ي ابلان حلاز  ثم استقل يخذهبه  وين ب مر  من اتباأ ال افعيكان في أول أ

بالقياس  وقد انت ر  الكتاب وال نة والإجماأ ولا يأ ذون  نه  وأل  كتابه ال هير "المح ى"  أصول هذا المذهب تقو    ى
 النيامن الهجري. شيئا ف يئا حتى انلادثر في القلارنهذا المذهب 
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لاوق  المن لا كوت  نلاه  لا ى  لاما ملاا ثبلات في: أن ينيبلات الحكلام في الملا مفهو  مخالفلاة-2
والاحتجلااج بهلاذا  (2)بالذكر المخلالاصوصاسلالام  الحنفيلالاة   يلالاه وي  لالاو (1)(الخ لالااب دليلالال)ويلالا مى 

 .(3)لم يحتج به  ومنهم من فصل القول المفهلاو  مخت لا  فيلاه ملانهم ملان احلاتج بلاه  وملانهم ملان
 كما جع وا لمفهو  المخالفة أق اما: 

 .(5)((الغنم الزكا  (4)في سائمة)): صلى الله عليه وسلم قوله في ال و  كصفة  الصفة مفهو −   
 .(6)((ت تأمر النييلاب أحلاو بنفلا ها ملان وليهلاا  والبكلار)): صلى الله عليه وسلم كقوللاه  التقلا يم: النياف الق م−
ال رط منيل:  بلاأدا  شيء  لا ى الحكلام ملان   و ما: به والمراد  ال رط مفهو : النيالث الق م−

 والملالالالاانت وذللالالالاك اللالالالا بب قلا يم هو الذي ال رط ال غوي لا بال رط الم مى "إن" و"إذا"  وهو
 .[6سور  ال مق: ] { ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ } تعالى  كقوللالالالاه

 تعالى قوله ذلك لغايلاة منيلال: إلى  وحتلاى  ومنيالوهو مد الحكلام بلاأدا  ا مفهو  الغاية: الق م الرابت−

                              
  (.180 −179ص ) لالا ريعة لعبلالاد الكلالاريم زيلالادانالملالاد ل لدراسلالاة ال(  2/255) وفيلالاات الأ يلالاان(  1/149) الم تلالاصفى انظلالار:

 .(151 /1) انظر: التقرير والت بير (1)
 .(1/291) انظر: الفصول في الأصول (2)
 .(2/38) إرشاد الف ولنظر: ا (3)
المصباح   (12/314( )سو ) انظر: ل ان العرب ماد  سائمة: سامت الماشية والغنم ت و  سوما ر ت حيث شاءت. (4)

 .(1/297( )سو ) المنير
 اص محا: هي التي تر ى في الكلأ المباح  من نبات البر  وتكتفي بالر ي  ولا تحتاج إلى    . 

 .(6/50) ل رح الممتت   ا(5/4) انظر: الفروأ
الغنم في سائمتها  وفي صلادقة)ب فلاظ:  (1386كتاب الزكلاا   بلااب زكلاا  الغلانم  حلاديث رقلام )(   2/527) أ رجه البخاري (5)

ب فظ:  (1570ال ائمة  حديث رقم ) كتلااب الزكلاا   بلااب في زكلاا   (2/8) أبلاو داود ( إذا كانت أربع  إلى   رين ومائلاة شلاا 
كتاب الزكا   بلااب كيلا  فلارض اللاصدقة     (4/88) الكبرى البيهقلاي في (وفي الغنم في كل أربع  شا  شا  إلى   رين ومائلاة)

 .(5/288)ص يح أبي داود صلا  ه الألبلااف في( 7503حلاديث رقلام )
 .(141 /4( )3542) رقم بالن و  حديث النكاح في النييب استئذان م  م  كتاب  بابأ رجه  (6)
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 .[230سور  البقر :] { بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى }

 گ گ } قوله تعالى  نحو مخصوص بعدد الحكم تع يو: وهو العدد مفهو : الخامل الق م−

 .[4سور  النور: ] { ڳ گ
 في ال تة الأ يان  لا ى كالتنصيص  بحكم اسم تخصيص وهو ال قب مفهو : ال ادس الق م−
 . (2)غيرها في جرونه يمنت فإنه (1)الربا

 التخريج على مفهوم نصوص الإمام: 
الأحكلالاا  ملالان  استنباط في ص يح  ريو الع م  فهو أهل  ند حجيته   ى متفو الموافقة مفهو 

نصوص الأئمة لأن إدراكه  نلالاصوص اللالا ارأ  كلالاذلك  ريلالاو صلالا يح في اسلالاتنباط الأحكلالاا  ملالان
 .(3)الدلالة   ى الحكم متوقلا   لا ى فهلام ال غلاة  فيجلاري مجلارى نلاص الإملاا  في

ا ت فوا في  ة تمفهم في حجية مفهو  المخالفلالكن الا تما وقت في مفهو  المخالفة  ولا
المخالفة في  يخفهلاو  لا يحتجلاون أنهلام ملات−الإملاا   فالحنفيلاة مفهو  قول ص ة أ لاذ الملاذهب ملان 

من التخريج  منعلاوا المالكيلاة بيلانما (4)الإملاا  مفهو  قول من المذهب أ ذ أجازوا−نصوص ال ارأ 
لا تجوز ن بة  (5)المقري حيلاث قلاالمن آراء الإما  ون بتها إلى أنف هم بناء   ى مفهو  المخالفلاة 

                              
 والزود . لغة: الفنل الربا (1)

 .(1/217( )ربا)المنير المصباح ( 14/304( )ربا)ماد  العرب انظر: ل ان
 مخصوص.ء شي في شر ا: الزود 
 .(4/20) المبدأ(  4/133) انظر: المغني

 .(1/454) الجيزاف والجما ة لمحمد ال نة أهل  ند الفقه أصول انظر: معالم (2)
 .(172ص )انظر: نظرية التخريج ل   ي  (3)
 .(154 /1) نظر: التقرير والت بيرا (4)
 .(390-1/389) انظر: القوا د ل مقري (5)

بفاس  ت م اف    أبا  بد الله  قلااضي الجما لاةهو: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى القرشي المقري  يكنى المقري
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 ند المحقق  لإمكان الغف لاة  أو الفلاارق   بالتخريج والإلزا  ب ريو المفهلاو  أو غلاير  إلى غلاير معلاصو 
التقييد يخا ينفيه  أو إبداء معارض في ال كوت أقوى  أو  أو الرجلاوأ  لان الأصلال  نلاد الإللازا   أو

كلاذلك اللا افعية    ذلك  فلام يعتملاد في التق يلاد  ولا يعلاد في الخلاما  د  ا تقاد العكل  إلى غير
 .ملاا  لارج  لا ى قوللاه فيجعلال قلاولا للاه ¬ لا يجوز أن ين ب إلى ال افعي (1)التبصر  فقلاد جلااء في

يجري  أص ابنا من قال: يجوز. لنا هلاو أن قلاول الإنلا ان ملاا نلاص   يلاه  أو دل   يلاه بلاماومن  
ولا : )اللا افعي ولهلاذا قلاال  مجلارى اللانص  وملاا لم يق لاه ولم يلادل   يلاه فلام يحلال أن يلاناا إليلاه

 . (2) ينلا ب إلى سلااكت قلاول(
 (3)منهم رأت ص ة ن بة ذلك للإما مذهب :  ائفة  أملاا الحناب لاة فلاذهبوا في ذللاك إلى

 . (4)للإما  يصح ن بته والأ رى قالت: لا
 من أمني ة التخريج يخفهو  المخالفة: 

الم  م   ففع ه    ريلالاو في يفع لالاه شيء للالاه يكلالان لم ملالان كلالال(5)منلالاصور بلالان إسلالا اق روايلالاة−
                              

من م ا ه:   صر   قا  برحمت  ديد . لتجلاار  الواسلاعة    لاب الع لام مبكلارا  تلاأثر بلاأ م ولد بت م ان  اشتهرت أسرتهم با
 وملان تممذتلاه:. حيلاان وغيرهملااد اللارحمن  وأبلاو أبو زيد بن  ب

 هلا.758منها: "القوا د"  و"الحقائو والرقائو"  وغيرهما  توفي سنة  ؛له مؤلفات  وغير  ابن   دون
 .(7/37) الأ م (  203-5/205) انظر: نفح ال يب 

 .(517 /1التبصر  ) (1)
و  يه شرح لأبي الفتح  هلالا 476اللا افعي  المتلاوفى سلانة التبصر  في أصول الفقه ل  يخ أبي إس اق إبراهيم بن  لا ي اللا يرازي 

 . نيمان بن جني
 .(8 /5) هدية العارف (  1/339) انظر: ك   الظنون

 .(4/220) ل رازيالمحصول (  1/449) انظر: البرهان (2)
 .(189) تهذيب الأجوبة ص(  21نظر: صفة الفتوى ص )ا (3)
 .(103) انظر: صفة الفتوى (4)
أحمد الذين دونوا  زي  ولد يخرو  من تمميذ الإملاا الكوسج  المرو  بن بهرا  ابن منصور: أبو يعقوب  إس اق بن منصور (5)

 هلا.251توفي سنةبن سعيد الق ان وغيرهم   ويحيى  نه الم ائل في الفقه  ود ل إلى العراق والحجاز وال ا  ف مت سفيان بن  يينة
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 .(1) ن الفعل المباح فهو ضامن فإن المفهلاو  منلاه انتفلااء اللانمان بلاما ينلا أ فأصاب شيئا
 

 
 

  

                              
 .(252 /1الأرشد ) (  المقصد112-1/115) انظر:  بقات الحناب ة

 (.1/78) القوا د والفوائد الأصولية (1)
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 . الفرع الثالث: أفعال الأئمة
 في أفعال الأئمة هل تعد مذهبا أ  لا   ى قول :  لحناب ةا ت   ا

 القول الأول:

كل ما نقل "قال:  حيلاث حاملاد ابلان ا تيلاار وهو  إليه ن بته ويصح  له مذهبا يعد الإما  فعل
ين ب إليه يخنيابة جوابه   ن أبي  بدالله أنه فع ه في نف ه  وارتنا  لتأدية  نايته  وكلال ذللاك

 (1)"وفتوا 
وهلاو غلاير بلاالغ  ف ما ب غ قال:  (2)ابن  ملاه منياله: ما نقل أنه ص ى في قيا      أبي   ي حنبل

 .(3)ليؤمنا في الفرائو
 أدلة هذا القول: 

 .(4)في الأمة صلى الله عليه وسلم المجتهدين يقومون مقا  النبي أن−أ    
وهذا  صلى الله عليه وسلم الرسول  وجع هلاا يخنيابلاة فعلال لا ى ملاذاهبهم   اللاص ابة بفعال الع ماء استدلال−ب

 .(5)يدل   ى أنهم جع وا أفعالهم كأقوالهم في الدلالة   ى مذاهبهم
يرج ون فعل  قلاد وأنهلام  البلا ر ملان يحبلاون يخلان والاقتلاداء التلاأسي حب الب ر  بيعة من−ج

                              
 .(45) انظر: تهذيب الأجوبة ص (1)
 بلان ملا  م   أبو   ي ال يباف  هو ابن  م الإما  أحمد  سمت أبلاا نعلايم و نلاانحنبل بن إس اق بن حنبل (2)

صدوقا  فقال: كان  وسئل  نه الدارق ني ثبتا. وغيرهما  وقال ابن ثابت: كان ثقةوغيرهما  وحدث  نه ابنه  بد الله والخمل 
 هلا.273توفي بواسط سنة 
 (.365-1/366) المقصد الأرشد(  8/286) انظر: تاريخ بغداد

 .(45) انظر: تهذيب الأجوبة ص (3)
 .(274بحث أثر تصرفات أص اب الإما  أحمد ص )(  103انظر: صفة الفتوى ص ) (4)
  .(46) انظر: تهذيب الأجوبة ص (5)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 .(1)ال خص   ى قوله
 :القول الثاني

 .(2)الحناب ة وهو الوجه النياف  نلاديصح ن بته إليه   أن فعل الإما  لا يعد مذهبا له  ولا
 أدلة هذا القول: 

يص ح   أهم   للاديهم ملانوللايل ذنب  واللا الخ أ منهم يقت بل معصوم  لي وا الأئمة أن−أ
 .(3)ويرشدهم إلى  ريو الحو

مذهبه أو  أنلاه  لا ى يدل ما فيه وليل  فع ه  ادته جرت  ا المجتهد يفع ه ما يكون قد−ب
 . (4)رأيه

ن القول : أنه م د ومناق ات وا تَّاضات لكن الراجحولقد وردت   ى أدلة كم القول  ردو 
 أن يعد فعل الإما  مذهبا له إلا إذا دل   ى ذلك قرائن منيل:  يينبغ لا

 .حصول ذلك الفعل منه مرارا وتكرارا  أو تع يما منه لأحد
 
 

 
  

                              
 .(526-1/525) انظر: الموافقات (1)
 .(274) ص بحلاث أثلار تلاصرفات أصلا اب الإملاا  أحملاد  (45تهلاذيب الأجوبلاة ص )  (45نظر: صفة الفتوى ص ) (2)
 .(274) بحث أثر تصرفات أص اب الإما  أحمد ص  (104انظر: صفة الفتوى ص ) (3)
 .(45) تهذيب الأجوبة ص  (104انظر: صفة الفتوى ص ) (4)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . الفرع الرابع: تقريرات الأئمة
 . (1)التقرير: هو  د  إنكار المجتهد لما يحدث أمامه  أو  د  إنكار فتوا     

   ى قول : ؟ هل تعد مذهبا أ  لاا ت   الفقهاء في تقريرات الأئمة 
  القول الأول:

 .(2)الميملاوف قول وهو  لهم تهان ب وتصح  مذهبه من تعد الإما  تقريرات
 أدلة هذا القول: 

يلاص ح  لا يقر   ى   أ بلال صلى الله عليه وسلمفقد كان النبي  صلى الله عليه وسلم  النبي حال   ى المفتي حال قياس −أ
لأنبياء  فين بو   يهم ما ا ثلاةلأن الع لاماء هلام ور   الخ لاأ  فتكلاون التقريلارات صلا ي ة ومنلا وبة إليلاه

 . (3)ين بو   ى الأنبياء
الخ أ إذا رأو  إلا  أو فعلال   لاأ بلال كلاانوا يلاص  ونلم يلا كتوا  لا ى قلاول  الص ابة أن −ب

 .(4)إذا لم يكن لديهم دليل
 القول الثاني:

  وهو قول أكنير إللايهم نلا بته تلاصح ولا  لهلام مذهبا يعد لا إنكارهم و د  الأئمة سكوت
 .(5)الحناب ة

 أدلة هذا القول: 
 . الأمرين يحتمل فهو  المنت   ى يدل ولا  الموافقة   ى يدل لا ال كوت أن−أ

                              
 .(232انظر: التخريج  ند الفقهاء والأصولي  ص ) (1)
 .(51انظر: تهذيب الأجوبة ص ) (2)
 .(253 /5) انظر: الموافقات (3)
  .(55 -51) انظر: تهذيب الأجوبة ص(4)
 .( 55- 52) ص المرجت ال ابوانظر:  (5)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

فم ينكرون  منظره وجهة تخال  بعبادات يأتون المفت  من غيرهم يرون قد الفقهاء أن−ب
 .(1) ن ذلك لملان سلاكت ملانهم  يهم  وإن كان الأمر كذلك فم يصح أن ين ب رأي 

 للانع  أدللاة القلاول   وذلكمذهبايعد  القول النياف بنه لا هو وبناء   ى ما تقد  فالراجح
 .الأول

 
 

   

                              
 (.51نظر: تهذيب الأجوبة ص ) (1)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . الفرع الخامس: الحديث الصحيح
 يتنمن الكم   ن هذا الفرأ جانب : 

فهل الحديث يعد  (1)(ملاذهبيإذا صلاح الحلاديث فهلاو )كنيير من الفقهاء يقوللاون:   الجانـب الأول:
 ؟ مذهبا للإما  إذا لم يكن للإما  رأي في الم ألة

الإما  لم ي  ت   ى  للإملاا  لاحلاتمال كلاونالأصح: هو وجوب الأ لاذ بالحلاديث لكلان لاينلا ب 
 الحديث  أو لع ه ا  ت   يه ولم يأ ذ به لأسباب. 

 إذا كان للإما  رأي مخال  ل  ديث ا ت فوا فيه   ى قول :  الجانب الثاني:
 نه أنه أفتى  حكي و ن. إليه الإما  رأي ن بة وتص يح  للإما  ون بته بالحديث لعملا-1

 الح ن إلكيا ال بري و لان نلاص   يلاه أبلاو (2): أبو يعقوب البلاوي يبالحديث كما ذكر النووي
جما ة  كان:  (4)شروط ذلك فقال  النلاوويفي كتابه في أصول الفقه وآ لارون لكلان بلا    (3)الهراسي

 مفه  م لاوا بالحلاديث وأفتلاوا  ومذهب ال افعي من متقلادمي أصلا ابنا إذا رأوا ملا ألة فيهلاا حلاديث
 ا  ومنه ما نقل  ن ال افعيوافو الحديث  ولم يتفو ذلك إلا نادرً  بلاه  قلاائ  : ملاذهب اللا افعي ملاا

ليل معنا  أن كل أحد رأى حدينيا صلا ي ا  الحديث  وهذا الذى قاله ال افعي فيلاه قلاول  لا ى وفلاو

                              
 (.192) فتح الوهاب ( 1/63) انظر: المجموأ (1)
بعد وفاته  سمت    قا  مقاملاه في اللادرس والفتلاوىالبوي ي: هو يوس  بن يحيى  أبو يعقوب البوي ي  صاحب ال افعي (2)

يزل بال جن  بل ولم  و القرآن فامتنت  ف  راهيم الحربي وغيرهما. وأريد   ىوإب وغير   روى  نه التَّمذي الحديث من ابن وهب
 هلا.231زاهدا  توفي سنة حتى مات  كان متن كا  ابدا 

 (.70-1/71) قاضي شهبة  بقلاات اللا افعية لابلان(  34/413) تهلاذيب الكلامال(  7/64) انظر: وفيات الأ يان
شافعي  مف ر   لمعلاروا بإلكيلاا الهلاراسي  فقيلاهالم قب بعماد اللادين  ا:   ي بن محمد بن   ي  أبو الح ن ال بري  ال بري (3)

ملان كتبلاه:  البا نية فرجم  وأراد ال   ان قت ه ف ما  الم تظهر  وشهد له. سكن بغداد  فدرس بالنظامية وو لاظ  واتهلام يخلاذهب
 ه.504 "أحكلاا  القلارآن"  تلاوفي سلانة

  .( 329 /4الأ م  )(  350-19/351) انظر: سير أ م  النبمء
 .(1/64) انظر: المجموأ (4)
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ما  له رتبة الاجتهاد في المذهب  لا ىوإ ا هذا فيمن   و مل بظاهر  قلاال: هذا مذهب ال افعي
لم يقلا   لا ى هلاذا  ¬و قريلاب منلاه  وشر لاه: أن يغ لاب  لا ى ظنلاه أن اللا افعي تقلاد  ملان صلافته أ

اللا افعي ك هلاا ونحوهلاا ملان كتلاب  الحلاديث  أو لم يع لام صلا ته  وهلاذا إنلاما يكلاون بعلاد م العلاة كتلاب
 .  صعب قل من يتص  به أصلا ابه الآ لاذين  نلاه وملاا أشلابهها وهلاذا شرط

القول أكنير  هلاذا إلى وذهب. إليه ذلك ن بة يصح ولا  للإما  مذهبا الحديث جعل  د -2
 الع ماء. 

من وجد ملان اللا افعية  متى يجوز الأ ذ بالحديث وترك رأي الإملاا   فلاذكر أن (1)لكن وضح النووي
م  قا  أو كم ت في باب أو م ألة  آلات الاجتهلاادحلادينيا  لاال  مذهبلاه نظلار  فلاإن كم لات فيلاه 

الحديث بعد أن بحث ف م يجد لمخالفته  نه  كان له الاجتهاد  وإن لم يكن  وشو   يلاه مخالفلاة
  ويكون هذا  ذرا له في ترك إما  م تقل غير ال افعي جوابا شافيا ف ه العمل به إن كان  مل به

 المذهب. 

إما  من الأئمة  فريخا  لكن ينبغي أن نب  أن العمل بالحديث واجب  ولا يجوز الإ لاراض  نلاه للارأي
من الأسباب لكن ن بة ذلك  لم ي  ت الإما    ى الحديث  أو تركه لأنه من وخ  أو غلاير ذللاك

 .للإما  أنه مذهبه لا يجوز
 

  

                              
 .(1/64) انظر: المجموأ (1)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 رابعالمطلب ال

 طرق التخريج
 

 وفيه ثلاثة فروع:  

 . الفرع الأول: التخريج بطريق القياس 
 .(2)أو الت وية ب  ال يئ (1)معرفة قدر ال يء يخا يماث هالقياس لغة: 
 .(3)رد الفرأ إلى الأصل بع ة تجمعهما في الحكماصطلاحا: 

م كوت  والأ رىاتفو الع ماء   ى أنه إذا ق ت الفارق ب  م ألت  إحداهما منصوصة  
  نها فإنه يجوز أن نقول  ن الحكم الذي استنب ه المجتهد: إنه مذهبه. 

ل مجتهد  وهل  لقيلااس  لا ى النلاصوصلكن ا ت لا  الفقهلااء في حكلام نلا بة الحكلام المخلارج با
 : فيه أقوال؟ يعد مذهبا له أ  لا
ويكون تخريجه   تهلاد إليلاهجواز ن بة الحكم المخلارج بالقيلااس  لا ى نلاصوص المجالقول الأول: 

 (4)ابن حامد  ن الأثر  مذهبا له. وهذا القول هو قول جمهلاور أتبلااأ الملاذاهب الأربعلاة  ونق لاه
وكان فيها م ائل في الحلايو   الأثر  والخرقي حيلاث  لارض  لا ى الإملاا  أحملاد ملا ائل كتبهلاا  نلاه

فقال: إ ا أقي ه   ى قوله.  كممي. فقيل للأثر   فقلاال أحملاد: إي هلاذا كمملاي  وهلاذا للايل ملان

                              
 .(1/75)لح ية ا (1)
 .( 61/87( )قيل)ل ان العرب  ( 1/530( )قيل)أساس البمغة  ( 5/189( )قيل) الع  ماد  (2)
 .(3 /3)الإبهاج (  1/275) روضة الناظر ( 2/70) انظر: قوا ت الأدلة (3)
 : أحمد بن محمد بلان هلاانىء ال لاائي  ويقلاال: الك بلاي  أبلاو بكلار الأثلار  البغلادادي الإسلاكافي  إملاا الأثر  (4)

   حافظ  روى  ن الإما  أحمد م ائل كنيير  وصلانفها ورتبهلاا أبوابلاا.
 .(1/67) تهذيب التهذيب(  64-1/67) انظلار:  بقلاات الحناب لاة
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 .(1)هذا  ول  ندي قال ابن حامد وكلاذلك الخرقلاي:  لا ى
 وكلاذا...":في الكم   ما يعد ملاذهبا ل مجتهلاد (2)وجاء في شرح الكوكب المنير

 "مذهبه في الأشهر :يعني أنه مذهبه   ى الأصح قال في الفروأ المقيل   ى كممه
 أدلة القول الأول: 

نظير  فالظاهر أن  ملا ألة في أفتلاى فلاإذا  التنلااقو و لاد  الا لاراد المجتهلاد حلاال من الظاهر أن−أ
هذا المجتهد التناقو  فإذا  هذ  الم ألة تأ ذ نفل الحكم  فإذا لم يكن الأملار كلاذلك لنلا ب إلى

 غ ب   ى الظن أن هذا مذهبه جازت ن بته إليه. 
نص ال ارأ  في نتبعه فما  فهمه  ريقة ناحية من ال ارأ نص منزلة ينزل الإما  نص أن−ب

ما: أن نقيل كلها ح اللا ارأ في ملا ألة لا نعلارا نتبعه في نص الإما . ومن  رق معرفة حكم
   ى أصل منصوص   يه  فكذلك في نصوص الإما . 

للإما    ى  فيها نص لا فيما الفتاوى هذ  بناء جواز   ى فتاواهم من كنيير  في الع ماء أجمت−ج
لا ي  قون قرر  من قوا د  أو إلحاق حكم الم كوت  نه يخا أفتى به إما  الملاذهب  ف و كانوا  ما

 .(3)كنيير من الم ائل بدون حكم  كنييرا من الفروأ التلاي لا حكلام فيهلاا  لا ى أصلال إملاامهم لبقيلات
مذهبا له إلا  تهد إليه وإثباتهلا يجوز ن بة الحكم المخرج بالقياس   ى نص المجالقول الثاني: 

أبلاو بكلار الخلامل وإبلاراهيم  ا تلاار وهلاذا القلاول  (4)أن يكون  ا لا فرق بينه وبلا  المنلاصوص   يلاه

                              
 .(1/64) انظر: المجموأ (1)
 .(37انظر: تهذيب الأجوبة ص ) (2)

فقيه حنب ي  مصري   أبي البقاء  ال هير بابن النجار   تقي الدين  شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد بن  بد العزيز الفتوحي
 هلا.972هلا  وتوفي سنة 898من القنا   ولد سنة

 .(6/6) الأ م (  8/273) شذرات الذهبانظر: 
 .(50) انظر: تحرير المقال ص (3)
 المرجت ال ابو.انظر:  (4)



 

 

 

 

 التمهيـــــــد

81 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 .(2)شيو نا وغيرهملالاا  وقلاال ابلان حاملاد: إنلاه ملاذهب أكنيلار (1)الحلاربي
 أدلة القول الثاني: 

القيلالااس  لالا ى المنلالاصوص  [36سور  الإسراء: ] { ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو }قوللالاه تعالى: −أ
 اتباأ مالا يع مه ولا يع م ص ته.  ملالان
 ين ب له قول.  لا واللا اكت  اللا اكت يخنزللاة فهلاو  الم ألة في قول له يذكر لم المجتهد نأ−ب
 .(3)إليه بالقياس ن ب أقوال الأئملاة البلااق ي أن لجاز بالقياس قول للإما  ين ب أن جاز لو−ج

لم يفت بها  أفتى فيها ألحقنا فيها الحكم  اإذا نص   ى الع ة في الم ألة التي  القول الثالث:
الم ائل التي ت بهها.  ن  لاو بهلاافي الم ائل التي شاركتها في ت ك الع ة  وإن لم ينص   ى الع لاة لم 

الأوجه التي يصح بها تخريج  حيلاث قلاال في بيلاان (4)ير البلاصوقد ا تار هذا القول أبو الح   
في  لاد  ملا ائل  فلالايع م أن مذهبلاه  ومنها: أن يع ل الحكلام بع لاة توجلاد. . . . . "مذهب المجتهد: 

بتخصيص الع ة أو لم يقل. . . فأما إذا نص العالم  شلامول ذللاك الحكلام لت لاك الملا ائل سلاواء قلاال
ت به م ألة أ رى شبها يجوز أن يذهب   ى بعو  في م ألة   ى حكلام  وكانلات الملا ألة

                              
 .(50) انظر: تحرير المقال ص (1)

إبراهيم بن إس اق بن إبراهيم الحربي  ن بته إلى مح ة ببغداد. إما  فقيه من أص اب الإما  أحمد. نقل  نه م ائ ه.  :هووالحربي 
 ه.285  توفي سنة ؛ و ))الهداو وال نة فيها( وغيرهالأدب وال غة. له ))مناسك الحج((قيما با كان أينا محدثا

 (.86/  1)  بقات الحناب ة(  147/  2) اظذكر  الحفانظر: ت
 .(36تهذيب الأجوبة ص )(  88انظر: صفة الفتوى ص ) (2)
 .(40 −38انظر: تهذيب الأجوبة ص ) (3)
تصاني    : لهالخ يب البغدادي أئملاة المعتزللاة  سلاكن بغلاداد  قلاالأبو الح   البلاصري: محملاد بلان  لا ي ال يلاب  أحلاد  (4)

  هلالا.436تلاصفح الأدللاة "وغيرهملاا  تلاوفي ببغلاداد سلانة  الفقه"  و" أصلاول في كتبلاه: "المعتملاد  بد تلاه ملان  لا ى والدونلاة بالذكاء وشهر 
 .(6/275) الأ م (  17/587) انظلار: سلاير أ لام  النلابمء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .(1)"قوله في هذ  الم ألة هو قوله في الم ألة الأ رى المجتهدين فإنلاه لا يجلاوز أن يقلاال
 أدلة هذا القول: 

المجتهد كما ينيبت  ملاذهب بلاه ينيبلات أن فجلااز  العلاا  كلاالنص    تلاه  لا ى المنلاصوص القياس نأ−أ
 .(2)بالنص
فيها حكم:  ن الفرق ب  الم ألة المنصوص فيها   ى حكم والم ألة التي لم يذكر للإما أ−ب

 أكنير شبها يخ ألة ألحقها شلابيهتها  أو حكلام لو  رضلات  لا ى الإملاا  لأجلااب فيهلاا بحكلام  لاال 
 .(3)بها

و دما وإن لم   نلادما يلانص المجتهلاد  لا ى الع لاة فإنلاه يعتقلاد أن الحكلام يتبلات الع لاة وجلاودا−ج
 فيها توجد لم م ألة حكملاه  وأي  لا ى بالمنلاصوص ألحقت الع ة فيه وجدت يذكرها  فأي م ألة

 . (4)حكمه   ى بالمنصوص ت  و لم الع ة
 للاه  وإن ملاذهبا صيص الع ة فم يكون قيلااس مذهبلاهز تخو ِّ إن كان المجتهد  ن يجَُ  القول الرابع:

 يقل لم قديم القول وهذا إليه كمملاه   لا ى قيل ملاا نلا بة جلاازت الع لاة تخلاصيص زلاو  يجُ  لا  لان كلاان
 .(5)البصري الح   أبو إليه أشار أحد إ ا به

 وجه هذا القول: 
 غير بحكم مخصصة  نهلاا الملا كوت الملا ألة تكلاون أن  نلاد  أمكلان الع لاة تخلاصيص أجلااز ملان أن
 ينص.  لم أ  الع ة   ى نص   يها سواء المنصوص نظيرتها حكم

                              
 .(2/314)المعتمد  (1)
 .(293 /1) انظر: روضة الناظر (2)
 .(314/ 2د )انظر: المعتم (3)
 .(1/293) الناظر انظر: روضة (4)
 .(2/314) انظر: المعتمد (5)
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 في ك كمه   نهلاا الملا كوت في حكملاه يكلاون أن بلاد فلام الع لاة تخلاصيص يجيلاز لا ملان أملاا
 .(1) الفه أن يمكن حكمها  ولا   ى المنصوص

بعد النظر والتأمل يتَّجح القول النيالث وهو أن المجتهد إذا   ل حكمه بع ة  ووجلالادت ت لالاك الع لالاة 
المنصوص   يها ألحقها بعد التأكد من  في غلالاير الملالا ألة المنلالاصوص   يهلالاا  وأمكلالان إلحاقهلالاا بالملالا ألة

صح أن ين ب إليه مالم يق ه ولم ينص الع ة فم ي وجود الع ة فيها  أما إذا لم ينص المجتهد  لا ى
بانتفاء الفارق ب  الم ألت   ولا مانت أن نقول: قياس مذهبه   لا ى   لاة مت ققلاة فيلاه إلا إذا ق عنلاا

 . (2)كذا  كلاذا  أو مقتلانى مذهبلاه

 
 

  

                              
 .(468 /1) انظر: الم ود  (1)
 .(55- 54) انظر: تحرير المقال ص (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 . الفرع الثاني: النق ل والتخريج    

آ ر  ال   الم ائل التي ت بهها بحكمها من نص في غير ينص الإما  في م ألة بحكم  و وهو أن ي
  ى الم ألة المخالفة   حكمه في الم ألة الأ رى فهل  رج له في كل م ألة حكم آ ر بالقياس

قولان: أحدهما: منصوص  والآ ر:  فينقل جوابه في إحلاداهما إلى الأ لارى  فيكلاون للاه في كلال ملا ألة
 مخرج بالقياس. 

 ف نقلال الحكلام ملان الأولى إلى النيانيلاة  وبالعكل( النقلال)ملاا وقد  لابر بالنقلال والتخلاريج  أ
 .(1)فعل المخرج حيث  رج في كل م ألة قول لم يذكر  المجتهد وإ ا جاء بعد( التخريج)و

صم  الجناز  مت قدرتلاه  لا ى  فيما ورد النص  ن الإملاا  اللا افعي بعلاد  قعلاود الملاص ي  ذلك: مثال
 (2)صم  الجناز   وذهب بعو الخراساني  الجمهلاور ملان اللا افعية بركنيلاة القيلاا  فيالقيلاا   وق لات 

بقية النوافل لأنها لي ت صم  فريلانة   رجلاو  ملان إباحلاة  إلى القول بجلاواز القعلاود فيهلاا مني هلاا منيلال
واحد  ولا يص ى بتيمم واحد فرضان. ولهم وجه آ ر وهو إن تعينلات  اللاصم  ل جنلاائز بتلايمم

 إلا واقفا منيل الفرائو العينية  وإن لم تتع  ص ت صمته قا دا منيل النوافلال  ففلاي اللاصم  لم تجلاز
 . (3)الم ألة قولان بالنقل والتخريج

إن التخريج أ م من النقل والتخريج  فالتخريج يكون "ب  المص     فقال:  وقد فرق ال وفي
فلالارأ  لالا ى أصلالال بجلالاامت  من القوا د الك ية للإما   أو ال رأ  أو العقل لأن حاص ه أنه بنلااء

                              
 .(201( انظر: نظرية التخريج ص (1)
المتوفى سنة  الإسفراييني قي  يتَّأسلاهم اللا يخ أبلاو حاملادتنق م ال رق  نلاد اللا افعية إلى قلا م : ال ريلاو الأول:  ريقلاة العلارا (2)

هلا  وتمتاز  ريقة الخراساني  بنها 417المتوفى سنة  الصغير المروزي وال ريو النياف:  ريقة الخراساني : ويتَّأسهم القفال  هلا406
هو أول من جمت تصانيفه ب   ريقة ( ه427ت)ال يخ أبو   ي ال نجي  أح ن تصريفا وبحنيا وتفريعا وترتيبلاا غالبلاا  ويعتلابر

 العراقي  والخراساني .
 .(47 /1) تهذيب الأسماء  (69 /1) انظر: المجموأ

 .(222 /5) انظر: المجموأ (3)
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 (1)"الإما  ملالا تَّك. . . وأملالاا النقلالال والتخلالاريج فهلالاو مخلالاتص بنلالاصوص
تأصي ه  ولا إلى  الفقهيلالاة إلا أن الع لالاماء لم يتفقلالاوا  لالا ىوملالات ورود النقلالال والتخلالاريج في الكتلالاب 

  رج ونقل إلى الإما  بل ا ت فوا في ذلك إلى أقوال:  ص ة ن بته ما
 وغيرهما. (3)وابلان قداملاة (2) د  جواز ذلك. و ن قلاال: الحلا ن بلان حاملادالقول الأول:  

 أدلة هذا القول: 
في ملا ألة أ لارى  ونلاص  حكلام  لا ى م ألة في ال ارأ نص فإذا  ال ارأ نصوص   ى القياس−أ

 .(4)الأ رى يجلاوز نقلال حكلام إحلاداهما إلى تلا بهها  لا ى حكلام مخلاال  فإنلاه لا
إحداهما  ال   في مذهبلاه أن فالظلااهر ملا ألت  في مخت فلا  حكملا   لا ى المجتهد نص إذا−ب

 . (5)مخالفةمذهبه في الأ رى  فالت وية بينهما في الحكم 
د ل له في  ولا فيلاه نلاص لا مبتلادأ إحلاداث يخنيابلاة أ لارى إلى م ألة من الجواب نقل نإ−ج

 . (6)كممه بل نص   ى  مفه  فم يجوز ذلك
 يعرفه لم فيها فرق  فلا  يلادل  لا ى وجلاود  بحكملا  مختالمتلا ابهت الم ألت  في المجتهد إفتاء إن−د
 . (7)النقل يجوز غير   فم أحد

 القول الثاني: 

                              
 .(645 /3)شرح مختصر الروضة ل  وفي (1)
 .(204ص )تهذيب الأجوبة  (2)
 .(1/380) روضة الناظر (3)
 .(369) التمهيد ص (4)
 .المرجت ال ابو (5)
 (204تهذيب الأجوبة ص ) (6)
 .(89 -88) انظر: صفة الفتوى ص (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 و لان قلاال بلاذلك:  (1)جواز التخريج والنقل  وهو أحد الوجه   نلاد الحناب لاة

 .(3)ومآ ذها الأحكلالاا  النظلالار  و لالارا ملالادارك في تلالادرب  لالان وشر لالاه: أن يكلالاون(2)ال لالاوفي
 أدلة هذا القول: 

يعد  إحداهما فلالاإذا أجلالااب المجتهلالاد  لالا ى  تقلالااربوفلالايهما   أن الملا ألت  لهلالاما معنلالاى واحلالاد−أ
 .(4)بينهما فرق جوابه جوابا للأ رى إذ لا

 هذ  إلحاق ف  مجتهلاد لهلاا م ابهة أ رى م ألة ووردت  م ألة   ى ال ارأ نص إذا−ب
 .(5)المجتهد نصوص ال ارأ  فكذلك يخ ألة الم ألة
 غير  إذ جلااز في جاز في ذللاك فإذا  نظيرتها حكم إلى م ألة حكم في المجتهد نقل إذا−ج

 .(6)تحكم بينهما التفريو
متقلالادمهم ومتلالاأ رهم - بملان الأصلا ا كنيلاير" :قلاال الملارداوي  كنيلار  وقو لاه في كلام  الفقهلااء−د 

المختصرات والم ولات  وفيه دليل   ى  في كممهلالام  في كنيلالاير  وهلالاو  والتخلالاريج النقلالال جلالاواز  لالا ى−
 .(7)"الجواز

يجوز التخريج ب رط أن يكون هناك ملاد   وي لاة بلا  الملا ألت   وب روط معينة القول الثالث: 
 هي: 

                              
 .(89 -88انظر: صفة الفتوى ص ) (1)
 .(641شرح مختصر الروضة ص ) (2)
 .المرجت ال ابو (3)
  .(204) تهذيب الأجوبة ص (4)
 .(369 /4) التمهيد ( 1/516)التبصر   (5)
 .(4/370) التمهيد (6)
 .(1/325)   ل مرداويالإنصاا (7)
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 . صريحا تفريقا الم ألت  ب  المجتهد يفرق لا أن-1
 . الم ألت  ب  والتخريج النقل لا يمنت أن-2
 . الإجماأ  رق أو  وال نة الكتاب مخالفة إلى والتخريج النقل لا يؤدي أن-3
 . الغفير الجم   يه اتفو ما رفت إلى والتخريج النقل لا يؤدي أن-4
ح  أفتى بالنيانية  أنلاه يظلان بحيلاث الأ لارى زمن من قريبا الم ألت  إحدى زمن يكون لا أن لا5

 كان ذاكرا لحكم الأولى. 
ينظر المجتهد إلى  وحينئذفإذا تحققت هذ  ال روط مت البعد الزمني ب  الم ألت  جاز التخريج  

 الم ألت   ونظر  لا   و من حالت : 
للأولى  ولا  فينقل حكم النيانيةالحالة الأولى: أن يع م تار هما  فيع م المتأ ر  من الم ألت   

 ينقل حكم النيانية إلى الأولى إلا إذا كان الرأي الأول مذهبا له. 
ال نة أو الإجماأ  فيجلاوز نقلال أقلاربهما ل كتلااب أويع م المتأ ر ملان الملا ألت    الحالة النيانية: أن لا

 .(1) رى لا العكلأو أصول الإما  وقوا د  إلى الأ
 الراجح: 

النقل والتخريج  جواز النقل والتخريج لما فيه من نقل أقوال لأئمة نصوا   ى  مفهلاا  وجلاواز
 .(2)  ى  مفهلا   ى ما نص ؛ فيما سكت  نه الإما 

 
 

 

                              
 .(89 – 88) صفة الفتوى ص (1)
 .(278 – 277) انظر: التخريج  ند الفقهاء والأصولي  ص  وهو ترجيح الدكتور يعقوب الباح   (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 التمهيـــــــد

88 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . الفرع الثالث: لازم مذهب الإمام
القنية  وكذا من كذا:  الفلاصل فيتعريفلاه في ال غلاة: للاز  اللا يء ي لاز  لزوملالاا: ثبلات ودا . وهلاو أيلانا: 

 .(1)ن أ  نه  وحصل منه
 .(2)اص محا: المز  ما يمتنت انفكاكه  ن ال يء

لاز  من  ارج  فعند  هي أن يكون ال فظ له معنى  وذلك المعنى له"دلالة الالتزا :  (3)قال الآمدي
لازمه  ولو قدر  د  هذا الانتقال  فهم مدلول ال فظ من ال فظ ينتقل الذهن من مدلول ال فظ إلى

 ". الذهني لما كان ذلك المز  مفهوما

في القول   ال افعي إذا لم نعلارا القلاول المنلا وب إلى: "لاز  الملاذهب فقلاال (4)ووضلاح الإسلانوي
فرق يجوز أن يذهب إليه ذاهب  الم  ق   و رفنا قوله في نظير ت ك الم ألة  فإن كان ب  الم ألت 

أن يكون قد ذهب إلى الفرق  وإن لم يكن  الم ألة كقوللاه في نظيرهلاا لجلاوازلم نحكم بن قوله في 
 . (5)"له في الأ رى إحدى الم ألت  قولا بينهما فرق ألبتلاة فالظلااهر أن يكلاون قوللاه في

للإما  لاحتمال أن  مذهبا بل الأصح: أنه لا يجوز ولا ين بفم يعد لاز  المذهب  أما الزرك ي

                              
 .(2/823( )لز   )  المعجم الوسيط (لز   )المصباح المنير (  12/541) (لز ) ل ان العرب ماد  (1)
 .(615 /1) التعاري  (2)
 .(1/36) انظر: الإحكا  (3)

والمولد  نزل ثغر " آمد  ي  فقيلاه حنلاب ي  بغلادادي الأصلال:   ي بن محمد بن  بلاد اللارحمن  أبلاو الحلا ن البغلادادي الآملادالآمدي
 هلا.467وكفاية الم افر"  توفي سنة  من ملاصنفاته: "  ملاد  الحلااضر وتوفي به  وإليه ن بته.هلا  450" بدور بكر سنة 

 .(4/328) الأ م (  3/322) انظر: شذرات الذهب
  ماء العربية   لانجملاال اللادين  فقيلاه أصلاولي  م  الإسنوي: أبو محمد  بد الرحيم بن الح ن بن   ي الإسنوي ال افعي (4)
من كتبه: "الملابهمات  لا ى الروضلاة "  و"الأشلابا   الح بة ووكالة بيت المال  ثم ا تزل الح بة. نتهلات إليلاه روسلاة اللا افعية  ووليا

 هلا.772وغيرهما  توفي سنة  والنظلاائر"
 .(3/344) الأ م (  2/92)انظر: بغية الو ا 

 .(2/264) نهاية ال ول (5)
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 . (1)يكون بينهما فرق  فم يناا إليه مت قيا  الاحتمال

 ؟ نذكر أقوال العلماء في مسألة لازم المذهب هل يعد مذهبا للإمام أم لا
وا تلاار   (2)المذهب ولا يلالالاصح نلالالا بته للالالاصاحبلاز  الملالالاذهب للالالايل يخلالالاذهب  القـــول الأول: 

ويلارون أنلاه  (6)والمغربيلاون (5)البجلاائيون واللاذي كلاان يفتلاي بلاه شلايو نا": (4)قلاال اللا ا بي (3)الزركلا ي
 ". يخذهب رأي المحققلا  أيلانا: أن لاز  الملاذهب للايل

 أدلة هذا القول: 

                              
 .(423 /4) المحيطلب ر ا (1)
 .(20/217) مجموأ الفتاوى (2)
 .(4/423) لب ر المحيطا (3)
 .(2/388)الا تصا   (4)

أئمة غرنا ة  كان من  ير بال ا بي  أصولي حافظ  من أهلهو: إبراهيم بن موسى بن محمد ال خمي الغرنا ي  ال ه ال ا بي
من كتبه: "الموافقات في أصول الفقه"  و"المجالل" شرح به كتاب البيوأ من  المالكية  محدث  فقيه  أصولي  لغوي  مف ر.

 هلالا.790  و"الا تلاصا "  تلاوفي سلانة ص يح البخاري
 (.1/118) معجم المؤلف (  1/75) الأ م  انظلار:

الملادن اللا اح ية   لب ر الأبيو المتوسط  وهي من أهموهي: مدينة جزائرية تقت   ى ساحل ا؛ البجائيون: ن بة إلى بجاية (5)
أينا مدينة  لصنا ات التق يدية والحدينية  وهيبا أيلالانانلالاة تجاريلاة وصلانا ية  وتلا تهر وملان أهلام ملالارافىء اللانفط الجزائريلاة  وهلاي مدي

وأينا تعرا النص  النياف من القرن الخامل   أحد م وك بني حماد في ناصر بن   ناس ابلان حملااد بلان زيلاريتار ية أس ها ال
 بالناصرية وبوجاية.

 .(339 /1) انظر: معجم الب دان
ق  وهي ضد الم ر  اد   قبة بن نلاافت  وهلاي بلاالفتحهلا بقي683المغربيون: ن بة إلى دولة المغرب في قار  أفريقيا  فت ت سنة  (6)

 ال وس جبال آ ر إلى−حدود إفريقية  آ لار وهي−بمد واسعة كنيير   وو نياء شاسعة  قال بعنهم: حدها من مدينة م يانة 
منها: الأدارسة  الدولة  ؛ا: الرباط  قامت فيها  د  دويمت اصمته  الأنلادلل جزيلار  فيلاه وتلاد ل  − المحلايط الب لار وراءها التي−

نلا مة  لغلاتهم الأساسلاية:  (36000000 دد سلاكانها ) المراب    الدولة الع وية  وغيرها. الفا ميلاة  دوللاة الموحلادين  دوللاة
 وأغ لاب سلاكانها يلادينون بالدونلاة الإسلاممية.  جانب  د  لغات أ رى العربيلاة  إلى

 .(560 −553سو ة الجغرافية ل و ن العربي ص )المو (  161 /5) انظلار: معجلام الب لادان
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غير معصو   والإما   بخمفه لصرح إليه نبه ف و  الإما   ا ر   ى يرد لا المذهب لاز  أن−أ
  .(1)في صل منه التناقو

  .(2)والوهم الخ أ فيها يقت أن يجوز التي الأمور من القول لواز  تحديد أن−ب 

الاستواء أو غير   قلاال  لان ملان كلال  تكفلاير ل لاز  مذهبا المذهب لاز  كان  "لو: تيمية ابن قال −ج
لا يكلاون شيء ملان أسلامائه أو  من الصفات: إنه مجاز ليل بحقيقة فإن لاز  هذا القول يقتلاني أن

م تَّكا لز  أن لا يكون شيء من الإيمان  نيبلات بلا  الاسلام  قلادراصلافاته حقيقلاة  وكلال ملان لم ي
شيء ينيبته الق ب إلا ويقال فيه نظير ما يقال في الآ ر   لله ومعرفته والإقرار بلاه إيمانلاا فإنلاه ملاا ملانبا

 . (4)"المع    الذين هم أكفر من اليهود والنصارى (3)غم  الممحد  ولاز  قول هؤلاء ي ت ز  قول
قال به:  لاز  المذهب هو مذهب لصاحب المذهب ويصح ن بته إليه. و نالقول الثاني: 

 . (5)والخرقي الأثر 
 أدلة هذا القول: 

 هي نفل أدلة من قال بلاالجواز  إضلاافة إلى ملاا افتَّضلاه أحلاد المعلااصرين فقلاال: 
وإلا كان  ب معلا  ي زملاه أن ي تلاز  لازملاهي تدل ملان يلارى هلاذا اللارأي بلاأن ملان التلاز  يخلاذه"

الظاهر ما لم يصرح  متناقنا  والظاهر من حال المجتهد الا راد و د  التناقو  فيعملال بلاذلك

                              
 .(20/217) مجموأ الفتاوى (1)
 .(289التخريج  ند الفقهاء والأصولي  ص ) (2)
العقمنية هم  الكلاون بلام  لاالو  ويعلاد أتبلااأويلاذهب إلى أن تعالى الإلحاد: مذهب ف  في يقو    ى إنكار وجلاود الله  (3)

يوجد شيء اسمه معجزات الأنبياء  لاالمؤس ون الحقيقي  للإلحاد الذي ينكر الحيا  الآ ر   ويرى أن الماد  أزلية أبديلاة  وأنلاه 
    اللاروح.بيلاة مفلااهيم أ مقيلاة ولا بقلايم الحلاو والعلادل ولا بفكلار  أيلانا م الم  لادين  اللاذين لا يعتَّفلاونفذلك  ا لا يقب ه الع م في ز 

 .(151 /4) الموسو ة المي ر  في الأدون(  255 /2) ال هفان إغاثلاة(  75 /2) الم لال والن لال انظلار:
 .(20/217) مجموأ الفتاوى (4)
 .(289/  35) المرجت ال ابو (5)
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 .(1)"ر بإنكا
  .(2)إليهم ذلك ت  لا ى ملاذاهب أئملاتهم ونلا بةالتفريلا من الأربعة المذاهب أتباأ   يه جرى ما−

 القول الثالث: 
 تفصيل: بالالقول وهو 

 لاز  قول الإن ان نو ان: : قال ابن تيمية
يناا إليه إذا  ويجلاوز أنأحدهما: لاز  قوله الحو  يجب   يه أن ي تزمه فإن لاز  الحلاو حلاو  

الناس إلى مذهب الأئمة من    م من حاله أنه لا يمتنت ملان التزاملاه بعلاد ظهلاور   وكنيلاير  لاا يلانيفه
 هذا الباب. 

تناقو  وقد ثبت  ملاا فيلاه أنلاه قلاداملاه إذ أكنيلار والنياف: لاز  قوله اللاذي للايل بحلاو  لا يجلاب التز 
ي تزمه بعد ظهور  له فقد  أن التناقو واقت من كل  الم غير النبي   ثم إن  را من حاله أنه

ف اد  لم ي تزمه لكونه قد قال ما ي زمه  يناا إليه وإلا فم يجوز أن يناا إليلاه قلاول للاو ظهلار للاه
 . (3)وهو لا ي عر بف اد ذلك القول ولا ي زمه

 أدلة القول الثالث: 
 . ل مجتهد ن بته يمنت فم  حو الحو القول لاز  أن−
إذ كنيير من  بكفر  لق نا الن بة وص ت المذهب صاحب إلى ن ب لو البا ل القول لاز −

   ماء الأمة قد تصدر منهم أقوال لازمها الكفر. 
 ن الاستواء أو غير  من  كل من قلاالولو كان لاز  المذهب مذهبا ل ز  تكفير  : "قال ابن تيمية

أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته  الصفات: إنه مجاز ليل بحقيقة فإن لاز  هذا القول يقتني

                              
 .(241) نظرية التخريج ل   ي ص (1)
  .(160) انظر: تحرير المقال ص (2)
 .(42/  29) انظر: مجموأ الفتاوى (3)
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 .(1)"حقيقة
قوله فكي  بمز   فقلاد لا يقلاول الفقيلاهم ت يم من الفقهاء بلال يقلات ملانهم   ليل التناقو أن−

 .(2)؟ !ين ب إليه
مذهبه  أو  مقتلانىين ب لاز  المذهب للإملاا  احتيا لاا بلال للاه أن يقلاول:  والأفنل أن لا

 . مقتنى قوا د 
   

 
   

                              
 .(20/217) مجموأ الفتاوى (1)
 .(162 −161تحرير المقال ص )(  5/306) المرجت ال ابوانظر:  (2)
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 ثانيالمبحث ال
 

 التخريج عند الحنابلة
 
 

 ويشتمل على أربعة مطالب: 

 المطلب الأول: نشاة المذهب الحنبلي.

 تا يل التخريج عند الحنابلة.المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: المخرجون من الحنابلة. 

 المطلب الرابع: تاثير التخريج على الفقه الحنبلي. 

 

 
*  * * ** * *  *   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 التمهيـــــــد

94 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 المطلب الأول

 نشأة المذهب الحنبلي.
                              

 الأول  فرعال
                     نشأة المذهب الحنبلي، ومزايا فقهه، وأصوله. 

 نشأة المذهب الحنبلي.    
وكان مذهبه في   ال يباف من المع و  أن المذهب الحنب ي ن أ   ى يدي الإما  أحمد بن حنبل

 أول أمر  يميل إلى الحديث أكنير منه إلى الفقه. 
 مم   ى مر العصور. امذهبا فقهيا متك ولكن أص اب هذا المذهب  م وا   ى ت وير  ليكون

فبعد أن صارت اجتهادات الإما  وآراؤ  في الفقه والعقيد  مذهبا يحتذى قا  تمميذ  بنق ها 
 لمن بعدهم. 

فقهه  وكان ينهى  ن الكتابة  أحمد المذهب الحنب ي ببغداد  ولم يكتب الإما   تن أقد كانت و 
 إلا في تدوين الحديث. 

ولقد  مل   ى ن ر فقه   ه الحنب ي  ن  ريو تمميذ الإما   وأولهم ابنه صالحولذلك نقل الفق
 أبيه. و ا سا د   ى ذلك توليه القناء  فنقل الفقه الحنب ي إلى العمل والت بيو. 

 . (2)تمميذ الإما  أحمد   وغيرهما من(1)وكذلك نقل ابنه الآ ر  بد الله

                              
روى  نه أبو بكر النجاد وغير   كان  حدث  ن أبيه ويحيى بلان معلا  وغيرهملاا   بدالله بن أحمد ابن حنبل  أبو  بدالرحمن  (1)

 .ه 290 تلاوفي سلانة  روى  لان أبيلاه أكنيلار منلاه ثبتا فهما ثقة  قيل: لم يكن في اللادنيا أحلاد
 .(5 /2(الأرشد  (  المقصد183 – 182 /1) بقات الحناب ة انظر: 
 .(63) صالمنهج الفقهي العا  لع ماء الحناب ة ومص   اتهم في مؤلفاتهم (2)
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 مر الفقه الحنب ي بعد  مراحل زمنية وهي: 
دور التأسيل: كان الفرد الواحد من الص ابة أو التابع  إما  يهتدى ويقتدى به في الع م  -1

وكذلك الفقهاء في القرون التي ت يهم ومنهم أص اب المذاهب الأربعة الذين كان لهم من الع م 
ول فكان لهم تمميذ أ ذوا  نهم وحفظوا   مهم  فروو   ودونو   ون رو   والدين ما أبهر العق

الله الذي رحمة  واستنب وا مآ ذ   وتتبعوا أصوله وقوا د   ومنهم الإما  أحمد بن محمد بن حنبل
 ما مجالات الت قي  وال قاء  والإلقاءصار له في ففاق  وقصد  الم تفتون  سار إليه ال مب من الأ

 كبير في تكوين م كة فقهية.   اجعل له أثرً 
 ا  يترجو  قا يتدقيخ ائل إمامهم جمعا  وترتيبا  و  دور النمو والانت ار: اشتغل حفد  الإما -2

ومن هنا ظهر أثر الإنت اب للإما   وبرز في مذهبه كبار الم ايخ  فصارت أصول المذهب  
 وتألي   وت ق . راء  الدقيقة محل دراسة وتدريل  واستقومص   اته 

وجود لهذا العصر  في هيق نمو  هيمحققذهب و الم وخي: جاء دور ش هيتنقذهب و الم ريتحر  دور -۳
 الكتب المدونة والمجمو ة والم روحة والمختصر . 

 دور الاستقرار: دور الاستفاد  من كتب المذهب تخريجا وتحريرا.  -4 
وسمات الدراسات الع يا الجامعية إذ جعل  صرنا  ياء التَّاث: هذا الدور من  صائص دور إح -5

 . (1)تحقيو التَّاث من وسائل الحصول   ى ال هادات العالمية
   

                              
 .(136 – 130)فصل ص د ل المالم :انظر(1)
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 . مزايا الفقه الحنبلي    
 لكل مذهب مزاو  التي تميز   ن المذاهب الأ رى فمن مزاو الفقه الحنب ي:  
 . ليفقه الدل -۱ 
 كنير  الم ائل الع مية والعم ية. -2
  ن الفقه التقديري في المذهب.  لبعدا-3
 البعد  ن الإغراق في الرأي. -4
 . (1)التي ير في الأحكا  من العبادات والمعاممت وال روط والنکاح وغيرها- 5
 
 
 

  

                              
 .(141 - ۱۳۷) فصل صد ل المانظر: الم(1)
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 الحنبلي.  أصول المذهب     
 بنى الإما  أحمد مذهبه   ى خم ة أصول: 

 ل نة  فمتى وجد نصا  مل به ولا يحيد  نه حتى لو وجد إجما ا. الكتاب وا-1
 التي لي ت فيها  مفا.  إذا لم يجد نصا في الم ألة يأ ذ بفتاوى الص ابة-2 
 فتاوى الص ابة المخت   بها يأ ذ بقربها ل كتاب وال نة. -3
 . (2)والنعي  (1)الأ ذ بالحديث المرسل- 4 
 . اسيالق – 5

                              
 .(229 /1) لمنيرصباح االم ( 1/329) غرب. انظر: المديقالم ير  و غرسل لغة: المالم (1)

 كذا  أو فعل كذا  فهذا مرسل باتفاق.   قال رسول الله  هو قول التابعي الكبير :واص محا
 .(46-45لحنييث )  البا ث ا(43-42 /1) يالرو  لنهلما انظر:

 /9( )ضع ماد  )  ل ان العرب (262 /2( )ضع )ال غة ماد   لالنعي  لغة:  ما القو . انظر: مقايي(2)
203). 

اتصال ال ند  والعدالة  والنبط والخ و  -هو كل حديث لم تجتمت فيه شروط الص يح ولا شروط الح ن : اص محا
 من ال ذوذ والع ة.

 .(1/179( راويال بي  تدر (34 /۱) ربهالأ حيتوضل  ا(۳۸ /۱ي )هل الرو نانظر: الم 
 كان راوية كاذب أو فاسو.  قه النع  من جهة النبط لا ماالحبالنعي  هنا: م والمراد
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 . (4()3)والمص  ة المرس ة (2)والاستص اب (1)أينا ثبت  نه الأ ذ بالإجماأ
 أن فتاوي الإمام أحمد مبنية على خمسة أصول:  وقد ذكر الإمام ابن القيم

ه کائنا من فلا من  الوجبه  ولم ي تفت إلى ما  الفه و النصوص فإذا وجد النص أفتى يخأحدها: 
 کان. 

ما أفتى به الص ابة  فإنه إذا وجد لبعنهم فتوى لا يعرا له مخال  منهم فيها  والأصل الثاني: 
"  يدفعه لا أ  م شيئا"لم يعدها إلى غيرها  ولم يقل إن ذلك إجماأ  بل من ور ه في العبار  يقول: 

 أو نحو هذا. 
إذا ا ت   الص ابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب وال نة  ولم  رج  ن والثالث: 

 أقوالهم  فإن لم يتب  له موافقة أحد الأقوال حكى الخما فيها ولم يجز  بقول. 
الأصل إلى  الأ ذ بالمرسل والحديث النعي   فإذا لم يكن  ند  شيء من هذا  دلوالرابع: 
 .وهو القياس  فاستعم ه ل نرور الخامس 

  

                              
 أ لغة: الاتفاق  أو العز    ى ال يء. ا الإجم (1)

 .(۷/58) (تجم)  ل ان العرب (253 /1( )تجم)ال غة ماد   بيانظر: تهذ
 .   ى أمر من الأمور الدينية بعد وفا  الرسول  هو اتفاق   ماء العصر من أمة محمد  :اص محا 
 .(۱۳۱ -1/۱۳۰)   روضة الناظر(461 /۱) ا ت الادلةو ر: قنظا
 .استص بهة  وكل ما لاز  شيئا بالصاحب  واستص اب الرجل: د ا  إلى الص  جمت الص بلغة  :الاستص اب (2)

 .(520 /۱) (ص ب)  ل ان العرب (120 /3) (ص ب) ماد   انظر: الع
 لنيبوته في الأول  وهو من الأدلة المخت   فيها. نيافثبوت الأمر في الزمن ال :اص محا

 .(151 /۷) رظ  روضة النا(61 /48) صول  المح(35 /۲)الأدلة انظر: قوا ت  
ما  :الق م النياف ق م شهد ال رأ با تبار   :المص  ة المرس ة هي: ج ب المنفعة أو دفت المنر  وهي ثمثة أق ا  (3)
 الق م النيالث: ما لم ي هد له بإب ال ولا ا تبار مع . ب منه بشهد 

 .(1/169) ة الناظرضرو  انظر:
 (.203-202) ص یش ب الفقه الاسممي لمحمد انظر: المد ل في (4)
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 :الثاني  فرعال
        مصطلحات المذهب، وأنواع الاختلاف في المذهب، ومسالك الترجيح. 

 مصطلحات المذهب. 
 . د في ألفاظهمصطلحات الإمام أحم

 إن ألفاظ الإما  أحمد   ى أربعة أق ا : 
 يحتمل التأويل  ولا معارض له فهو مذهبه.  صريح لا -1
له مانت لغوي أو  کن يمنه  ولم یقو أ عارضهلم يذا فإه  نم یقو أ ليبدل  هيوز تأو يجظاهر  -۲

 شر ي أو  رفي  فهو مذهبه. 
 المجمل المحتاج إلى بيان وتوضيح. -3
 . (1)ههيتنبو    ؤ اإيمقوله  و و ه  يکممه     اقيدل س ما -4

 الإمام وفهم الأصحاب منها.  ألفاظ
 "أكر  كذا".    منيل: "لا ينبغي" أووالكراهية دل من ألفاظه   ى الت ريم ما -1
   منيل: "يعجبني" أو "أحب كذا". والندب دل من ألفاظه   ى الوجوب ما -2
 كذا". ب  ى الإباحة  منيل: "لابس  الألفاظ الدالة-3
 ك. قول الإما  "أ  ى" أو "أ اا: " كقوله يجوز أو لا يجوز  وقيل: هما ل وق  وال  -4
قيل: هما ل ت وية  أهون أو أشد أو أشنت"إن أجاب الإما  أحمد في شيء ثم قال "هذا  - 5

 . (2)لاوقيل: 
 

                              
 (.۱۱۱) هج الفقهي العا  صلمنانظر: ا(1)
 (.۱۱۳ -۱۱۱) ص المرجت ال ابوانظر: (2)
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 . بعض مصطلحات الأصحاب في ألفاظهم
 و تع ي ه. أتخريجهم ذلك واستنبا هم من قوله   أو ء ذا. قد يكون بنص الإما  أو إيماالمذهب ك-1 
أو "الأقيل"  "الص يح" أو "الأصح" أو "الظاهر" أو "الأظهر" أو "الأشهر" أو "الأقوى" -2

 فقد يكون  ن الإما  أو  ن بعو أص ابه. 
 "نصا" من وبة للإما  أحد. -3 
وال ارح  خان  يقيل  والقول  والرواية  والوجه  والاحتيال  والتخريج  وال يخ  وال  - 4 

 وال رح  والقاضي  سيأتي تف يرها في موضعها. 
 : ماالحروا التي تدل   ى الخ-5 

 لو: ل خما القوي.  ▪

 . إن: ل خما المتوسط ▪

 . (1)حتى: ل خما النعي  ▪
   

                              
 (.121-119) العا  صهاج الفقهي لمنانظر: ا(1)
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 . أنواع الاختلاف في المذهب     
 الاما .  توروا  الا تما ب -۱ 
 الا تما ب  الرواية  ن الإما  وتخريج الأص اب.  -2 
 الا تما ب  تخاريج الأص اب. -3 
 . (1)يكون في المذهب رواية واحد   لكن ا ت   الأص اب في تف يرها- 4

 مسالك الترجيح عند الاختلاف.      
  ند  الدليل فهو أصل المذهب وإن  ال  الرواية أو التخريج.  ما- 1 
 إذا لم يكن في المذهب إلا رواية واحد  فهي المذهب نصا ولا يجوز العدول  نه. -2 
 المذهب ما كان من تخريج الأص اب. فالمذهب رواية  ن الإما  إذا لم يكن في -3 
المذهب وقوا د   متأهل تخريج الحادثة   ى أصول ف   إذا لم يكن في الم ألة رواية ولا ترجيح-4 

 وضواب ه. 
 .   ا كما يتعامل مت الدليمإذا كان  ن الإما  روايتان فأكنير نصا فيتعامل معه-5 
 ب  الرواية والتخريج تقد  الرواية   ى التخريج.  إذا كان هناك  ما  -6 
 الإما  وقوا د .  إذا كان الخما ب  فقه الأص اب  كان الراجح الأقرب ل دليل أو لأصول-7 
 جوابه  فالذي الا تما ب بب ا تما الأص اب في تف ير مص  ح الإما  أحمد في-8

 . (2)فهم معنا  يرفت الخما تهذيب اص محه وتنقي ه من الا تما في
               

 
 

 

                              
 (.۲۸۹) فصل ص ل المدانظر: الم (1)
  وقد جمعت في هذا المب ث مع ومات  امة  ن المذهب الحنب ي فهو (۲۹۲ -۲۹۰) صصل فد ل المانظر: الم (2)

 .مخت    ن المب ني  التالي 
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 ثانيالمطلب ال

 تأصيل التخريج عند الحنابلة

الاجتهاد   ال باق  إلى لم يغ لاو فقهلااء الحناب لاة بلااب الاجتهلااد كغلايرهم ملان الملاذاهب بلال كلاانوا ملان   
بل اجتهدوا  يكتفوا بتق يد إمامهم ف م يقفوا   ى النصوص و لا ى ملاا اسلاتنبط إملاا  ملاذهبهم  ولم

وأص اب الوجو  منهم: الإما  ابلان تيميلاة وت ميلاذ   في النصوص بلال كلاان كنيلاير ملانهم ملان المخلارج 
الأحكا  الفقهيلاة المخرجلاة في ثنايلاا الكتلاب  وكلاان ل تخلاريج  نلادهم أسلال  ابلان القلايم وقلاد كنيلارت

 مع  منها:  وملانهج
بلال كانلات قوا لاد  الأصلاولية  ه جملات فيلاه قوا لاد  الأصلاوليةكتلااب دونلاه بنفلا   أحمد للإما  يكن لم-1

الفقهية والحدينيية  والق م الأكلابر منهلاا هلاو ملاا  المنلاصوص   يهلاا مبنيوثلاة في ملا ائ ه وفتلااوا  وجواباتلاه
لالاوا  ثلالام ملالا ائ ه وفتلالااوا  وآراء   وجمعلالاوا بينهلالاا ووازنلالاوا ورج  اسلاتنب ه فقهلااء الملاذهب حيلانما جمعلاوا

 في  لالا ى مذهبلالاه وملالاذهب اللالاص ابةفملالان أصلالا ابه ملالان سلالاار   الأصلالاولية منهلالاا اسلالاتنب وا قوا لالاد 
الاجتهاد  التخريج  ومنهم من اقتصر   ى الجمت والتَّتيب وضبط القوا د  ومنهم من جمت ب 

فنل في تنمية المذهب  لاهوالتخريج والإفتاء والتَّتيب وضبط الأحكا   وتأصيل الأصول  وكلال ل
 . وتهذيبه ون ر   وسه وا سبيل معرفته  و ريقة التخريج   يه  واستنباط مالم ينص   يه

 . التي يجب أن تتوفر فيهواللا روط   المجتهدين أنواأ ذكر-2
وتار  لا يكون هناك  لان نلاص معلا  لإماملاهم يكون تار  فالتخريج  وصور  التخريج أنواأ ذكر-3

 . لإمامه  فيخرج   ى أصوله وقوا د نص 
 التخريج.   شروط-4
 ؟   مق دا للإما أ  ل مخرج يعتبر مق دا هل المخرج استفتى إذا الم تفتي-5
 . وتفصيل  ما لا؟ فيه أ   للإما  ين ب الإما  قوا د   ى الأص اب  رجه ما هل-6

م ألة وذكر   ة  فإنلاه إذا أفتلاى فيوقد كان كنيير منهم يكنيرون من ن بة الأقوال المخرجة للإما  
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منصوص  إلى مذهبه كم ألة الفتوى فكل م ألة توجد فيها هذ  الع ة تعتبر من ملا ائ ه وتنلا ب
 . الحكم   يها لأن الحكم يتبت الع ة  ف يث وجدت الع ة وجد

ا في   والأ ذ بهبها والعمل  بفتوا  الا تداد في الم  و المجتهد كاجتهاد  المخرج اجتهاد هل-7
 ؟ الخما والإجماأ

 .(1)بالمذه أحكا  وبقية المخرجة الأحكا  ب  التَّجيح كيفية-8
 

  
 
 
 
 

  

                              
 .(434 – 427(  ابن حنبل لأبي زهر  ص )21 –18انظر: صفة الفتوى ص ) (1)
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 المطلب الثالث

 المخرجون من الحنابلة
 

الإما  أحمد  المذهب الحنب ي بخدمات  ظيملاة ل ملاذهب  فجمعلاوا روايلاات فقهاءلقد قا      
إليها أشتات الفروأ  فمذهب  وضلاعوا قوا لاد  املاة ترجلات المخت فة  ثم رتبوها  ثم  رجلاوا   يهلاا  ثلام

 الإما  انق م ب بب تخريج أتبا ه إلى ق م : ق م منقول  وق م مخرج. 
 فالق م المنقول: أن يفتى في الوقائت يخا أفتى به الإما  في مني ها من الوقائت. 

وأصول مذهبه   د االق م المخرج: أن تكون الأحكا  قد  رجت   ى أقوال الإما  ح ب قو 
 الإما    ى حكمه.  التي قررها  أو قياس فرأ غير منصوص   ى حكملاه بفلارأ آ لار نلاص

يكون للإما  رأي  والتخريج في مذهب الإملاا  أحملاد للايل مقلاصورا  لا ى أحكلاا  الملا ائل التلاي لا
 مخالفتلالاه ولكلالان أدى ذللالاك إلى  نلاه وللاو رويينا فلايما يكلاون هنلااك رأي ممنقول فيها بل يكون أ

قوا د   أو من المناهج التلاي وضلاعها الإملاا   هلالاذ  المخالفلالاة ملالا تمد  ملالان أصلالاول الملالاذهب  أو ملالان
 .ذللاك ك لاه ملان الملاذهب عتبروياستند إليه   لمسلاتدلال  وبلا  الفقيلاه الملا تند اللاذي

م تمد  من إشارات  لا وبة للإملاا   ومنهلااولقد كنيرت الأقوال في الملاذهب الحنلاب ي  فمنهلاا أقلاوال من
لأص ابه  فهذ  ك ها حفزت  وإيماءات فهمها أص ابه  ومنها مخرجة   ى أقواله  ومنها أوجه

بينها لكن تص يح الأقدم  لأقوال الإما    زائم المجتهدين في المذهب   ى تلاص ي ها والتَّجلايح
بلال فت لاوا لأنفلا هم بلااب  لم يتقيد به المتأ رون تنلا ب  أحمد والأوجه التي تنلا ب إليلاه والتلاي لا

ابن  والتص يح والتخريج  وبذلك استمر  اء الفقه الحنب ي  فالإملاا  ابلان تيميلاة وت ميلاذ  التَّجلايح
 قيد بها الإما  والأصول التي غلاير مقيلادين إلا بالأدللاة رجون ويفتون ويجتهلادونكانوا  ¬ القيم

الإما  أحمد فتاويه واستقوا منه  ووص وا  أحمد في استنبا هم  فذهبوا إلى الأصل الذي استقى منه
 إلى نتائج جديد  في الفقه. 

المجلادون ملانهم بعلاد أن  جهلاود الحناب لاة في  دملاة الملاذهب والتخلاريج فيلاه  ظيملاة  وقلاا  تولقلاد كلاان
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يعرا  يءت ملا ائ ه بوضلات ضلاوابط  املاة  فالا مأ   يها يجعل القار كنيلار التفريلات فيلاه وتعلادد
صور  واض ة  ن من قه وم اراته واتجاهاته  فروأ الملاذهب الحنلاب ي بسلاهل  ريقلاة  وتع يلاه

 المخت فة. 
وقد كان الحناب ة في كل  صورهم هم أسبو الملاذاهب إلى فلاتح بلااب الاجتهلااد  و د  الوقوا  ند 

 . (1)الأئمة ما استنب ه
رف بأنه: علا يخرج عن المجتهد في المذهب والذي ومصطلح المخرجون في المذهب الحنبلي 

الذي يتقيد يخذهب إما  مع  في الأصول والفروأ  أو في الأصول فقط  في ير   ى  ريقته في 
 الفتوى والاستدلال  ولا  رج  ن رأيه فيما أفتى فيه  وما سكت  نه الإما  يجتهد فيه   ى  ريقته. 

 وعليه فيمكن تعريف المخرج في المذهب: 
فيها قول  ن إما  المذهب   ى م ألة فيها  يروَ هد الذي يقيل م ألة فر ية لم بنه هو المجت 

 نص أو رواية  ن الإما  لع ة تجمعهما. 
 ين:المخرج الشروط التي يجب توفرها فيوأهم 

 معرفته بقوا د إمامه الأصولية والفقهية. الشرط الأول: 
 أن يكون المخرج م  عا   ى مآ ذ الأحكا . الشرط الثاني: 

ل تخريج.  الما بالفقه والأصول وأدلة الأحكا  تفصيم  بصيرا أن يكون أهم الشرط الثالث: 
 . (2)يخ الك الأقي ة والمعاف  تا  الارتياض في التخريج والاستنباط. . الخ

 

                              

 (.452 −435) انظر: ابن حنبل لأبي زهر  ص (1)   
 3(  الفروق )26 ۔ 25) ص   أدب المفتي ل نووي(381 – 3/380)انظر بتوست أكنير في الم ألة  قوا ت الأدلة (2)

 نبا ر يالت ر  ير يت ( 26 /3) (  شرح الکوکب المنير502 ۔ 500 /4) (  الب ر المحيط52 ۔ 51 /5(  الموافقات )350/
 .(120) رسم المفتي ص(  249 /4) باد شا  يرام
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 أما أهل الفضل في إظهار علم التخريج في المذهب الحنبلي فهما الإمامان ابن رجب
 . ، والقاضي علاء الدين المرداويالحنبلي

 الإمام المرداوي:
الدم قي  هو  مء الدين أبو الح ن   ي بن س يمان بن أحمد بن محمد المرداوي ال عدي ثم

 وإمامه ومص  ه ومنق ه  وجامت الرواوت فيه الصالحي  ال يخ الإما  العممة  شيخ المذهب 
 .هلا885توفي لي ة الجمعة سنة 
 كتابه الإنصاف:

حوى ب  دفتيه   و الرواوت في المذهبمن استو ب ما أمكن أهم  يزات كتاب الإنصاا: أنه 
حوى ا تيارات وتراجيح ال يوخ وكذلك ما سبقه من أمهات كتب المذهب متنا  وشرحاً  

 المذهب؛ فصار دليمً لتص ي ات شيوخ المذهب المعتمدين قب ه.المعتمدين في 
حرر المذهب رواية  وتخريجاً  وتص ي اً لما أ  و  وتقييدا لما أ ل ب ر ه إلى آ ر ما ثم إنه 

 .(1)التزمه في مقدمته له  جا م ما ذهب إليه الأكنير من الأص اب هو المختار
 :ابن رجبالإمام 

هو  بدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنب ي  أبو الفرج  زين الدين  من   ماء الحناب ة؛ كان  
محدثا حافظا فقيها أصوليا ومؤر ا  أتقن فن الحديث وصار أ را أهل  صر  بالع ل  وتتبت ال رق  

ورحل في   ب الع م إلى مصر ومكة وال ا  التي حط  بها  صا   اب ةتخرج به غالب أص ابه الحن
  هلا. 795ترحاله إلى أن توفي بها رحمه الله سنة 

 كتابه القواعد:
هتم في قوا د  بذكر الخما دا ل المذهب  وتفصيل الرواوت اأنه أهم  يزات كتاب القوا د: 

رتب قوا د  ح ب التَّتيب الفقهي  حيث بدأ بقا دت  في ال هار   ثم بدأ ثم إنه والأوجه فيها  

                              

 (.15 -5 /1(  مقدمة المرداوي في كتابه الإنصاا )227 -225 /5النوء الممت لأهل القرن التاست )انظر:  (1)   
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ال ال خصية ثم جاء بقا د  بقوا د في العبادات  ثم في المعاممت ثم في الجناوت ثم في الأحو 
  .القر ة
ابن رجب أنه قصر الحديث في قوا د  وفوائد  والفروأ المندرجة تحتها   ى الإما  منهج و 

  والتز  الإيجاز  ي حيث  رضها والخما فيها وفو ما هو مقرر في هذا المذهب فقطالمذهب الحنب
 .(1)-رحمه الله–والا تصار 

إلى  الجعَُالةفي جزئيتي من باب أما الفقهاء المخرجون من الحنابلة فإني اكتفيت بذكر الواردين 
 وهم: ورتبتهم حسب تواريخ وفاتهم نهاية النكاح، 

 بكر الخلال.أبو المخرج الأول: 
هو أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي ي قب بالخمل  وهو الفقيه التقي 

رحل إلى فارس     قا  بجمت فقه الإما  أحمد بن حنبل وترتيبهمة المحد ث شيخ الحناب ة و المهمالعم
 .ه311سنة  توفي، وإلى ال ا  والجزير    با لفقه الإما  أحمد بن حنبل وفتاويه وأجوبته

 كتابه الجامع:
  (الجامت في الفقه)  أو د(الجامتُ لع و  الإما  أحم)  و(جامتُ الر ِّواوت) هويُ  و   ي

 هي:و أربعة كتب   الجامتكتاب والذي وصل من  
 كتاب الوقوا.  -
جُّل.  -  كتاب التَّر
 كتاب أحكا  الن اء.  -
 .(2)والفرائو كتاب أحكا  أهل الم ل والرد  والزنادقة وتارك الصم -

 

                              

 (.3(  مقدمة ابن رجب في كتابه القوا د ص )339 /3(  شذرات الذهب )221 /2الدرر الكامنة )انظر:  (1)   
 (.15 /4(  الأ م  )125 -119 /2 بقات الحناب ة )انظر:  (2)   
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 . التميميأبو الحسن المخرج الثاني: 
بن س يمان  أبو الح ن  التميمي  الحنب ي   هو  بدالعزيز بن الحارث بن أسد بن ال يث

فقيه  أصولي  فرضي  ص ب أبا بكر  بد العزيز  وأبا   ي بن أبي موسى  له إ مأ   ى م ائل 
 . (1)  ولكن لم يصل منها شيءالخما  له تصاني : في الفقه والفرائو والأصول

 .المخرج الثالث: أبو حفص البرمكي
هو  مر بن أحمد بن إبراهيم بن إسما يل  أبو حفص البرمكي  الحنب ي  فقيه  محدث. كان 
من الفقهاء الأ يان الن اك الزهاد  ذو الفتيا الواسعة. حدث  ن ابن الصواا  والخ بي  ص ب 

  مر بن بدر المغازلي  وأبا   ي النجاد  وأبا بكر بن  بد العزيز  وغيرهم. 
 ه.387  وذلك  ا  جمادى الأولى  ودفن يخقبر  الإما  أحمد بن حنبل توفي في

  وشرح بعو من تصانيفه: المجموأ  وكتاب الصيا   وكتاب حكم الوالدين في مال ولدهما
 . (2)يعا  ولكنها فقدت جمم ائل الكوسج

 الحسن بن حامد.المخرج الرابع: 
 را بالوراق لأنه كان ين خ الكتب ويتك ب   هو الح ن بن حامد بن   ي بن حامد الوراق

له   را بتب ر  في المذهب الحنب ي   ان مدرس الحناب ة وفقيههم ومفتيهم في  صر   كبهذ  الحرفة
  وتهذيب الأجوبة  وهو في الفقه )مفقود( جزءمؤلفات كنيير  منها: الجامت في المذهب وهو أربعمائة 

 .(3)هلا 403توفي    اً وهو  ارج لأداء الحج سنة 
 

                              
 .(4/840) (  النجو  الزاهر 11/298البداية والنهاية )انظر:  (1)
 (.7/272معجم المؤلف  )(  1/232) انظر:  بقات الحناب ة (2)
 (.201 /2) الأ م (  232 /4) النجو  الزاهر (  171 /2)  بقات الحناب ةانظر:  (3)
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 . ابن أبي موسىالمخرج الخامس: 
الهاشمي  أبو   ي. قاض  من   ماء الحناب ة. من أهل بغداد  هو محمد بن أحمد بن موسى

مولدا ووفا . كان أثيرا  ند الخ يفت  القادر بالله والقائم بمر الله العباسي   وكان له ح قة بجامت 
  ه.428  توفي سنة المنصور  وكان معظما للإما  أحمد

 :الإرشاد إلى سبيل الرشادكتابه 
تميز هذا الكتاب  ن غير  من كتب الحناب ة بصغر حجمه  وسهولة  باراته  ووضوحها  

  ولم يكت  بذلك  بل كان يرجح -رحمه الله-وا تنى مصنفه بذكر الأقوال والرواوت  ن الإما  أحمد 
  إلى فيما بينها  و تار بعنها أحياناً بقوله: وهو ا تياري  وأحياناً يقول: والذي   يه العمل  ندي

 غير ذلك من العبارات المبنيوثة في معظم أبواب الكتاب.
 . (1) بد الله بن  بد المح ن التَّكي وهو م بوأ بت قيو الدكتور:

 . المخرج السادس: القاضي أبو يعلى
يع ى البغدادي القاضي أبو   هو محمد بن الح   بن محمد بن     بن أحمد بن الفراء

والفراء ن بة إلى  يا ة الفراء وبيعها. واشتهر بعد ذلك: بالقاضي   الحنب ي  المعروا بلا ابن الفراء
والغالب منها مفقود  كالمجرد في    له الع رات من المؤلفات والمختصرات أبي يع ى

  ه.458توفي سنة  المذهب  وغيرها 
 كتابه الروايتين والوجهين:

 -رحمه الله-ي تمل   ى   و   ديد   وقد ا تار ال يخ  بدالكريم المحمهو كتاب  ظيم 
الم ائل الفقهية من الكتاب فجمعها في كتاب اسما  )الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  

 والوجه (.
 بنه ا تنى بالرواوت الوارد   ن الإما  أحمد؛ وذلك   والوجه الروايت كتاب  ويتميز

                              
 (.11 –5  مقدمة الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص )(8/205) (  الأ م 186-2/182) انظر:  بقات الحناب ة (1)
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وبيان الراجح منها  وقد جمت في الكتاب ما يقارب أل  م ألة  وذكر في كل  بالاستدلال   يها
بدلة من القرآن أو ال نة أو أقوال م ألة روايت  أو وجه  مت الاستدلال لكل رواية أو وجه 

 الص ابة.
 .(1)الأصل( في الب ث معرفة الرواوت المقيل   يها )وقد استفدت منه في

 هـ(.  432) بالمخرج السابع: أبو الخطا
برأ في الفقه وصن  هو محفوظ بن أحمد الك وذاف؛ أبو الخ اب  إما  الحناب ة في وقته  

الانتصار في   م بوأ() التمهيد في أصول الفقه ونفت بتصنيفه لح ن مقصد   ومن مصنفاته:
الكتاب   شمل م ائل ال هار  والصم  وشيئًا الم ائل الكبار.) م بوأ ويمنيل الم بوأ منه أول 

 . ه510توفي سنة   من م ائل الزكا (
 كتابه الهداية:

  لرواوت الإما   المص    وهو من وهو من المتون المهمة الجامعة في المذهب  المعتمد 
يب  نه يذكر في الم ائل الرواوت  ن الإما  أحمد  فتار  يجع ها مرس ة  وتار  أو ريقته فيه 

 .(2)أ في مج دينو ب  وهو م ا تيار 
 .الحنبلي المخرج الثامن: ابن عقيل

بابن   الظفري  الحنب ي يعرا هو   ي بن  قيل بن محمد بن  قيل  أبو الوفاء  البغدادي
له مصنفات  ديد  فقيه  أصولي  مقرئ  وا ظ  تفقه   ى القاضي أبي يع ى وغير     قيل

 ه.513  توفي سنة )م بوأ(التذكر   مخ وط()في الفقه (كفاية المفتي)   وي مى الفصولمنها: 
 كتابه الفنون:

                              
 9 /1  مقدمة كتاب الم ائل الفقهية من الروايت  والوجه  )(6/23) الأ م (  193-2/230) انظر:  بقات الحناب ة (1)
– 30). 
 (.23 -5  مقدمة كتاب الهداية لأبو الخ اب ص )(1/273) انظر:  بقات الحناب ة (2)
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والتف ير والفقه والأصول  والن و وال غة وال عر فيه فوائد كنيير  في الو ظ كبير   هو كتاب
   وتأممته في الفقه.والتاريخ والحكاوت وفيه مناظراتهُ ومجالُ ه التي وقعت له و وا ر 

 .(1)حققه الم ت رق جورج مقدسي في جزأين
 القاضي أبو خازم.المخرج التاسع: 

محمد ابن القاضي الكبير أبي يع ى محمد ال يخ الإما    الفقيه القدو    الزاهد العابد أبو  از  
 بن الح   ابن الفراء البغدادي الحنب ي .

  وهي التبصر  في الخما  وكتاب رؤوس الم ائل  وشرح مختصر الخرقيله مصنفات وهي: 
 .(2)ه527مفقود   توفي في صفر سنة 

 .ابن الزاغوني المخرج العاشر:
فقيه    ي بن  بيدالله بن نصر بن  بيدالله بن سهل بن الزاغوف  أبو الح ن  البغداديهو 

 .وغيرهما بن الم  مة  و بدالصمد بن المأمون حنب ي أصولي  سمت من أبي جعفر
كان متفننا في   و  شتى من الأصول والفروأ  والحديث  والو ظ  وصن  )): قال ابن رجب

 . ((في ذلك ك ه
وغرر في أصول الدين   في الفقه  والإيناح من تصانيفه: الإقناأ  والواضح  والخما الكبير

 . (3)ه527الفرائو )مفقود(  توفي سنة  والت خيص في في أصول الفقه  البيان
 
 

                              
 .(3/5351) سم  ووفيات الم اهير والأ م تاريخ الإ (1)
 (.126 /4)شذرات الذهب(  249 /7 )الأ م (  184 /1) ب ةذيل  بقات الحناانظر:  (2)
 (.4/310)  (  الأ م19/605) ءانظر: سير أ م  النبم (3)
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 . الحلوانيالمخرج الحادي عشر: 
. من أهل بغداد شيخ ىالح و هو محمد بن   ي بن محمد  أبو الفتح  الح واف. ن بة إلى بيت 
 الحناب ة في  صر  درس الفقه أصولا وفرو ا وبرأ فيهما  وأفتى ودرس. 

 . (1)((مختصر العبادات))؛ وفي الفقه مج د ((كفاية المبتدي))من تصانيفه: 
 .ابن قدامة المخرج الثاني عشر:

 شيخ الإسم    أبو محمد المقدسي  بدالله بن أحمد بن محمد بن قدامةموفو الدين  هو 
  وك ها في الفقه وهي والعمد   والمقنت  والكافي  شرح مختصر الخرقي المغني :من تصانيفه

 . ه620)م بوأ(  توفي سنة   وله في الأصول روضة الناظرم بو ة
 كتابه المغني والكافي:

  ى الإ مق  وأشهرها بالاتفاق  أغنى شروح الخرقي   وهو هو شرح  لمختصر الخرقيالمغني: 
وأجمت كتاب أل  في المذهب لمذاهب   ماء الأمصار  وم ائل الإجماأ  وأدلة الخما والوفاق  

فم ي تغني  نه المتفقه ولا المحدث ولا الراغب في فقه ال    من الص ابة   ومآ ذ الأقوال والأحكا 
   وهو م بوأ.والتابع 

مذهب الإما  أحمد  يذكر فيه مؤلفه جل الرواوت  ن الإما  هو كتاب   ى فأما الكافي: 
 .(2)  وهو م بوأأحمد بن حنبل ودليل كل رواية  ومأ ذ كل رواية

 
 

                              
 (.1/150) (  معجم المؤلف 7/164) (  الأ م 1/106) ظر: ذيل  بقات الحناب ةان (1)
 (.6 -3 /1) (  مقدمة ابن قدامة في كتابه المغني4/191) لأ م ا(  133-1/146) انظر: ذيل  بقات الحناب ة (2)
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 . مجد الدين ابن تيمية المخرج الثالث عشر:
  أبو البركات  مجد الدين هو  بدال م  بن  بدالله بن الخنر بن محمد بن   ي ابن تيمية

الحراف الحنب ي. فقيه  محدث  مف ر  أصولي  نحوي  مقرئ  وكان فرد زمانه في معرفة المذهب 
 الحنب ي  وهو جد الإما  ابن تيمية. 

 . ه652  توفي سنةتف ير القرآن العظيم  والمنتقى في أحاديث الأحكا  :من تصانيفه
 كتابه المحرر:

هو كتاب يذكر الم ألة ثم ي رأ في شرحها ببيان مقاصدها وذكر الدليل والتع يل  وقد سار 
 .(1)  وهو م بوأفي كتابه   ى منهج القاضي أبو الخ اب في كتاب الهداية

 ابن قدامة. شمس الدين عشر:المخرج الرابع 
 بد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  أبو محمد وأبو  هو شمل الدين 

 هلا.682سنة   توفي الفرج
 كتابه الشرح الكبير:

ولم يتَّك من   ا تمد في جمعه   ى كتابه )المغني (  وهو شرح لكتاب المقنت ل موفو ابن قدامة  
 .(2)دلةئا ي يرا من الأ شيإلاكتاب المغني 

 . الحراني بن حمدان أحمدالمخرج الخامس عشر: 
هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن محمود  أبو  بدالله  النمري  الحراف  فقيه  حنب ي  

برأ في الفقه  وانتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه   القاهر أصولي  أديب  ولي نيابة القناء في 
 وغوامنه. 

                              
 (.1 /1) (  مقدمة المجد في كتابه المحرر217 /13) هايةالبداية والن(  5/257انظر: شذرات الذهب ) (1)
 (.5 -2 /1(  مقدمة أبي الفرج في ال رح الكبير )330 – 329 /3الأ م  ) انظر: (2)
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كمهما في فروأ الفقه الحنب ي  وصفة المفتي  الصغرى  والر اية الكبرى من تصانيفه: الر اية
 . ه695  توفي سنة والم تفتي

 كتابه الرعاية:
 .(1) هو كتاب في المذهب الحنب ي يتميز بوضوح العبار  والا تصار  وهو) م بوأ( 

 .  الحارثيالمخرج السادس عشر: 
هو م عود بن أحمد بن م عود؛ سعد الدين  أبو محمد  الحارثي ن بته إلى )الحارثية( قرية 

وفنونه  ولي القناء يها مناظرا مفتيا  الما بالحديث وقته؛ فقمن قرى بغداد كان رأس الحناب ة في 
في الفقه الحنب ي  وشرح  المقنتشرح الممتت   ى  شرح ق عة من كتابمن تصانيفه:   سنت  ونصفا

 .ه711  توفي سنة ق عة من سنن أبي داود
 كتابه شرح الممتع على المقنع:

 هو شرح لق عة من كتاب المقنت في الفقه تبدأ من كتاب العارية وتنتهي بكتاب الوصاو 
ولكن الم بوأ من كتاب العارية إلى نهاية ال فعة  وذلك لأن الباقي من الكتاب مفقود  وهي الجزئية 

 إلى نهاية الوصاو(. الجعَُالةالموجود  في بحنيي)من باب 
 .(2) والكتاب م بوأ باسم) شرح الحارثي   ى المقنت (

 .الشيخ تقي الدين ابن تيميةعشر:  بعالمخرج السا
شيخ   الح يم بن  بدال م  بن تيمية الحراف الدم قي  تقي الدين هو أحمد بن  بد

  حنب ي  ولد في حران وانتقل به أبو  إلى دم و فنبغ واشتهر  سجن يخصر مرت  من أجل الإسم 

                              
 (.11/16) (  والأ م 1/331)  بقات الحناب ةذيل (  5/428)انظر: شذرات الذهب  (1)
 /1  مقدمة المحقو من كتاب شرح الحارثي   ى المقنت )(4/347)الدرر الكامنة (  2/362) انظر: ذيل  بقات الحناب ة (2)

70 – 96.)  
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  ومنهاج ال نة  من تصانيفه: ال ياسة ال ر يةه  728سنة  فتاوا   توفي بق عة دم و معتقم
  .وغيرها

 ية:كتابه الفتاوى الكبرى، أو مجموع فتاوى ابن تيم
الكتاب من أضخم الموسو ات ال ر ية  التي تغُني  ن اقتناء الكنيير من أمهات هذا يعد 

الكتب؛ ل مولها  وتنو ها  و مقها  وسمسة أس وبها  ووحد  منهجها. وقد تناول الكتاب العقائد  
وأصوله  و  م الكم   والمن و  والف  فة  والمناظرات  واشتمل   ى: الفقه وأصوله  والتف ير 

 .(1)والحديث وأصوله  والتصوا وأصوله  وغير ذلك
 . ، صاحب الفروعابن مفلحعشر:  ثامنالمخرج ال

ثم الصالحي.   بن مفرح  أبو  بدالله  شمل الدين المقدسي هو محمد بن مف ح بن محمد
 . فقيه  أصولي  محدث  أ  م أهل  صر  يخذهب الإما  أحمد بن حنبل

 . ه763  وغيرها  توفي سنة من تصانيفه: الآداب ال ر ية والمنح المر ية
 كتابه الفروع:

ي رد الم ائل   ى ح ب الكتب والأبواب الفقهية بس وب سهل يتميز كتاب الفروأ بنه 
 .(2)لم يهمل أقوال المذاهب الفقهية و مفهم مت المذهب الحنب ي كذاورص   و 

 ."عشر: صاحب الفائق "ابن قاضي الجبل تاسعالمخرج ال
بن  بدالله بن أبي  مر محمد بن أحمد بن قدامة  شرا الدين  أبو هو أحمد بن الح ن 

  المقدسي الأصل  ثم الدم قي  الم هور بابن قاضي الجبل  فقيه حنب ي  كان من أهل الفهم العباس
ص    والمن و  له في والبرا ة  والروسة في الع م  متفننا  الما بالحديث و   ه  والن و  والفقه  والأ

                              
 (.141/35) (  البداية والنهاية11/44) انظر: الدرر الكامنة (1)
 (.13 – 7 /1)   مقدمة المرداوي في كتابه تص يح الفروأ(111/6)النجو  الزاهر  (  4/261)انظر: الدرر الكامنة  (2)
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  وقرأ   يه الفروأ القد  العالي  وله ا تيارات في المذهب. تت مذ   ى ال يخ تقي الدين ابن تيمية
  د  مصنفات في   و  شتى  وأذن له في الإفتاء  ولي القناء بدم و ومصر ودرس بعد  مدارس. 

  وكتاب في أصول الفقه لم يتمه  والرد   ى إلكيا )مفقود( تصانيفه: الفائو في الفقهمن 
 . (1)ه771  توفي سنة   وق ر الغما  في شرح أحاديث الأحكا الهراسي

 الزركشي. :عشرونالمخرج ال
 فقيه.شمل الدين   نب ى الح محمد بن  بد الله بن محمد الزرك ي  المصري أبو  بد الله هو 
 توفي بالقاهر   ق عة من المحرر  شرح الخرقي  وشرح ق عة من الوجيز : شرحمصنفاتهمن 

 ه.772سنة 
 كتابه شرح الزركشي:

  ويتميز شرح الزرك ي   ى مختصر الخرقي في الفقه   ى مذهب الإما  أحمد بن حنبلاسمه: 
 .(2)  وهو م بوأذكر الفروأ والوجو  والرواوتب

 
 
 

  

                              
 .(92المقصد الأرشد ص ) ( 2/453ر: ذيل  بقات الحناب ة )انظ (1)
  .(239 /10معجم المؤلف  ) (2)
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 المطلب الرابع

 تأثير التخريج الفقهي في تطور الفقه الحنبلي
 

تي لم تقت في  صر إن وجود المخرج  الذين يبنون   ى قوا د وأصول المذهب أحكا  الحوادث ال
 التي لم يؤثر  ن أئمة المذهب أحكا  فيها أمر لابد منه. أئمة المذهب  و 

ولا  فى   ى  مب الع م أن الفنل في مد كتب المذهب وكنيرتها  وش نها بالفروأ وأحكامها 
 أما  الواقعات والنوازل والم تجدات يعود أولا وآ را إلى التخريج. 

 أهم آثار التخريج الفقهي   ى المذهب الحنب ي:  ئوإليك أ ي القار 
 ه. أولا: تطور المذهب وبقاؤ 

هب التي اندثرت  ولا شك في أن سبب اندثارها وزوالها هو الجمود والتق يد هناك الكنيير من المذا
 ورفو التخريج الذي تبنى الحوادث   يه. 

 ثانيا: نفي تهمة الجمود والتعصب والتقليد عن فقهاء الفقه الحنبلي. 
ول من ق د  إن الأقوال المخرجة تنفي  ن فقهاء الحناب ة تهمة الجمود والتق يد المحو  فالمق د يأ ذ ق

 دون معرفة حجته فيما قال  ولا يب ث  ن الع ل ووجو  ال به. 
أما المخرجون فهم يدققون في الم ألة وينظرون إلى    ها ووجو  ال به فيها  بل ريخا يرجح القول 

 المخرج ويتَّك الأصل  وذلك لقو  القول المخرج. 
ريو الاجتهاد وبذل الجهد ل وصول إلى وهذا يدل   ى غير  فقهاء الحناب ة ل  و وبحنيهم  نه  ن  
 الحكم ال ر ي  ولو كان يخخالفة الإما  صاحب المذهب. 

 ثالثا: الوقوف والتثبت من دقة أحكام الفروع. 
يبقى القول المخرج وجهة نظر لها من الا تبار ما يوجب   ى المجتهدين الب ث والنظر في وجو  

 ق الم ألة لحكم الأ رى. ال به ل ربط ب  الم ألت   وإظهار است قا
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ولا شك أن الب ث في الأقوال المخرجة يوق   الب الع م   ى الم ألة وذلك بالنظر في كم 
من حكم  االقول   وأدلة كل قول وترجيح أحد القول  إما النص وإما المخرج  ويجع ه أينا متنيبتً 

هب ابتداء بالإما  أحمد ومرورا الم ألة غير مذبذب فيها  وكذا يوقفه   ى دقة المجتهدين في المذ
 بالإما  القائل بالتخريج. 

 رابعا: يربي الملكة الفقهية عند فقهاء الحنابلة وتلاميذهم. 
التخريج الفقهي يربي الاستنباط المذهبي المننبط بالقوا د والأصول التي وضعها صاحب المذهب 

 وذلك بعد الاستقراء التا  لمقاصد ال ريعة. 
وتكون الم كة الفقهية في الدقة الم موسة في التخريج   ى نصوص الإما   وفي رؤية جهود الفقهاء 
في إلحاق الم ائل غير المنصوصة بالمنصوصة  وكذا في نقل أحكا  الم ائل إلى بعنها  ند الت ابه 

ن حاضر.هكة  اصة وذور تحتاج إلى م في موجب الحكم وانعدا  الفرق  كل هذ  الأم



 

 

 

 

 الف ل الأول

119 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 الف ل الأول
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الأول

120 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 

خرجة في مذهب الأقوال الفقهية الم
الةباب الإمام أحمد في 

َ
ع

ُ
طةو الج

َ
ق
ُّ
 الل

قيطو
َّ
 الل

 

 ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

 الجُعاَلةمبحث الأول: باب ال . 

  اللُّقطَةالمبحث الثاني: باب . 

  اللَّقيطالمبحث الثالث: باب . 
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 بحث الأولالم
 

الةباب 
َ
ع

ُ
 الج

 
 

 ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: التحال  في قدر الجعل. 

 . الجُعاَلةالمطلب الثاني: العوض المعلوم والمجهول في 

 المطلب الثالث: عدم جواز أخذ ما أنفق على العبد. 

 
* * * ** * * *   
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 توطئة: 
 . (1)هي: جعل مال مع و  لمن يعمل له  مم مباحا  ولو مجهولا الجعَُالة
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ } في سور  يوس   قال تعالى:  الجعَُالةوقد ورد ذكر 

 [72سور  يوس :] { ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 له أجر : أي { ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}: -رحمه الله-يقول ال يخ ال عدي

 . (2)كفيل:  أي { ڄ ڦ ڦ }  وجدانه   ى
 وضت مقابل  مل يعم ه الإن ان.  وهي أجر  تُ الجعَُالةوهذا دليل   ى م رو ية 

في النفر الذين   (3)في ال نة  وذلك في حديث أبي سعيد الجعَُالةوقد ورد ذكر 
 . (5)الخ...سيد ذلك الحي  (4)نزلوا في حي من أحياء العرب ثم لدغ

                              
 .( 445 /1الروض المربت )  (1)

قال العيني: "وجعم بنم الجيم وهو الأجر    ى ال يء ويقال أينا جعالة والجعل بالفتح مصدر يقال جع ت 
 .(100/  12)  مد  القاري شرح ص يح البخاري لك كذا جعم وجعم "

 .(403/  1= تي ير الكريم الرحمن ) تف ير ال عدي(2)
ل رواية  ن  هو سعيد بن مالك بن سنان. أنصاري  مدف  من صغار الص ابة و يارهم. كان من المكنيرين (3)

رسول الله ص ى الله   يه وس م ألا تأ ذهم في الله لومة لائم. شهد  النبي ص ى الله   يه وس م  فقيهًا مجتهدًا مفتيًا  ن بايعوا
 .ه 74  توفي سنة معه الخندق وما بعدها

 (.4/  9)ة لنهايو ا بدايةال (114-711 /3 ) سير أ م  النبمء (34/  2 )الإصابة ل  افظ ابن حجرانظر 
 .(1325 /4الص اح )  (448 /8ل ان العرب ). ماد  )لدغ (  و الحية والعقرب هو: ال دغ(4)
 وهذا نص الحديث كاممً: (5)
 أن فأبوا العرب  فاستنافوهم أحياء من حي   ى نزلوا سافروها  حتى سفر  في  النبي أص اب من نفر ان  و((

 نزلوا  لع ه الذين الرهط هؤلاء أتيتم بعنهم: لو شيء  فقال ينفعه لا شيء بكل له الحي  ف عوا ذلك سيد ينيفوهم  ف دغ
 أحد  ند ينفعه  فهل لا شيء بكل له لدغ  وسعينا سيدنا إن الرهط أيها و: شيء  فأتوهم  فقالوا بعنهم  ند يكون أن

 تجع وا حتى لكم براق أنا تنيفونا  فما ف م استنفناكم لقد والله لأرقي  ولكن إف نعم  والله: بعنهم شيء؟ فقال من منكم
  قال  فان  و من ن ط فكأ ا العالم  رب لله   يه  ويقرأ: الحمد يتفل الغنم  فان  و من ق يت   ى جعم  فصالحوهم لنا
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 . (جعم ( لنا تجع وا حتى لكم براق أنا )فما):  هو قوله  الحديث ال اهد من
  مباحة وم رو ة في ديننا الحني   كما دل حديث أبي سعيد  الجعَُالةف

من الأمور ال ائعة في المجتمت  والتي تحدث بكنير  ب  الناس  كأن يقول  الجعَُالةو 
 الرجل من وجد ضالتي ف ه كذا  أو من  اط ثوبي ف ه كذا. 

  

                              
 نأتي حتى تفع وا لا: رقى الذي اق موا  فقال: بعنهم   يه  فقال صالحوهم الذي جع هم فأوفوهم: ق بة  قال به وما يم ي
: قال ثم  رقية أنها يدريك وما : له  فقال فذكروا  الله رسول   ى يأمرنا  فقدموا ما كان  فننظر  الذي له فنذكر  النبي
 سهما (( معكم لي أصبتم  اق موا  واضربوا قد

رقم الحديث ]   باب ما يع ى في الرقية   ى أحياء العرب بفاتحة الكتاب  في كتاب الإجار  أ رجه البخاري
 .(92/  3ص يح البخاري )  [ 2276
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 الأول طلبالم

 الجعلالتحالف في قدر 

 

  دراسة التخريج.الأول:   فرعال
 نص المسألة. 

فإن رد ضالته وقال: جع ت لي كذا  فأنكر الجعل أو قدر ؛ قبل قول المنكر مت يمينه  "
 . (2)"العقد  وتجب أجر  المنيل (1)و رج الت ال  في قدر  فينف خ

 القائل بالتخريج. 
 الإما  أحمد بن حمدان الحراف ) نجم الدين (. 

 أصل التخريج. 
بالت ال  ب   القولفي قدر الجعل   ى   رج الإما  نجم الدين الحراف القول بالت ال 

 في ا ت فا إذا وأينا بالت ال  ب  المتبايع الأجير والم تأجر  ند الا تما في قدر الأجر   
 النيمن.  قدر

وقيل: يت الفان في قدر الجعل قياسا   ى " بذكر ذلك فقال:  المرداويوقد صرح الإما  
 . (3)" ا تما الأجير والم تأجر في قدر الأجر 

 فخرج القول بالت ال  ب  المخت ف  في قدر الجعل بالقياس   ى المخت ف  في قدر الأجر   
د بالت ال  في حال الا تما ب  الأجير والم تأجر في وقد نقل الفقهاء قول الإما  أحم

 . قدر الأجر 
                              

 .(429 /1) )ف خ(الص اح   (202 /4) ماد )ف خ(  الع الف خ: النقو.  (1)
 .( 734الر اية ص ) (2)
 .(392 /6)    ل مرداويالإنصاا (3)
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 في قدر الأجر  أو المنفعة  تحالفا؛ لأنه (1) إذا ا ت   المتكارون ": الإما  ابن قدامةقال 
  كالحكم في ف خ البيت؛ لأنها (4)  ثم الحكم في ف خ الإجار  (3)  أشبه البيت(2) قد معاوضة

 . (5) "بيت 
 ن للتخريج من المذهب. و الناقل

  ...جع ت: الجعل  فقال في ا ت فا   والنص هو: " فإنالإما  ابن قدامة /1 
 الزائد  د  الأصل المالك؛ لأن قول قدر   فالقول في   وا ت فاالعوض   ى اتفقا وإن

                              
 .(576 /2الص اح ) .ماد  ) أجر ( .وي  و   ى الأجر من الكراء  ( 1)
معجم لغة .  قد يع ى كل  را فيه نفل المقدار من المنفعة التي يع يها ال را الا رهو  قد المعاوضة:  (2)

 .(438الفقهاء )ص: 
والبيا ات: الأشياء بعت ال يء يخعنى اشتَّيته. ولا تبت يخعنى لا ت تَّ. وبعته فابتاأ أي اشتَّى. في ال غة: من  (3)

التي يتبايت بها ل تجار . والإبتياأ: الإشتَّاء. والبيعة: الصفقة   ى إيجاب البيت و  ى المبايعة وال ا ة  والبيت اسم يقت   ى 
 .(1189 /3)) بيت ( الص اح   (265 /2) ماد  ) بيت ( الع انظر  والبيعان: البائت والم تَّي.  المبيت  والجميت البيوأ

 .(304)  بقول أو معا ا . الروض المربت مبادلة مال ولو في الذمةشر ا: 
أجر  ( الإجار  لغة: الأجر: الجزاء   ى العمل. والجمت: أجور. والإجار : من أجر يأجر: وهو ما أ  يلات ملان4)

 وقد أجر  الله يأجر  ويأجر  أجرا وآجر  الله إيجارا.  في  مل. والأجر: النيواب
 (10/24) (أجر)تاج العروس (  01/ 4)  (أجر) ماد انظر: ل ان العرب 

 شر ا:  قد   ى منفعة مباحة مع ومة تؤ ذً  شيئاً  ف يئا.
 (.3/795) م الب أولي النهى(  3/465)انظر: ك اا القناأ 

 .(186/  2الكافي في فقه الإما  أحمد ) (5)
) لو  :في قدر الأجر   ند الإما  البهوتيوأينا ورد القول بالت ال  في حال الا تما ب  الأجير والم تأجر 

ا ت   المؤجر والم تأجر في الأجر  )فمتى ا ت فا( أي المتعاقدان )في قدر ثمن أو( في قدر )أجر ( بن قال بعتكه يخائة فقال 
ا( بينة )تحالفا( وسق ت بينتاهما لتعارضهما(. ك اا الم تَّي بل بنيمان  وكذا في الإجار  )ولا بينة( لأحدهما  تحالفا )أو لهم

 .(236/  3القناأ  ن متن الإقناأ )
) إذا ا ت فا في قدر الأجر  تحالفا كالبيت  نص   يه  ويبدأ بيم  الآجر  وكذا إذا ا ت فا  :وأينا الإما  ابن مف ح

صدق المؤجر  و نه: الم تأجر  و  ى الت ال  إن كان بعد المد  فأجر  المنيل لتعذر رد المنفعة  وإن كان في المد   و نه: ي
 .(450/  4في أثنائها فبالق ط (. المبدأ في شرح المقنت )
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. (1)المناربة في المال قدر   كرب في العوض  فكذلك أصل في قوله القول فيه  ولأن المخت  
 في ا ت فا إذا والم تأجر النيمن  والأجير قدر في ا ت فا إذا يت الفا  كالمتبايع  أن (2)ويحتمل

 . (3)المنيل " أجر العقد  ووجب ف خ تحالفا إن هذا فع ى. الأجر قدر
 الجا ل قول فالقول: قدر  أو الجعل أصل في ا ت فا   والنص هو: "وإنالإما  المرداوي /2
 في به وجز . المذهب قياس هذا: القاضي قال. الأص اب جمهور و  يه. قدر  في المذهب هذا

 يت الفان: وقيل. الحارثي  والفروأ  وغيرهم المغني  وال رح  وشرح في وقدمه.   وغير (4)الوجيز
. ل قاضي احتمال وهذا. الأجر  قدر في والم تأجر الأجير ا تما   ى قياسا الجعل قدر في

 . (6)" المنيل أجر  العقد  وتجب يف خ. فع يه(5)الر اية في تخريج وهو. ذلك   ى بعد  من وتبعه
  نقد التخريج. 

لإما  أحمد  وهو تخريج ص يح يه اينص   لم القول بالت ال  ب  المخت ف  في قدر الجعل 
قد بنا  الإما  ف وموافو لقوا د ومقاصد ال ريعة الإسممية  وموافو كذلك لقوا د الإما  أحمد

 الحراف   ى القياس. 
وقد وفو الإما  الحراف في تخريجه؛ حيث لم يعارضه أحد من الفقهاء بل أثنى   يه الإما  

                              
 .(168 /1). ماد ) ضرب ( هي القراض. الص احالمناربة في المال: (1)

                   الروض المربت . أي: بجزء م اأ مع و  منه به ببعو ربحه هي دفت مال مع و  لمتجر أي: لمن يتجرشر ا: 
 (402). 

 .القول المخرج بنه احتمال ف م يصرح   ى أنه تخريج ذكر الإما  ابن قدامة (2)
 .(97/  6) المغني لابن قدامة (3)
 .ه 732  المتوفي سنة الح ن بن يوس  بن محمد بن أبي ال ري الدجي ي البغدادي الوجيز  للإما  (4)

 .وهو ) م بوأ (
 (218) ص لابن بدرانالمد ل   (32 /5ذيل  بقات الحناب ة )انظر: 

الر اية الكبرى  والنياف الر اية  للإما  ابن حمدان  الأول ي مى: الر اية ي  و   ى مصنف  في   م الفقه (5)
 .  والكتاب الم بوأ هو الر اية الصغرىه 695   المتوفي سنةأحمد بن حمدان الحرافالصغرى  وهما للإما  ابن حمدان  

 .(217)ص  لابن بدرانالمد ل   (267 /4ذيل  بقات الحناب ة )انظر: 
 .(392 /6)    ل مرداويالإنصاا  (6)
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أي   ى القول بالت ال  ب  المخت ف  في قدر (1)بقوله: ) وتبعه من بعد    ى ذلك ( المرداوي
  . الجعَُالة

                              
 .(392 /6)    ل مرداويالإنصاا (1)
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 دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب. الثاني:   فرعال
 فالقول لمن؟  الجعَُالةإذا حصل  ما ب  الجا ل والعامل في مقدار 

 ا ت   فقهاء الحناب ة   ى قول : 
أو قدرها فالقول قول الجا ل  وهو  الجعَُالةالقول الأول: أنه إذا حصل  ما في أصل 

 القول المنصوص   يه في المذهب. 
أو قدرها أنهم  الجعَُالةالقول النياف: إذا حصل  ما ب  الجا ل والعامل في أصل 

 يت الفان  وبهذا يف خ العقد  ويجب ل عامل أجر  المنيل. 
 . تحرير محل النزاع

  وأنه إذا لم يحصل  ما في مقدار الجعل فالقول (1)الجعَُالةاتفو الفقهاء   ى م رو ية 
أو  الجعَُالةب  الجا ل والعامل في أصل ل جا ل  لكن ا ت فوا في م ألة إذا حصل  ما 

     ى قول . قدرها
 ك (. تخت    ن البيت والإجار  جعل القول ل جا ل ) المال الجعَُالةفمن قال بن 
 كالبيت والإجار  قال بالت ال .   الجعَُالةومن قال بن 

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 في الم ألة قولان: 

أو قدرها فالقول قول الجا ل  وهو  الجعَُالةالقول الأول: أنه إذا حصل  ما في أصل 
 . (2)القول المنصوص   يه في المذهب  و  يه جمهور الحناب ة

                              
 (.1/445لروض المربت)ا( 1)
) وإن ا ت فا في أصل الجعل فقول من ينفيه وفي قدر  أو الم افة فقول  :ومن هؤلاء الع ماء الإما  الحجاوي (2)

 .(396/  2) جا ل ومن  مل لغير   مم بغير جعل فم شيء له ( الإقناأ في فقه الإما  أحمد بن حنبل
)أو( ا ت فا في قدر )الم افة( بن قال  -أي: الجعل  -) وإن ا ت فا )في قدر (  :فقال وكذلك الإما  الرحيباف

الجا ل: جع ت ذلك لمن رد  من   ر  أميال  فقال العامل: بل من ستة أميال  أو ا ت فا في    العبد الذي جعل فيه 
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أو قدرها أنهم  الجعَُالةالقول النياف: إذا حصل  ما ب  الجا ل والعامل في أصل 
 خرج. المقول اليت الفان  وبهذا يف خ العقد  ويجب ل عامل أجر  المنيل  وهو 

 الأدلة، والترجيح. 
 أدلة القول الأول: 
  والأصل في هذ  الم ألة مت المالك )الجا ل ( ؛ الأصل براء  الذمة(1)أولا: القا د  الفقهية

 والزود  مخت   فيها. 
 .القياسمن ثانيا: 

 فالقول قوله لأنه مؤتمن. المالك ) الجا ل (   ى رب المال في شركة المناربة   اسواق 
 أدلة القول الثاني: 

 القياس:من  
  ى الا تما ب  المتبايع  في  الجعَُالةقياس الا تما ب  الجا ل والعامل في قدر   /1 

 قدر النيمن. 
  ى الا تما ب  الأجير  الجعَُالةقياس الا تما ب  الجا ل والعامل في قدر  /2 

 . (2)والم تأجر في قدر الأجر 
 الترجيح: 

بالت ال  ب  الجا ل والعامل هو الراجح  وهو القول أن القول  بعد الب ث والتدقيو يظهر

                              
: بل شر ته في العبد الذي لم ترد ؛ الجعل في رد   فقال: رددت العبد الذي جع ت إلي الجعل فيه  فأنكر الجا ل  وقال

فالقول )قول جا ل( ؛ لأنه منكر لما يد يه العامل زود   ما يعتَّا  والأصل براءته ( م الب أولي النهى في شرح غاية 
 .(212 /4المنتهى )

والأصل براء  ذمته   ) يقبل قول الجا ل لأنه منكر :وأينا الإما  النجدي فقد قال في ا تما الجا ل والعامل
 .(499 /5( حاشية الروض المربت )

ا ت   الع ماء في الاستدلال بالقوا د الفقهية لكن إذا كانت القا د  الفقهية مبنية   ى دليل شر ي فإنه  (1)
 .(42الوجيز في إيناح قوا د الفقة الك ية )ص: انظر   ي تأنل بها
 .(97/  6) انظر المغني لابن قدامة (2)
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ف خ العقد بينهما لحو الأجير حيث أنه يتَّتب   ى الح    لأن فيه ضماناً   وذلك رجالمخ
 وفي هذا ضمان لحقوق الناس. ل عامل  واست قاق أجر  المنيل 
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 ثانيال طلبالم

 الجُعاَلةالعوض المعلوم والمجهول في 

 دراسة التخريج. الأول:   فرعال 
 نص المسألة. 

مت جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنت الت  يم  نحو أن  الجعَُالةأن تجوز  (1)ويحتمل"  
ف ه نصفه  ومن رد ضالتي ف ه ث نيها. فإن أحمد قال: إذا قال  (2)يقول: من رد  بدي الآبو

وس ف ه رأس. جاز وقالوا: إذا جعل جعم لمن يدله   ى ؤ : من جاء بع ر  ر (3)الأمير في الغزو
ق عة  أو  ريو سهل  وكان الجعل من مال الكفار  جاز أن يكون مجهولا  كجارية يعينها 

 . (4)"العامل  فيخرج هاهنا مني ه 
 القائل بالتخريج. 

 المقدسي.  الإما  ابن قدامة
 أصل التخريج.  

                              
 واحلاتمال ضلاعفه  وق لاة اللاذاهب  إليلاه؛ للا كهم في صلا ته  يحتمل: يدل هذا ال فلاظ  لا ى ضلاع  اللارأي (1)

 وقيل: هو استخراج حكلام جيلاد غلاير الحكلام اللا ابو وذللاك للادليل مرجلاوح أو فلا اد يتَّجح   ى قوته.
 الحكم ال ابو أوٍ  م او له.لدليل 

 ملاص   ات الملاذاهب  (140المد ل لابن بلادران )(   13 /1)  انظر: مقدمة الفروأ وتص يح الفروأ
 (373 351الفقهية ل دكتور  مريم الظفيري ص)

ماد  المصباح المنير في غريب ال رح الكبير   سيد  من غير  وا ولا كد  ملهو العبد الهارب من  الآبو (2)
 . (2 /1))أبو( 

ماد  لمصباح المنير في غريب ال رح الكبير ا .العدو في بمد بغزو غزو اليقال أغزيته إذا بعنيته يغزو وإ ا يكون  (3)
 (.447 /2) ) غزو (

 .(94/  6) المغني لابن قدامة (4)
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مت الجهل بالعوض   ى ص ة قول الأمير في  الجعَُالةالقول بص ة   رج الإما  ابن قدامة
التي رواها  نه أبو وهذا القول من نصوص الإما  أحمد الغزو من جاء بع ر  رءوس ف ه رأس  

 : هي   ونص رواية الإما  أحمدال ج تاف داود
  وقد نف هم جميعا  ف ما كان يو  المغار وأغار نادى: (1)ق ت لأحمد: الإما   رج ال رية "

من جاء بع ر رءوس ف ه رأس  ومن جاء بكذا ف ه كذا  فيذهب الناس في  بون  فما ترى في 
؟ قال: لا بس به إذا كان يحرضهم بذلك  ما لم ي تغرق الني ث  غير مر  سمعته  هذا النفل

يقول: لا بس به ما لم ي تغرق الني ث  ق ت: فم بس به في ال يء أو الواحد؟ قال: نعم  ما 
 . (2)"لم ي تغرق الني ث 

؛ لأن الإما  أحمد مت الجهل بالعوض الجعَُالةالقول بص ة  ف هذا استنبط الإما  ابن قدامة
  فكما أنه تصح الجهالة وس ف ه رأسؤ من جاء بع ر  ر  الأمير في الغزويقول بص ة قول 

 التي يعد بها الأمير جنود  كذلك تصح الجهالة بالعوض الذي يعد به الجا ل.  (3)بالغنيمة
  ن للتخريج من المذهب. و الناقل

ي تَّط أن يكون العوض مع وما كالأجر .   ى الص يح   والنص هو: " الإما  المرداوي /1
مت  الجعَُالةفي المغني: ويحتمل أن تصح  (5). و  يه الأص اب. وقال المصن (4)من المذهب

. ف ه نصفه  الجهل بالعوض  إذا كان الجهل لا يمنت الت  يم. نحو أن يقول: من رد  بدي الآبو

                              
 .(275 /1) ماد  )سرى(المصباح المنير في غريب ال رح الكبير  ق عة من الجيكهي الال رية (1)
 .(319/  1) ال ج تاف م ائل الإما  أحمد رواية أبي داود (2)
المصباح   الغنيمة ما نيل من أهل ال رك  نو  والحرب قائمة والفيء ما نيل منهم بعد أن تنت الحرب أوزارها (3)

 .(455 /2) ماد )غنم(المنير في غريب ال رح الكبير 
 الص يح من المذهب: هو الص يح  ند الإما  أحمد أو بعو أص ابه. (4)

 .( 53 )  ات الفقه الحنب يمص  (   114)انظر: صفة الفتوى ص
 هلا.620المتوفى سنة   ن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيالمصن  هو: موفو الدين أبو محمد  بد الله ب (5)

 (.413ص ) لابن بدرانلمد ل ا ( 1/15)   ل مرداويالإنصاا ( 2/18)انظر: المقصد الأرشد 
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 ومن رد ضالتي ف ه ث نيها. 
رءوس ف ه رأس  : إذا قال الأمير في الغزو من جاء بع ر -رحمه الله  -قال الإما  أحمد 

 . جاز
وقالوا: إذا جعل جعم لمن يدله   ى ق عة أو  ريو سهل  وكان الجعل من مال 

 . (1)"الكفار  كجارية بعينها: جاز. فيخرج هنا مني ه. انتهى
 إذا العوض جهالة مت الجعَُالة تجوز أن المغني: ويحتمل في   والنص هو: " قال(2)الرحيباف /2

 ضالتي رد نصفه  ومن ف ه الآبو  بدي رد من: يقول أن الت  يم؛ نحو تمنت لا الجهالة كانت
: جاز  وقالوا رأس ف ه رءوس بع ر  جاء من: الغزو في الأمير قال إذا: قال أحمد فإن. ث نيها ف ه
 يكون أن الكفار؛ جاز مال من الجعل سهل  وكان  ريو أو ق عة   ى يدله لمن جعم جعل إذا

 . (3)مني ه " هنا ها العامل؛ فيخرج يعينها كجارية  مجهولا
 نقد التخريج. 

الإما  أحمد  حيث  رج  قيل   ى رواوت ه  وذلك لأنص يحالتخريج في هذ  الم ألة 
مت الجهل بالعوض    ى ص ة قول الأمير في الغزو من جاء بع ر  رءوس ف ه  الجعَُالةص ة 
 الجعَُالةوهو موافو لقوا د ومقاصد ال ريعة الإسممية  وموافو لقوا د الإما  أحمد  فرأس  

 . فيها الجهالة بالعوض تخت    ن الإجار  و ن البيت لأن
  وأينا هذا التخريج س م من ا تَّاضات وقوادح الفقهاء.

  

                              
 (390 /6)الإنصاا  (1)
ال يو ي شهر   الر حيباف مولدا ثم الدم قي : فرضي  كان مفتي الحناب ة بدم و. مص فى بن سعد بن  بد   (2)

هلا وتوفي بدم و. له مؤلفات  منها )م الب  1212ولد في قرية الرحيبة )من أ مالها( وتفقه واشتهر وولي فتوى الحناب ة سنة 
 .(254 /12معجم المؤلف  )  (234 /7الأ م  ل زرك ي )ه. 1243  توفي سنة أولي النهى في شرح غاية المنتهى

 .(207 /4م الب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )(3)
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 دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب. الثاني:   فرعال
 ؟ الجعَُالة  هل هو شرط لص ة الجعَُالةالع م بالعوض في 

 ا ت   فيه   ى قول : 
 القول الأول: ي تَّط أن يكون العوض مع وما كالأجر . 

 مت الجهل بالعوض  ب رط أن يكون الجهل لا يمنت من الت  يم.  الجعَُالةالقول النياف: تصح 
 تحرير محل النزاع. 

  هل هو شرط الجعَُالةالع م بالعوض في   وا ت فوا في (1)الجعَُالةاتفو الفقهاء   ى جواز 
 ؟ الجعَُالةلص ة 

 ن  الجعَُالةكالبيت  قال باشتَّاط الع م بالعوض  ومن رأى با تما   الجعَُالةفمن رأى بن 
 البيت قال بعد  اشتَّاط الع م بالعوض. 

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 هناك قولان لأهل الع م في هذ  الم ألة: 

القول الأول: ي تَّط أن يكون العوض مع وما  وهو القول الص يح في المذهب  والمنصوص 
   يه. 

ن يكون الجهل لا يمنت من الت  يم  مت الجهل بالعوض  ب رط أ الجعَُالةالقول النياف: تصح 
 . (2)  ووافقه من جاء بعد  من الفقهاءوهذا القول تخريج للإما  ابن قدامة

 الأدلة، والترجيح. 
 أدلة القول الأول: 

 القياس: من 
   ى اشتَّاط الع م بالأجر  للأجير.  الجعَُالةقاسوا اشتَّاط الع م بالعوض في  

                              
 (.1/445لروض المربت)ا( 1)
 (1129/  2)  ل مرداويالإنصاا :انظر (2)
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 أدلة القول الثاني: 
 القياس: من 

قول الأمير من جاء بع ر  رءوس ف ه ص ة مت الجهل بالعوض   ى  الجعَُالة ةص قياس  /1
 رأس. 
إذا جعل جعم لمن يدله   ى ق عة أو  ريو سهل  وكان الجعل من مال الكفار   /2 

 . (1)كجارية بعينها: جاز
 ح: الترجي

 الجعَُالةص ة ب القائلالقول المخرج في هذ  الم ألة هو رجح بعد النظر في الأدلة أرى أن الأ
مت الجهل بالعوض ب رط أن لا يمنت الجهل من الت  يم  لأن دلي هم أقوى  ولأن الحاجة تد وا 

 إليه. 
 
 

  
 
 

  

                              
 (1129/  2)   ل مرداويالإنصاا :انظر (1)
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 ثالثال طلبالم

 نفقة العبد الآبق

 دراسة التخريج. الأول:   فرعال
 نص المسألة. 

وإذا أبو العبد  ف من جاء به إلى سيد  ما أنفو   يه إ ا كان كذلك؛ لأن نفقة "    
العبد   ى سيد   وقد قا  الذي جاء به مقا  سيد  في أداء الواجب   يه  فرجت به   يه  

 : لا يرجت ب يء؛ لأنه متبرأ بإنفاق لم يجب   يه. كما لو أذن له. وقال ال افعي
ولنا  أنه أدى  نه ما وجب   يه  ند تعذر أدائه منه  فرجت به   يه  كما لو أدى 

ويتخرج أن لا يرجع الحاكم  ن الممتنت من الإنفاق   ى امرأته ما يجب   يه من النفقة. 
  (3)الذي  ند   أو الوديعة (2)الأ رى  في من أنفو   ى الرهن (1)  بناء   ى الروايةبشيء
 . (4) " ال إذا هرب الجمال وتركها مت الم تأجرمر أو الجَ 

 القائل بالتخريج. 

                              
أحمد  هي الحكم المروي  ن الإملاا أو تخريجا من الأص اب. وقيل: الرواية:   أو إيماء  الرواية: قد تكون نصا (1)
 قال في الم ود : والرواوت الم  قة نصوص للإما  أحمد.  في الم ألة

 .( 54مص   ات الفقه الحنب ي ص ) (  114صفة الفتوى ص )(  1/474)انظر: الم ود  ص 
 .(452 /2)ماد  ) رهن ( مقاييل ال غة  .يدل   ى ثبات شيء يم ك بحو أو غير الرهن في ال غة:  (2)
 .(103 /2شرح منتهى الإرادات ) .بع  توثقة دينشر ا:  
: واحد  الودائت. يقال أود ته مالا  أي دفعته إليه يكون وديعة  ند . وأود ته أينا  إذا في ال غة الوديعة (3)

ماد  ) الص اح  ليكون وديعة  ندك فقب تها. وهو من الأضداد. واستود ته وديعة  إذا است فظته إوها. دفت إليك مالا
 .(1296 /3) ودأ (

 (352 /2شرح منتهى الإرادات ) .المال المدفوأ إلى من يحفظه بم  وض :شر ا
 .(257/  8) المغني لابن قدامة (4)
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 المقدسي.  الإما  ابن قدامة
 أصل التخريج. 

قياسا   ى ال يد يخا أنفو   ى العبد المنفو القول بعد  رجوأ   رج الإما  ابن قدامة
مال إذا هرب   ى الجِّ كذلك لنفقة   ى الرهن والوديعة  و   الرجوأ باالقول بعد  ى 
 . (1)ال وتركها مت الم تأجرالجم  

( ليل   يه نفقة  ولا يرجت إليه ب  ب ول بن الراهن والمودأ والمؤجر )المكريونص الق
أي الحيوان بغير إذن الراهن مت إمكانه فهو  وإن أنفو   ى الرهن" : نفقة الحيوان هو

 متبرأ أي: لا يرجت ب يء. 
وإن  جز  ن استئذانه  ولم ي تأذن الحاكم  فع ى روايت  وكذلك الحكم في الوديعة  

 . (2)"ال وتركها في يد المكتَّيمال إذا هرب الجمر وفي نفقة الجِّ 
إذا فقد ورد في أصل هذ  الم ألة قولان: الرجوأ بالنفقة   ى الراهن  و د  الرجوأ 

 بالنفقة   ى الراهن. 
قوله: بعد  رجوأ المنفو   ى ال يد ) المالك ( بالنفقة  وقد قاس الإما  ابن قدامة 

 عد  رجوأ المرتهن   ى الراهن بالنفقة   ى الحيوان.   ى العبد  بالقول ب
 ن للتخريج من المذهب. و الناقل

                              
 :ودأ والم تأجر م ألة  مفية فيها قولانأصل التخريج وهو القول بعد  الرجوأ بالنفقة   ى الراهن والم (1)

 .يرجت المنفو   ى المالك ) الراهن والمؤجر ( ويأ ذ منه ما أنفو من مال :القول الأول
  .لأنه متبرأ  لا يرجت المنفو   ى المالك ) الراهن والمؤجر ( ولا يأ ذ منه ما أنفو من مال :القول النياف

 :في الم ألة وهذا نص ابن قدامة
) وإن لم ي هد  ونوى الرجوأ  ففي الرجوأ وجهان؛ أحدهما  يرجت به؛ لأن ترك الجمال مت الع م بنها لا بد لها 

 من نفقة إذن في الإنفاق.
ي هد  فأنفو محت با بالرجوأ ( المغني والنياف لا يرجت به؛ لأنه ينيبت لنف ه حقا   ى غير  وكذلك إن لم يجد من 

 .(384/  5) لابن قدامة
 .(226/  4المبدأ في شرح المقنت ) (2)
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 أنفو ما سيد  إلى به جاء ف من العبد أبو   والنص هو: " وإذاالإما  الزرك ي /1
 .   يه

 ق عوا المقنت  وغيرهما في (1)محمد وأبا الهداية في الخ اب أبا إن الم هور  حتى هو هذا: ش
 . (2)والوديعة " الرهن   ى النفقة رواية   ى يرجت  بناء لا أنه آ ر قولا محمد أبو بذلك  و رج

. المذهب هذا. قوته في   يه أنفو ما منه   والنص هو: " ويأ ذالإما  المرداوي /2
 الفروأ في وقدمه. وغير  الوجيز في به جز . لا أ  الجعل باست قاق: ق نا   يه  وسواء نص
 .  ما غير من الأكنيرون به وجز : قوا د  في رجب ابن وقال. وغير 

 إلا يرجت لا: وقيل . يرجع لا بأنه: قولا المصنف وخرج. الم هور هذا: الزرك ي قال
 العجز: المحرر في الخ اب  والمجد أبو واشتَّط. الر اية في وا تار . الرجوأ(3)بنية أنفو إذا
 ت  يمه  بل   ى الرجوأ يتوق  ولا. - الله رحمه - المصن  وضعفه. المالك استئذان  ن
 به وصرح. الله  بد رواية في   يه نص.   يه أنفو يخا الرجوأ ف ه: ذلك قبل أبو لو

 . (4)الأص اب "
 نقد التخريج. 

  وهو (5)تخريج ص يح  وأينا أدلة الأصل ) أصل التخريج ( قويةالتخريج في هذ  الم ألة 
موافو لقوا د الإما  أحمد  ولم ترد أي ا تَّاضات وقوادح من الفقهاء   ى التخريج  وأينا 
القول المخرج موافو لقوا د ومقاصد ال ريعة الإسممية  فالم  مون   ى شرو هم  والمنفو 

                              
 .المقصود به: الموفو  بدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي وقد سبو ترجمته أبو محمد (1)
 .(45/  6  ى مختصر الخرقي ) شرح الزرك ي(2)
 النية لغة: العز  والقصد. (3)

 .(2/632)( نوى)لمصباح المنيرا(  6/2516) (نوى )انظر: الص اح ماد  
 إلى الله تعالى. العباد  تقرباً شر ا:  ز  الق ب   ى فعل 

 .(1/106)الإقناأ  (1/361)انظر: المبدأ
 (1131/  2)   ل مرداويالإنصاا(4)
 .لة موجود  تحت  نوان أصل التخريجالأد(5)
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 . متبرأ ف ذلك ليل له الرجوأ   ى ال يد في النفقة؛ فال يد لم ي رط   يه ولم ي البه بالنفقة
  . (1)-رحمه الله– وهو موافو لمذهب الإما  ال افعي

                              
 .(156 /3) الأ  ل  افعي(1)
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 . الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب  فرعال
 ؟ (1)هل ت ز  ال يد أ  العامل نفقة العبد الآبو

ا ت   في الم ألة  فمنهم من قال النفقة   ى ال يد ويأ ذ العامل كل ما أنفو   ى العبد  
 يرجت بها   ى ال يد. 

 القول النياف: لا يرجت   ى ال يد بالنفقة  وتكون نفقة العبد   ى العامل. 
 تحرير محل النزاع. 

  فمن قال   وا ت فوا في نفقة العبد الآبو(2)  ى سيد اتفو الفقهاء   ى أن نفقة العبد 
 بد  وقد رجت لم كه  فع يه نفقته في وقت  برجوأ النفقة   ى ال يد  رأى بن العبد الآبو

 إباقه. 
ليل  بد  في وقت إباقه   ى بن العبد الآبوومن قال بعد  رجوأ النفقة   ى ال يد  رأ

 ولهذا لا ي زمه نفقته. 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 لأهل الع م في هذ  الم ألة ثمثة أقوال: 
  يه العامل ويأ ذها منه  وهذا هو    ى ال يد  يرجت القول الأول: نفقة العبد الآبو

 القول المنصوص   يه في المذهب. 
  ى العامل  ولا يرجت   ى ال يد بها ولا يأ ذها منه  وهذا  القول النياف: نفقة العبد الآبو

 هو القول المخرج في المذهب. 
  ى ال يد إلا إذا أنفو بنية الرجوأ  وهذا القول القول النيالث: لا يرجت العامل بالنفقة 

 .(3)ضعي 
 الأدلة، والترجيح.   

                              
 .إلى سيد  والعامل في هذ  الم ألة هو الذي جاء بالعبد الآبو (1)
 .(257/  8) لابن قدامة  المغني (2)
 (.1131 /2 )   ل مرداويانظر الإنصاا (3)
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 أدلة القول الأول: 
 القياس: من 

كما لو    فرجت به   يه  أن العامل أدى  نه ما وجب   يه  ند تعذر أدائه منه /1
 أدى الحاكم  ن الممتنت من الإنفاق   ى امرأته ما يجب   يه من النفقة. 

أنه كالرهن  إذا أنفو المرتهن   ى الرهن ) الحيوان (  ف ه الرجوأ   ى الرواية الأولى   /2
في من أنفو   ى الجمال إذا هرب الجمال وتركها مت وأينا في الوديعة  وكذلك 

 . (1)الم تأجر
 أدلة القول الثاني: 

 من المعقول:  
   ف يل له الرجوأ. أنه متبرأ بإنفاق لم يجب   يه /1
أنه كالرهن  إذا أنفو المرتهن   ى الرهن ) الحيوان (  ف يل له الرجوأ   ى الرواية  /2

في من أنفو   ى الجمال إذا هرب الجمال وتركها مت الأ رى  وأينا في الوديعة  وكذلك 
 . (2)الم تأجر

 : ثالثأدلة القول ال
 ه فى ال يد     داء الواجبب العاملوقد قا    أن نفقة العبد   ى سيد من القياس: 

 أن ي  ب المال من ال يد إذا أراد. 
 الترجيح: 

  ى  ن نفقة العبد الآبوالقائل بالقول الأول  بعد النظر في الأقوال وأدلتها أرى أن
ولأن هذا القول موافو   ونفقته ل يد   ؤ لأن العبد ولا وذلكسيد  وليل   ى العامل  

 لقوا د ومقاصد ال ريعة الإسممية  وأينا ل ممته من ا تَّاضات الفقهاء. 
 

                              
 .(257/  8) انظر المغني لابن قدامة (1)
 المرجت ال ابو. (2)
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 بحث الثانيالم

طةباب 
َ
ق
ُّ
 الل

 
 

 ويشتمل على أربعة مطالب: 

 ) العروض (.  اللُّقطَةالمطلب الأول: حكم أخذ 

في حال التاخير عن  اللُّقطَةالمطلب الثاني: عدم سقوط تعري  

 الحول الأول. 

المطلب الثالث: لا يلزم الملتقط شأأأأأأأيء اذا قلنا بوجوب الدفع 

 اليه. 

 بعد الحول.  اللُّقطَةالمطلب الرابع: ان أتل  

 
* * * * * * * * 
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 توطئة: 
   وهي  د  أنواأ: (1)هي: مال أو مختص ضل  نه ربه والتق ه غير  ال ُّقَ ة

 ما لا تتبعه النفل  ك وط ورغي   وحكم التقا ه: جائز  ولا ي ز  تعريفه.  /1
النوال من البهائم القادر    ى حماية نف ها من ال باأ  كالإبل  والبقر  والخيل   /2

 وغيرها  فهذ  حكم التقا ها: حرا . 
ما لا يمتنت من ال باأ  كالغنم  والدجاج  وغيرها  في ز  م تق ها: أك ها بقيمتها  أو  /3

 بيعها وحفظ ثمنها. 
الأثمان والمتاأ  من ذهب وفنة وغيرها  فهذ  حكمها: يجوز التقا ها  وي ز  تعريفها.  /4

(2) 
 ومن الأدلة   ى م رو يتها: 

  ال ُّقَ ة  ن   ف أله الله رسول إلى رجل جاء: قال  (3)الجهني  الد بن زيد حديث
: قال بها ف أنك وإلا صاحبها جاء سنة  فإن  رفها   ثم(5)ووكاءها (4) فاصها ا را)): فقال

 ولها  معها لك ما: الإبل؟ قال فنالة: قال  ل ذئب أو لأ يك أو لك هي: الغنم؟ قال فنالة
                              

 .( 209/  4(  ك اا القناأ )  448 /1الروض المربت )  (1)
 .( 843-743 /2إيناح العبارات في شرح أ صر المختصرات ) (2)
هو زيد بن  الد  أبو  بد الرحمن  الجهني  المدف  ص ابي. شهد الحديبية. وكان معه لواء جهينة يو  الفتح.  (3)

الله  نهم. و نه ابنا   الد وأبو حرب وسعيد بن ي ار و بيد الله  و ن  نيمان وأبي    ة و ائ ة رضي صلى الله عليه وسلمروى  ن النبي 
(  565/  1 )الإصابةانظر:  .ه 78  توفي سنة حدينيا 81الخولاف و  اء بن ي ار وغيرهم. روى له البخاري وم  م 

 (.132/  2 )أسد الغابة(  549/  2 )ابالاستيع
أو  رقة أو غير ذلك  من العفص: وهو النيني والع  .  العفاص: الو اء الذي تكون فيه النفقة من ج دمن  (4)

 ماد  )  فص (  النهاية في غريب الحديث والأثر وبه سمي الج د الذي يجعل   ى رأس القارور :  فاصا  وكذلك غمفها.
(3/ 263). 

 /5) ) وكا ( ماد  النهاية في غريب الحديث والأثر الوكاء: الخيط الذي ت د به الصر  والكيل  وغيرهما.من  (5)
222). 
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 . (1)((ربها ي قاها حتى ال جر وتأكل الماء وحذاؤها  ترد سقاؤها
  وأنها أنواأ  وأن كل نوأ  ت   حكمه  ن النوأ ال ُّقَ ةوهذا الحديث يدل   ى حكم 

الآ ر  ففي البداية وضح حكم لق ة الأثمان والمتاأ  ثم ب  حكم ضالة الغنم  ثم أ يرا ب  
  وجع ها   ى شكل أنواأ ال ُّقَ ةلحكم  حكم ضالة الإبل  وهذا كان تق يم النبي 

  وأصناا   ت   كل نوأ في حكمه  ن الآ ر.

                              
رقم الحديث   بعد سنة فهي لمن وجدها ال ُّقَ ةإذا لم يوجد صاحب  :باب ال ُّقَ ة في كتاب  أ رجه البخاري (1)

/  3ص يح م  م )   [ 1722رقم الحديث ] ال ُّقَ ة وم  م في كتاب   (113/  3ص يح البخاري )  [ 2429]
1349 ). 
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 الأول مطلبال

 ) العروض ( اللُّقطَةحكم أخذ 

 الفرع الأول: دراسة التخريج. 
 نص المسألة.  

 لم  روضا كانت  م كها  وإن وورقا  ينا وكانت التعري  وقت من الحول منى " وإذا
 الرواية   ى أينا العروض يم ك ويتخرج: أن  روايت  بها؟   ى يتصدق أن له يم كها  وهل

 (1)"الغنم  يم ك: تقول التي
 القائل بالتخريج. 

 الإما  أبو الخ اب الك وذاف. 
 أصل التخريج. 

( وتم كها  قياسا   ى ضالة الغنم   (2)) العروض ال ُّقَ ة رج القول بوجوب أ ذ 
 من العروض.  ال ُّقَ ةمن الغنم يجوز كذلك أ ذ  ال ُّقَ ةفكما يجوز أ ذ 

                              
 .(328الهداية   ى مذهب الإما  أحمد )  (1)

 :ورد هذا التخريج بصيغتان في كتب الفقه الحنب ي
 .) العروض ( وذلك قياسا   ى ضالة الغنم ال ُّقَ ةأن الم تقط يم ك  :الصيغة الأولى
 .) العروض ( وذلك قياسا   ى ضالة الغنم ال ُّقَ ةأن الم تقط يجب   يه أ ذ  :الصيغة النيانية

  ( ال ُّقَ ةففي العبار  الأولى ) يم ك   ولكن الا تما في الصياغة ال فظية  فالمعنى المراد في كم الصيغت  واحد
 بارتان متَّادفتان ؛ لهذا جمعتهما في م ألة   ووجوب أ ذ ال يء  وتم ك ال يء  ( ال ُّقَ ةوفي النيانية )يجب   يه أ ذ 

 .واحد 
مختار الص اح ماد  )  رض   لا يد  ها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا  قاراهي الأمتعة التي  :وضالعر  (2)

)   (205). 
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قال جاء رجل إلى   في ذلك ما جاء في الحديث  ن زيد بن  الد (1)والأصل
ا را  فاصها ووكاءها  ثم  رفها سنة  فإن جاء : ))فقال  ال ُّقَ ةف أله  ن  رسول الله 

. فدل ((لك أو لأ يك أو ل ذئب يه: صاحبها وإلا ف أنك بها. قال فنالة الغنم قال
 . ال ُّقَ ةذلك   ى م رو ية أ ذ 

رج أبو الخ اب  تخريج الم ألة   ى ضالة الغنم نص   يه الإما  المخوالأصل في 
 . (2)وال امري ن  نه كالإما  المرداويوالناق و 

 بجواز لق ة ضالة الغنم  يعتبر من نصوص الإما  أحمد: وهذا الأصل الذي قيل   يه 
ما تقول في ال قط يصيب الإن ان منها ما يب غ   ر  لأبيه  "قال صالح بن أحمد بن حنبل

أو ذهبا أو فنة فإن جاء  دراهم أو   رين أو أقل أو أكنير قال نعم فيها سنة إذا كانت دراهم
فإن كانت إبم لم يقربها  وإن كانت غنما فقد . صاحبها  وإلا فهو مال الله يؤتيه الله من ي اء

 وأما المتاأ فإنه يعرفه ئًاوالبقر  لم ن مت فيها شيهي لك أو لأ يك أو ل ذئب.  النبي  قال
"(3) . 

 إذا أصل التخريج في هذ  الم ألة هو جواز لق ة ضالة الغنم؛ لأنه إذا لم ي تق ها أك ها الذئب. 
 ن للتخريج من المذهب. الناقلو 

   ى أينا العروض يم ك أن يتخرج: الخ اب أبو   والنص هو: " وقالالإما  ال امري /1

                              
 وهو ما ينبني   يه غير .  الأصل: هو المقيل   يه (1)

 .(1/68) الأصول من   م الأصول  (1/12) انظر: تي ير الوصول 
  نلاصير اللادين  أبلاو  بلاد الله  فقيلاه الفلارضيالإملاا  ال  اللا امريمحمد بن  بد الله بن الحلا   هو ال امري:  (2)

والفرائو  وبلارأ في الفقلاه  نهرواف وتفقه   يه ولازملاه ملاد سمت من ابن الب ي وأبي حكيم ال  ويعرا بابن سنينة
ثم ولى القناء   ء وأ مالهاب امرا وولي القلاناء  وكتاب" الفروق" وغيرهلاا  تو ب "منها: "الم؛ وصن  فيهما تصاني   د 

 هلا.616توفي   ثم صرا  نهما ولز  بيته  والح بة ببغداد
 .(6/231) الأ م  ( 2/423)انظر: المقصد الأرشد 

 (.96رواية ابنه أبو الفنل صالح ص ) م ائل الإما  أحمد بن حنبل (3)
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 في فقال  ذلك   ى يدل ما (1)الحكم بن محمد  نه نقل وقد  الغنم يم ك: تقول التي الرواية
 ك ائر  له فهو وإلا صاحبه جاء فإن  سنة يعرفه: والن اس الكيل (2)هشص في يقت الصياد

 .(3)" ل ُّقَ ةبا وشبهه  ماله
 نف ه يخنيعة  وأمن وجدها إن الخ اب أبي   والنص هو: "و ندالإما  ابن مف ح /2

 يجب الغرق  ولا من شر ا  كتخ يصه الم  وب الحفظ من فيه أ ذها؛ لما فالأفنل    يها
 .(4)دمه" ك رمة  الم  م مال حرمة ا؛ لأنإذً  وجوبه كالوديعة  و رج  أمانة أ ذ ؛ لأنه

 ف ه. تعريفها   ى   يها  وقوي نف ه أمن ومن) قوله   والنص هو: "الإما  المرداوي /3
 في به وجز . الأص اب جماهير   يه. و  يه المذهب  نص هذا( تركها: والأفنل. أ ذها

 . (5)المفردات من الفروأ  وغير   وهو في الوجيز  وغير   وقدمه
 أظهر الحارثي: وهذا أ ذها. قال   فالأفنل(6)يخنيعة وجدها الخ اب: إن أبي و ند

                              
سنة  تلاوفي  و  لام كنيلاير  كان له فهم سلاديد  و  واص أبي  بداللهكان من   أبو بكر الأحول  محمد بن الحكم (1)

 هلا.223
 .(2/435) المقصد الأرشد(  1/293)انظر:  بقات الحناب ة 

 . شيء يصاد به ال مكل ص: ا (2)
 .( 179/  11  وتهذيب ال غة ) شص ( ) (211 /6)  ماد  ) شص ( الع  انظر:

 .(117 /2الم تو ب ) (3)
 .(122 /5شرح المقنت ) المبدأ في (4)
   تأتي لمعان  ديلاد  تلادل  لا ى الوحلاد  والانفلاراد فلاالفرد: اللاوتر(فرد)وماد    المفردات لغة: جمت مفرد  (5)

 وفلارد وفلاارد  وقيل: كأنلاه جملات فقيل: جمت   ى غير قياس (فرادى)وأما ( أفراد)والجمت   وهو الواحد
 وأفردته:  زلته.  والفريلاد: اللادر إذا نظلام وفلاصل بغلاير . ويقلاال: فرائلاد اللادر: كبارهلاا  ك لاه يخعنلاى منفلارد  وفرد وفريد
 .(2/466( )فرد)المصباح المنير (  518 /2( )فرد)انظر: الص اح ماد  

 اص محا: هو كل قول أو م ألة فقهية انفرد به الإما  أحمد  ن غير  من الأئمة النيمثة ولم يوافقلاه فيهلاا
 م.أحد منه

 (304−303مص   ات الفقه الحنب ي ل نيقفي ص )(  123/ 14انظر: المنح ال افيات ص )
الص اح  .ضاأ ال ئ ينيت ضيعة وضَيا اً بالفتح  أي ه ك  ومنه قولهم: فمن بدار منيعةالمنيعة: من  (6)

 .(1252 /3)ماد  ) ضيت ( 
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 الصواب.  الأقوال. ق ت: وهو
 (1)النظر " في قوي وهو. أ ذها القول: وجوب هذا من الأص اب بعو و رج

  يها   نف ه وأمن يخنيعة وجدها الخ اب  إن أبي   والنص هو: " و ندالرحيباف /4 
 . الغرق من شر ا  كتخ يصه الم  وب الحفظ من فيه أ ذها؛ لما فالأفنل

 ك رمة  الم  م مال حرمة إذا؛ لأن وجوبه كالوديعة  و رج  أمانة أ ذ ؛ لأنه يجب ولا
 (2)دمه  انتهى"

 وأمن يخنيعة وجدها إن: الخ اب أبي و ندوالنص هو: "   ابن البهاء البغدادي /5
 ولا  الغرق من كتخ يصه   شر ا الم  وب الحفظ من فيه لما  أ ذها فالأفنل   يها نف ه
 . كالوديعة  أمانة لأنه؛ أ ذ  يجب

 (3)" دمه ك رمة  الم  م مال حرمة لأن  إذا وجوبه و رج
 نقد التخريج. 

 ( وتم كها  تخريج قوي. )العروض ال ُّقَ ةجوب أ ذ القول بو 
وذلك لقو  دليل الأصل  وموافقته لقوا د الإما  أحمد؛ فهذا النص المخرج قيل   ى 

 نصوص الإما  أحمد. 
  ى  وأينا قو  الع ة الجامعة ب  العروض وضالة الغنم  وكذلك ثناء الإما  المرداوي

 (4)النظر " في قوي التخريج بقوله: " وهو
وهذا التخريج س م من ا تَّاضات وقوادح الفقهاء  وهو موافو لظاهر ال نة النبوية  

في وجوب الالتقاط أربعة  رق أص ها  : "  قال النوويوموافو ل مذاهب الفقهية الأ رى

                              
 .(405 /6) ل مرداوي  الإنصاا (1)
 .(224 /4م الب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) (2)
 .(318 /4فتح الم ك العزيز ب رح الوجيز ) (3)
 .(405 /6) ل مرداوي  الإنصاا (4)
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 . (1)" وقول الاكنيرين: أنه   ى قول . أظهرهما: لا يجب كالاستيداأ. والنياف يجب
وإن كانت في موضت لا يأمن   يها فهل ي زمه أ ذها؟ فيه  ما. قيل: ": (2)وقال الحصني

 [71 التوبة:سور  ] { گ گ گ گ ک }يجب لقوله تعالى: 
في ز  بعنهم حفظ مال بعو  كما أن ولي مال اليتيم ي زمه حفظ ماله  وقيل لا ي زمه   

 . (3)"بل ي ت ب وهو الص يحالالتقاط 
 وال افعي حنيفة أبي قول النفل إليه تميل والذي وقد قوا  ال يخ  بدالعزيز ال  مان فقال: "

 گ گ گ ک }: تعالى ذكر  ولقوله لما لتقاطالا الأفنل أن وهو

 (4)أ  م " وتعالى سب انه والله  { گ
 
 
 
 

  

                              
 (.4/452) روضة ال الب   النووي (1)
أبو بكر بن محمد بن  بد المؤمن بن حَرِّيز بن مع رى الح يني الحصني  تقي  الدين: فقيه ورأ من أهل دم و  (2)

وإليه تن ب )زاوية الحصني( بناها ربا ا في مح ة ال اغور بدم و. له تصاني  كنيير     ن بته إلى الحصن من قرى حوران
 .(74 /3معجم المؤلف  )  (69 /2) لأ م اه. انظر:  829  توفي سنة كفاية الا بار:  منها

 (.2/3) ية الأ ياركفا  (3)
 .(300 /6الأسئ ة والأجوبة الفقهية ) (4)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 هو   ى وجه الاست باب  أ    ى وجه الوجوب؟  هل ال ُّقَ ةحكم أ ذ 

 فمن قال   ى وجه الوجوب قاس ذلك   ى ضالة الغنم. 
ومن قال   ى وجه الاست باب قاس ذلك   ى الحفاظ   ى مال الم  م  ولأن الم  م 

 ولي الم  م. 
 تحرير محل النزاع. 
 من العروض  أ  لا؟  (1)ال ُّقَ ةهل يم ك الم تقط 

من العروض  قاسوا العروض   ى ضالة الغنم في ص ة  ال ُّقَ ةالذين قالوا يم ك الم تقط 
 وجواز امتمكها. 

من العروض  قاسوا العروض   ى ضالة الإبل في  ال ُّقَ ةن قالوا لا يم ك الم تقط والذي
  د  ص ة وجواز امتمكها. 

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 من العروض ثمثة أقوال:  ال ُّقَ ةورد في حكم أ ذ 

يه القول الأول: الأفنل تركها  و د  أ ذها  و  يه فم يصح تم كها  وهو المنصوص   
 . (2)من المذهب  وهو من الأقوال التي انفرد بها الإما  أحمد 

 يخنيعة  فالأفنل أ ذها  وبه قال الإما  الحارثي.  ال ُّقَ ةالقول النياف: إذا كانت 
 . (3)القول النيالث: وجوب أ ذها  و  يه يصح تم كها  وهو القول المخرج

                              
ومنهم من يرى   ومنهم من يرى تركها ك ها  والنالة لا إجماأ فيها ؛ لأن من الناس من يرى أ ذها ال ُّقَ ة (1)

 .(59/  1مراتب الإجماأ ) .وأ ذ البعو دون البع
 .(508 /2) ال افياتالمنح  (2)
 .(405 /6)   الإنصاا ل مرداوي(328اية   ى مذهب الإما  أحمد ) الهد (3)

إذا جاء    ثمن ي تفيد منها حتى لا تت   وتنيت  لكن المراد أال ُّقَ ة أن يج دها إذا جاء صاحبهالا يعني تم ك 
 .صاحبها يعوض بدلا  نها  هذا هو المفهو  من كتب الفقهاء
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 الأدلة، والترجيح. 
من العروض  وأنه لا يصح  ال ُّقَ ة: القائ   بعد  أ ذ أدلة أصحاب القول الأول

 تم كها. 
 من ال نة:  
 ولها  معها لك ما »في ضالة الإبل    ال اهد قوله حديث زيد بن  الد  /1
 «ربها  ي قاها حتى ال جر وتأكل الماء وحذاؤها  ترد سقاؤها

 وجه الدلالة: 
بتَّكها و د  أ ذها  حتى يجدها   ن أ ذ ضالة الإبل  وأمر  نهى النبي 

 من العروض  تتَّك حتى يجدها صاحبها.  ال ُّقَ ةصاحبها  وكذلك 
 وس م   يه الله ص ى الله رسول أن))  (1)التيمي  نيمان بن الرحمن حديث  بد /2

 (2)((الحاج لق ة  ن نهى
 وجه الدلالة: 

 ن أ ذ لق ة الحاج في مكة  وحاجة الناس لملتقاط أقوى  وكذلك  نهى النبي 
  ير   ى صاحبها ب بب الزحا   فكذلك لق ة غير الحاج النهي فيها  ال ُّقَ ةالعنيور   ى 

 أقوى وذلك ل هولة العنيور   يها  وق ة الحاجة إليها. 
 فغير الحاج ي هل   يه العود  إلى مكانه والب ث  ن ضالته. 

 من الآثار: 
                              

هو  بد الرحمن بن  نيمان بن  بيد الله بن  نيمان بن  مرو القرشي التيمي ص ابي. أس م يو  الحديبية  وأول  (1)
بي ص ى الله   يه م اهد   مر  القناء وشهد اليرموك مت أبي  بيد  بن الجراح. وكان يقال له: شارب الذهب  روى  ن الن

ومحمد بن  وس م و ن  مه    ة بن  بيد الله و نيمان بن  فان. و نه ابنا   نيمان ومعاذ وال ائب بن زيد  وابن الم يب
 إبراهيم التيمي وأبو س مة بن  بد الرحمن وغيرهم. 

 .(368/  3)أسد الغابة   (839/  2)الاستيعاب   (402/  2)الإصابة انظر: 
 /3  ص يح م  م )[1724 ص ي ه  كتاب ال ُّقَ ة  باب في لق ة الحاج  رقم الحديث ]أ رجه م  م في (2)

1351). 
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 . (1)الص ابة في مخال  لهما يعرا ولا  باس وابن  مر ابن قال به
 يؤوي لا((قال:  وس م   يه الله ص ى النبي أن  باس ابن  ن (2)زيد بن جابر  ن /1
 . (3)النار(( حرق المؤمن ضالة وقال ضال إلا النالة

 ضوال  جاب إبل  ن وس م   يه الله ص ى النبي سأل أنه  (4)العبدي الجارود  ن /2
 . (5)النار(( حرق المؤمن ضالة((: وس م   يه الله ص ى الله رسول فقال    يه ترد

 ثالنيا من المعقول: 
تعريفها   من الواجب وقد يتعرض لتنييت  الحرا  لأكل تعريو ال ُّقَ ةأن في أ ذ 
 . (6)اليتيم مال تركها كولاية والأس م الأولى فيها؛ فكان الأمانة وقد يفرط في أداء

  وأنه يصح تم كها لم تق ها  ال ُّقَ ة: القائ   بوجوب أ ذ أدلة أصحاب القول الثاني
 إذا وجدت يخنيعة.  ال ُّقَ ةويد ل فيها قول الإما  الحارثي أن الأفنل أ ذ 

 گ ک }عمو  الأدلة الدالة   ى حفظ مال الم  م  قال تعالى: استدلوا ب

 . ال ُّقَ ةتوجب أ ذ  (7)فالولاية   [71 التوبة:سور  ] { گ گ گ

                              
 .(318 /4  فتح الم ك العزيز ب رح الوجيز )(508 /2) تالمنح ال افيا(1)
هو جابر بن زيد الأزدي  أبو ال عنياء  من أهل البصر . تابعي ثقة فقيه. روى  ن ابن  باس وابن  مر وابن  (2)

ا بالفتيا  شهد له  مرو بن دينار بالفنل فقال: ما رأيت 
ً
الزبير وغيرهم  وروى  نه قتاد  و مرو بن دينار وجما ة. كان  الم

 .ه 103  توفي سنة أحدًا أ  م بالفتيا من جابر بن زيد
 .(67/  1)تذكر  الحفاظ ؛ (85/  3)ح ية الأولياء ؛ (38/  2)تهذيب التهذيب انظر: 

 .(241) [ 614رقم الأثر ]حبيب   يت بنم ند الرب (3)
  ب ر بْن المع ى وقيل: ب ر بْن  مرو بْن حنك بْن المع ى  وقيل: حنك بْن النعمان أبَوُ المنذر العبديهو  (4)

 (391 /1أسد الغابة ) .وي قب الجارود
 .(265 /2[ ) 2111رقم الأثر ]  المعجم الكبير ل  براف  (5)
 .(318 /4 ك العزيز ب رح الوجيز )  فتح الم(508 /2 رح مفردات الإما  أحمد )انظر المنح ال افيات ب (6)
 والولاية: النصر .  الولاية لغة: القرب والدنو (7)

 (2/672)  (ولى)لمصباح المنير( ا6/2528)  (ولى)انظر: الص اح ماد 
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 من ال نة: 
 لأ يك أو لك في ضالة الغنم ))هي   ال اهد قوله حديث زيد بن  الد  /1

 ل ذئب((. أو
 وجه الدلالة: 

أ ذ ضالة الغنم  فكما يجوز أ ذ ضالة الغنم فكذلك يجوز أ ذ لق ة  أجاز النبي 
 العروض. 
 وس م   يه الله ص ى الله رسول أن))  التيمي  نيمان بن الرحمن حديث  بد /2

 ((الحاج لق ة  ن نهى
 وجه الدلالة: 

  ف ق ة غير الحاج يجوز التقا ها والانتفاأ  ن أ ذ لق ة الحاج في مكة نهى النبي 
 بها ل م  م . 
 من المعقول: 

حفظ لها وذلك سواء  رفها الم تقط أو استخدمها لنف ه  ال ُّقَ ةأن في أ ذ 
 . (1)وذلك ب رط أن يردها لصاحبها إذا وجد   لأنها أمانة 

 الترجيح: 
 يعني أن يج دها لاذلك و   الذي تميل إليه النفلالقول المخرج في هذ  الم ألة هو 

المراد أن ي تخدمها حتى ت  م من النياأ والت    فكما هو مع و  إذا جاء ربها  بل 
ل جميت بقاء ال  ت بدون استخدا  ي بب الت    ثم إذا جاء ربها أ  ا  إوها  وقد نقل 

 وهي:  ال ُّقَ ةبعو الإجما ات في م ألة  (2)المالكي الإما  القر بي

                              
 (1/547) نظر: قوا د الفقه ل بركتيا شر ا: هي تنفيذ القول   ى الغير شاء الغير أو لا. 
 .(224 /4انظر م الب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) (1)
أنصاري  من كبار المف رين. اشتهر أندل ي من أهل قر بة   هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فلارحْالقر بي:  (2)

 .ه671 سنة يخصر( وبها توفي -بالصمح والتعبد. رحل إلى الم رق واستقر يخنية ابن الخصيب )شمالي أسيوط 
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 فإنها لها بقاء لا شيئا أو ي يرا تافها تكن لم ما ال ُّقَ ة أن   ى الع ماء أجمت /1" 
 كامم.   حولا تعرا

 صاحبها.  أنه له ثبت إذا م تق ها من بها أحو فهو جاء إن صاحبها أن وأجمعوا /2
له   ذلك فإن ينمنه أن صاحبها وأراد الحول بعد أك ها إن م تق ها أن وأجمعوا /3

 (1)أجرها"   ى ينزل أن وب  التنم  ب  مخير فصاحبها بها تصدق وإن
 فالمقصود بالتم يك ل ق ة العروض هو الاستخدا  والاستعمال لها حتى يأتي ربها. 

  
  

                              
 من تصانيفه: " الجامت لأحكا  القرآن " و " التذكر  بمور الآ ر  " و " الأسنى في شرح الأسماء الح نى ".

 .(218/  6)الأ م  ؛ (317)الديباج المذهب ص انظر: 
 .(135 /9) تف ير القر بي-الجامت لأحكا  القرآن (1)
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 ثانيال طلبالم

 الحول الأول.؛ في حال التأخير عن اللُّقطَةعدم سقوط تعريف 

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

 التعري  حكمة أحمد؛ لأن  ن المنصوص الأول  في الحول  ن بتأ ير  التعري  " وي قط
 بقيته.  الحول   را بعو في تركه الأول  وإن الحول بعد تحصل لا

وقته    ن بتأ ير  ي قط واجب  فم بتأ ر ؛ لأنه التعري  ي قط لا أن ويتخرج
 من نوأ   ى المقصود به يحصل النياف الحول في التعري  الواجبات  ولأن وسائر كالعبادات

 . (1)به " الإتيان القصور  فيجب
 القائل بالتخريج. 
 المقدسي.  الإما  ابن قدامة

 أصل التخريج. 
القول بعد  سقوط التعري  بتأ ير     ى  د  سقوط العبادات  قدامة رج الإما  ابن 

 والواجبات المتأ ر   فمهما تأ رت  فهي لا ت قط في الذمة. 
بالتأ ير   ى وجوب  ال ُّقَ ةوقد نص   ى تخريج  د  سقوط تعري   
 وسائر وقته  كالعبادات  ن بتأ ير  ي قط الفوائت من العبادات فقال: " فم(2)قناء

 . (3)الواجبات "

                              
 .(77 /6) المغني لابن قدامة(1)
 سلاواء كلاان ؛وقعت العباد  بعد وقتهلاا المعلا إذا  بعد  روج وقتها المع  لها شر ا القناء: فعل العباد (2)

 فإنها تكون قناء. ؛ووجد في الوقت سبب وجوبه  الوقت ضيقا أ  موسعا
 (.1/109) نهاية ال ول(  1/58)روضة الناظر (  1/17)انظر: ال مت 

 .(77 /6) المغني لابن قدامة (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الأول

156 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

  نا  الصم  فاتته إذا: لأحمد وقد نص الإما  أحمد   ى وجوب قناء الفوائت " ق ت
 .  (1)"نهي فيها التي ال ا ات في كان  وإن  ذكر إذا قال: يص يها؟ يص يها متى  ن ي أو

 ن للتخريج من المذهب. الناقلو 
 الحول  ن بتأ ير  التعري  وي قط   والنص هو: "ابن قدامة شمل الدينالإما   /1
 الحول بعو في تركه فإن بعد  تحصل لا التعري  حكمة لأن أحمد  ن المنصوص في الأول
 وقته  ن بتأ ير  ي قط فم واجب لأنه بتأ ير  التعري  ي قط لا أن ويتخرج بقيته  را

 من نعت   ى المقصود به يحصل النياف الحول في التعري  ولأن الواجبات وسائر كالعبادات
 . (2)به " الإتيان فيجب القصور

 في الأول الحول  ن بتأ ير  التعري  الإما  النرير البصري  والنص هو: " وي قط /2
 بعو في تركه وإن. الأول الحول بعد تحصل لا التعري  حكمة أحمد؛ لأن  ن المنصوص

 . بقيته  را الحول
وقته؛   ن بتأ ير  ي قط فم واجب بتأ ر ؛ لأنه التعري  ي قط لا أن ويتخرج
 . الواجبات وسائر كالعبادات

 . (3)القصور  فيجب" من نعت   ى المقصود به يحصل النياف الحول في التعري  ولأن
أثم  إمكانه متالأول   الحول  ن التعري  أ ر   والنص هو: " لوالإما  المرداوي /3

 . الأص اب   يه  و  يه نص. المذهب من الص يح التعري .   ى وسقط
 . (4)الم  م  " دفن من يوجد ما تعري    ى نصه من ال قوط  د  و رج

 الحول  ن بتأ ير  التعري    والنص هو: " وي قط(5)الإما  ابن النجار الفتوحي /4

                              
 .(429 /2) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه(1)
 .(346 /6ال رح الكبير   ى متن المقنت )(2)
 .(372 /2الواضح في شرح الخرقي )(3)
 .(412 /6) ل مرداوي  الإنصاا(4)
محمد بن أحمد بن  بد العزيز الفتوحي  تقي الدين أبو البقاء  ال هير بابن النجار: فقيه حنب ي مصري. من  (5)
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 في تركه الأول  وإن الحول بعد تحصل لا التعري  حكمة لأن؛ أحمد  ن المنصوص في الأول
 فقط.  بقيته  را الحول بعو

 بتأ ير  ي قط ولا واجب بتأ ير   لأنه التعري  ي قط لا أن ويتخرج: المغني في قال
 المقصود به يحصل النياف الحول في التعري  الواجبات  ولأن وسائر وقته  كالعبادات  ن
 . (1)به" الإتيان فيجب. القصور من نوأ   ى

 نقد التخريج. 
ك ائر الواجبات  تخريج قوي    االقول بعد  سقوط التعري  بتأ ير  با تبار  واجبً 

وذلك لقو  دليل الأصل وموافقته لقوا د الإما  أحمد؛ حيث أن القول المخرج قيل   ى 
 ا تَّاضات وقوادح الفقهاء. رواوت الإما  أحمد  وأينا سممة القول المخرج من 

وكذلك في هذا القول مرا ا  لمصالح الناس  وقد قوا  ال يخ  بدالعزيز ال  مان  فقد 
 الأحوط  والله وهو النفل إليه ت مئن الذي هو القول قال بعد ذكر  لهذا القول: " وهذا

 . (2)أ  م " وتعالى سب انه
  

                              
القنا . قال ال عراف: ص بته أربع  سنة فما رأيت   يه شيئا ي ينه  وما رأيت أحدا أح ى من قا منه ولا أكنير أدبا مت 

 ه.972سنة ما  أحمد  توفي في فقه الإشرح ل منتهى ج ي ه. له 
 .(6 /6) الأ م  انظر:

 .(83 /7معونة أولى النهى شرح المنتهى )(1)
 .(307 /6الأسئ ة والأجوبة الفقهية )(2)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 المذهب. الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل  
 ن الحول الأول مت إمكانه  فهل ي قط التعري ؟ أ  لا  ال ُّقَ ةإذا أ ر تعري  

 ي قط؟ 
 تحرير محل النزاع. 

 ن الحول  ال ُّقَ ةفي الحول الأول واجب  ولكن إن تأ ر  ن تعري   ال ُّقَ ةتعري   
 الأول  فهل ي قط التعري  بتأ ير   أ  لا؟ 

   ا تبر أن الحكمة من التعري  لا تحصل بعد الحول. فمن قال ب قوط التعري  لتأ ر 
ومن قال بعد  سقوط التعري  بالتأ ير  قاسها   ى العبادات وبقيت الواجبات التي 

 لا ت قط بالتأ ير. 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 إذا أ ر الم تقط التعري   ن الحول الأول  بدون  ذر  في الم ألة قولان: 
 ي قط التعري   وهو القول المنصوص   يه في المذهب. القول الأول: 

 بعد الحول الأول  وهو القول المخرج في المذهب. (1)القول النياف:  د  سقوط التعري 
 الأدلة، والترجيح. 

 : القائ   ب قوط التعري  بعد الحول الأول. أدلة أصحاب القول الأول
 من المعقول: 

 . تحصل بعد الحول الأولأولا: أن الحكمة من التعري  لا 
 . (2) ثانيا: أن الظاهر أنه بعد الحول ي  و  نها  ويتَّك   بها

 : القائ   بعد  سقوط التعري  بعد الحول الأول. أدلة أصحاب القول الثاني
 من المعقول: 

                              
 .في الحول النياف ال ُّقَ ةو  يه فيصح تعري   (1)
 /4م الب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )  (207 /5المبدأ شرح المقنت )  (6/77) المغني لابن قدامة (2)

 .(307 /6الأسئ ة والأجوبة الفقهية )  (228
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 أن التعري  واجب فم ي قط بتأ ير   ن وقته كالعبادات وسائر الواجبات.  /1
ول النياف يحصل به المقصود   ى نوأ من القصور فيجب الإتيان أن التعري  في الح /2

  والتعري  في الحول النياف (1)((وإذا أمرتكم بمر فأتوا منه ما است عتم: ))به  لقول النبي 
 . (2)يد ل تحت الاست ا ة التي أمرنا بها

 الترجيح: 

 ہ ہ ہ } الذي يتَّجح أنه لا ي قط التعري  بتأ ير   ن الحول الأول  لقوله تعالى: 

  وهذا القول هو الأحوط لحقوق العباد؛ فبعو الناس قد [16سور  التغابن: ] { ھ
أمانة في ز  الاجتهاد في إرجا ها لأص ابها  والله  ال ُّقَ ةيأتون ل مكان مر  كل  ا   ولأن 

 تعالى أ  م. 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

                              
)) د وف ما تركتكم  إ ا ه ك من كان قب كم ب ؤالهم وا تمفهم   ى أنبيائهم  فإذا :نص الحديث بالكامل(1)

 ا منه ما است عتم ((نهيتكم  ن شيء فاجتنبو   وإذا أمرتكم بمر فأتو 
ص ى الله –باب الاقتداء ب نن رسول الله   في كتاب الا تصا  بالكتاب   أ رجه البخاريوالحديث متفو   يه

 [. 1337باب فرض الحج مر  في العمر رقم الحديث ]  [  وم  م في كتاب الحج 7288رقم الحديث ]  -  يه وس م
 .(307 /6الأسئ ة والأجوبة الفقهية )  (6/77) لابن قدامة المغني(2)
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 ثالثال طلبالم

 .للواصف اللُّقطَةا دفع الملتقط شيء إذلا يلزم 

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة.  

 : (1)في هذ  الم ألة نصان
؛ البينة لصاحب فهي  له أنها البينة آ ر فأقا   إن ان وصفها النص الأول: " وإن

 صاحب إلى وردت  منه انتز ت  أ ذها قد الواص  كان  فإن  الوص  من أقوى لأنها
 الواص  من شاء من تنم  ف صاحبها  ه كت قد كانت  فإن  له أنها تبينا لأننا؛ البينة

 . وال افعي  حنيفة أبو قال وبهذا  إليه الدافت أو
 . شيء الم تقط ي ز  لا أن ويتخرج

 دفعها لو كما  ينمن فم  مقصر ولا مفرط غير أم  ولأنه  به أمر ما فعل لأنه ...
 لو كما   ينمنها ف م  ا تيار  بغير الدفت فصار    يه واجب الدفت ولأن  الحاكم بمر

 . (2) كرها"  أ ذها
 كان  فإن الوص  من أقوى البينة لأن قد  له أنها بينة آ ر أقا  النص النياف: " فان

 ه كت قد كانت  له  فإن أنها تبينا لأننا البينة صاحب إلى ردت أ ذها قد الواص 
 إذا شيء الم تقط ي ز  لا أن ويتخرج ... والدافت الواص  من شاء من تنم  ف صاحبها

 دفعها لو كما  ينمن ف م أم  وهو يفرط ولم به أمر ما فعل لأنه   يه الدفت بوجوب ق نا
 ينمن ف م ا تيار  بغير دفت فكأنه بتَّكه يأثم   يه واجبا الدفت كان  إذا ولأنه الحاكم بمر

                              
" لا ي ز  الم تقط شيء  إذا ق نا  :  فقالال رح   ى أن هذا التخريج ورد في المغني و نص الإما  المرداوي(1)

 .(424 /6ل مرداوي )  ريج في المغني  وال رح " الإنصاابوجوب الدفت إليه. وهو تخ
 .(372 /12)   لابن قدامةالمغني (2)
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 (1)كرها"  منه أ ذت لو كما
 القائل بالتخريج. 

ابن قدامة )  شمل الدينالمقدسي ) صاحب المغني (  والإما   الإما  ابن قدامة
 صاحب ال رح (. 
 أصل التخريج. 

إلى الواص  وه كت  ند  ثم  ال ُّقَ ة  ى الم تقط إذا دفت  (2)القول بعد  لزو  النمان  رج
ل خص آ ر  ند  بينة    ى المودأ إذا ه كت  ند  الوديعة بدون تفريط فإنه  ال ُّقَ ةتب  أن 

 لا ينمن. 
  (4)درهم أل  رجم استودأ رجل  ن(3)سفيان وهذا نص الإما  أحمد: " ق ت: سئل 

 ؟ إليك دفعتها قال: قد  دراهمي إلي فقال: ادفت فجاء 
 . يصدق: قال
 . فبينته: فمن إلى أدفعها أن أمرتني: قال فإن

                              
 .(356 /6)   ى متن المقنت ال رح الكبير(1)
تنمينا فتنمنه  يءه ال به  فأنا ضامن وضم . وضمنتضمنت ال ئ ضمانا: كف ت النمان في ال غة: من  (2)

 /6)ماد  ) ضمن ( الص اح  لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استو ب ذمته. ؛والكفالة ت مى ضمانا من هذا   نى  منيل غرمته
 .(372 /3) ) ضمن (مقاييل ال غة   (2155

 (233 /4المبدأ في شرح المقنت ) ضم ذمة النامن إلى ذمة المنمون  نه في التزا  الحو. في اص مح الفقهاء:
 تزا  ما وجب   ى غير  مت بقائه وما قد يجب  ويصح ب فظ ضم  وكفيل وقبيل وحميل وز يموأينا يعرا بنه: إل

 .(372الروض المربت شرح زاد الم تقنت )ص 
هو سفيان بن سعيد بن م روق  النيوري. من بني ثور بن  بد منا . أمير المؤمن  في الحديث. كان رأسا في  (3)

 ه.161  توفي سنة ؛ و ))الجامت الصغير(( كمهما في الحديث. وله كتاب في الفرائومصنفاته ))الجامت الكبير(( منالتقوى  
 (.151/  9 )يخ بغدادتار ؛ (250/  1 )الجواهر المنية؛ (158/  3 )الأ م انظر: 

 تقريبا.جراما (975 2) ومقدار   ند الجمهور   م الإسممي اسم ل منروب من الفنةالدرهم: الدره (4)
 .(19ص )المكاييل والموازين ال ر ية (  3/213) (در ) انظر: المصباح المنير ماد 
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 . (2)أحمد " قال كما:  (1)إس اق قال .يصدق الأمرين كم  في: أحمد قال
 ن للتخريج من المذهب. الناقلو 
 الم تقط ي ز  لا أن ويحتمل: المغني صاحب قالالإما  النرير البصري  والنص هو: "  /1

 بغير ت فت تكون أن منها  ويحتمل الم تقط ذمة براء  الأصل صاحبها؛ لأن حو وي قط شيء
 . (3)بال ك " ذمته ت تغل فم تفري ه

 لأنه   يه الدفت بوجوب ق نا إذا   يه ضمان لا   والنص هو: " وقيلالإما  ابن مف ح /2
 . (4)كرها "  منه أ ذت لو وكما يفرط ولم به أمر ما فعل

 إليه.  الدفت بوجوب ق نا شيء  إذا الم تقط ي ز  والنص هو: " وقيل: لا  الإما  المرداوي /3
 المذهب.  المغني  وال رح  وهو في تخريج وهو

قاض   بقناء كان  لو  نه  كما مندوحة به ولا أمر ما فعل الص يح؛ لأنه الحارثي: وهو قال
 . (6)" (5)المصن   وال ارح ميل المحرر  والر اية  والفروأ  وإليه في وقدمه
 الم تقط يكون أن إلا: وال رح المغني في   والنص هو: " قالالإما  ابن البهاء البغدادي /4 
 وهو  ظ مه قد البينة وصاحب المحو هو الواص  بن ا تَّا قد لأنه  م كه أنها ل واص  أقر قد

 ضمن إذا البينة صاحب أن: وظاهر (   غرمه مت الدافت يصدقه أن إلا: ) المصن  قول معنى

                              
نقل   ت وكان ور اسنوا  د  الإما  أحمد منلاذ أن كلاان  ملار  سلابت  بن إبراهيم بن هانىء الني ابوريإس اق  (1)

 هلا.275توفي سنة    ن الإما  أحمد م ائل كنيير 
 (1/241) المقصد الأرشد.  (1/107) ةانظر:  بقات الحناب 

 .(3014 /6) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه(2)
 .(383 /2الواضح في شرح الخرقي )(3)
 .(212 /5المبدأ شرح المقنت ) (4)
انتهلالات إليلالاه رئاسلالاة الملالاذهب   فقيلاه  المقلادسيد بن أحملاد بلان قداملاة  بدالرحمن بن محمأبو الفرج  ال ارح هو: (5)

 هلا.682توفي سنة   و"ال افي"  ملالان ملالاصنفاته: " شرح المقنلالات"  ورئاسلالاة الع لالام في زمانلالاه  ر في  لالاص
 (156−155مص   ات الفقه الحنب ي ل نيقفي ص.)(  3/329)الأ م  (  2/108)انظر: المقصد الأرشد

 .(424 /6) ل مرداوي  الإنصاا (6)
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  يد  من حصل الت   لأن  وال رح المغني في به وصرح  الدافت   ى هو يرجت لا  الواص 
 . (1)منه " والعدوان

 وي قط شيء الم تقط ي ز  لا أن قال: ويحتمل  والنص هو: " الإما  ابن النجار الفتوحي /5 
 فم تفري ه بغير ت فت قد تكون أن منها  ويحتمل الم تقط ذمة براء  الأصل صاحبها؛ لأن حو

 .  (2)بال ك " ذمته ت تغل
 نقد التخريج. 

إذا دفعها ل واص  ثم ت فت وتب  أنها م ك  ال ُّقَ ةالقول بن الم تقط لا ي زمه ضمان 
لقوا د الإما   ال خص آ ر  تخريج قوي؛ لأنه قيل   ى رواوت الإما  أحمد  وجاء موافقً 

 أحمد. 
 قال  وهذا التخريج س م من القوادح والا تَّاضات  وهو موافو لمذهب الإما  مالك

  ببينة أتى أو  فوصفها آ ر جاء ثم  فأ ذها يجب يخا رجل ال ُّقَ ة وص  إذا": القاسم ابن
 . (3)شيئا " الدافت ينمن لم

فقال:  هذا التخريج  وأنه هو الراجح  ند الإما  ابن قدامة وقد قوى الإما  المرداوي
  (4)المصن   وال ارح " ميل وإليه "

                              
 .(328 /4 ك العزيز ب رح الوجيز )فتح الم  (1)
 .(106 /7أولى النهى شرح المنتهى )معونة (2)
 .(473 /10)النوادر والزودات (3)
 .(424 /6)   ل مرداويالإنصاا(4)
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 الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب. 
 ند الواص   ال ُّقَ ةإلى الواص  بدون حكم حاكم  ثم ت فت  ال ُّقَ ةإذا دفت الم تقط 
 ال ُّقَ ةوأثبت بالبينة أن  ال ُّقَ ةله (  ثم بعد ذلك جاء صاحب  ال ُّقَ ة) الذي اد ى أن 

 له  فع ى من النمان  هل هو   ى الم تقط؟ أ    ى الواص ؟ 
 تحرير محل النزاع. 
إلى الواص  فت فت  ثم تب  أنها لي ت م ك الواص   فهل  ال ُّقَ ةإذا دفت الم تقط 
 ينمن الم تقط  أ  لا؟ 

 ل ُّقَ ةبا   وإلى أنه فعل ما أمر به  ند دفعهامن قال أنه لا ينمن نظر إلى كونه مؤتمنً 
 لواصفها. 

 ومن قال بن   يه النمان  نظر إلى أنها حو لآدمي  ويجب إرجا ه كالعارية. 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

إلى الواص  فت فت  ثم جاء صاحبها  فع ى من النمان؟ في  ال ُّقَ ةإذا دفت الم تقط 
 الم ألة قولان. 

الواص  والدافت ) الم تقط (  وهو القول القول الأول: أن المالك مخير ب  تنم  
 المنصوص   يه في المذهب. 

 . (1)القول النياف: أن النمان   ى الواص   ولا شيء   ى الم تقط  وهو القول المخرج
 الأدلة، والترجيح. 

القائ   بن المالك مخير ب  تنم  الواص  والدافت )  أدلة أصحاب القول الأول:
 الم تقط (. 

 من المعقول: 

                              
 .(424 /6) ل مرداوي  الإنصاا(1)
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أن الم تقط دفت مال غير  إلى غير م ت قه ا تيارا منه فع يه يكون المالك مخير ب  تنمينه 
 . (1)وتنم  الواص   كما لو دفت الوديعة إلى غير مالكها إذا غ ب   ى ظنه أنه مالكها

القائ   بن النمان   ى الواص   ولا شيء   ى  أدلة أصحاب القول الثاني:
 الم تقط. 

 من المعقول:  
 بمر دفعها لو كما  ينمن أن الم تقط فعل ما أمر به  وهو أم  لم يفرط أو يقصر ف م /1

 الحاكم. 
 أن النمان   ى الواص  لأن العدوان منه  والت    ند .  /2
  ينمن ف م ا تيار  بغير ال ُّقَ ة دفت فكأنه بتَّكه؛   ى الم تقط  ويأثم واجب الدفت أن /3
 . (2)كرها  منه أ ذت لو كما

 الترجيح: 
الراجح هو القول المخرج القائل بن النمان   ى الواص   ولا شيء   ى الم تقط؛  

وذلك لقو  أدلتهم  ولأنه القول الموافو لمقاصد ال ريعة الإسممية  ولأن الت   وقت من 
 الواص  فيكون النمان   يه  والم تقط أم . 

 

                              
 (.6/356)   ى متن المقنت ال رح الكبير (1)
 .( 372 /12المغني )  المرجت ال ابو (2)
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 رابعال طلبالم

 بعد الحول اللُّقطَةإذا أتلف العبد 

 الأول: دراسة التخريج.   الفرع
 . (1)نص المسألة

وال راء؛ ولهذا يرى الإما  الحارثي أن العبد صاحب ذمة  ويصح التعامل معه في البيت  
 . (2)ت فها كما أنه يت مل الدين إذا استدان بدون إذن سيد إذا أ ال ُّقَ ةينمن 

 القائل بالتخريج. 
 . الإما  م عود بن أحمد الحارثي

 أصل التخريج. 

                              
 .ولهذا سأكتبها يخفهومي  نص هذ  الم ألة مفقود(1)

والجزئية التي حققت من شرح الإما    حيث حقو الكتاب من خمل أستاذات  وقد راجعت كتاب الإما  الحارثي
والمنقول لنا في كتب التَّاجم أن الإما  الحارثي شرح ق عة من كتاب   الحارثي من بداية كتاب العارية إلى نهاية كتاب ال فعة

و ندما استف رت من الأ وات المتي حققن   المقنت وهذ  الق عة تبدأ من كتاب العارية وتنتهي بنهاية كتاب الوصاو
وال قيط وكتاب الوق  وكتاب الوصاو  ال ُّقَ ةو  الجعَُالةالكتاب  ن الباقي من الكتاب تب  لي أن الجزئية التي تحتوي   ى 

 .وال بب الذي جع ني اتتبت هذا الكتاب هو أن الإما  الحارثي من المخرج  الذين تكرروا معي في مواضت  ديد   مفقود 
 .( 59-49 /1ى المقنت ) راجت مقدمة تحقيو شرح الحارثي   

" إن ) القول بن (  العبد ليل  :رد الإما    ى من قال أن العبد ليل من أهل الولاوت والأمانات فقاللقد (2)
  .فإنهما أدنى حالا منه في هذا  من أهل الولاوت والأمانات يب ل بالصبي والمجنون

ولأن الالتقاط   كما يحصل ب ائر الاكت اب   ك ل يد فإنه يتم   وإن س منا  إن العبد لا يم ك  نوأ :وقولهم
كإنقاذ المال الغريو والمغصوب. إذا ثبت هذا  فإن التقط العبد    فجاز من العبد بغير إذن سيد   تخ يص مال من الهمك

وجب ضمانها   إن ت فت بغير تفريط في حول التعري   لم ينمن  وإن ت فت بتفريط أو إتما  لق ة كانت أمانة في يد 
 .(101 /6) في رقبته  ك ائر جناوته " المغني لابن قدامة
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حيث يتع و في ذمة العبد  وقد  (2)  ى دين العبد (1) رج ضمان العبد ل ق ة في ذمته
 فالدين فيه سيد  له أذن كان  إن نص الإما  أحمد   ى تع و الدين في ذمة العبد  فقال: "

 (3)" العبد ذمة في فهو فيه له أذن يكن لم وإن  سيد    ى
 ن للتخريج من المذهب. الناقلو 

 يتم ك لم ال يد أن تقدير   ى يتجه إ ا وهذا: الحارثي الإما  ابن ال  ا   والنص هو: " قال /1 
 لاستمرار المالك مال   ى واقعة الجناية فتكون التم يك   ى الم ك توق    ى استنادا يتم ك لم لكونه
 العبد استدانة   ى ينبني أن ويص ح...العبد م ك وهو مقاب ه في يخني ه نقل لم حيث بعد فيه لكن م كه
 (4)روايت  "   ى ذمته أو برقبته تتع و هل

 لكونه. يم ك لم ال يد أن تقدير   ى يتجه إ ا الحارثي: وهذا قال  والنص هو: " الإما  المرداوي /2

                              
يكون ذلك إذا كان في إمكان   فعندما نقول تع و الدين بذمة العبد    وذمة العبدهناك فرق ب  رقبة العبد (1)

ونقصد بذلك   أما إذا كان الدين كبيرا يعجز العبد  ن سداد  فعندها نع و ال داد برقبته  ود العبد سداد الدين بعم ه ومجه
 .وهكذا في الجناوت وغيرها  أن يعرض العبد ل بيت وي دد الدين بقيمته
 بار   ن شخص الم تز  ثم ذمة العبد ضعيفة فقويت  : " والذمةذمة العبد بقوله وقد وص  الإما  ابن الدهان

 .(339 /2بالرقبة فهو كالمريو يتع و الدين بتَّكته لنع  ذمته " تقويم النظر في م ائل  مفية ذائعة )
 وينبغي أن يع م أن دين العبد   ى ثمثة أق ا :  (2)
 ق م يتع و بذمة ال يد وهي الديون التي أذن له فيها.  -1
   وهي ما لم يؤذن له فيه  ا ثبت ببينة من الإتمفات أو بتصديو ال يد. ع و برقبتهوق م يت -2
 وق م يتع و بذمته وهو ما لم ينيبت بغير إقرار العبد فقط.  -3

وإن حجر ال يد   ى  بد  المأذون له وفي يد  مال فأقر به  لم يصح إقرار  لحو ال يد  ثم إن أذن ال يد له فأقر 
يخا يد  من المال المع  صح إقرار ؛ لأن المانت من ص ة إقرار  الحجر   يه  وقد زال؛ ولأن تصرفه ص يح المأذون به  أي 

فصح إقرار  كالحر وما ك ب  بد غير مكاتب من مباح أو قب ه من نحو هبة ف  يد  ولمن يريد بيعا أو شراء ونحو  معام ة 
را ومن وجد يخا اشتَّا  من قن  يبا  فأراد رد    ى القن  فقال:  بد ولو لم ينيبت كونه مأذونا له؛ لأن الأصل ص ة التص

 /5الأسئ ة والأجوبة الفقهية ) .أنا غير مأذون لي في التجار  لم يقبل منه؛ لأنه إ ا أراد أن يدفت  ن نف ه ولو صدقه سيد 
80). 

 .(3576 /7) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (3)
 .(293القوا د والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكا  الفر ية ) (4)
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 بعد.  التم ك  وفيه   ى الم ك توق  إلى استنادا يتم ك لم
. روايت  ذمته؟   ى أو برقبته تتع و هل: العبد استدانة   ى ينبني أن ويص ح: أينا ال رح في وقال

  (1)المقتَّض " بداء الإنفاق بعد الغر  ل به ح ن تخريج وهوالحارثي:  قال
 نقد التخريج. 

 رج الإما  الحارثي ضمان العبد ل ق ة إذا أت فها  وأنها في ذمته    ى تع و الدين به 
إذا استدان  وهذا التخريج قوي لقو  دليل الأصل  وقو  الع ة الجامعة ب  التخريج وأص ه؛ 

ا أمانة وي ز  أداءها  وكذلك سممة القول المخرج بينهما أن ك يهم أن الع ة الجامعةحيث 
  من قوادح وا تَّاضات الفقهاء. 

                              
 .(427 /6) ل مرداوي  الإنصاا(1)
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 الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب. 
قبل الحول  ال ُّقَ ةهناك حالتان في م ألة إتما العبد ل ق ة  الأولى: إذا ت فت 

 ي سيكون ضمانها من قيمة العبد. برقبة العبد  أ ال ُّقَ ةف وا تتع و 
 بعد الحول  هل تكون في ذمة العبد  أ  في رقبته.  ال ُّقَ ةالنيانية: إذا ت فت 

 تحرير محل النزاع. 
 بذمة العبد  أ  برقبته؟  ال ُّقَ ةهل تتع و 

 فمن قال أنها تتع و برقبته ا تبر أن العبد لا يم ك. 
  ك. ومن قال أنها تتع و بذمته ا تبر أنه يم

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 ؟ في الم ألة قولان: (1)بعد الحول  هل تكون في ذمته  أ  في رقبته ال ُّقَ ةت   العبد إذا أ

 تتع و برقبة العبد.  ال ُّقَ ةالقول الأول: أن 
 تتع و بذمة العبد.  ال ُّقَ ةالقول النياف: أن 
 الأدلة، والترجيح. 

 برقبة العبد.  ال ُّقَ ةالقائ   بتع و  الأول:أدلة أصحاب القول 
 مو  الأدلة الدالة   ى  د  ص ة تم ك العبد  وأن مال العبد ل يد   ومنها من القرآن 

 الكريم: 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  } قوله تعالى:

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ

 [75]سور  الن ل: { ژ

                              
 .لا تكون م كا ل  يد ال ُّقَ ةوأن   وأنه يصح تم كه  وهذا القول يصح إذا ق نا بص ة م كية العبد(1)
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 وجه الدلالة: 

دلت الآية   ى أن العبد لا يم ك شيئا  فع ى هذا فإن الحقوق المالية التي   يه كالديون 
 . (1)  تتع و برقبته لأنه لا يم كال ُّقَ ةوقيمة إتما 

بيد  فإنها تتع و برقبته   ال ُّقَ ةفالمفهو  من الآية أن العبد لا يم ك  ف و حصل وت فت 
 من قيمته.  ال ُّقَ ةلأنه لا يم ك مالا  و  يه ي ز  بيت العبد ودفت قيمة 

رش الجناية يتع و برقبة أالجناية حيث أن (2)رشأ  ى  ال ُّقَ ةمن القياس: قياس إتما 
 . (3)العبد

 بذمة العبد.  ال ُّقَ ةالقائ   بتع و  أدلة أصحاب القول الثاني:
 من المعقول: 

 بذمته.  ال ُّقَ ة  فتتع و (4)أن العبد يصح تم كه فهو من أهل الولاوت والأمانات /1
 من الأمة. (5)أن العبد يصح منه التصرا في ذمته بغير إذن سيد  كعوض الخ ت /2

  من القياس:

                              
  هو الرقيو الذي لا يم ك نف ه  العبد المم وك :في تف ير  المراد بالعبد المم وك فقال عديوضح ال يخ ال (1)

  .ولا يم ك من المال والدنيا شيئا
 .(445تف ير ال عدي = تي ير الكريم الرحمن ) 

المبيت. وأروش الجناوت والجراحات من هو الذي يأ ذ  الم تَّي من البائت إذا ا  ت   ى  يب في ش: الار  (2)
ذلك؛ لأنها جابر  لها  ما حصل فيها من النقص. وسمي أرشا لأنه من أسباب النزاأ  يقال أرشت ب  القو  إذا أوقعت 

  بينهم.
 .(283) صالم  ت   ى ألفاظ المقنت   (39 /1) ماد  )ارش ( النهاية في غريب الحديث والأثرانظر: 

 (.4/534)   ى متن المقنت   ال رح الكبير(186 /4) المغني لابن قدامة(3)
 .(101 /6) المغني لابن قدامة (4)
 .(139 /1)ماد  )  ت ( المحكم والمحيط الأ ظم وهو النزأ.   ت ال يء   عه   عا   ت: في ال غة من الخ (5)

. هو فراق الزوجة بعوض بلفاظ مخصوصة  سمي بذلك لأن المرأ  تخ ت نف ها من الزوج كما تخ ت ال باسشر ا: 
 .(57 /3)شرح منتهى الإرادات   (552) صالروض المربت انظر: 
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به إذا (1)  ى دين العبد  حيث يتع و بذمته ويتبعه الغريم ال ُّقَ ةقياس قيمة إتما 
 . (2) تو وأي ر

 الترجيح: 
بعد النظر في الم ألة يظهر قو  القول النياف  وهو القول المخرج؛ وذلك لموافقته لقوا د 

 ال ُّقَ ةومقاصد ال ريعة الإسممية  التي د ت لحفظ وحماية الأموال  وفي تع و قيمة إتما 
بذمة العبد حفظ ل مال؛ حيث أنه متع و بذمته وي زمه رد   وكذلك الحال في تع و قيمة 

برقبة العبد  ولكن تع قها بذمة العبد أقوى وأحوط  حيث أن  مل العبد   ُّقَ ةالإتما 
  ر . ؤ وتك به لتوفير المال أي ر وأهون من بيعه  كما أن البيت قد ي رأ له مانت ي

 
 

 
  

                              
 الغريم: هو الدائن سمي غريما ل زومه وإلحاحه. (1)

 (2/446(. )غر  ) المصباح المنير(  4/419( )غر ) انظر: معجم مقاييل ال غة ماد 
 (.4/534)   ى متن المقنت  ال رح الكبير (186 /4) لابن قدامة  المغني (2)
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 بحث الثالثالم

 
قيطباب 

َّ
 الل

 
 

 ويشتمل على أربعة مطالب: 

 . اللَّقيطالمطلب الأول: نفقة 

 ليس له حق الاقت اص.  اللَّقيطالمطلب الثاني: 

؛ اذا كان اللَّقيطالمطلب الثالث: انتفاء وجوب الحد على قاذ  

 يوطا مثله. 

 المطلب الرابع: الاكتفاء بقائ  واحد. 

 
* * * ** * * *   
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 : توطئة
  وقد كنير ال ق اء في هذا الزمان  وذلك (1)هو: ال فل الصغير الذي لا يعرا ن به ال رقيط

 ب بب كنير  الحروب والحوادث. 
 .في بمد الم  م  يحكم بإسممه  وحريته ال رقيطو 
 . (2)وحكم التقا ه وكفالته: فرض كفاية  ويتولى بيت مال الم  م  الإنفاق   يه  ور ايته 

  

                              
 .(387 /2شرح منتهى الإرادات )  (450الروض المربت )  (1)
 .( 443 /2إيناح العبارات في شرح أ صر المختصرات ) (2)
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 .اللَّقيطنفقة : الأول مطلبال

 الفرع الأول: دراسة التخريج. 
 نص المسألة. 

 ابن وا تار   (1)الخرقي كم   ظاهر وهو  الم هور   ى يحننه من   يه الإنفاق " ويتولى 
 أشبه    يه ولاية له لأن  وغيرهم  (3)النهاية وصاحب  (2)البنا وابن  الزاغوف وابن  حامد
  نه وقيل  الخمر كإراقة   حاكم إلى يفتقر فم  بالمعروا الأمر من هذا ولأن  اليتيم وصي

 إذنه بدون أنفو إن و  يها  ذلك دلالة في محمد أبو ونازأ  استئذانه وجوب   ى يدل ما
 . (4)ضمن "

 القائل بالتخريج. 
 . الإما  شمل الدين محمد بن  بدالله الزرك ي 

 أصل التخريج. 
    ى القول بعد  ص ة رجوأ النامن (5) رج القول بعد  ص ة رجوأ الم تقط في نفقته 

                              
أهل بغداد. رحل  نها  فقيه حنب ي. من   مر بن الح   بن  بد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقيالخرقي: هو (1)

لما ظهر فيها سب  الص ابة. ن بته إلى بيت الخرق. ووفاته بدم و. له تصاني  احتَّقت  وبقي منها المختصر في الفقه  
 ه.334  توفي سنة يعرا يخختصر الخرقي

 .(44 /5الأ م  ل زرك ي )  (298 /2المقصد الارشد )  (117 -75 /2 بقات الحناب ة )انظر: 
بن أحمد بن  بد الله بن البنا  أبو   ي  البغدادي: فقيه حنب ي  من رجال الحديث. كان يقول: الح ن (2)

ه.  471  توفي سنة كتاب  منها )شرح الخرقي( في فقه ابن حنبل  500صنفت مئة وخم   كتابا. وقيل: ب غت كتبه 
 .(180 /2الأ م  ل زرك ي )

 بلانعة لاالكتاب مفقلاود في  هلالا606توفي سنة   أبو المعالي  نو يالهداية لأسعد بن المنجا التالنهاية شرح  (3)
 والظاهر أنه كان ينق ها  روأ وم ائل غير معروفة في المذهبقال ابن رجب في الذيل: فيها ف  دا  ر مج 

 (  333 /4انظر: ذيل  بقات الحناب ة )  و رجها   ى ما يقتنيه  ند  المذهب.  من كتب غير الأص اب
 .(224 /2  ى مختصر الخرقي ) الزرك يشرح (4)
 .  بالمال الذي أنفقه   ى ال قيطيحو ل م تقط أن ي الب بيت المال  أو ال قيط إذا كبر واغتنى يعني لا (5)
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 إذا قنى المال بغير إذن  وقد ذكر الإما  أحمد في هذ  الم ألة روايت  وهي: 
الأولى: يصح له الرجوأ  والنيانية: لا يصح له الرجوأ  والرواية التي  رج   يها الإما  

 قوله هي الرواية النيانية.  الزرك ي
 بغير الحو  نه وقنى إذنه بغير  نه ضمن إذا الرواية وهذا نص الروايت : " وا ت فت 
 ؟ به يرجت هل إذنه

 . الخرقي ا تيار   وهوالأثر  نقل وكذلك  يرجت أنه: منصور ابن فنقل
 . (1) ". يرجت لا: إبراهيم بن وإس اق المنادى بن الله  بيد بن محمد ونقل

 ال رقيط نفقة  ى أن التخريج في هذ  الم ألة   ى النمان "  وقد نص الإما  المرداوي
 باب في تقد  ما غير     ى  ن واجبا أدى فيمن الروايت    ى الأص اب بعو  رجها

 . (2)النمان "
 ن للتخريج من المذهب. الناقلو 
 الروايت    ى الأص اب بعو  رجها ال رقيط   والنص هو: " نفقةالإما  المرداوي /1

 قولا. هنا يرجت: قال من ومنهم. النمان باب في تقد  ما غير     ى  ن واجبا أدى فيمن
 الله رحمه - أحمد الإما  ونص. ال رقيط   ى ولاية له لأن. المغني صاحب ميل وإليه. واحدا

 . (3)انتهى " المال بيت   ى أنفقه يخا يرجت أنه: -
 بعو  رجها ال رقيط نفقة:   والنص هو: " ومنهاالحنب ي الإما  ابن رجب /2

 المغني صاحب ميل وإليه واحدا قولا ههنا يرجت قال من الروايت   ومنهم   ى الأص اب
 . (4)المال " بيت   ى أنفقه يخا يرجت أنه أحمد ونص الم تقط   ى ولاية له لأن

وال بع :  الخام ة القا د  في   والنص هو: " وقالالنجار الفتوحيالإما  ابن  /3

                              
 .(381 /1الروايت  والوجه  ) (1)
 .(433 /6)   ل مرداويالإنصاا(2)
 .المصدر ال ابو(3)
 .(138)  القوا د لابن رجب(4)
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 غير     ى  ن واجبا حقا أدى فيمن الروايت    ى الأص اب بعو  رجها ال رقيط نفقة
؛ المغني صاحب ميل واحدا  وإليه قولا هنا يرجت: قال من ومنهم النمان باب في تقد  ما

 . (1)انتهى". المال بيت   ى أنفقه يخا يرجت أحمد: أو ونص ال رقيط   ى ولاية لهلأن 
 نقد التخريج. 

 ال رقيط؛ وذلك لأنها من غير إذن ال رقيطالقول بعد  ص ة رجوأ الم تقط في نفقته   ى  
ولا إذن وليه  ولا إذن الحاكم  فيعتبر كالمتبرأ  وكمن ضمن مال غير  بغير إذن  حتى ولو 

 كان ينوي الرجوأ في النفقة لا يصح منه. 
يعتبر هذا التخريج قوو لعد  أسباب: قو  دليل الأصل؛ فالتخريج قيل   ى رواوت  

 الإما  أحمد. 
  التي د ت إلى التكافل الاجتما ي  وأينا موافو لمقاصد وقوا د ال ريعة الإسممية

 والتعاون   ى البر والتقوى. 
  فقد وردت رواية في كم ل مذهب الحنفي وال افعي اوكذلك جاء هذا التخريج موافقً  

 المذهب  تقوي هذا التخريج. 
 الإيجاب في له ولاية لا   لأنهال ُّقَ ةو  ال رقيط   ى الإنفاق في متبرأ فعند الحنفية: "وهو 
 . (2)المدين " إذن بغير غير  دين قنى إذا كما  فصار ذمتهما   ى

 فقير له  أو   ى مال لا لقيط   ى أنفو من أن في الفقهاء ا ت   و ند ال افعية: " ثم
  ائفة لا؟ فذهب مرجعا  أ  يجد فهل  رجه يخا التبرأ يقصد الإما   ولم بمر بالغ من ر

 . (3)مرجعا " يجد لا القاضي  أنه ميل المحقق   وإليه من
  

                              
 .(118 /7معونة أولى النهى شرح المنتهى )(1)
 .(305 /3تبي  الحقائو شرح كنز الدقائو )(2)
 .(510 /8نهاية الم  ب في دراية المذهب )(3)
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 الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب. 
 الرجوأ.  بنية ينفو متبر ا  أو يكون أن   فإنه إماال رقيط   ى الم تقط أنفو إذا

 نوى إن ؛ لأنه(1)بالإجماأ أنفو  وهذا يخا الرجوأ له يكن لم متبر ا ال رقيط   ى أنفو فإن 
 . فيها الرجوأ يجوز له لا صدقة  وكمهما فهو الاحت اب نوى هبة  أو فهو التبرأ

بالنفقة  أو لم يكن في بيت مال  الرجوأ نوى أو  شيئا ينو ولم أنفو ولكن ا ت فوا في إذا
 . الم  م  شيء ل نفقة
 تحرير محل النزاع. 

 ال رقيط  ولكن إذا كان (2)  ى بيت مال الم  م  ال رقيطأجمت الفقهاء   ى أن نفقة 
 ند فرد من الم  م   وأراد الرجل الرجوأ بنفقته   ى بيت المال  فهل ل منفو الرجوأ  أ  

 لا؟ 
 من قال بن ل منفو الرجوأ ا تبر النفقة واجبة   ى بيت المال. 

  ومن قال بعد  الرجوأ ا تبر النفقة واجبة   ى الم تقط.
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 ا ت   الفقهاء في حكم الرجوأ في النفقة ل م تقط   ى قول : 
  وهو القول المنصوص   يه في (3)القول الأول: له الرجوأ   ى بيت مال الم  م 

 . (4)المذهب
 . (5)القول النياف: ليل له الرجوأ بالنفقة  وهو القول المخرج

 الأدلة، والترجيح. 

                              
 .(359 /6)   الإشراا   ى مذاهب الع ماء لابن المنذر(174 /2الإجماأ ) قناأ في م ائلالإ(1)
 .المصدر ال ابو(2)
 .  ووليه ) أبو  أو من يقو  مقامه ( إذا وجد لرجوأ   ى ال قيط إذا كبر واغتنىويد ل فيها ا (3)
 .(4393 /8) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه(4)
 .(433 /6  الإنصاا )(444 /12المغني )(5)
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 القائ   بالرجوأ بالنفقة   ى بيت المال.  أدلة أصحاب القول الأول:
 من الآثار: 

 و  ينا  ولاؤ  ولك  حر فهو اذهب)): (1)جمي ة أبي حديث في  نه الله رضي  مر قول
 . (2)((نفقته

  ى بيت مال الم  م   و  يه يحو ل م تقط الرجوأ يخا  ال رقيطوجه الدلالة: أن نفقة 
 أنفو   ى بيت المال. 

 من المعقول: 
 أن بيت المال وارثه فكان نفقته   يه كوارثه.  /1
أنه أدى ما وجب   ى غير  فكان له الرجوأ   ى من كان الوجوب   يه  كالنامن  /2

 . (3)إذا قنى  ن المنمون  نه
 . (4)القائ   بعد  الرجوأ بالنفقة أدلة أصحاب القول الثاني:

 : المعقول من 
 لأن النفقة واجبة   ى الم تقط  ول م تقط ولاية   يه أشبه وصي اليتيم.  /1
من غير إذنه  ولا إذن وليه  ولا إذن الحاكم  ف م يرجت  ال رقيطأن الم تقط أنفو   ى  /2

                              
أدرك النبي ص ى الله   يه   وقد أبو جمي ة ال   مي . ويقال الن مري. وقيل اسم أبيه واقد  حكا  ابن حبان (1)

ه  فأثنى   يه  ير  فأنفو   يه من بيت المال  أنه التقط منبوذا  فأتى  مر  ف أل  نروي وس م وكان معه  ا  الفتح  و 
 .(567 /2أسد الغابة )  (161 /3الإصابة في تمييز الص ابة )انظر: وجعل ولاء  له. 

ني س يم؛ أنه    ن سن  أبي جمي ة  رجل من ب ن ابن شهاب -رحمه الله  –الأثر بالكامل في مو أ مالك  (2)
. قال: فجئت إلى  مر بن الخ اب. فقال: ما حم ك   ى أ ذ هذ  الن مة؟ فقال:  مر بن الخ ابمنبوذا في زمن وجد 

 وجدتها ضائعة فأ ذتها.فقال له  ريفه: و أمير المؤمن   إنه رجل صالح فقال  مر: كذلك ؟ قال: نعم.
 .(1068 /4: اذهب فهو حر. ولك ولاؤ . و  ينا نفقته. مو أ مالك ت الأ ظمي )بن الخ ابفقال  مر 

 /6)ل مرداوي   الإنصاا (224 /2  ى مختصر الخرقي )   شرح الزرك ي(116 /6) لابن قدامة  المغني(3)
433). 

 .وقد يكون   ى ولي ال قيط إذا حنر  والرجوأ قد يكون   ى بيت المال  وقد يكون   ى ال قيط إذا كبر (4)
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 . (1)ب يء كما لو تبرأ به
 الترجيح: 

غير إذنه  الذي يتَّجح أنه لا يرجت بالنفقة  لأنها واجبة   يه  ولأنه أنفو   يه من 
به  والرجوأ في الهبة منهي  نه  ولا إذن وليه  ولا إذن الحاكم ف م يرجت ب يء كما لو تبرأ

 شر ا. 
ولأن هذا الفعل فيه تعاون وتكافل ب  جما ة الم  م   وهو من الأمر بالمعروا 

 الذي د ت إليه ال ريعة الإسممية. 
 

   

                              
  شرح منتهى (224 /2  ى مختصر الخرقي )   شرح الزرك ي(376 /6الكبير   ى متن المقنت ) ال رح(1)
 (.4/312الإرادات )
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 طلب الثانيالم

 ليس له حق الاقتصاص. اللَّقيط

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

 قبل قت ه لو كما  (1)القصاص وجب  مدا م  م فقت ه والكفر الإسم  ذكر  ن   كا ب غ " فإن 
 . الب وغ

 وموتهما أبويه وبإسم  بنف ه بإسممه حكم إذا القصاص يجب أن ويحتمل  يجب لا أن ويحتمل
 . (3)" (2)سابيه وإسم 

 القائل بالتخريج. 
 القاضي أبو الخ اب الك وذاف. 

 أصل التخريج. 
تل  مدا  وذلك من وجه ليل له حو الاقتصاص إذا قُ  ال رقيط رج القاضي القول بن  

 سائر الم  م   وفيهم صبيان ومجان .  ال رقيطأن ورثة 
ووجهه : قال  وأن أبا الخ اب  رجهفقال: "  وقد نص   ى هذا الأصل الإما  المرداوي 

؟ فكي  ي توفى  وفيهم صبيان ومجان   الم  م فالم ت و جميت   أنه ليل له وارث مع 

                              
 وي  و   ى القود.  القصاص لغة: الق ت (1)

 (7/415( )قصص)المصباح المنير ( 7/73) (قصص) انظر: ل ان العرب ماد 
 مجني   يه أو وليه بجان  امد منيل ما فعل أو شبهه.شر ا: هو فعل 
 (1/417) الروض المربت (  4/181)انظر: الإقناأ 

 .(2371 /6)ماد  ) سبَّ ( الص اح  الأسر.وهو ال بي وال باء: سابيه: من  (2)
 .(334الهداية   ى مذهب الإما  أحمد ) (3)

 .بحنيت ووجدت أن هذا أقرب نص ل تخريج  وقد ج ن بوا القول للإما  أبو الخ ابل تخري الناق ون
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"(1) . 
  والتي نصت (2)وقد  رج القول بن ليل له الحو في الاقتصاص من رواوت الإما  أحمد 

هو بيت مال الم  م   و  يه فتكون نفقته   ى بيت المال  وميراثه إذا  ال رقيط  ى أن ولي 
 مات يكون لبيت مال الم  م . 

سائر الم  م   ويمني هم  ال رقيطوقد فهم الإما  أبو الخ اب من هذ  الرواوت أن ولي 
  فكذلك بيت المال هو من ال رقيطبيت مال الم  م   ويخا أن بيت المال هو من يرث مال 

ومجان   في قط الحو في الاقتصاص  إذا قتل؛ ولأن من ب  الم  م  صبياناً  ال رقيطيرث د  
 ل قيط. 

                              
 .(446 /6)   ل مرداويالإنصاا (1)
 .والنيانية  ن ت ميذ  أبوبكر الخمل    الأولى  ن ابنه  بداللهوهذ  روايتان للإما  أحمد (2)

 ق ت لأبي ولاؤ  لمن هو ؟   حر :فقال  "حدثنا قال سألت أبي  ن ال قيط: الرواية الأولى
قال  مر ولاؤ  ل ذي جاء به حديث سفيان والذي يروى  ن النبي ص ى الله   يه وس م الولاء لمن ا تو  :قال

 .وهذا لم يعتو إ ا التق ه
 لمن ماله ؟  ولا ولاء  ولا ذو رحم    ولا له مولى أ تقهق ت لأبي مات وله مال
 .قال لبيت مال الم  م 

 .: فإن له رجم ألتق هق ت لأبي
  يقول أنت ترثه اذهب فيه إلى حديث النبي ص ى الله   يه وس م ل  مر لك ولاؤ   و  ينا نفقتهقال   ى قو 

وهذا لم يعتو إ ا ألتق ه يدفت ماله إلى بيت المال يرثه الم  مون" م ائل الإما  أحمد رواية ابنه  بد الله )   الولاء لمن ا تو
317 - 318). 

 : هارون أن إس اق حدثهم: " أ برف محمد بن أبيالرواية النيانية
 أن أبا  بد الله سئل  ن الرجل يجعل وقفا في مواليه كان أ تقهم ؟

 .  أو إلى  صبتهماتوا رجت إلى ورثة الميت: هو لهم فإذا قال
 : فإن لم يكن له  صبة ؟قيل له

 .(56أحمد ) الوقوا والتَّجل من م ائل الإما  . ل له وراث ترد إلى بيت المال ": فكأنه رجل مات وليقال
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 . (2)ل ائر الم  م  ال رقيط  ى أن ولاء  (1)وقد نص في مختصر الخرقي
 ن للتخريج من المذهب. الناقلو 

   مدا م  م فقت ه  والكفر الإسم  ذكر  ن   كا ب غ فإن  والنص هو: " الإما  ال امري /1
 : آ رين وجه  الخ اب أبو وذكر. الب وغ قبل قت ه لو كما   القصاص   يه وجب

 . القصاص يجب لا: أحدهما
 بإسممه إما تحقو ب بب بإسممه حكم وإن  القصاص يجب لم بالدار بإسممه حكم إن: والآ ر

 . (3)" القصاص وجب  سابيه إسم  أو  أحدهما أو موتهما أو  أحدهما أو أبويه بإسم  أو  بنف ه
وإن   إن شاء اقتص  قوله )وإن قتل  مدا فوليه الإما   والنص هو: " الإما  المرداوي /2

وق ت به أبو الخ اب في الهداية  وغير . . و  يه الأص اب  هذا المذهب (4)شاء أ ذ الدية
 . أنه لا يجب له حو الاقتصاص: وجها (5)وذكر في الت خيص

فالم ت و جميت الم  م . وفيهم   ووجهه أنه ليل له وارث مع : قال  وأن أبا الخ اب  رجه
 ؟ فكي  ي توفى  (7)ومجان (6)صبيان

                              
 .هلا334   المتوفي سنةالقاسم  مر بن الح   بن  بد الله الخرقي بيمختصر الخرقي  لأ (1)

 .(33 /4ذيل  بقات الحناب ة )انظر 
وولاؤ  ل ائر   إن لم يوجد معه شيء ينفو   يه منه  " وال قيط حر ينفو   يه من بيت المال:وهذا نصه (2)

 .(83الم  م  " مختصر الخرقي ) 
 .(131 /2الم تو ب ) (3)
 .( 443 /2إيناح العبارات في شرح أ صر المختصرات ) (4)
  مد بن الخنر بن   ي بن  بداللهالت خيص: ت خيص الم  ب في ت خيص المذهب لمحمد بن الخنر بن مح (5)

 هلا.622المتوفى سنة  أبو  بدالله  فخر الدين  تيميةابن 
 .(589هج الفقهي العا  ص )المن ( 6/111)انظر: هدية العارف  

 وهو من لم يف م.  والجمت: صبية وصبيان   لغة الغمالصبي:  (6)
 (38/406) .(صبو)تاج العروس  ( 1/937) .(صبو)انظر: الص اح في ال غة ماد  

 .(364 /1الغريب المصن  )انظر  .به لمم وملأي من م وس: الم مو  و المرجل المجان : من الجنون  وهو ال (7)
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 . (1)"وهذا يجري في قتل كل من لا وارث له. انتهى: قال
 أنهوجها:  الت خيص في وذكر: الإنصاا في   والنص هو: " وقالالإما  ابن النجار الفتوحي /3

 الاقتصاص.  حو له يجب لا
 الم  م   وفيهم جميت مع   فالم ت و وارث له ليل ووجهه: أن  رجه  قال الخ اب أبا نوأ 

 ي توفى؟  فكي  ومجان  صبيان
 . (2)له. انتهى" وارث لا من كل  قتل في يجري قال: وهذا

  
 نقد التخريج. 
 ليل له حو في الاقتصاص؛ لأنه لا وارث له  تخريج قوي.  ال رقيطالقول بن 

 فقد  رج من رواوت الإما  أحمد  وقد س م من ا تَّاضات الفقهاء. 
 . (3)يوس  صاحب الإما  أبوحنيفة وهذا التخريج موافو لقول الإما  أبي

 . (4)-رحمه الله  – وكذلك هذا التخريج وافو رواية البو ي  ن الإما  ال افعي
  

                              
 .(446 /6)   ل مرداويالإنصاا (1)
 .(134 - 133 /7معونة أولي النهى شرح المنتهى )(2)
 لا قصاص   ى قات ه وقال أبو حنيفة :-رحمه الله  -" وإذا قتل ال قيط قال أبو يوس   :وهذا نص الم ألة (3)

 .(313 بد الحي ال كنوي )  - يه القصاص " الجامت الصغير   :-رحمهما الله  -ومحمد 
" وقد تقد  في كتاب ال قيط حكاية قول  ن رواية البوي ي أنه لا قصاص بقتل من لا وارث  :وهذا نصها (4)

 .(443 /15له " كفاية النبيه في شرح التنبيه )
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب.     
فهل له الحو في الاقتصاص من الجاف وهو ليل لدمه  و دوانا  مدا ال رقيط إذا قتل

 وارث  أ  لا حو له في القصاص. 
 تحرير محل النزاع. 

  إن كان ل مقتول ورثة ي البون (1)أجمت الفقهاء   ى وجوب القصاص من القاتل  مدا 
 بحقه في القصاص. 

  مدا  وهل يقتل أ  لا؟  ال رقيطولكن ا ت فوا في حكم القصاص من قاتل 
 . ال رقيطفمن قال بن ل قيط ورثة  قال بوجوب القصاص من قاتل  
 . ال رقيطل ل قيط ورثة  قال ب قوط القصاص  ن قاتل ومن قال بن لي 

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 ا ت   الفقهاء في حكم الاقتصاص ل قيط من قات ه    ى قول : 

وجوب الاقتصاص ل قيط  وأن له الحو في الاقتصاص  وهو القول القول الأول: 
 المنصوص. 

الحو في الاقتصاص  وهو ليل له سقوط حو الاقتصاص ل قيط  وأنه القول النياف: 
 . (2)القول المخرج

                              
 .(274 /2الإقناأ في م ائل الإجماأ ) (1)

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ }: قال تعالى  في القتل العمد آوت قرآنيةوقد ورد في وجوب القصاص 

 ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ کک ک

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ

 [179-178: سور  البقر ] { ۈ ۈ ۆ ۆ
 .(446 /6)   ل مردايالإنصاا(2)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 
 الأدلة، والترجيح. 

 : القائ   بن ل قيط الحو في الاقتصاص. أدلة أصحاب القول الأول
 من ال نة: 

 . (1)فال   ان ولي من لا ولي له((((: -ص ى الله   يه وس م-قوله 
 وجه الدلالة: 

  فال   ان هو وليه ووريث دمه  إن شاء اقتص ل قيط  وإن اورثة ووليً  ال رقيطأن لد  
 شاء  فا  ن القاتل. 

 : القائ   بن ليل ل قيط الحو في الاقتصاص. أدلة أصحاب القول الثاني
 من المعقول: 

والمجان    فالم ت و جميت الم  م   وفيهم الصبيان ليل له وارث مع   ال رقيطأن 
 . (2)فكي  ي توفى؟ 

 الترجيح: 
الذي يتَّجح هو القول بن ل قيط الحو في الاقتصاص  وحتى لا يقت الت اهل ب  

 الناس في الدماء التي أجمعت كل ال رائت ال ماوية   ى تحريمها. 
 تحريم جميعا اتفقوا   ى وال رائت أن الحكماء (3)وقد ذكر الإما  العز بن  بد ال م 

                              
باب ما جاء لا   في كتاب النكاح والتَّمذي  (2083باب في الولي )  في كتاب النكاح أ رجه أبو داود (1)

 :قال التَّمذي  (24205وأحمد )  (1879باب لا نكاح إلا بولي )  وابن ماجه في كتاب النكاح  (1102نكاح إلا بولي )
 .(1840في إرواء الغ يل ) وص  ه ال يخ الألباف  ))حديث ح ن((

 (.6/446)   ل مرداويالإنصاا (2)
هو  بد العزيز بن  بد ال م  أبي القاسم بن الح ن ال َُّ مي  ي قب ب   ان الع ماء. فقيه شافعي مجتهد.  (3)

 لتدريل والخ ابة بالجامت الأموي. انتقل إلى مصر فولي القناء والخ ابة.ولد بدم و وتولى ا
 ه.660  توفي سنة من تصانيفه: " قوا د الأحكا  في مصالح الأنا  ". و " الفتاوى "  و " التف ير الكبير "

 .( 80/  5 ) بقات ال بكي(   145/  4 )الأ م  انظر: 
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . (2)والأ راض والأموال (1)والأبناأ الدماء
 ال رقيطولأن من أهم مقاصد ال ريعة الإسممية المحافظة   ى الأرواح  وفي القول بحو 

 حفظ لأرواح ال ق اء.  في الاقتصاص
 القصاص في هذا القول  وهو أن الإما   ير ب  –رحمه الله – وهناك تفصيل للإما  ابن  نييم 

 أنفت.  الدية تكون وأحيانا أنفت القصاص يكون فع ه  فأحيانا أنفت كان  فأيهما والدية
 أنفت.  القصاص فهنا والعدوان والف اد بال ر معروفا  مدا القاتل كان  إذا يكون أنفت فالقصاص

 وب  بينه نزاأ والف اد  أو كان هناك بال ر معروفا ليل  مدا القاتل وتكون الدية أنفت إذا كان
 . (3)فقت ه ال رقيط هذا

  
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                              
يقال: م ك فمن بنت   والمباضعة: المجامعة  وهي البناأ  والبناأ الجماأالنكاح  : وهو البنتالأبناأ من  (1)

 .والمباضعة: المباشر   فمنة إذا م ك  قد  نكاحها  وهو كناية  ن موضت الغ يان؛ وابتنت فمن وبنت إذا تزوج
 .(14 /8)  ) بنت (  ل ان العرب  (256 /1)  ماد  ) بنت (  مقاييل ال غةانظر:  
 .(5 /1لأحكا  في مصالح الأنا  )قوا د ا (2)
 .(392 /10ال رح الممتت   ى زاد الم تقنت )انظر:  (3)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 طلب الثالثالم

 قبل البلوغ. اللَّقيطانتفاء وجوب الحد على قاذف 

 . الأول: دراسة التخريجالفرع  
 نص المسألة. 

 كذب  يتيقن كذلك  ولأنه  مني ه يجامت لا الذي الصغير (1)قاذا   ى الحد يجب "ولا  
 .  (2)المقذوا " به  دون العار في  و القاذا

 القائل بالتخريج. 
 . المقدسي الإما  ابن قدامة

 أصل التخريج. 
  الذي لم يحت م    ى القول بعد  ال رقيط رج القول بعد  وجوب الحد   ى قاذا   

 رج     الذي لم يحت م  وهذا نص رواية الإما  أحمد التيال رقيطوجوب الحد   ى قاذا غير 
 ؟ زانية و: تحو لم لجارية قال رجل  ن: سفيان سئل: "ق ت
: لرجل صبي قال وإن  حد فيه زان  ف يل و: يحت م لم لغم  قال وإذا  حد فيه ليل: قال

 . (3)ب يء" الصبي قول ليل زان و
 ن للتخريج من المذهب. الناقلو 

 وجب مني ه(5)  ي أ(4) يزا ال رقيط كان  " لو  والنص هو:  مء الدين المرداويالإما   
 .   يه نص. المذهب من الص يح قاذفه    ى   ى الحد

                              
محر  بل كبير .  وهو  ل البينة بذلكمُ   يه ولم تكْ   واط أو شهاد  بهبالزنا أو لالقذا هو الرمي باشر ا: (1)

 .(104 /6ك اا القناأ  ن متن الإقناأ )
 .(69 /4الكافي في فقه الإما  أحمد ) (2)
 .(3648 /7) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (3)
 .(127 /1شرح منتهى الإرادات ) من ال ن . أي استكمل سبعا هو من ب غالمميز  (4)
 .(1/195).(و أ)ل ان العرب   (5/363(.)و أ)انظر: المغرب ماد  الوطء: الجماأ. (5)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 بعد الم البة لإقامته ي تَّط المذهب رواية  فع ى وقيل: هو. الوجوب بانتفاء وجه وخرج
 . (1)القذا" باب أوائل في ذلك وغير   ويأتي المصن  ذكر  الم البة ل ولي الب وغ  وليل

 نقد التخريج. 
  الذي لم يحت م  تخريج قوي  فهو مقيل ال رقيطالقول بعد  وجوب الحد   ى قاذا 

  ففي مذهب الإما  مالك رواية   ى رواوت الإما  أحمد  وموافو لمذهب الإما  مالك
 إلا منبوذا منع  مالك: ما   وهذا نصها: "وقالال رقيطتقول بعد  وجوب الحد   ى قاذا 

 . (2)الحد" لغير  قائ ها و  ى لزنا ولد
 
 
 
 
 

  

                              
 .(449 /6الإنصاا ) (1)
 .(402 /8مواهب الج يل ل رح مختصر الخ يل ) (2)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب    
 الحد  أ  لا؟  ال رقيط  وكان  يزا لم يحت م  فهل يقا    ى قاذا ال رقيطإذا قذا 

 تحرير محل النزاع. 
 . (1)إقامة حد القذا   ى قاذا المحصن اتفو الفقهاء   ى وجوب 

 قبل الب وغ.  ال رقيطوا ت فوا في قذا 
 بالقذا قبل الب وغ  قال بوجوب الحد   ى القاذا.  ال رقيطفمن قال بتأذي 

 بالقذا قبل الب وغ  قال بعد  وجوب الحد   ى القاذا.  ال رقيطومن قال بعد  تأذي 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 قبل الب وغ    ى قول :  ال رقيطا ت   الفقهاء في حكم قاذا  
قبل الب وغ  وهو القول المنصوص به في  ال رقيطالقول الأول: يجب الحد   ى قاذا 

 المذهب. 
 . (2)قبل الب وغ  وهو القول المخرج ال رقيطى قاذا القول النياف: لا يجب الحد   

 الأدلة، والترجيح. 
 قبل الب وغ.  ال رقيطالقائ   بوجوب الحد   ى قاذا  أدلة أصحاب القول الأول:

 من المعقول:  

                              
 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ } :قال تعالى (1)

 [. 4 :]سور  النور { ڻ ں ں ڱ
 .(10 /6) تف ير البغوي .: الإسم  والعقل والب وغ والحرية والعفة من الزناان خم ةوشرائط الإحص
  لا ى يزيلادون والفقهلااء  تلازوج: −بلاالأل – الرجلال وأحلاصن  العفة أي −بالفتح–الإحصان: الحصانة والمحصن: من 

 هذا: و ئ في نكاح ص يح.
 (2/399) .(حصن)المصباح المنير (  13/119) .(حصن)انظر: ل ان العرب ماد  

 .(136"والمحصن هو الحر البالغ الم  م العاقل العفي ".  مد  الفقه ) :قال ابن قدامة
 .(449 /6)   ل مرداويالإنصاا (2)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 محكو  بحريته  فيعامل كالحر.  ال رقيطأن  /1
 . (1)القصاص له قبل ب وغهاستيفاء وهو الإما   فع ى الإما  يًا أن ل قيط ول /2

قبل  ال رقيطالقائ   بعد  وجوب الحد   ى قاذا  أدلة أصحاب القول الثاني:
 الب وغ. 

 من المعقول: 
 . (2)مني ه  قم  ف هذا ي قط الحد  ن القاذا  يجامت لا صغير ال رقيطأن  /1
 . (3)المقذوا دون بالقاذا متيقن فالعار ي  و القاذا كذب  أن /2
غير البالغ غير مك   أشبه وأن   الب وغ لم يب غ بعد  ومن شروط المحصن أنه /3
 . (4)المجنون

 الترجيح: 
  ى ما تقد  من الأدلة  ولأن  ال رقيطالذي يتَّجح وجوب الحد   ى قاذا 

ويؤثر   ى سمعته  فإقامة الحد فيه ردأ وتأديب لمن  ال رقيطالقذا في الصغر يؤذي 
 يتك م في أ راض الم  م   والله أ  م. 

 
 

 
 

  

                              
 .(4/320شرح منتهى الإرادات )  (8/86)   ى متن المقنت ال رح الكبير (1)
 .فم ي الب ال قيط بالحد بعد الب وغ  نقصد بذلك أنه ي قط الحد (2)
 .(96 /4الكافي في فقه الإما  أحمد ) (3)
 .(9/77المبدأ شرح المقنت ) (4)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 طلب الرابعالم

 .الاكتفاء بقائف واحد

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

إذا (2)  ى الاكتفاء بال بيب والبي ار  رجه البينة واحد  ند  د (1)الاكتفاء بقائ 
 لم يوجد سوا . 

 القائل بالتخريج. 
 الإما  م عود بن أحمد الحارثي. 

 أصل التخريج. 
 رج القول بالاكتفاء بقائ  واحد قياسا   ى ال بيب  وقد نص   ى ذلك الإما  

 . (3)والبي ار " بال بيب الاكتفاء "   ى المرداوي
 وقد نص الإما  أحمد   ى ص ة الاكتفاء ب بيب واحد وبي ار واحد  "ق ت: قال 

 بها يكون الدابة في بي ارين قول إلا يجوز ولا  الموض ة في  بيب  قول إلا يجوز سفيان: لا
  شاهدان. إليها  لأنهما فينظران الداء

 واحد وبي ار  واحد  بيب إلا يكن ولم  إليه ين ر موضت في هذا كان  إذا: أحمد قال
 . (4)ثقة" كان  إذا جائز فقوله

                              
قو  يعرفون الأن اب بال به ولا  تص ذلك بقبي ة معينة بل من  را منه المعرفة    وهمالقافةالقائ : من  (1)

 .(474 /12) قدامة  لابن المغني .بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائ 
 .(79 /1المعجم الوسيط ). انظر: معالج الدوابالبي ار: هو  (2)
 (.6/461)   ل مرداويالإنصاا (3)
 .(4147 - 4146 /8) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (4)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 ن للتخريج من المذهب. الناقلو 
 من العد   ند واحد بقائ  الاكتفاء الحارثي و رج  والنص هو: " الإما  المرداوي

 وجودا أ ز القائ  فإن سوا   وأولى يوجد لم والبي ار  إذا بال بيب الاكتفاء   ى نصه
 . (1)منهما "

 نقد التخريج. 
  قال القول بالاكتفاء بقائ  واحد  تخريج قوي؛ وذلك لموافقته ل مذهب ال افعي  

 . (2)"ن هذا موضت حكم بع م لا موضت شهاد القائ  الواحد لأ يويكف": النووي
 
 
 
 

  

                              
 (.6/461) ل مرداوي  الإنصاا (1)
 (.15/308)   ل نوويالمجموأ (2)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . المسألة المخرجة داخل المذهب  الفرع الثاني: دراسة 
 معرفة والد   فهل ي زمه قائ  واحد  أ  اثنان.  ال رقيطإذا أراد 

 تحرير محل النزاع. 
  وهذا العمل يد ل ال رقيطاتفو الفقهاء   ى إباحة ال عي والب ث  ن أهل ورحم  

 ص ة الرحم. 
 ولكن ا ت فوا في القائ  هل يكفي قائ  واحد  أ  ي تَّط اثنان؟  

 فمن قال ي تَّط اثنان ا تبرها كال هاد . 
ومن قال يكفي واحد ا تبر الم ألة مخت فة  ن ال هاد   وأن القائ  حكم وليل 

 . اشاهدً 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 ا ت   الفقهاء في القيافة ل قيط  هل يكفي واحد  أ  اثنان؟  
 القول الأول: ي تَّط اثنان. 
 القول النياف: يكفي واحد. 

 الأدلة، والترجيح. 
 القائ   ي تَّط اثنان.  أدلة أصحاب القول الأول:

 من المعقول:  
 . (1)أن هذا القول فيه إثبات ل ن ب  فهو كال هاد  يحتاج إلى شاهدين

 القائ   يكفي واحد.  أدلة أصحاب القول الثاني:
 من القياس: 

قاسوا الاكتفاء بقائ  واحد في معرفة الن ب    ى الاكتفاء ب بيب واحد في تقدير 0

                              
 (.6/128) بن قدامةلاالمغني   (1)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . (1)الجراح من أجل الدية أو القصاص
 الترجيح: 

الذي يتَّجح أنه يكفي قول القائ  الواحد  وهذا القول يؤيد  ما جاء من حديث 
د ل  -ص ى الله   يه وس م-قالت إن رسول الله  -رضي الله  نها–ؤمن   ائ ة أ  الم

 (3)نظر آنفا إلى زيد بن حارثة(2)أن مجززا ري  ي م رورا تبرق أسارير وجهه  فقال: "ألم ت
 . (5)  فقال إن هذ  الأقدا  بعنها من بعو"(4)وأسامة بن زيد

 ولأنه أمر حاجة وضرور  فيكتفى بواحد. 
 
 

 

                              
 (.6/461)   ل مرداويالإنصاا (1)
 -بقوله في أسامة وأبيه زيد بن حارثة هو القائ   من بني مدلج  هو الذي سر رسول الله   مجزز المدلجي (2)

إن هذ  الأقدا   ولم يبد منهما غير أقدامهما  فقال: إذ رأى أقدامهما ولم يك يعرفهما  وكانا نائم  في الم جد  قد تغ يا 
قوله  ود ل   ى  ائ ة تبرق أسارير وجهه سرورا بقوله ذلك  وهو أصل  ند  بعنها من بعو. فاست  ن رسول الله 

لأنه كان إذا أ ذ أسيرا جز  ؛فقهاء الحجاز في القافة. قال موسى بن هارون: سمعت مصعبا الزبيري يقول: إ ا سمي مجززا
 .(61 /5) غابةأسد ال  (1461 /4)الاستيعاب ظر: ان. ه مجززاناصيته  ولم يكن اسم

شهد زيد بن حارثة بدرا  وزوجه   مولى رسول الله   أبو أسامة  شراحيل الك بي زيد بن حارثة بنهو  (3)
قتل   مولاته أ  أيمن  فولدت له أسامة بن زيد  وبه كان يكنى  وكان يقال لزيد بن حارثة حب رسول الله  رسول الله 

 .(350 /2) أسد الغابة  (542-546 /2) الاستيعاب. انظر: ؤتة من أرض ال ا  سنة ثمان من الهجر يخزيد 
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل  أبو محمد. ص ابي ج يل. ولد يخكة ون أ   ى الإسم  )لأن أبا   (4)

: الح ن والح  . قال ابن سعد: هجماً  وينظر إليه نظر  إلى سب ي يحبه حباً  كان من أول الناس إسمماً( وكان رسول الله 
 54  توفي سنة قبل أن يتوجه فأنفذ  أبو بكر وله   رون سنة  وكان أمر    ى جيك  ظيم فمات النبي  مات النبي 

 .(281/  1 )  والأ م (64/  1 )الغابة  وأسد (31/  1 )الإصابة. انظر: ه
  باب العمل بإلحاق القائ  الولد (  وم  م في كتاب الرضاأ6770في باب القائ  ) أ رجه البخاري (5)

(1459.) 
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 الفصل الثاني
 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب 
 الإمام أحمد في كتاب الوقف

 

 وفيه مبحثان: 

  :باب الوق . المبحث الأول 

 المبحث الثاني: باب الهبة والعطية . 
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 الأولالمبحث 

 
 باب الوقف

 
 

 : فيـــه خمسة مطالـــبو

 المطلب الأول: حكم وق  الكلب.  •

 المطلب الثاني: شرط البيع والخيار في الوق .  •

 المطلب الثالث: رجوع الوق  الى الواق .  •

 المطلب الرابع: الانقطاع في الوق .  •

 المطلب الخامس: مشاركة من لم يذكر من الأولاد في الوق .  •

 

 
* ********* 
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 توطئة: 

   وقد وجدت الأوقاا من  هد الرسول الوق  من أهم وأ ظم القربات إلى الله 
 واستمرت في جميت  صور الم  م  إلى  صرنا هذا. 

فالأوقاا من ركائز ووسائل ود ائم تماسك المجتمت الم  م  فهناك أوقاا ل قناء   ى 
الفقر وم اكل الإسكان  وأوقاا لتع يم القرآن الكريم وال نة النبوية  وأوقاا لد م 

الم اجد وتوفير ما تحتاجه من رواتب مؤذن  وأئمة  بل ورد في كتب التاريخ أنه وجد في 
 ا د  الحيوانات من ق ط وكمب. بعو العصور أوقاا لم 

 فأي قانون وأي نظا  ي ت يت أن يوجد منيل هذا النظا  الإسممي المتكامل! 
 . (1)بنه: تحبيل الأصل وت بيل المنفعة    با ل نيواب من الله  و را الوق 

عل أرضا يم كها مقبر   ويأذن ل ناس ويحصل الوق  بالفعل  والقول  أما الفعل: فكأن يج
 بدفن أمواتهم فيها. 

وأما القول  فهناك قول صريح  وهناك كناية  والصريح كقوله: وقفت وحب ت  والكناية 
 .(2)كقوله: تصدقت وحرمت  وغيرها

  نه انق ت الإن ان مات إذا))   ى الوق   ورغب فيه  فقال  وقد حث النبي 
 . (3) ((له يد و صالح ولد به  أو ينتفت   م جارية  أو صدقة من إلا: ثمثة من إلا  م ه

والحديث يدل   ى الأمور التي يبقى أجرها بعد الموت  وفي مقدمتها: الصدقة الجارية  
التي هي الوق   والمراد بالجارية  أي الم تمر  والتي تبقى وتدو   كبناء الم اجد  وحفر 

                              
 .(453الروض المربت )   (151 /5المبدأ في شرح المقنت )(1)
 .(453الروض المربت )   (6 /6المغني لابن قدامة )(2)
 1631  و الإن ان من النيواب بعد وفاته  رقم الحديث ] ما ي   باب رجه الإما  م  م في كتاب الوصيةأ(3)

 .(1255/  3  ص يح م  م )[
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 الآبار  وت وير أرض وجع ها مقبر  ل م  م . 
 بالله إيمانا الله سبيل في فرسا احتبل من: ))ومن الأحاديث المرغبة في الوق  قوله 

 . (1)((القيامة يو  ميزانه في وبوله وروثه وريه شبعه بو د   فإن وتصديقا
 يدل الحديث   ى جواز وق  الخيول والبهائم  وكل ما ينفت الم  م . 

 غير ومن المنقولات من الخيل غير وق  جواز من الحديث : " وي تنبط(2)يقول ابن حجر
  فكما أن المنقولات يجوز وقفها  فغير المنقولات من دور (3)الأولى" باب من المنقولات

وأراضي ومزارأ  أولى بجواز وقفها؛ لأنها م تمر  ودائمة  والت   فيها ق يل  لا كالمنقولات 
 التي ي رأ لها الت   والف اد. 

 
 

                        
 
 
 

  

                              
  [ 2853رقم الحديث ]   باب من احتبل فرسا في سبيل الله  في كتاب الجهاد وال ير أ رجه البخاري (1)

 .(28/  4ص يح البخاري )
أحمد بن   ي بن محمد  شهاب الدين  أبو الفنل الكناف الع قمف  المصري هو   ابن حجر الع قمف (2)

من  -ن بة إلى )آل حجر( قو  ي كنون بمد الجريد وأرضهم قابل في تونل  -المولد والمن أ والوفا   ال هير بابن حجر 
عرفة العالي والنازل  و  ل الأحاديث كبار ال افعية. كان محدثًا فقيهًا مؤرً ا. انتهى إليه معرفة الرجال واست نارهم  وم

 ه.852  توفي سنة " فتح الباري شرح ص يح البخاري "من تصانيفه:   وغير ذلك
 .(20/  2 )؛ معجم المؤلف (270/  7 )؛ شذرات الذهب(36/  2 )النوء الممتانظر: 

 .(57/  6) فتح الباري لابن حجر (3)
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 طلب الأول الم

 الكلب.حكم وقف 

 . الأول: دراسة التخريج  فرعال
 . (1)نص المسألة

 أن الك ب يصح وقفه  و رج الإما  الحارثي ص ة وق  الك ب   ى ص ة إ ارته.  
 القائل بالتخريج. 

 الإما  م عود بن أحمد الحارثي. 
 أصل التخريج.  

 رج القول بص ة وق  الك ب   ى ص ة وجواز إ ار  الك ب المع م؛ حيث نص فقهاء 
 الحناب ة   ى ص ة إ ار  الك ب. 

 (2)وإذا استعار دابة ليركبها  جاز؛ لأن إجارتها لذلك جائز   والإ ار : " قال ابن قدامة 
فالك ب يجوز إ ارته ولا يجوز   (3)أوست  لجوازها فيما لا تجوز إجارته  منيل إ ار  الك ب ل صيد "

 إجارته لأن الإ ار  أوست من الإجار . 
؛ فتصح إ ار  الك ب  ولا يصح الجعَُالةأن الإ ار  أوست من  الجعَُالةفي باب  ونقل الرحيباف

                              
وقد   ؛ حيث أن الجزئية التي حققت من شرح الحارثي من بداية العارية إلى نهاية ال فعةنص الم ألة مفقود (1)

    .( 95- 94/  1انظر شرح الحارثي   ى المقنت )  .ثبت فقد بقية الكتاب  ند الأ وات المتي حققن الكتاب
  ار ال يء يعير: إذا ذهب وجاء.الإ ار  لغة: مأ وذ  من  (2)

 .(4/620 ) ( ير  )ل ان العرب (   87 /2)  ( ور  )انظر: المغرب ماد 
 وقال ال امري: هي إباحة منافت أ يان يصح الانتفاأ بها ملات شر ا: إباحة الانتفاأ بع  من أ يان المال.

 وقيل: هي هبة منفعة الع  إلا منافت البنت.  بقاء  ينها
 .(6/75  ل مرداوي)لإنصااا(  1/272 )الم  ت (2/213)الكافيانظر: 

 .(172/  5) لابن قدامة  المغني (3)
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نوأ من الإجار   فتصح  الجعَُالة؛ لأن الجعَُالة  " الإ ار  أوست من باب الجعَُالةجع ه  وضا في 
  (1)إ ار  الك ب  ولا يصح أن يكون  وضا في جعالة "

 للتخريج من المذهب.  الناقلون
ويصح وق  الك ب المع م والجوارح المع مة   والنص هو: " ابن تيمية شيخ الإسم  /1

 (2)وأقرب الحدود في الوقوا أنه كل    تجوز  اريتها "  وما لا يقدر   ى ت  يمه
وأما الك ب فالص يح من المذهب: أنه لا يصح وقفه.   والنص هو: " الإما  المرداوي /2

الص ة من جواز  تخرجو  يه الأص اب. لأنه لا يصح بيعه  وقال الحارثي في شرحه: وقد 
إ ار  الك ب المع م كما  رج جواز الإجار . لحصول نقل المنفعة  والمنفعة م ت قة بغير 

 . (3)"  جاز أن تنقلإشكال. ف
 . نقد التخريج 

تخريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت القول بص ة وق  الك ب المع م   ى ص ة إ ارته هو 
 . الإما  أحمد  وموافو لقوا د 

حيث ذكر  وهذا التخريج قوي؛ لخ و  من ا تَّاضات الع ماء  وأينا لموافقة المذهب ال افعي
أن من فقهاء ال افعية من  رج ص ة وق  الك ب   ى ص ة هبته  (4)إما  الحرم  الجويني

وهذا نص القول: " ومن أص ابنا من  رج ص ة وق  الك ب   ى ص ة هبته؛ فإن الوق  

                              
 .(725/  3م الب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) (1)
 .(426/  5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2)
 .(1157/  2)    ل مرداويالإنصاا (3)
هو  بد الم ك بن  بد الله بن يوس  بن محمد الجويني  أبو المعالي  الم قب ضياء الدين المعروا بإما   (4)

حتى زاد   يه في الت قيو  تفقه   ى والد   وأتى   ى جميت مصنفاته وتصرا فيها  من أ  م أص اب ال افعي  الحرم 
له مصنفات كنيير    والتدقيو. جاور يخكة أربت سن  وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمت  رق المذهب  ف هذا قيل له إما  الحرم 

 ه.478  توفي سنة منها: " نهاية الم  ب في دراية المذهب " في فقه ال افعية  و " البرهان " في أصول الفقه
 .(306/  4 )   الأ م (249/  3 )  بقات ال افعية ( 341/  3 ) وفيات الأ يانانظر: 
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 (1)جهة  فكان في معنى الهبة "إثبات ا تصاص في 
  ففي موافقة تخريجنا لتخريج فقهاء ال افعية تعنيد وتقوية لهذا التخريج. 

                              
 .(346/  8نهاية الم  ب في دراية المذهب )(1)
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 . الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب  فرعال
هل يصح وق  الك ب  وهل في وقفه مص  ة لعامة الم  م   أ  أنه لا توجد مص  ة أو 

 فه. منفعة من وقفه؛ و  يه فم يصح وق
 تحرير محل النزاع. 

 .(1)كل ما ينفت الم  م  اتفو الفقهاء   ى جواز وق     
 هل يصح وق  الك ب المع م  أ  لا. 

فمن قال بعد  ص ة بيت الك ب المع م لم يجز وقفه؛ فكما أنه لا يجوز بيعه فم يجوز 
 وقفه. 

ومن قال بص ة بيت الك ب المع م  قال بص ة وقفه؛ فكما يصح بيعه فكذلك يصح 
 وقفه. 

 . الروايات والأقوال في المسألة
 ا ت   الفقهاء في حكم وق  الك ب المع م   ى قول : 

وهو القول الص يح  والمنصوص   يه في المع م   القول الأول: لا يصح وق  الك ب
 المذهب. 

   وهو القول المخرج في المذهب. المع م يصح وق  الك بالقول النياف: 
 الأدلة، والترجيح. 

 القائ   بعد  ص ة وق  الك ب.  أدلة أصحاب القول الأول:
 ن ثمن  نهيه ))  م عود أبي لنهي  ن ثمن الك ب  فقد صح  ن مو  أحاديث ا

 . (2)((الك ب

                              
 .(45 /2ا تما الأئمة الع ماء ) (1)
كتاب الم اقا       وم  م( 3/84[ )5761كتاب البيوأ  باب ثمن الك ب  رقم الحديث ]  أ رجه البخاري (2)

 .(3/1198) [1567  رقم الحديث]مهر البغي  والنهي  ن بيت ال نورباب تحريم ثمن الك ب  وح وان الكاهن  و باب 
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 وجه الدلالة: كما أنه لا يصح بيت الك ب فكذلك لا يصح وقفه. 
 القائ   بص ة وق  ك ب المع م.  أدلة أصحاب القول الثاني:

إ ار  الك ب المع م بجامت من القياس: حيث قاسوا ص ة وق  الك ب المع م   ى ص ة 
 ما منفعة معتبر . يهأن ك 

 الترجيح: 
  وذلك لأن منفعة الكمب في (1)أرجح القول المخرج القائل بص ة وق  الك ب المع م

الصيد والحراسة بل وهناك كمب ت مى ) الكمب الب وسية ( ف  اجة الناس ل ك ب المع م 
 ولوضوح منفعته أرجح القول بص ة وق  الك ب المع م. 

 ربط المسألة بالمستجدات المعاصرة:
الناس ل كمب اجة لح المخرج القائل بص ة وق  الك ب المع م مرتبط بالواقت  وذلكالقول 

 :التي يحتاجها الناسفيد  المكمب ال لنفعها لذوي الاحتياجات الخاصة وكنير  فوائدها  ومنو 
 الكمب الم تخدمة لدلالة العمي ) فاقدين حاسة البصر(   ى ال رق.-
     ى الممنو ات من مخدرات  وغيرها.الب وسية  وت تخد  في الك كمب ال-
وصيد الحيوانات من   ممحقة الفرائلفي ي تخد  هذا النوأ و : كمب الصيد -

  أرانب  وغيرها.
كمب الحراسة والر ي: وهذ  ت تخد  في حراسة البيوت والممت كات  وكذا في -

  حراسة ور اية الأغنا .

                              
" :وهذا نص قوله    وقال بنه هو المرجح  ند الإما  ابن تيمية يخ  بدالعزيز ال  مان هذا القولوقد رجح ال (1)

ص ة وق  الك ب المع م والجوارح المع مة وما لا يقدر   ى ت  يمه  وهذا القول هو  -رحمه الله-وا تار ال يخ تقي الدين 
 .(379 /6الأسئ ة والأجوبة الفقهية )الذي تميل إليه النفل؛ لأنه لم يظهر لي ما يدل   ى المنت " 
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 طلب الثانيالم

 شرط البيع والخيار في الوقف.

 . دراسة التخريج: الأول  فرعال
 . نص المسألة

 الخيار فيه الم روط الوق  يصح دون الوق  " ولا(1)نص الم ألة في ب من شرط الخيار 
 . (3)" (2)ال رط وي غو يصح أن ويتخرج

 أو شاء متى يبيعه أن اشتَّط شرط البيت دون الوق  " فإن نص الم ألة في ب من
 مقتنى ينافي  مفا؛ لأنه ال رط ب من في نع م لا وال رط الوق  ب ل فيه يرجت أو يهبه

 . (4)البيت " في الفاسد  ال روط   ى بناء؛ الوق  ويصح ال رط يب ل أن ويحتمل  الوق 
 لتخريج. القائل با

 . ابن قدامة شمل الدين  والإما  الإما  المجد ابن تيمية
 . أصل التخريج

  ى القول بب من ال رط الوق    البيت  وشرط الخيار  دون  رج القول بب من شرط

                              
النهاية في غريب الحديث والأثر .  ير الأمرين إما إمناء البيت  أو ف خهالخيار: من الا تيار  وهو   ب  (1)

(2/ 91). 
(  11/112) (شرط  )تهذيب ال غة (  3/1136 ) (شرط  )انظر: الص اح ماد   ال رط لغة: العممة. (2)

 (.19/404) (شرط  )تاج العروس (   7/329 ()شرط )العرب  ل ان
 وجود . ولا ي ز  أن يوجد  نلاد  جد الم روط مت  دمهفهو ما لا يو   انتفاء الحكما ي ز  من انتفائه اص محا: م 

 (.1/205)الابهاج (  1/57 )روضة الناظر (  1/261 )انظر: الم تصفى  
 .(369 /1) ل مجد  المحرر في الفقه(3)
 .(196 /6ال رح الكبير   ى متن المقنت )(4)
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 ك في كتاب البيت. وحد   دون البيت  وذل

 . (1)البيت " من تخريج   ى أن أصل التخريج البيت: " وهو وقد نص الإما  المرداوي

والقول بص ة البيت وب من ال رط  من الأقوال التي رويت  ن الإما  أحمد  وهذا نص 

 شيئا  فع يك أحد فيها أدرك منك  فإن أبتا هاالم تَّي:  دارا  فقال ابتاأ الرواية: "ق ت: رجل

 ؟ أ رى دار من ذر ها منيل

 . (2)جائز " با ل  والبيت ال رط يكون هذا قال: لا

 فكما أن البيت يصح وال رط يب ل  كذلك في الوق   يصح الوق  ويب ل ال رط. 

 ن للتخريج من المذهب. و الناقل
فيه   يرجت يهبه  أو شاء  أو متى يبيعه أن شرط   والنص هو: " وإنالإما  ابن قدامة /1

 يف د أن ويحتمل. الوق  مقتنى ينافي  مفا؛ لأنه فيه نع م لا. الوق  ولاال رط   يصح لم
 . (3)الوق  " في الخيار شرط وإن. البيت في الفاسد  ال روط   ى الوق   بناء ال رط  ويصح

 وتغيير وتحوي ه فيه كخيار  فاسدا شر ا شرط   والنص هو: " إذاالإما  ابن مف ح /2
 . ص ته البيت من و رج شرط

 نع م لا  ا ة الوق  فيه  ب ل يرجت أو  يهبه أو  شاء متى يبيعه أن شرط إذا ال رح وفي
 الفاسد  ال روط   ى بناء الوق  وقيل: يصح  العقد مقتنى ينافي لأنه؛  مفا ال رط ب من في
 . (4)البيت" في

                              
 .(25 /7)   ل مرداويالإنصاا (1)
 .(3022/  6) الإما  أحمد وإس اق بن راهويه م ائل (2)
 .(9 /6) لابن قدامة  المغني (3)
 .(243 /5المبدأ شرح المقنت ) (4)
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لو شرط في الوق  أن يبيعه  أو يهبه  أو يرجت فيه متى "   والنص هو: المرداوي الإما  /3  
شاء: ب ل ال رط والوق  في أحد الأوجه. وهو الص يح من المذهب. نص   يه. وقدمه في 

الصغير. قال المصن  في المغني: لا  (2)  والر ايت   والحاوي(1)الفروأ  وشرح الحارثي  والفائو
من البيت  وما هو ببعيد. قال تخريج نع م فيه  مفا. وقيل: يب ل ال رط دون الوق   وهو 

: يصح في الكل نق ه  نه في الفائو. ومنها: لو شرط الخيار في -رحمه الله  -ال يخ تقي الدين 
 . (3)"وهو المذهب. و رج ف اد ال رط وحد  من البيتالوق  ف د. نص   يه. 

 أن الوق  في شرط لو: الإنصاا في قال   والنص هو: "الإما  ابن النجار الفتوحي /4 
 . الأوجه أحد في والوق  ال رط ب ل: شاء متى فيه يرجت أو يهبه أو يبيعه

  والفائو  الحارثي وشرح  الفروأ في وقدمه    يه نص  المذهب من الص يح وهو
 .  مفا فيه نع م لا: المغني في المصن  قال  الصغير والحاوي  والر ايت 
 . (4)ببعيد " هو وما  البيت من تخريج وهو   الوق دون ال رط يب ل: وقيل

 . نقد التخريج
تخريج إن القول بص ة الوق  وف اد ال رط ) شرط البيت  وشرط الخيار ( في الوق    

 ص يح فهو مقيل   ى رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د .
هو تخريج قوي؛ لأنه قيل   ى رواوت الإما  أحمد  وكان موافقا لمقاصد ال ريعة الإسممية  و 

                              
 بد الله بن أبي  مر المقدسي من بني قدامة من تممذ  أحمد بن الح ن بن   وهو بن قاضي الجبلالفائو  لا (1)

 .ه 771  توفي سنة ةشيخ الإسم  بن تيمي
 .(217)ص لابن بدرانالمد ل   (180 /5ذيل  بقات الحناب ة )انظر: 

للإما  النرير مصنف  ي  و   يهما اسم الحاوي  الأول: الحاوي الكبير وهو ) مفقود (  والنياف: الحاوي  (2)
  المتوفي  بد الرحمن ابن  مر ابن أبي القاسم بن   ي النرير البصريأبو  الب  -رحمه الله – وهو ) م بوأ ( واسمه الصغير
 .ه 684سنة 

 .(220)ص لابن بدرانالمد ل انظر: 
 .(25 /7)   ل مرداويالإنصاا (3)
 .(188 /7معونة أولى النهى شرح المنتهى ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الثاني

208 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

هذا التخريج من الا تَّاضات يدل   ى التي د ت وحنيت إلى  مل الأوقاا  وكذلك   و 
 قوته. 
وقد جاء القول بب من شرط البيت والخيار دون الوق  موافقا ل رواية الأ رى في مذهب  

   ى مال إ راج لأنه؛ ب ل شاء إذا يبيعه أن شرط أو الخيار فيه شرط " وإن الإما  ال افعي
 يب ل أنه: وجها(2)سريج ابن وحكى  والعتو(1)كالصدقة؛  ال ر   هذين مت يصح ف م القربة وجه
  نه (4)كج  ابن حكا  ما مت ويوافقه  (3)الماوردي حكا  كذا   الوق  أصل ويصح  البيت شرط
  .(5)" ال رط وي غى  الوق  يصح أنه نف ه   ى وق  إذا فيما

                              
 المنيوبة من الله تعالى. الصدقة: هي الع ية تبتغي بها (1)

 .(1/879) الك يات (1/174) انظر: التعريفات 
مصن . ولي القناء  400له نحو   فقيه ال افعية في  صر   هو أحمد بن  مر سريج. بغداديابن سريج:  (2)

وفن ه   الأمصارب يراز. ثم ا تزل  و رض   يه قناء القنا  فامتنت  وقا  بنصر  المذهب ال افعي فنصر  في كنيير من 
  في فروأ الفقه ال افعي والأق ا  والخصال  الانتصار: من تصانيفه  بعنهم   ى جميت أص اب ال افعي حتى   ى المزف

 ه.306توفي سنة 
  (.178/  1 )الأ م  (  87/  2 ) بقات ال افعيةانظر: 

إما  في مذهب ال افعي  كان   ردهو   ي بن محمد بن حبيب الماوردي ن بته إلى بيت ماء الو الماوردي:  (3)
توفي في   والأحكا  ال   انية  في الفقه الحاوي من تصانيفه:  وكانت له المكانة الرفيعة  ند الخ فاء وم وك بغداد  حافظا له

 ه.450سنة  بغداد
 (.146/  5 )الأ م   ( 314 – 303/  3 ) بقات ال افعيةانظر: 

  أبو القاسم  الدينوري  المعروا بابن كج. فقيه  من أئمة ال افعية  هو يوس  بن أحمد بن يوس ابن كج:  (4)
وولي قناء الدينور  صن  كتباً كنيير  انتفت بها الفقهاء. وقال ال بكي: كان ينرب المنيل في حفظه لمذهب ال افعي. وارتحل 

 ه.405  توفي سنة الناس إليه من الآفاق. وهو صاحب " وجه " في المذهب
 .(284/  9 )  الأ م (12/  3 )  مرآ  الجنان(29/  4 )ال افعية بقات انظر: 

 .(38 /12كفاية النبيه في شرح التنبيه )(5)
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 . الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب  لفرعا   
  يناقو أصل الوق ؛ ف هذا لا يصح اشتَّاط البيت أو (1)إن اشتَّاط البيت والخيار في الوق  

 الخيار في الوق . 
  . تحرير محل النزاع

   ولكن ا ت فوا في حكم الوق  مت ال رط البا ل. (2)اتفو الفقهاء   ى جواز الوق 
 فمن ا تبر الوق  كالبيت  قال بص ة الوق  وب من ال رط. 

 ومن ا تبر الوق  مخت فا  ن البيت  قال بب من الوق  وال رط معا. 
 . الروايات والأقوال في المسألة

إذا شرط الواق  شر ا يناقو أصل الوق  كالبيت والخيار  فهل يصح الوق  أ  لا؟  
 ا ت   الفقهاء   ى قول : (3)

 ب.   وهو القول المنصوص في المذهالقول الأول: ب من ال رط والوق 
 . (4)  وهو القول المخرجالقول النياف: ب من ال رط دون الوق 

 . والترجيح، الأدلة 
 الوق . ال رط و  القائ   بب من :أدلة أصحاب القول الأول

 من القياس:  

                              
 : كونه في    معينة مع ومة.لص ة الوق  شروط خم ة وهي: الأول (1)

 : كونه   ى بر.والنياف
 : كونه   ى مع  يم ك.والنيالث
 : كون الواق  نافذ التصرا.والرابت

 .(45/10لابن جبرين ) -كون الوق  ناجزا. شرح أ صر المختصرات   :والخامل
 .(45 /2ا تما الأئمة الع ماء ) (2)
  وليل حكم بيت الوق  إذا  رب فهذ  م ألة م اشتَّاط البيت والخيار في الوق م ألتنا تتك م  ن حك (3)

 .مخت فة  ن الم ألة المخرجة
 .(25 /7)   ل مرداويالإنصاا (4)
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  فقد ورد في ال روط الفاسد  في البيت روايتان (1)قياس  قد الوق    ى  قد البيت /1
 والرواية المقيل   يها هنا أن البيت يف د مت ال رط. 

فقد ورد في ال روط الفاسد  في النكاح روايتان (2)قياس  قد الوق    ى  قد النكاح /2
 والرواية المقيل   يها هنا أن النكاح يف د مت ال رط. 

 من المعقول:  
 . يب ل بالجهالة   الذيالوق  قد ينافي مقتنى  لخيارشرط البيت وا أن

 ب من ال رط دون الوق . القائ   ب :أدلة أصحاب القول الثاني
 من القياس: 

  فال روط الفاسد  في البيت تف د ويصح البيت  (3)قياس  قد الوق    ى  قد البيت /1
 كذلك الوق . 

قياس  قد الوق    ى  قد النكاح  فال روط الفاسد  في النكاح تف د ويصح  /2

                              
 :  الرواية الأولى ند الإما  أحمد  وكل رواية ق تها   ى قول انوط الفاسد  في البيت روايتم ألة ال ر  ورد في (1)
"م ألة: فإن شرط في البيت شر ا فاسدا هل  :وهذا نص الروايت   يب ل ال رط ويصح العقد :والرواية النيانية  يب ل العقد

 يب ل العقد أ  يب ل ال رط ويصح العقد؟
  بن محمد الفقيه فيمن اشتَّى جارية وشرط   يه أن لا يبيعها ولا ي أها: فالبيت جائز  وال رط با ل.فنقل  بد الله

وكذلك نقل حرب وحنبل فيمن اشتَّى ب رط البراء : لم يبرأ ويرد الم تَّي بعيبه  فظاهر هذا أنه يب ل العقد لأنه 
 .(349 /1 )قال: يرد  بعيبه" الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه 

 ند الإما  أحمد  وكل رواية ق تها   ى قول  الرواية  انال روط الفاسد  في النكاح روايتورد في م ألة  (2)
" إذا اشتَّط في  قد النكاح شر ا  :وهذا نص الروايت   يب ل ال رط ويصح العقد :والرواية النيانية  : يب ل العقدالأولى

 تَّط   يها ألا ينفو   يها ولا يك وها ولا يصدقها وت تَّط هي   يه ألا تمكنه من فاسدا هل يب ل العقد بذلك منيل أن ي
 الوطء ونحو ذلك.

فقال أبو بكر: فيها قولان: أحدهما: أن النكاح با ل كما ق نا في نكاح ال غار ونكاح المح ل والمتعة إ ا ب ل 
 عقد وهو المنصوص  ن أحمد في رواية مهنا"  العقد في ذلك لأجل ال رط كذلك هاهنا والنياف يب ل ال رط ويصح ال

 .(113 /2الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  )
 .(25 /7)   ل مرداويالإنصاا (3)
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 .   كذلك الوق (1)النكاح
 الترجيح: 

أرجح القول المخرج والقائل بب من ال رط الفاسد وص ة الوق   وذلك لأننا لو ق نا 
لإسممية بب من الوق  لخ رنا ن بة كبير  من الأوقاا  فهذا القول موافو لد و  ال ريعة ا
   ى التكافل والتعاون  والتي من آثارها ت جيت الناس   ى الصدقات والأوقاا. 

 
 

 

 

  

                              
 .(113 /2الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الثاني

212 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 المطلب الثالث

 رجوع الوقف إلى الواقف

 . دراسة التخريج: الأول  فرعال
 . نص المسألة

 هل حيا الواق  وكان وقفا أقاربه إلى يرجت وق نا الوق  مصرا انق ت لو وكذلك" 
 . بد وله المفردات في  قيل ابن وجز  الإقناأ في الزاغوف ابن حكاهما روايت    ى؟ إليه يرجت

 ولد غير  ن منهم توفي من أنه   ى أبدا وأن الهم أولاد    ى وق  لو وكذلك 
 فهل حي الواق  والأب  ولد غير  ن أولاد  أحد فتوفي إليه الناس أقرب إلى نصيبه رجت
 د ول إلى م تفتة والم ألة قب ها ما   ى  رج؟ لا إليه  أ  الناس أقرب لكونه إليه نصيبه يعود

 .(1)  ابه" في المخا ب
 . القائل بالتخريج

 الحنب ي.  رجبالإما  ابن 
 . أصل التخريج

 رج القول بعود  مال الولد ) الموقوا ( إلى الأب ) الواق  (   ى القول برجوأ مال  
 الوق  إلى ورثة الواق . 

 فهل   يهم الموق  انقرض إن"وهذ  رواية الإما  أحمد التي تدل   ى هذا القول وهي: 
رواوت: منها  ثمث   فيهالواق  ورثة إلى أ   المال بيت إلى   يه  أ  الموقوا ورثة إلى ينتقل
منه   وقرابتهم موارينيهم   ى ذلك وقفه  ويرثون الذي الميت ورثة إلى يرجت  وصالح حنبل رواية

 . (2)"الواق  ورثة إلى يرجت أنه هذا فظاهر
                              

 .(127)  القوا د لابن رجب (1)
 .(437 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)
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  وهو (1)رج   ى ما قب ها "   ى أصل التخريج بقوله: " وقد نص الإما  ابن رجب 
 رجوأ المال إلى أقارب الواق . 

 ن للتخريج من المذهب. و الناقل
 يرجت وق نا الوق  مصرا انق ت لو وكذلك"    والنص هو:الإما  ابن ال  ا  /1 

 في الزاغوف ابن حكاهما  روايت    ى؟ إليه يرجت هل حيا الواق  فكان وقفا أقاربه إلى
 بد وله.  في المفردات  قيل ابن وجز  الإقناأ

 رجت ولد غير  ن منهم توفي من أن   ى أبدا وأمنيالهم أولاد    ى وق  لو وكذلك 
 يعود فهل حي الواق  والأب  ولد غير  ن أولاد  أحد فتوفي  إليه الناس أقرب إلى نصيبه
 .(2)أ  م" والله  قب ها ما   ى تخرج فإنها؟ لا أ   إليه الناس أقرب لكونه إليه نصيبه

 الواق   وكان أقارب إلى برجو ه ق نا   والنص هو: " متىالإما  المرداوي /2
 في الزاغوف ابن حكاهما. روايتان وذريته  صبته إلى أو إليه رجو ه ففي  حيا الواق 
 رواية.  الإقناأ

 لو ال بع : وكذا القا د  في مفرداته  قاله في  قيل ابن به ق ت  إحداهما: يد ل
 أقرب إلى نصيبه رجت  ولد غير  ن منهم توفي من أن   ى  وأن الهم أولاد    ى وق 
 نصيبه يعود فهل  حي الواق  والأب  ولد غير  ن الواق  أولاد أحد فتوفي. إليه الناس

 إلى م تفتة والم ألة. رجب ابن قاله. قب ها ما   ى تخرج؟ لا أ   إليه الناس أقرب لكونه  إليه
 . (3)  ابه" في المخا ب د ول

 والواق )   يها الموقوا( الجهة انق عت ومتى)  والنص هو: "(4)الإما  البهوتي /3

                              
 .(127)  القوا د لابن رجب (1)
 .( 206القوا د والفوائد الأصولية )  (2)
 .(32 /7)   ل مرداويالإنصاا (3)
الدين ابن ح ن بن إدريل البهوتي الحنب ي: شيخ الحناب ة يخصر في منصور بن يونل بن صمح البهوتي  هو  (4)

ك اا القناأ    الروض المربت شرح زاد الم تقنت المختصر من المقنت : صر . ن بته إلى )بهوت( في غربية مصر. له كتب  منها
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 إليه رجت حيا الواق  وكان وقفا الواق  أقارب إلى يرجت ق نا متى أي( وقفا إليه رجت حي
 نصيبه رجت ولد غير  ن منهم توفي من أن   ى أبدا وأن الهم أولاد    ى وق  وكذا. وقفا
 نصيبه إليه حي  رجت الواق  ولد  والأب غير  ن أولاد  أحد إليه  فتوفي الناس أقرب إلى
 . (1)إليه" الناس أقرب لأنه

   ى أبدا ن الهموأ  أولاد    ى وق  لو   والنص هو: " وكذاالإما  الرحيباف /4
 الواق  أولاد أحد فتوفي  إليه الناس أقرب إلى نصيبه رجت ولد غير  ن منهم توفي من أنه
  رج  لا أ   إليه الناس أقرب لكونه. إليه نصيبه يعود فهل  حي الواق  والأب  ولد  ن
 .  (2)"رجب ابن قاله  قب ها ما   ى

 . نقد التخريج
تخريج ص يح فهو القول برجوأ مال الولد ) الموقوا   يه ( إلى الأب ) الواق  (  

 مقيل   ى رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د .
تخريج جيد؛ وذلك لأنه موافو لظاهر القرآن وال نة التي تقد  الأب في الإرث وهو 

 والولاية والنكاح 
 وموافو ل معقول حيث أن الأب الذي أوق  المال أولى من غير   وهو الأقرب. 

  . (3)وأينا هذا التخريج موافو لقول الإما  أبو يوس  صاحب الإما  أبو حنيفة

                              
  .ه1051  توفي سنة ودقائو أولي النهى ل رح المنتهى   ن متن الإقناأ ل  جاوي

 .(22 /13معجم المؤلف  )  (307 /7الأ م  )انظر: 
 .(407 /2شرح منتهى الإرادات = دقائو أولي النهى ل رح المنتهى ) (1)
 .(302 /4م الب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) (2)
 رضوا  فإذا انقوفة   ى ولد  جاز ما داموا أحياء: إذا جعل أينا له صدقة موقبو يوس :" قال أوهذا نصه (3)

 .(108 /6المحيط البرهاف في الفقه النعماف ) .   وإلى ورثته إن كان ميتا "رجعت إلى صاحبها إن كان حيا
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الثاني  فرعال
إذا أوق  الأب مالا أو  قارا   ى أولاد   ثم مات أحد الأولاد وليل له ذرية  وكان 

 الأب الذي أوق  المال   ى قيد الحيا   فإن المال الموقوا   ى الابن يعود إلى الأب. 
 . تحرير محل النزاع

  ولكن ا ت فوا في المال الموقوا (1)أجمت الفقهاء   ى أن الأب يرث جميت المال إذا انفرد
 ؟   لاالواق   أالأب إلى  هل يرجتمن الأب  

 فمن نظر إلى المال الموقوا لمبن   ى أنه إرث  قال برجوأ المال الموقوا إلى الأب.  
ت    ن الإرث  قال بعد  رجوأ المال الموقوا مخومن نظر إلى المال الموقوا لمبن   ى أنه  

 إلى الأب. 
 . يات والأقوال في المسألةالروا

وليل له ولد  هل يرجت المال  المال الموقوا   ى الابن المتوفى ا ت   الفقهاء في م ألة
 إلى الأب الواق   أ  لا؟ 

 . الواق الأب إلى  المال الموقوا   ى الابن يرجت: القول الأول
 بيت المال. القول النياف: يرجت إلى 

 . والترجيح، الأدلة
 . الواق الأب إلى  المال الموقوا   ى الابنالقائ   برجوأ  :أصحاب القول الأولأدلة 

 من القوا د: 
  فالأب (2)د ول المخا ب في   ابهاستدل أص اب هذا القول بالقا د  الأصولية: 

                              
 .(91 /2الإقناأ في م ائل الإجماأ ) (1)
"ا ت فوا في المخا ب بك ر ال اء هل يد ل في  مو    ابه  :وهذا شرح لمعنى هذ  القا د  الأصولية (2)

قال   ل ولا  رج  نه إلا بدليل قال الأستاذ أبو منصور وهو الص يح من مذهب ال افعيفذهب الجمهور إلى أنه يد 
الأستاذ أبو منصور وفائد  الخما فيما إذا ورد منه ص ى الله   يه وس م لفظ  ا  في إيجاب حكم أو حظر  أو إباحته هل 
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غير ولد  وهذا القول يد ل تحت القا د  الواق  يرجت له ماله الذي أوقفه إذا مات الابن  ن 
 . (1)الأصولية  وقد استدل بهذ  القا د    ى التخريج الإما  ابن رجب

 فكما أن المخا ب يد ل في   ابه  كذلك يصح رجوأ مال الوق  إلى الواق . 
 من القياس: 

قوا للأب الواق    ى الإرث حيث أن الابن إذا مات ولم يكن قاسوا رجوأ المال المو 
 له أولاد فإن المال يرجت للأب. 

 من المعقول: 
 أن الأب الواق  هو أقرب الناس لمبن  وهو مالك المال في الأساس فهو أولى به. 

الأب إلى  المال الموقوا   ى الابنرجوأ عد  القائ   ب :أدلة أصحاب القول الثاني
   بل يرجت إلى بيت مال الم  م . الواق 

 من المعقول: 
 أن مال الوق  مخت    ن مال الإرث  فمال الوق  لا يورث.  /1
 أن هذا المال  رج من ذمة الواق  ) الأب (  فم يعود إليه  بل يرجت إلى بيت المال.  /2

                              
  ن برهان في الأوسط ذهب معظم الع ماء إلى أن الأمر لا يد ل تحت الخ ابقال اب  يدل ذلك   ى د وله فيه أ  لا

 .وغير  من المعتزلة د وله انتهى ونقل  بد الجبار
ب في مختصر في المحصول وابن الحاج ونق ه لهذا القول  ن معظم الع ماء  ال  نقل الأستاذ أبي منصور والرازي

 .المنتهى وغيرهم فإنهم جع وا د ول المخا ب في   ابه مذهب الأكنيرين
  ى هذا  فذهب إلى التفصيل وتابعه  أن   ابه يتناوله بنف ه ولكنه  ارج  نه  اد  وقال إما  الحرم  الجويني

قال الصفي الهندي هذ  الم ألة قد تعرض في الأمر مر  وفي النهي مر  وفي الخبر مر  والجمهور   ى  التفصيل الكيا الهراس
 .د وله انتهى

المتك م وضعا  والذي ينبغي ا تماد  أن يقال إن كان مراد القائل بد وله في   ابه أن ما وضت ل مخا ب ي مل
 ف يل كذلك وإن كان المراد أنه ي م ه حكما فم  م إذا دل   يه دليل وكان الوضت شامم له كألفاظ العمو " 

 .( 226-225إرشاد الف ول إلي تحقيو الحو من   م الأصول )
 .(127)  القوا د لابن رجب (1)
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 : الترجيح
أرجح القول المخرج الذي يقول بص ة رجوأ المال الموقوا   ى الابن إذا مات إلى  

 الأب الواق   لأن الأب الواق  أولى بهذا المال من بيت المال. 
 وأينا هذا القول موافو ل عقل والعرا فأص اب المال أحو بموالهم. 

 انق عت قال: " وحيث وقد رجح هذا القول الع ماء المعاصرين كالإما  ابن ضوون الذي
 الواق  وكان  وقفا الواق  أقارب إلى يرجت ق نا متى: أي  وقفا إليه رجت حي والواق  الجهة
 . (2)  وغير (1)" وقفا إليه رجت حيا
 

 

  

                              
 .(5 /2منار ال بيل ) (1)
    .وهذا الذي تميل إليه النفل :بقوله  والذي  بر  ن رضا  بهذا القول   بدالعزيز ال  مان  يخكال  (2)

 .(409 /6الأسئ ة والأجوبة الفقهية )
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 المطلب الرابع

 .(1)الانقطاع في الوقف

 . دراسة التخريج: الأول  فرعال
 . نص المسألة

 ثم  ولد    ى يق  أن منيل  الوسط منق ت  ال رف  ص يح الوق  كان  وإن"  
 ينظر ثم  الانتهاء كمنق ت   وجهان الوق  ص ة في  رج  الم اك    ى ثم   بيد    ى
 أمكن وإن  بالص ة ق نا إذا ألغينا  انقراضه ا تبار يمكن لم فإن    يه الوق  يجوز لا فيما

 . تقد  كما   وجه    ى؟ ي غى أو يعتبر فهل انقراضه ا تبار
   ى ثم   بيد    ى وق  كرجل   الوسط ص يح  ال رف  منق ت كان  وإن 

 مصرا إلى يجوز من بعد ومصرفه  وجهان أينا ص ته في  رج  الكني ة   ى ثم  أولاد 
 . (2)المنق ت" الوق 

 . القائل بالتخريج
 المقدسي.  ابن قدامةالإما  

 . أصل التخريج
 رج القول بب من الوق  المنق ت ال رف   والوق  المنق ت الوسط    ى القول بب من  

                              
  ولقد قمت بدمج الم ألت  هذا الم  ب درست م ألت  الأولى: انق اأ الوسط  والنيانية: انق اأ ال رف  في (1)

 .  وفي الأدلةن في أصل التخريجاا لأنهما متفقتعم
 :  وقد ورد فيهما قول مخرج(  هناك حالت  لإنق اأ الوق 24 /6) لابن قدامة  المغني (2)

  ثم   ى   ى ولد   ثم   ى  بيد  ق ت الوسط  منيل أن يق   منالحالة الأولى: أن يكون الوق  ص يح ال رف 
 .الم اك 

  ثم   ى الحالة النيانية: أن يكون الوق  منق ت ال رف   ص يح الوسط  كرجل وق    ى  بيد   ثم   ى أولاد 
 .الكني ة
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ن إحداهما: ما  أحمد في تفريو الصفقة روايتا  فقد ورد  ن الإ(1)البيت في م ألة تفريو الصفقة
 ب من البيت في الصفقت . 

وا ت فت إذا جمعت الصفقة الواحد  ب  ما يجوز فيه وهذا نص رواية الإما  أحمد: " 
 ؟ البيت  وما لا يجوز  هل يتفرق  أ  تب ل من أص ها

نقل صالح فيمن اشتَّى  بدين فوجد أحدهما حرا: أنه يرجت بقيمته من النيمن فقد نص 
  ى تفريو الصفقة وإب اله في الحر دون العبد  ونص في النكاح إذا  قد   ى حر  وأمة  قدا 

 واحدا هل يب ل العقد فيهما أ  في الأمة   ى روايت : 
 ت نكاح الحر   ويفارق الأمة. نقل ابن منصور: ينيب

 . (2)" وغير : ينف خ العقد فيهما ونقل محمد بن حبيب
فقد روي  ن الإما  أحمد في  قد البيت وفي  قد النكاح إذا اجتمت فيهما ما يجوز  وما لا 

لبيت أو النكاح الص يح من يجوز  روايتان: الأولى بالتفريو ب  الصفقت   و  يه فيصح ا
 الصفقت   ويب ل البا ل من الصفقت . 

والرواية النيانية هي: ب من كل الصفقت   وهي أصل تخريجنا في هذ  الم ألة  حيث قيل 
ب من الوق  المنق ت ) منق ت الوسط  ومنق ت ال رف  ( بالكامل في كل درجاته    ى القول 

 صفقت  الص ي ة والفاسد . بب من البيت بالكامل في كم ال
ن ل تخريج  ومنهم ألة تفريو الصفقة  الأئمة الناق و وقد نص   ى أن أصل التخريج هو م 

 . (3)" الصفقة تفريو من المنق ت الوق  في بالب من وجه   جرَ : " و َ الإما  المرداوي
                              

  و ل وخمر  كعبد وحر   وما لا يجوز بيعه في صفقة واحد   أن يبيت ما يجوز بيعه :والمراد بتفريو الصفقة هو (1)
 :ففي الم ألة روايتان  ند الإما  أحمد  بد  و بد غير و 

ويب ل فيما لا يجوز ؛ لأن كل واحد منهما له   فتجوز فيما يجوز بيعه بق  ه من النيمن  تفرق الصفقة :الأولى
 كما لو باأ شقصا وسيفا.    فإذا اجتمعا بقيا   ى حكمهما  حكم منفرد

 .(20 /2الكافي في فقه الإما  أحمد ) .حملا وحراما فب للأنه  قد واحد جمت   يب ل فيهما :والنيانية
 .(339 -338 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)
 .(34 /7)   ل مرداويالإنصاا (3)
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 . ن للتخريج من المذهبو الناقل
 ال رف  ص يح الوق  كان  نفإ  والنص هو: " ابن قدامة شمل الدينالإما   /1 

 ص ة في  رج  الم اك    ى ثم  بيد    ى ثم ولد    ى وق  كمن  الوسط منق ت
   يه الوق  يجوز لا فيما ينظر ثم  الانتهاء المنق ت الوق  في نذكر  ما   ى وجهان الوق 

 يعتبر فهل انقراضه ا تبار أمكن وإن  بالص ة ق نا إذا ألغينا  انقراضه ا تبار يمكن لم فإن
 . تقد  كما  وجه    ى؟ ي غى أو

  أولاد    ى ثم   بيد    ى وق  كمن  الوسط ص يح ال رف  منق ت كان  فإن 
 إلى   يه الوق  يجوز من بعد ومصرفه وجهان أينا ص ته في  رج  الكني ة   ى ثم

 . (1)" المنق ت الوق  مصرا
 الابتداء ومتصل  الانتهاء متصل الابتداء   والنص هو: " ومنق تالإما  ابن مف ح /2
 . (2)الصفقة" تفريو   ى بناء بالب من: وقيل  ص تهما والمذهب  الوسط منق ت والانتهاء

 وق  كأن   الوسط منق ت  والانتهاء الابتداء متصل   والنص هو: "الإما  الزرك ي /3
   ى ثم   بد  ثم  ولد    ى وق  أو  كالم اك   يجوز من   ى ثم  كعبد  يجوز لا من   ى

 . (3)الصفقة" تفريو   ى بناء  بالب من: وقيل  ص تهما والمذهب  الم اك 
  واض ة وأمني تها  الوسط ص يح  ال رف    والنص هو: " منق تالإما  المرداوي /4

 الوق  في بالب من وجه و رج. الأص اب و  يه. المذهب من الص يح   ى ص ي ة وك ها
 . (4)المصالح" في يصرا بنه ورواية  تقد  ما   ى الصفقة تفريو من المنق ت

 متصل. الانتهاء متصل الابتداء   والنص هو: " منق تالإما  ابن البهاء البغدادي /5
 . ص تهما والمذهب الوسط منق ت والانتهاء الابتداء

                              
 .(201 /6)  ى متن المقنتال رح الكبير  (1)
 .(164 /5المبدأ في شرح المقنت ) (2)
 .(285 /4  ى مختصر الخرقي ) شرح الزرك ي (3)
 .(34 /7)   ل مرداويالإنصاا (4)
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 . (1)الصفقة" تفريو   ى بناء بالب من: وقيل
 . نقد التخريج

القول بب من الوق  المنق ت ال رف   والوق  المنق ت الوسط  تخريج ص يح  فقد قيل 
   ى رواوت الإما  أحمد في م ألة تفريو الصفقة. 

لكن هناك ضع  في قياس الوق    ى البيت وهو أن الوق  من  قود التبرأ والتي الأصل 
 فيها الت اهل  وهي  كل البيت المعتبر من  قود المعاوضة  والتي شدد ال ارأ فيها. 

  حيث ذكر الإما  لكن هناك جانب قوي في التخريج  وهو موافقته ل مذهب ال افعي
ثم   ى   ثم   ى أولاد   أن يق    ى رجلابن الرفعة القول بب من الوق  المنق ت فقال: " 

 . (2)"وهو الأظهر  وهاهنا أولى بالب من  فهذا يتَّتب   ى الوق  المنق ت الأول  المرتدين
 

  

                              
 .(364 /4فتح الم ك العزيز ب رح الوجيز ) (1)
 .(28 /12كفاية النبيه في شرح التنبيه )  (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الثاني  فرعال
 . (1)انق اأ  فما حكمه؟ وإلى أين سيكون مآل هذا الوق  إذا كان في الوق 
 . تحرير محل النزاع

والذي   و من الانق اأ  ثم ا ت فوا في حكم (2)أجمت الفقهاء   ى ص ة الوق  التا 
 الوق  المنق ت. 

 فمن قال بص ة الوق  المنق ت  ا تبر الوق  كالصدقة  و  ى أنه من  قود التبرأ. 
ومن قال بب من الوق  المنق ت  ا تبر الوق  كالبيت  وأنه يب ل ب بب الجهالة الموجود  

 في الانق اأ. 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

                              
امك وهي مآل الوق  بعد ب الب ث سأضعها في الههناك م ألة ي زمني دراستها ولأنها لي ت من ص  (1)

 :الانق اأ
 :  وهيالحناب ة في مصرا الوق  المنق ت هناك أربت رواوت  ند

 : أنه يصرا إلى أقارب الواق  وقفا   يهم.الرواية الأولى
 .( 32- 31 /7. الإنصاا ) قال في الكافي: هذا ظاهر المذهب"قال في الإنصاا: "وهو المذهب  

 .: أنه يصرا إلى أقارب الموقوا   يهالرواية النيانية
.. ونقل حرب  أنه قبل ورثته لورثة الموقوا   يه" .جاء في الفروأ: "ويصرا بعدها إلى ورثته ن با بقدر إرثهم

 .( 589/  4الفروأ ) 
 .( 33 /7الإنصاا )  .: أنه يصرا إلى الم اك لنيالنيةالرواية ا

؛ لأنه مصرا الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها  : "ا تار  القاضي  وال ري  أبو جعفرقال ابن قدامة
 ( 22 /6المغني )  .ت إليهم  كما لو نذر صدقة م  قة"فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرا  انصرف

 : أنه يجعل في بيت مال الم  م .الرواية الرابعة
 وجه هذا القول:

 .( 33 /7. الإنصاا ) ت و له  فأشبه مال من لا وراث لهأن هذا المال لا م 
 .(45 /2ا تما الأئمة الع ماء )انظر  (2)
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 ا ت   الفقهاء في حكم الوق  المنق ت ال رف   والمنق ت الوسط    ى قول : 
 القول الأول: 

ال رف   أو في الوسط  وهو القول أن الوق  المنق ت ص يح سواء كان الانق اأ في 
 المنصوص في المذهب. 
 القول النياف: 

 . (1)أن الوق  المنق ت با ل  وهو القول المخرج في المذهب
 . والترجيح، الأدلة

 : القائ   بص ة الوق  المنق ت ال رف   والوق  المنق ت الوسط. أدلة أصحاب القول الأول
 من المعقول: 

 أن الوق  صدقة من الصدقات  والصدقة يجوز أن تكون مؤبد   ويجوز أن تكون مؤقتة.  /1
أن الوق    ى جهة منق عة يعتبر ص ي ا كما لو كان الوق    ى الأولاد لأن الجهة  /2

 هم أنه مصرا مجهول. ؤ  اد  االمنق عة تعتبر مصرفا مع وما  في قط بذلك 
أن وق  المنقول كما هو مع و  ص يح  ند أكنير أهل الع م  رغم أن المنقول  رضة  /3

ل همك  فكما يصح أن يكون الوق  غير دائم  كذلك يصح أن يكون الموقوا   يهم غير 
 . دائم   والله أ  م

  : القائ   بب من الوق  المنق ت ال رف   والوق  المنق ت الوسط.أدلة أصحاب القول الثاني
 من ال نة: 

انق ت  إذا مات الإن ان : ))قال –ص ى الله   يه وس م  -أن رسول الله    ن أبي هرير 
  (( أو ولد صالح يد و له  أو   م ينتفت به  صدقة جارية:  م ه إلا من ثمثة

                              
 .(285 /4  ى مختصر الخرقي )   شرح الزرك ي(164 /5قنت )  المبدأ في شرح الم(34 /7الإنصاا ) (1)
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 وجه الدلالة: 
 . صدقة جاريةصح أن يكون التأبيد لم ي   ى وجه كنالوق  إذا لم يأن 

 من القياس: 
أولا: قياس ب من الوق  المنق ت   ى ب من البيت في م ألة تفريو الصفقة  وقد سبو شرح 

 هذا القياس في أصل تخريج الم ألة. 
ثانيا: قياس ب من الوق  المنق ت   ى ب من النكاح إذا كان جمت في  قد واحد ما يصح 

 التخريج. نكاحه من الن اء ومن لا يصح  وأينا سبو شرح هذا الدليل في أصل 
 من المعقول:  

  ويعتبر الوق  يصح   ووق  المجهول لاأن الوق  إذا كان منق عا صار وقفا   ى مجهول
 . هول ابتداءالمجوق    ى المنق ت منيل ال

 الترجيح: 
يجوز أن   ولهذا الوق  صدقة من الصدقاتأرجح القول بص ة الوق  المنق ت  وذلك لأن 

  الأصل في شروط الواق  الص ة والجوازأينا و   مؤقتاو ق عا أن يكون منيجوز و   يكون دائما
 . والله أ  مود و  لإبقاء الأوقاا  والتي فيها نفت العباد والبمد   اولأن في هذا القول ت جيعً 
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 المطلب الخامس

 مشاركة من لم يذكر من الأولاد في الوقف

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 . (1)نص المسألة 
النص الأول: "فإن كان في درجته في الن ب من ليل من أهل الاست قاق بحال  كرجل له  

أربعة بن   وق    ى ثمثة منهم   ى هذا الوجه المذكور  وترك الرابت  فمات أحد النيمثة  ن 
 . (2)ولد  لم يكن ل رابت فيه شيء  لأنه ليل من أهل الاست قاق "  غير

بعو أولاد  ثم   ى أولاد أولاد  فهل  تص الب ن النياف  النص النياف: " لو وق    ى
بولاد الم م  أو لا؟ أو ي مل جميت ولد ولد  نص أحمد في رواية حرب   ى أنه ي مل جميت 

 ولد الولد. 
ويتخرج وجه آ ر بالا تصاص بولد من وق    يهم ا تبارا بآبائهم فإن هذ    ية واحد  

"(3) 
 القائل بالتخريج. 

 المقدسي.  ابن قدامة الإما 
 . الحنب ي والإما  ابن رجب
 أصل التخريج. 

                              
 .  وسبب جمعي لهما في م ألة واحد  هو أن أصل التخريج والأدلة واحد  جمعت في هذ  الدراسة م ألت (1)
 .هنا القول المخرج هو  د  د ول من لم يذكر من الأولاد في الب ن الأولى .(203 /12)   لابن قدامةالمغني (2)
هنا القول المخرج هو  د  د ول الأحفاد وهم الب ن النيانية تبعا لآبائهم  .(476 /2) القوا د لابن رجب (3)

 .الذين لم يذكروا في الوق 
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 ل تخريج في هذ  الم ألة:  نيوجد لدينا أصم
هم أسمائهم ومعهم أبنائهم في ؤ أباالأول:  رج القول بعد  د ول الأولاد الذين لم يذكر 

    ى القول بعد  د ول أولاد البنات في الوق   وهذ  هي رواية الإما  أحمد " (1)الوق 
 أنه قال لأبي  بد الله:  أ برنا أبو بكر المروزي

  ل في رجل أوق  ضيعة   ى ولد  فمات الأولاد وتركوا الن و  حوامل؟ما تقو 
 فقال: كل ما كان من أولاد الذكور بنات كن أو بن  فالنيعة موقوفة   يهم. 

 (2)وما كان من البنات ف يل لهم فيه شيء لأنهم من رجل آ ر ليل هم من ولد "
 وهذ  رواية أ رى " م ألة: فإن وق    ى ولد ولد  هل يد ل فيه ولد البنات؟ 

 . (3)" رقيفنقل المروزي: أنهم لا يد  ون  وهو ا تيار الخ
 فكما أن أولاد البنات لا يد  ون في الوق  فعد  د ول من لم يذكر من الأبناء أولى. 

ن لم يذكر أسمائهم في   ية مرض الموت  وهذ  والنياف:   ى القول بعد  د ول الأولاد الذي
رواية الإما  أحمد: " م ألة: إذا فنل بعو الأولاد في الع ية هل يجوز أن ي وي بينهم في 

 مرض موته أ  لا؟ 

                              
لآبائهم؛ وذلك     د  د ول الأحفاد تبعا  والنيانية   د  د ول الأولادن: الأولىاجتر  ن مخالدينا م ألتهنا  (1)

 .هم من الوق  ولم يذكرهمو إذا استنيناهم أب
 .وقد اجتهدت في كتابة أصل تخريج مناسب ل م ألة لأن الفقهاء لم يذكروا أصم لهذا التخريج

 ( 59أحمد ص )الوقوا والتَّجل من م ائل الإما   (2)
 .(438 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (3)
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 . (2)جواز ذلك " (1)نقل ابن إبراهيم و بد الله لا يجوز  ونقل أبو  الب
تفنيل بعو الأبناء في الع ية وحرمان بعنهم منها  فكذلك يجوز أن يوق   فكما أنه يجوز

 . ماله   ى بعو أبنائه  وأن يحر  بعنهم
 ن للتخريج من المذهب. و الناقل
ن كان له ثمثة بن  فقال وقفت   ى إ" ف  والنص هو: ابن قدامة شمل الدينالإما   /1 

ولدي فمن وفمن و  ى ولد ولدي كان الوق    ى الابن  الم م  و  ى أولادهما وأولاد النيالث 
 . (3)ل نيالث " يءشولا 

قال   والنص هو: " فالمنصوص د ول الجميت  من سمى ومن لم ي م  (4)الإما  ابن قندس /2 
حرب: سألت أبا  بدالله ق ت: رجل وق    ى ولد   فكتب كتابا  هذ  صدقة   ى ولد  فمن 
وفمن ثم قال وولد ولد   وله غير هؤلاء قال: هم شركاء  وجهه القاضي بن قوله: ولدي ي تغرق 
الجنل فيعم  والتخصيص بقوله: فمن وفمن تأكيد ل بعو  فم يوجب إ راج البقية  كالع   

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ } قوله تعالى:في 

[  وجز  المصن  بعد  د ول النيالث  وقصر الوق  98]سور  البقر :   { ہ ہ ہ

                              
وكان   روى  ن أحمد م ائل كنيير   أحمد الإما  صاحب  أحمد بن حميد أبو  الب الم كافأبو  الب: هو  (1)

المقصد   (39 /1الحناب ة ) بقات ه. انظر: 244  توفي سنة وكان رجم صالحا فقيرا صبورا   ى الفقر  أحمد يكرمه ويعظمه
 .(96 /1الارشد )

 .( 439 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)
 .(220 /6)   ى متن المقنت ال رح الكبير (3)
بابن قندس  هو أبو بكر بن إبراهيم بن يوس   البع ي  ثم الصالحي  الدم قي  الحنب ي  ويعراابن قندس:  (4)

  وقد وصفه ت ميذ  العمء المرداوي: بنه  ممة زمانه في الب ث والت قيو  وقال ابن أبي  ذيبة: شيخ صوله الم في الفقه وأ
من تصانيفه: حاشية   ى المحرر  وحاشية   ى الفروأ لمحمد بن مف ح   الحناب ة بال ا  وإمامهم ومفتيهم و المهم وزاهدهم

 ه.861  توفي سنة المقدسي
 .(55/  3 )  الأ م (300/  7 )  وشذرات الذهب(15 -14/  11 )الممت النوءانظر:            
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  ى الم م  وأولادهما وأولاد النيالث  جعم لت ميتهما بدلا ل بعو من الكل  فا تص الحكم 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ }به  كما في قوله تعالى: 

 . (1)الوجوب بالم ت يت بعد ذكر الكل "[   ص 97]سور  آل  مران: { ۋ ۇٴ ۈ ۈ

   وله نصان: الإما  المرداوي /3 
النص الأول: " كمن له أربت بن   وق    ى ثمثة  وترك الرابت. فمات أحد النيمثة  ن غير 
ولد: لم يكن ل رابت فيه شيء؛ لأنه ليل من أهل الاست قاق. قاله الأص اب. وإذا شر ه لمن 
في درجة المتوفى  ند  د  ولد : است قه أهل الدرجة حالة وفاته. وكذا من سيوجد منهم في 

 حتمال . أصح الا
قال في الفائو: هذا أقوى الاحتمال . قال: ورأيت الم اركة بخط ال يخ شمل الدين يعني 

الد ول هنا أولى. وبه أفتى فيه وجهان. قال: و   رجفي قوا د :  قال ابن رجب ال ارح والنووي
ال يخ شمل الدين. قال: و  ى هذا  لو حدث من هو أ  ى من الموجودين  وكان في الوق  

 . (2)است قاق الأ  ى فالأ  ى: فإنه ينتز ه منهم. قاله في القا د  ال ابعة بعد المائة"
و  ى ولد لو كان له ثمث بن . فقال " وقفت   ى ولدي فمن وفمن  النص النياف: " 

ولدي " كان الوق    ى الم مي  وأولادهما وأولاد النيالث  ولا شيء ل نيالث. ذكر  المصن  
مختارا له. وقدمه في الفروأ  والمغني  وال رح. ونصرا . وهو ظاهر ما قدمه في الفائو. وقوا  شيخنا 

: يد ل الابن النيالث. ونق ه حرب  في حواشيه. وص  ه الحارثي. وقال القاضي  وابن  قيل
وقدمه الحارثي. فقال: فالمنصوص د ول الجميت. وقال في القا د  النيانية والع رين بعد المائة: 

 وجه بالا تصاص بولد من وق    يهم  ا تبارا بآبائهم.  و رج

                              
 .( 373 /7حاشية ابن قندس )  (1)
 .(51 -50 /7) الإنصاا ل مرداوي (2)
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الفقراء " وكذا الحكم والخما والمذهب لو قال " وقفت   ى ولدي فمن وفمن  ثم   ى 
 هل ي مل ولد ولد  أ  لا؟ . 

 . (1)وقيل: ي م ه هنا. ذكر  المصن  احتمالا من  ند  "
  والنص هو: " ولو كان له ثمثة بن  فقال وقفت   ى ولدي فمن الإما  الحجاوي /4

ه وأولاد النيالث الذي لم يذكر  لد ولوفمن و  ى ولد ولدي كان الوق    ى الم مي  وأولادهما 
 . (2)في  مو  ولدي ولا شيء ل نيالث "

 نقد التخريج. 
هم أسمائهم  و د  د ول أبناء الأبناء في الوق   ؤ أباالقول بعد  د ول الأولاد الذين لم يذكر 

 تخريج ص يح  فقد قيل   ى رواوت الإما  أحمد  وجاء موافقا لقوا د الإما . 
في حاشيته القول المخرج حيث (3)مذهب الحنفية فقد ذكر ابن  ابدينوقد وافو هذا التخريج 

 . (4)قال: " ف و كان أولاد  أربعة وسمى منهم ثمثة لم يد ل الم كوت  نه "
  

                              
 .(48 -47 /7) الإنصاا ل مرداوي (1)
 .(21 /3) أحمد بن حنبلالإقناأ في فقه الإما   (2)
هو محمد أم  بن  مر بن  بد العزيز  ابدين. دم قي. كان فقيه الدور ال امية  وإما  الحنفية   ابن  ابدين (3)

 ه. 1252  توفي سنة في  صر . صاحب ))رد المحتار   ى الدر المختار(( الم هور بحاشية ابن  ابدين
 ( 267/  6 )الأ م  ر: انظ

 .(469 /4الدر المختار وحاشية ابن  ابدين )رد المحتار( ) (4)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
إذا أوق  الأب أمواله   ى أولاد  وسمى بعنهم و صهم بالذكر  وسكت ولم ي م بعنهم  

 فهل يد ل من لم ي م الأب مت إ وتهم في الوق . 
 تحرير محل النزاع. 

 . (1)أجمت الفقهاء   ى جواز الوق    ى الأولاد
بعو الأبناء وتوق   ن ت مية البعو  هل يد ل من  ىولكن ا ت فوا في م ألة إذا سم

 توق  الأب  ن ت ميتهم في الوق   أ  لا؟ 
فمن قال بد ول جميت الأولاد في الوق   حمل لفظ الأب   ى الجنل  والجنل يعم جميت 

 الأولاد. 
   حمل لفظ الأب   ى التخصيص. دومن قال بعد  د ول من لم يذكر من الأولا

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 هم في الوق   هل يد  ون  أ  لا؟ و  حكم الأولاد الذين لم ي مهم أبا ت   الفقهاء في

القول الأول: أن الأولاد الذين لم ي مهم أباهم يد  ون في الوق   أي أن الوق  ي تَّك فيه 
  وهو القول المنصوص من ذكر الأب ومن لم يذكر    ى أن ذكر أسماء البعو من باب التأكيد

   يه في المذهب. 
هم فقط  وهو القول ؤ كرت أسماالقول النياف: أنهم لا يد  ون  أي أن الوق   تص بالذين ذُ 

 المخرج. 
 

                              
 .(45 /2ا تما الأئمة الع ماء )انظر  (1)
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 الأدلة، والترجيح. 
 هم في الوق . و بد ول الأولاد الذين لم ي مهم أبالقائ    أدلة أصحاب القول الأول:

 من المعقول: 
  وقوله: فمن وفمن  تأكيد لبعنهم  فم أن قوله ولدي ي تغرق الجنل فيعم الجميت /1

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ } يوجب إ راج بقيتهم  كالع   في قوله تعالى:

 . (1) [98]سور  البقر :   { ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

؛ لان مق لفظ الولد   ى الابن  (2)أن قوله ولدي فمن وفمن يعتبر بدل الكل من الكل /2
 كان مقه   ى الجميت. 

    بخما     الخاص   ى العا أن   و   ن أدا  الع   دليل إراد  التف ير والتبي  /3 
 . (3)فإنه يقتني معنى التأكيد  فوجب حمل م ألتنا   ى التف ير والتبي 

 هم في الوق . و ذين لم ي مهم أبد ول الأولاد ال القائ   بعد  أدلة أصحاب القول الثاني:
 من المعقول: 

وت ميتهما أن قوله ولدي فمن وفمن و د  ذكر النيالث هو تخصيص ل م م  فقط   /1
   فا تص الحكم به. بدلا ل بعو من الكل

                              
 (.7/506) انظر: المغني  ابن قدامة (1)
البدل والمبدل منه  نحو: }اهدنا الصراط الم تقيم. صراط الذين أنعمت بدل كل من كل  وهو: ما يت د فيه  (2)

   يهم{  }لع ي أب غ الأسباب. أسباب ال موات{.
 بدل بعو من كل  وهو: ما يدل فيه البدل   ى بعو معنى المبدل منه  نحو: )أكل  الد الرغي  ث نيه(.

 .(141المنهاج المختصر في   مي الن و والصرا )ص: 
 (.176-51/75) (  المبدأ شرح المقنت7/374ابن قندس ) حاشية (3)
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 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ }كما في قوله تعالى: 

  فخص الوجوب بالم ت يت بعد ذكر الكل  [97]سور  آل  مران: { ۋ ۇٴ ۈ ۈ
 . الكلفي مى بدل البعو من 

أنه لو قال: ضربت زيدا رأسه  ورأيت  مرا وجهه  ا تص النرب بالرأس والرؤية  /2
   و  يه فم يد ل الابن النيالث لعد  ذكر اسمه. (1)بالوجه

 الترجيح: 
و مقته  راًفإن كان الابن بافي هذ  الم ألة أرى النظر ل قرائن  والعمقة ب  الابن والأب  

 ببيه جيد   رج نا القول بالم اركة وبد ول الابن الذي لم يذكر اسمه مت إ وته في الوق . 
وإن كان الأب غنبان   ى هذا الابن  و مقة الابن ببيه سيئة  فالواضح أن الأب يرغب 

حرمان الابن  فيكون الراجح في هذ  الحالة هو القول المخرج والقائل بعد  د ول الابن الذي في 
 لم يذكر اسمه مت إ وته في الوق . 

 
  

                              
 (.374 -7/373حاشية ابن قندس ) (1)
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 الثانيالمبحث 
 

 باب الهبة والعطية
 
 

 : فيـــه ستة مطالـــبو

 المطلب الأول: الهبة بالفعل )المعاطاة(.  •

 المطلب الثاني: العفو عن الدين.  •

 المطلب الثالث: هبة المشاع.  •

 المطلب الرابع: ت ر  الأب في الهبة ليس برجوع.  •

 المطلب الخامس: ت ر  الأب بالعتق قبل القبض.  •

 المطلب السادس: نفاذ العتق من كل المال.  •

 
* * * ** * * *   
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 : توطئة
 هي: تم يك المال في حال الحيا  والص ة بغير  وض.  الهبة

 . (1) ((تحابوا تهادوا: ))  ى التهادي فقال  وقد حث النبي 
وفي هذا الحديث ترغيب في بذل الهداو لإ واننا الم  م   لما فيها من التوادد والألفة ب  

 الق وب. 
 فهي أ ص من الهبة  والمراد بها: التبرأ بالمال في مرض الموت المخوا.  أما الع ية

. (3)كان يأكل الهدية  ولا يأكل الصدقة  ؛ فإن النبي (2)والهدية تخت    ن الصدقة 
 . (5)((هو لها صدقة  ولنا هدية: ))(4)وقال في ال  م الذي تصدق به   ى برير 

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ } قوله تعالى:والأصل في مشروعية الهبة وجوازها: 

 . [4]سور  الن اء: { ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

                              
  ومالك في المو أ  (203صلا) [594  رقم الحديث]باب قبول الهدية  في الأدب المفرد البخاريأ رجه  (1)

في ص يح الأدب  ح نه الحافظ في الت خيص  والألباف[  651الحديث] باب ما جاء في المهاجر   رقم  لخ وكتاب ح ن ا
 .(1601رقم )  (6/44)  إرواء الغ يل (221صلا)  ص يح الأدب المفرد (3/69)ت خيص الحبير انظر: المفرد  وفي الإرواء. 

 .(4/38) رح التنيريب   (8/239) انظر: المغني  لابن قدامة (2)
إذا أتي ب عا  سأل  نه: أهدية أ  صدقة؟ فإن قيل: صدقة: قال  ))كان رسول الله ونص الحديث:  (3)

 فأكل معهم((. لأص ابه: ك وا  ولم يأكل. وإن قيل: هدية: ضرب بيد  
[  2615  رقم الحديث]باب قبول الهدية  تاب الهبة وفن ها والت ريو   يهاك   في ص ي ه البخاريأ رجه  

 . (2/756) [ 175الحديث] رقم  الهدية ورد  ل صدقة باب قبول النبي   كتاب الزكا    وم  م في ص ي ه .(1/485)
برير : مولا  أ  المؤمن   ائ ة رضي الله  نها. كانت مولا  لبني همل فكاتبوها  فاشتَّتها  ائ ة زوج النبي  (4)

ثمثة    وغير . وصن  ابن  زيمةا  بد الم ك بن مروانروى  نه    فأ تقتها. وكان زوجها مغيث  بدا لبعو بني م يت
 أجزاء في فقه حديث برير . 

 .(7/535)  الإصابة (2/298)  سير أ م  النبمء (41/795) ابلاستيعاانظر:  
 2616الحديث] رقم  باب قبول الهدية  اب الهبة وفن ها والت ريو   يهاكت   في ص ي ه البخاري أ رجه (5)

 ...ولبني هاشم وبني الم  ب كتاب الزكا : باب إباحة الهدية ل نبي    . وم  م في ص ي ه(1/485-486)[ 
 .(2/755)[  1075الحديث] رقم  
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 كان رسول الله : ))تهادوا تحابوا((. و ن  ائ ة رضي الله  نها قالت: ))وقال 
 . (1)((يقبل الهدية وينييب   يها

: وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لرجل دارا  أو أرضا  أو  بدا  (2). قال ابن المنذروالإجماع
  ى غير  وض  ب يب نفل المع ي  وقبل الموهوب له ذلك  وقبنه  بدفت من الواهب ذلك 

 . (3)أن الهبة له تامةإليه  وإجاز   
 

  

                              
 الحديث رقم  باب المكافأ  في الهبة  يو   يهاكتاب الهبة وفن ها والت ر    في ص ي ه البخاري أ رجه (1)

[2623  ](1/47). 
 أبو بكر: فقيه مجتهد  من الحفاظ. كان شيخ الحر  يخكة.محمد بن إبراهيم بن المنذر الني ابورى   ابن المنذر   (2)

المب وط في الفقه  والأوسط في ال نن والإجماأ  :قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصن  مني ها. منها
  .ه319  توفي سنة والإشراا   ى مذاهب أهل الع م  والا تما
 .(294 /5) الأ م (  5 -4/  3 )تذكر  الحفاظانظر:             
 .(108)ص مراتب الإجماأ  لابن حز  ( 1154لا)ص الإجماأ  لابن المنذر (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الثاني

236 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 المطلب الأول

 .(1)انعقاد الهبة بالمعاطاة

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

 والأفعال الدالة   ى الإيجاب والقبول كافية  ولا يحتاج إلى لفظ والص يح أن المعا ا  " 

" (2) . 
 القائل بالتخريج. 

 المقدسي.  الإما  ابن قدامة
 أصل التخريج. 

 رج القول بانعقاد الهبة بالمعا ا    ى القول بانعقاد البيت بالمعا ا   والذي قال بن هذا هو 
 رج وهل يقو  الفعل مقا  ال فظ؟ حيث قال: "  أصل التخريج في هذ  الم ألة الإما  المرداوي

 . (3)  ى الرواية في البيت بالمعا ا  "
ورواية الإما  أحمد التي  رج منها هذا القول هي: " ق ت: رجل أ ذ ثوبا من رجل فقال: 

  اذهب به  فإن رضيته أ ذته  فبا ه؟

                              
يجاب والقبول  وهذا   ولا يصح أن ي  و   يها الإوهي الصيغة الفع ية  وت مى اص محا بلا )المعا ا ( (1)

 .(305)صالروض المربت انظر:  .اص مح  رفي  ولا  مقة له بال غة
 .(274 /12)   لابن قدامةالمغني (2)

  وأنه لا حاجة ل ت فظ و ص ة الهبة بالمعا ا ا القول وهفي بحنيي في هذ  الم ألة وجدت أن أول من نص   ى هذ
  فهو الإما  المذهب ولم ينص   يه الإما  أحمد  أما الذي ذكر بن هذا القول مخرج في هو الإما  ابن قدامة  في الهبة
  .ل تخريج الناق ون  وسيأتي ذكر قوله  ند ذكر الأئمة المرداوي

 .( 71/  18) الإنصاا  المرداوي (3)
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 (1)  با ه  فقد رضيه " قال: هذا ح
 ففي هذ  الم ألة حصل البيت بدون إيجاب وقبول. 

 وهذ  رواية أ رى  ن الإما  أحمد " ق ت: ذهب بها   ى سو   ولم ي م النيمن فه كت؟ 
ح  قال لعمر في الدابة  ح  أراد أن ي تَّي  فع بت  فقال: (2)قال: هو   ى حديث شريح

 (3)أ ذته   ى سو   فأنت له ضامن  حتى ترد  "
 فكونه ينمن دليل   ى أنه بيت بالمعا ا . 

 فكما أن البيت ينعقد بالمعا ا  كذلك الهبة تنعقد بالمعا ا . 
 ن للتخريج من المذهب. و الناقل

  والنص هو: " وتحصل الهبة يخا يتعارفه الناس هبة من الايجاب ابن قدامة شمل الدينالإما   /1
يجاب أن يقول وهبتك أو أهديت إليك  أو م كتك  فالإوالقبول والمعا ا  المقتَّنة يخا يدل   يها  

أو هذا لك  ونحو  من الألفاظ الدالة   ى هذا المعنى  والقبول أن يقول قب ت أو رضيت أو نحو 
 . (4)المقتَّنة يخا يدل   يهما "هذا  وتصح بالمعا ا  

  والنص هو: " أما كون الهبة تحصل يخا ذكر المصن  رحمه الله؛ فلأن (5)الإما  التنو ي /2
 الهبة تم يك. فتجب بالإيجاب والقبول والمعا ا ؛ كالبيت. 

                              
 .(2956 /6) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (1)
ولي قناء   بو أمية. من أشهر القنا  في صدر الإسم هو شريح بن الحارث بن قيل بن الجهم الكندي  أ (2)

هلا كان ثقة في الحديث  مأمونا في  77واستعفى في أو  الحجاج فأ فا  سنة   الكوفة في زمن  مر و نيمان و  ي ومعاوية
 ه.78سنة  مات بالكوفة  القناء  له باأ في ال عر والأدب

 (.236/  3 )الأ م    (85 / 1 )الذهب شذرات ( 326/  4 )ذيب التهذيبانظر: ته
 .(2955 /6) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (3)
 .(248 /6)   ى متن المقنت ال رح الكبير (4)
 المعري الأصل التنو ي    زين الدين  أبو البركات  بن المنجى بن بركاتبن  نيمان بن أسعد ى المنجهو  (5)
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ولأن الهبة أسهل من البيت. بدليل أنه يصح أن يكون  وضها مجهولا   ى رواية فإذا صح البيت 
 . (1)بالمعا ا . فلأن تصح الهبة بها ب ريو الأولى" 

  والنص هو: " قال في الت خيص: وهل يقو  الفعل مقا  ال فظ؟  رج   ى الإما  المرداوي /3
 الرواية في البيت بالمعا ا   وأولى بالص ة. 

لا تصح   والمغني في الصداق: (2)قال في الحاوي الصغير: وتنعقد بالمعا ا . وفي الم تو ب
وجهان. وقال في وفي العفو : (3)وقال في الر اية الكبرى والتم يك الهبة والعفو إلا ب فظ
قب ت أو : والقبول. وم كت وهبت  وأ  يت   :وألفاظها .(5)  وم بوك الذهب(4)المذهب

 . (6)اتهبت " تم كت أو
 نقد التخريج. 

                              
 ه. 695  توفي سنة شرح كتاب " المقنت في الفقه " شرحا ح نا في أربت مج دات  الدم قي  الحنب ي
 .(826 /15تاريخ الإسم  )انظر: 

 .(187 /3الممتت في شرح المقنت ) (1)
 ه.616  المتوفي سنة مد بن  بد الله بن الحَُْ ْ  ال امريالم تو ب: لمح (2)

 .(248 /3ذيل  بقات الحناب ة )انظر: 
ه. 695  المتوفي سنة النمري الحراف  الفقيه الأصولي حمد بن حمدان بن شبيب بن حمدانالر اية الكبرى: لأ (3)

 .(267 /4ذيل  بقات الحناب ة )انظر: 
ملان فقهلااء   الحلاراف ابن  بلادوس  ن   ي  ي بن  مر بن أحمد بن  مار بن أحمد ب بن  بدوسالمذهب: لا (4)

توفي   قال: بناها   ى الص يح من الدليلالإنصاا ف وقلاد مدحلاه صلااحب ملاصنفاته: " الملاذهب في الملاذهب" من  الحناب لاة
 هلا.559سنة

 (.416 )ص لابن بدران المد ل(  2/242) انظر: المقصد الأرشد
 لاوفى سلانةالمت  بلان الجلاوزي البغلادادي الحنلاب ي م بوك الذهب في المذهب لأبي الفرج  بد الرحمن بلان  لا ي (5)

 (.2/1670 )ك   الظنون (   1/80)انظر: معجم الكتب  هلا.597
 (.18/71) الإنصاا  المرداوي (6)
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  فقد قيل اص ي ً  اتنعقد الهبة بالفعل  كما أن البيت ينعقد بالفعل  هذ  الم ألة تعتبر تخريجً  
 القول   ى رواوت الإما  أحمد. 

 ولكن قياس الهبة   ى البيت فيه ضع ؛ لأن الهبة مخت فة  ن البيت  فالهبة  قد تبرأ. 
: "كما تنعقد الهبة وهذا القول موافو لقول الحنفية جاء في درر الحكا  شرح مج ة الأحكا 

 . (1)  اء الواهب وقبو الموهوب له"بالإيجاب والقبول تنعقد أينا بالتعا ي أي بإ
 

                              
 .(405 /2درر الحكا  شرح مج ة الأحكا  )  (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب  
إذا وهب شخص هبة ل خص آ ر  فهل يكفي لقبول الهبة أ ذها بالفعل  أ  ي زمه أن  

 يقول أنه قبل الهبة ب فظه. 
 تحرير محل النزاع.  

 . (1)أجمت الفقهاء   ى أن الهبة من العقود الجائز 
 وا ت فوا في ص ة انعقاد الهبة  هل يكفي فيها الفعل  أ  تحتاج إلى إيجاب وقبول. 

فمن قال بنها تحتاج إلى إيجاب وقبول  نظر إليها   ى أنها  قد تم يك يفتقر إلى الإيجاب 
 والقبول. 

اب ومن قال بنها لا تحتاج إلى إيجاب وقبول  نظر إليها   ى أنها  قد تبرأ لا تحتاج إلى إيج
 وقبول. 

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 ا ت   الفقهاء في انعقاد الهبة بالتعا ي    ى قول : 

 القول الأول: أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول ) ال فظ ( ولا يكفي الفعل. 
 القول النياف: أن الهبة يكفي في انعقادها الفعل  وتصح به ولا تحتاج إلى إيجاب وقبول. 

 والترجيح.  الأدلة،
القائ   بن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول ) ال فظ ( ولا يكفي  أدلة أصحاب القول الأول:

 الفعل. 
 من المعقول: 

                              
 .(574)ص:ا تما الفقهاء = ا تما الع ماء ل مروزي انظر:   (1)



 

 

 

 

 الف ل الثاني

241 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . (1)أن الهبة  قد تم يك يفتقر إلى الإيجاب والقبول كالنكاح /1
 القائ   بن الهبة يكفي في انعقادها الفعل.  أدلة أصحاب القول الثاني:

 من المعقول: 
كان يهدي ويهدى إليه  ويع ي ويع ى  ويفرق الصدقات  ويأمر سعاته   أن النبي  /1

ب ذها وتفريقها  وكان أص ابه يفع ون ذلك  ولم ينقل  نهم إيجاب ولا قبول ولا أمر به  ولا 
وقد كان ابن  مر   ى بعير ))  تع يمه لأحد  ولو كان ذلك شر ا لنقل  نهم نقم م تهرا

: هو لك و  بدالله بن  مر   رسول الله  فقال نيه  فقال: هو لك و: بعْ لعمر: فقال النبي 
 . (2)((فاصنت به ما شئت

أن الإيجاب والقبول لو كان م تعمم  لنقل إلينا نقم شائعا  ولم ينقل إلا المعا ا  والتفرق  /2
 . (3) ن تراض فكان ذلك كافيا

 الترجيح: 
أرجح القول القائل بانعقاد الهبة بالفعل  وذلك لقو  أدلته  ولأن غالب الناس يتجنبون الإيجاب 
والقبول في الهبة  فالغالب يفنل الكتابة   ى الهدية  أو ت  يمها في اليد دون كم   وفي ذلك 

 مرا ا  ل ناس الذين يحزنون من الكم . 
 

 
   

                              
 (.6/249)   ى متن المقنت ال رح الكبير (1)

[  2610]   رقم الحديثباب من أهدي له هدية و ند  ج  اؤ  فهو أحو  كتاب الهبةص ي ه   في  أ رجه البخاري (2)
(3/ 162). 

 (.11/24)   ال رح الممتت)384 /4انظر: م الب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )
 .)314ص ) العد  شرح العمد   (3)
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 المطلب الثاني

 مجهولإبراء المدين من دين 

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

"وتصح البراء  من الدين ب فظ الإبراء والإسقاط والهبة والعفو والصدقة والت  يل سواء قب ه  
 المبرأ أو رد  وتصح مت جهل لمبرئ بقدر  أو صفته أو بهما وإن  رفه المبرأ. 

 و نه لا يصح إن جهم  إلا فيما يتعذر   مه. 
 . (1)أن يصح بكل حال إلا إذا  رفه المبرأ فيظن المبرئ جه ه به فم يصح " ويتخرج

 القائل بالتخريج. الفرع الثاني: 
 ) الجد (.  الإما  المجد ابن تيمية

 أصل التخريج. 
القول بعد  ص ة الإبراء من الدين  ند جهالة المدين مخرج   ى رواية الإما  أحمد بعد  البراء  
من العيب إذا لم يب  وذلك في البيت " ق ت: لا يبرأ من العيوب حتى يب    ى حديث ابن  مر 

 و نيمان؟ 
  قال: لا يبرأ حتى يب .

 . (2)قال إس اق: كما قال "
 فالبراء  من العيوب لا تصح مت الجهالة  كذلك البراء  من الدين لا تصح مت الجهالة. 

                              
 .(339 /1)  ل مجدالمحرر في الفقه (1)

 .العفو  ن الدين من أروأ الهبات المحببة لق وب الناسف  ضمن هبة المجهول تد لهذ  الم ألة     
 .(2769 /6) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (2)
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 ن للتخريج من المذهب. و الناقل
: إن أبرأ مريو من دينه وهو كل م كه (1)  والنص هو: " وفي الانتصارالإما  ابن مف ح /1 

إن لم يعرفه المبرأ و نه:  يء وتصح مت جهل المبر   يمففي براءته من ث نيه قبل دفت ث نييه منت وت  
لا و نه:   فم ولو جهم ر   مه به صح وإلا و نه: إن تعذ وظن المبرئ جه ه بهزاد في المحرر: 

ه  وفا من أنه لو   مه لم ذكرها أبو الخ اب وأبو الوفاء كما لو كتمه رب  كبراء  من  يب  يصح
قاله الح واف وأنه يصح ويؤ ذ بالبيان   براء من أحدهما وأبرأ أحدهماومن صور المجهول الإ  يبرئه

الإبراء من شيء لا يعتقد  يعني ثم يقرأ   ى المذهب وفي ص ة ك مقه و تقه إحداهما 
 . (2)وجهان "

  والنص هو: " و نه: يصح مت جهل المبرأ بفتح الراء دون   مه. وأ  و الإما  المرداوي /2
فيما إذا  رفه المديون فيه الروايت   في الر ايت   والحاوي الصغير و نه لا يصح  ولو جهم   إلا 

 إذا تعذر   مه. 
م أن يصح بكل حال  إلا إذا  رفه المبرأ  وظن المبرئ جه ه به: ف ويتخرجوقال في المحرر: 

 يصح. انتهى. 
و نه: لا تصح البراء  من المجهول  كالبراء  من العيب. ذكرها أبو الخ اب  وأبو الوفاء. كما 

 . (3)لو كتمه المبرأ  وفا من أنه لو   مه المبرئ: لم يبرئه. قاله في الفروأ "

                              
روايلاات الإملاا  أحملاد  يلاذكر فيلاه  لأبي الخ اب محفوظ بن أحملاد بلان الحلا ن بلان أحملاد الك لاوذاف الانتصار: (1)

الظاهري ورأي بعو الفقهاء البارزين من  بلال يلاذكر أيلانا رأي الملاذهب ؛كتلا  بلاذكر رأي الأئملاة الأربعلاةولم ي  وأصلا ابه
ر رأي أئمة الجرح وفي مناق ته لأدلة المخالف  يهتم بذك  أحمد الإملاا أص اب الأئملاة ويحلاتج بعلاد تلاصوير الملا ألة لملاذهب 

 هلا.516توفي سنة  والتعديل
 (.831−317المنهج الفقهي العا  )ص (  5/291 )الأ م  (  4/26 )انظر: شذرات الذهب 

  .(340 /6الفروأ وتص يح الفروأ ) (2)
 .(128 /7)   ل مرداويالإنصاا (3)
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ومنها: البراء  من المجهول وأشهر الرواوت:    والنص هو: "الحنب ي الإما  ابن رجب /3
 ص تها م  قا سواء جهل المبرئ قدر  ووصفه أو جه هما معا وسواء  رفه المبرئ أو لم يعرفه. 

أنه إن   م  تخريجوالنيانية: لا يصح إذا  رفه المبرئ سواء   م المبرئ يخعرفته أو لم يع م وفيه 
 معرفته صح وإن ظن جه ه لم يصح لأنه غار له. 

والنيالنية: لا يصح البراء  من المجهول وإن جهم  إلا فيما تعذر   مه ل نرور  وكذلك البراء  
 . (1)من الحقوق في الأ راض والمظالم "

 نقد التخريج.  
 أ  تخريج ص يح. القول بعد  ص ة الإبراء من الدين إذا ظن المبرئ جهالة المبر 

 فقد قيل   ى رواوت الإما  أحمد  وكانت الع ة الجامعة وهي الجهالة من بقة   ى الفرأ. 
 
 
 
 

  

                              
 .(250)ص  القوا د لابن رجب (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
الإبراء من الدين هو إسقاط حو  فم تؤثر فيه الجهالة ولا الغرر  ولكن إذا ظن المبرئ جهل 

 المدين  فهل يصح الإبراء. 
 تحرير محل النزاع. 

 . (1)اتفو الفقهاء   ى أن إبراء المدين فعل جائز  و دوح شر ا
وا ت فوا في حالة ظن المبرئ جهل المبرأ  فمن قال يصح العفو مت الجهالة  ا تبر  إسقاط حو  
و  يه فم يحتاج إلى قبول كال مق والعتو  وأينا بعنهم نظر إليه   ى أنه  قد إح ان صرا 

 فيصح فيه الجهالة. 
قبول  وأينا  ومن قال لا يصح العفو مت الجهالة  ا تبر  نقل ل م ك  و  يه في تاج إلى

 بعنهم نظر إليه   ى أنه  قد معاوضة صرا فيمنت فيه الجهالة. 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 ا ت   الفقهاء في إبراء المدين من دين مجهول   ى أربعة أقوال: 
 . القول الأول: يصح الإبراء من المجهول

 القول النياف: لا يصح الإبراء من المجهول. 
 لا تصح البراء  من المجهول إلا إذا لم يكن لهم سبيل إلى معرفته.  القول النيالث:

                              
 [.92قال تعالى: }ودية م  مة إلى أه ه إلا أن يصدقوا{ ]الن اء:   د ا الإسم  إلى العفو  ن الدين (1)

 .فأ  و   ى الإبراء لفظ الصدقة
 [.237{ ]البقر : وأن تعفوا أقرب ل تقوى تعالى: }إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد   قد  النكاحوقال 

 .  من التقوىل الله تعالى العفو  ن مال المهر  وذلك في حال ال مق قبل الد ولجع
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القول الرابت: تصح البراء  مت جهل المبرئ إلا أن يعرفه المبرأ  زاد في المحرر: وظن المبرئ جه ه به  
 . (1)وهو القول المخرج في المذهب

 والترجيح. والمناقشات، الأدلة،  
 . الإبراء من المجهوليصح  أدلة أصحاب القول الأول:

 من المعقول: 
 أن الإبراء إسقاط حو  ولهذا يصح أن يكون مجهولا ومع وما.  /1
أن الإبراء دا ل في  قد الهبة التي هي من  قود التبرأ  والتي الأصل في التعامل فيها  /2

 الت اهل. 
أن الجهالة في الإسقاط لا تؤدي إلى المناز ة  وإ ا كانت الجهالة مب  ة في التم يكات؛  /3

 لأنها تفوت الت  يم الواجب بالعقد  وهذا لا يتصور في الإسقاط  فم تكون الجهالة مب  ة له. 
ة أن ما لا يفتقر إلى الت  يم يصح مت الجهالة  وما يفتقر إلى الت  يم لا يصح مت الجهال /4

 كالبيت. 
 لا يصح الإبراء من المجهول.  أدلة أصحاب القول الثاني:

 من المعقول: 
 أن الإبراء إزالة م ك لا يجوز تع يقه   ى شرط  ف م يصح مت الجهل به.  /1

                              
تها م  قا " ومنها: البراء  من المجهول وأشهر الرواوت: ص  :وهذا هو النص الدال   ى الرواوت الأربت (1)

 سواء جهل المبرئ قدر  ووصفه أو جه هما معا وسواء  رفه المبرئ أو لم يعرفه.
والنيانية: لا يصح إذا  رفه المبرئ سواء   م المبرئ يخعرفته أو لم يع م وفيه تخريج أنه إن   م معرفته صح وإن ظن 

 جه ه لم يصح ؛ لأنه غار له.
جهم  إلا فيما تعذر   مه ل نرور  وكذلك البراء  من الحقوق في الأ راض والنيالنية: لا يصح البراء  من المجهول وإن 

 .(250)ص  القوا د لابن رجب والمظالم "
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 أنه يمكن قياسه   ى هبة المجهول  فكما لا تصح هبة المجهول لا يصح الإبراء منه.  /2

 وقد نوق ت أدلتهم: 
 الإبراء إزالة م ك  وأنه لا يصح مت الجهل هذا احتجاج لا دليل   يه.  بن قولكم

 وأما القياس بعد  الص ة   ى هبة المجهول  فم يصح لأن الراجح فيها الجواز. 
 لا تصح البراء  من المجهول إلا إذا لم يكن لهم سبيل إلى معرفته.  أدلة أصحاب القول الثالث:

 من الآثار: 
   ن    ن  بد الله بن رافت مولى أ  س مةال ينيي من  ريو أسامة بن زيد(1)شيبةما روا  ابن أبي 

 تصمان في  -ص ى الله   يه وس م  -رجمن من الأنصار إلى النبي أ  س مة قالت: ) جاء 
: إنكم -ص ى الله   يه وس م  -مواريث بينهما قد درست  ليل لهما بينة  فقال رسول الله 

تختصمون إلي  وإ ا أنا ب ر  ولعل بعنكم أن يكون ألحن بحجته من بعو  وإ ا أقني بينكم 
ت له من حو أ يه ب يء فم يأ ذ   فإ ا أق ت له به ق عة   ى نحو  ا أسمت منكم  فمن قني

من النار  يأتي بها إس اما في  نقه يو  القيامة  قالت: فبكى الرجمن وقال كل منهما: حقي 
: أما إذ فع تما فاذهبا واقت ما  وتو يا الحو  -ص ى الله   يه وس م  -لأ ي  فقال رسول الله 

 . (2) ثم لي  ل كل واحد منكما صاحبه(
 . ((وتو يا الحو  ثم لي  ل كل واحد منكما صاحبه)): -ص ى الله   يه وس م  -ال اهد هو قوله 

                              
 هو  بد الله بن محمد بن إبراهيم بن  نيمان  أبو بكر  العب ي  من أهل الكوفة. إما  في: ابن أبي شيبة (1)

قال أبو زر ة الرازي: ما رأيت   روى  نه البخاري وم  م وأحمد بن حنبل وآ رون  الحديث وغير . كان متقنًا حافظاً مكنيراً
 ه.235  توفي سنة من تصانيفه: " الم ند " و " الأحكا  " و " التف ير "  أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة

 (.66/  10 )تاريخ بغداد(  85/  2 )شذرات الذهب(  18/  2 )تذكر  الحفاظانظر: 
 .(28 /5)[   22974يبة  باب ما جاء في القر ة  رقم الأثر ] مصن  ابن أبي ش (2)
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وجه الدلالة: دل الأثر   ى جواز الإبراء من المجهول الذي يتعذر   مه؛ لأن التو ي لا يكون 
 من المع و . 

 من المعقول: 
أن الحاجة دا ية إلى تبرئة الذمة  ولا سبيل إلى الع م فيها  ولو أوقفنا ص ة البراء    ى الع م 

   وهذا لا يمكن. لكان سدا لباب  فو الإن ان  ن أ يه الم  م  وتبرئة ذمته
 لا يصح الإبراء إذا  رفه المبرأ وظن المبرئ جه ه به.  أدلة أصحاب القول الرابع:

 من المعقول:  
أن الذي كان   يه الحو يع م مقدار   ويكتمه الم ت و  وفا من أنه إذا   مه لم ي مح بإبرائه 

 منه  فينبغي ألا تصح البراء  فيه؛ لأن فيه تغريرا بالم تَّي  وقد أمكن الت رز منه. 
 الترجيح: 

الحو إذا  جواز الإبراء من الدين م  قا  سواء   مه المبرئ أ  لم يع مه  لكن لا يجوز لمن   يه
كان يع م مقدار  أن يكتمه  ن المبرئ  وفا ألا ي امحه لو   م يخقدار ؛ لأن ذلك نوأ من التغرير  

 فيعامل بنقيو قصد . 
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 المطلب الثالث

 هبة المشاع

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

( هذا المذهب المق وأ به   ند الأص اب قا بة  وفي  ريو (1)" قوله )وتصح هبة الم اأ  
 (3)من  د  إجار  الم اأ: أنه لا يصح رهنه ولا هبته " (2)بعو الأص اب  ويتخرج لنا

 القائل بالتخريج. 
 . الإما   مء الدين المرداوي

 أصل التخريج. 
 بعد  ص ة هبة الم اأ   ى  د  ص ة إجار  الم اأ  وقد نص الإما  المرداوي رج القول 

 (4)من  د  إجار  الم اأ: أنه لا يصح رهنه ولا هبته " ويتخرج لنا   ى أصل التخريج بقوله: "
 فأصل التخريج هو  د  ص ة إجار  الم اأ  وقد بحنيت في رواوت الإما  أحمد ولم أجد  ولكني

  والرواية هي: ولا تجوز إجار  ) الجد (  والإما  ابن قدامة الإما  ابن تيمية وجدت الرواية  ند
 . (5)الم اأ لغير ال ريك

                              
 .(296الم  ت   ى ألفاظ المقنت ص:) . اأ هو الغير مق و الم (1)
 .: يتخرج لنالنف ه بقوله  وقد ن به هذا التخريج تفرد بذكر  الإما  المرداوي (2)
 .(131 /7)   ل مرداويالإنصاا (3)
 المرجت ال ابو. (4)
 .(409 /5) المغني لابن قدامة  (357 /1)  ل مجدالمحرر في الفقه (5)
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 ن الإما  أحمد  بعد  ص ة  فقد نقل رواية  ن سندي وأينا وجدت نقم للإما  ابن مف ح
وهذا التخريج  ما نص أحمد في رواية سندي: يجوز بيت الم اأ إجار  الم اأ  حيث قال: " 

 . (1)ورهنه  ولا يجوز أن يؤجر  لأن الإجار  ل منافت  ولا يقدر   ى الانتفاأ " 
 
 . (2)ن للتخريج من المذهبو الناقل

  والنص هو: " وفي  ريقة بعو أص ابنا ويتخرج لنا من  د  إجار  الم اأ الإما  ابن مف ح     
والص يح ص ة رهنه وإجارته وهبته  ولا أن لا يصح رهنه  وكذلك هبته  ويتوجه: ووقفه  قال: 

  وهو (3) ما في ص ة بيعه  والمراد  ند الأئمة الأربعة وإلا ففي بيعه  ما ذكر  ابن حز 
 قول الحنفية في م اأ من غرس. 

وهذا التخريج  ما نص أحمد في رواية سندي: يجوز بيت الم اأ ورهنه  ولا يجوز أن يؤجر  
 . (4)ولا يقدر   ى الانتفاأ "لأن الإجار  ل منافت  

 
 
 

                              
 .(151 -150 /7الفروأ وتص يح الفروأ ) (1)
 .وجدت نقم ل تخريج في باب الإجار  (2)
هو   ي بن أحمد بن سعيد بن حز  الظاهري. أبو محمد.  الم الأندلل في  صر . أص ه ابن حز  الظاهري   (3)

من الفرس. كان فقيها حافظا ي تنبط الأحكا  من الكتاب وال نة   ى  ريقة أهل الظاهر  بعيدا  ن المصانعة حتى شبه 
 ارد  الم وك حتى توفي مبعدا  ن ب د . كنيير التألي . مزقت بعو كتبه ب بب معادا  كنيير من  ل انه ب ي  الحجاج.

  .ه456  توفي سنة من تصانيفه: ))المح ي(( في الفقه؛ و ))الإحكا  في أصول الأحكا (( في أصول الفقه  الفقهاء له
 .(16 /7معجم المؤلف  )  (254 /4الأ م  )انظر: 

 .(151 -150 /7الفروأ ) الفروأ وتص يح (4)
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 نقد التخريج.  
القول بعد  ص ة هبة الم اأ  تخريج ص يح  فقد قيل   ى رواوت الإما  أحمد  ولكن 
الرواية التي قيل   يها هذا التخريج كانت من رواوت الإما  سندي  والذي من الممكن أن 

 تكون رواوته مفقود . 
لا يجوز هبة م اأ شيو ا مقارنا فقد قالوا بنه  وقد وافو هذا القول مذهب الإما  أبو حنيفة

ل عقد فيما ينق م ولأنه ما من جزء من أجزاء الم اأ إلا ول  ريك فيه م ك  فم تصح هبته؛ 
  .(1)لأن القبو الكامل غير  كن

                              
 .(511 – 4/510) الدر المختار وحاشيته (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 مق ومة  فهل يمكن هبتها. إذا كانت الهبة م ا ة غير  

 تحرير محل النزاع. 
 . (1)اتفو الفقهاء   ى جواز هبة المال الغير م اأ

وا ت فوا في الم اأ  فمن رأى بن القبو في الهبة شرط  وأن ال يوأ يمنت القبو  قال بعد  
 ص ة هبة الم اأ. 

 ومن رأى بن قبو كل شيء بح به  وأن ال يوأ لا يمنت من القبو  قال بص ة هبة الم اأ. 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 ا ت   الفقهاء في حكم هبة الم اأ    ى قول : 
 القول الأول: يصح هبة الم اأ  وهو القول المنصوص. 
  القول النياف: لا يصح هبة الم اأ  وهو القول المخرج.

 الأدلة، والمناقشات، والترجيح.  
 القائ   بص ة هبة الم اأ.  أدلة أصحاب القول الأول:

 من القرآن الكريم: 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ } قوله تعالى:

 [. 237]سور  البقر :  { ئە ئە ئا ئا

 وجه الدلالة: 

                              
 .(574ا تما الفقهاء = ا تما الع ماء ل مروزي ص:)انظر:  (1)
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من غير فرق ب  م اأ ومق و    االعفو  ن نص  المفروض في ال مق قبل الد ول م  قً 
 فدل   ى جواز هبة الم اأ. 

 وقد نوقك: 
 العفو في الآية: يعني الإسقاط  والإسقاط إ ا يكون في الديون  وليل في الأ يان. 

 من ال نة: 
أن يرد   يهم ما غنمه منهم  قال  لما جاءوا ي  بون من رسول الله  أن وفد هوازن /1 

 . (1)((كان لي ولبني  بد الم  ب فهو لك  أما ما)): رسول الله 
من الغنيمة  وهو م اأ  وجه الدلالة: أن الرسول وهب نصيبه ونصيب بني  بد الم  ب

 مجهول. 
  قال: (3)   ن جابر بن  بد الله(2)وم  م من  ريو محارب بن دثار ما روا  البخاري  /2 

 . (4)دين  فقناف وزادف -ص ى الله   يه وس م  -كان لي   ى النبي 
 وجه الدلالة: 

                              
في كتاب الهبة باب هبة   ائي(  والن2694في كتاب الجهاد باب في فداء الأسير بالمال ) أ رجه أبو داود (1)

 (.3252في ال    ة الص ي ة ) (  والحديث ح نه ال يخ الألباف3688الم اأ )
تولى حكم اليمن   كان   ى قناء الكوفة  روى  ن ابن  مر وجابر بن  بد اللهي محارب بن دثار ال دوس (2)

 ه. 108مات بالكوفة سنة 
 .(176م اهير   ماء الأمصار ص: )  (416 /8الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )انظر: 

هو جابر بن  بد الله بن  مر بن حرا . أنصاري  س مي. ص ابي؛ شهد بيعة العقبة. وغزا مت النبي ص ى  (3)
اية  ن النبي ص ى الله   يه وس م  وكانت له في أوا ر أومه ح قة بالم جد غزو . أحد المكنيرين من الرو  19الله   يه وس م 

 ه.78  توفي سنة النبوي ويؤ ذ  نه فيها الع م. ك  بصر  قبل موته بالمدينة. رضي الله  نه
 (.92/  2 )  الأ م  (214/  1الإصابة )انظر: 

 /1)  [443  كتاب الصم   باب الصم  إذا قد  من ال فر  رقم الحديث]في ص ي ه البخاريأ رجه  (4)
 .(495 /1)[  715]   كتاب الصم   باب است باب تحية الم جد  رقم الحديثفي ص ي هوم  م   (96
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 أن الزود  في القناء غير متميز   ن النيمن  فهي هبة م ا ة. 
 ونوقش: 

بن النيمن كان دينا ولم يكن  ينا  و ندما حول النيمن إلى    مت الزود  لم يكن هناك شيوأ 
 في النيمن يحتاج إلى الق مة  فالم ألة مخت فة. 

 القائ   بعد  ص ة هبة الم اأ.  أدلة أصحاب القول الثاني:
 من ال نة:  

دية  وأن الهبة لا تجوز إلا من الممكن الاستدلال بالأحاديث الدالة   ى شرط القبو في اله
 مقبوضة. 

 -النبي    ن  ائ ة زوج (2)   ن  رو  بن الزبير(1)ما روا  مالك في المو أ   ن ابن شهاب
كان نح ها جاد   رين وسقا من ماله      أنها قالت: إن أبا بكر الصديو-ص ى الله   يه وس م 

ف ما حنرته الوفا   قال: والله و بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك  ولا أ ز 
جاد   رين وسقا  ف و كنت جددتيه واحتزتيه كان   ي فقرا بعدي منك  وإف كنت نح تك 

 .(3)لك  وإ ا هو اليو  مال وارث ((

                              
كبار الحفاظ والفقهاء مدف هو محمد بن م  م بن  بد الله بن شهاب. من بني زهر   من قريك. تابعي من   (1)

( 2200سكن ال ا . هو أول من دون الأحاديث النبوية. ودون معها فقه الص ابة. قال أبو داود: جميت حديث الزهري )
 ه.124  توفي سنة حديث. أ ذ  ن بعو الص ابة. وأ ذ  نه مالك بن أنل و بقته

 (.451/  1 ) ؛ الوفيات(102/  1 ) ؛ تذكر  الحفاظ(451لا  445/  9 )تهذيب التهذيبانظر: 
هو  رو  بن الزبير بن العوا  بن  وي د  وأمه أسماء بنت أبي بكر  من كبار التابع   فقيه محدث  أ ذ  ن  (2)

إلى مصر  أبيه وأمه  و الته ال يد   ائ ة. و نه   و كنيير. لم يد ل في شيء من الفتن. انتقل من المدينة إلى البصر   ثم
 ه.99سنة   . وتوفي بالمدينةفأقا  بها سبت سن
 .(176/  2 )ح ية الأولياء(  17/  5 )  الأ م  ل زرك ي(180/  7 ) تهذيب التهذيبانظر: 

 (.752 /2المو أ ) (3)
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 ((.  ف و كنت احتزتيه لكان لك))ال اهد هو قول أبي بكر: 
 ووجه الدلالة: 

 أن الحياز  والقبو شرط في ص ة الهبة  وأن ال يوأ يمنت الهبة  فالم اأ لا يمكن قبنه.  
 من المعقول: 

 . (1) في الم اأ؛ فم يصح أن القبو الكامل غير  كن /1
 أن الم اأ لا تصح هبته  كما أنها لا تصح إجارته.  /2

 . (2)القبو وتمامهثالنيا: أن القبو شرط في الهبة  ووجوب الق مة يمنت ص ة 
 الترجيح: 

 أرجح ص ة هبة الم اأ  فالهبة من  قود التبرأ كالصدقات  والأصل فيها التي ير. 

 
  

                              
 (.511 – 4/510) الدر المختار وحاشيتهانظر:  (1)
 (.7/568) انظر: المغني  ابن قدامة (2)
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 رابعالمطلب ال

 تصرف الأب بالعتق قبل القبض وبعده

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 .(1)نص المسألة 

                              
 .ويعتبر رجو ا  أن تصرا الأب بالعتو قبل القبو يصح :  التخريج الأولهذ  الم ألة فيها تخريجان (1)

 .  ويعتبر رجو اتصرا الأب بالعتو بعد القبو يصح والنياف: أن
 .ولأن أصل التخريج والأدلة واحد   لأن مخرجهما واحد  وقد دمجتهما  
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 . (2)الأب بالعتو سواء قبل القبو وبعد   يصح  ويعتبر رجو ا (1)أن تصرا

                              
أي  :ويص را لعياله  ويصرا  فمن يصرا :التق ب والحي ة  يقال وهو الصراالتصرا في ال غة من  (1)
 .(161 /12) للأزهري تهذيب ال غةماد  ) صرا (  .يكت ب لهم

 :  لم أجد له تعري   ند المتقدم ؛ لأفأما في اص مح الع ماء المعاصرين
 :  تعريفات منهاالتصرا بعدفقد  را 

التصرا هو ما يصدر  ن ال خص بإرادته  أو بغير إرادته  ويرتب   يه ال رأ أن  تعري  الدكتور ن أت الدريني:
  .حكما  سواء كان في صالحه  أ  لا

 (.38التَّاضي في  قود المبادلات المالية )ص 
 خص المميز بإرادته  ويرتب   يه ال ارأ التصرا: ما يصدر  ن الوهو  ل يخ محمد سم  مدكور:اتعري  و 

  نتيجة ما  فهو أ م من العقد  ومن الالتزا  بالاتفاق؛ لأن التصرا قد يكون فع يا  كالاستيمء   ى بعو الأموال المباحة
 .والغصب  وقبو الدين  والرجعة

 (.519محمد سم  مدكور )ص  -المد ل ل فقه الإسممي  
 .  وهي تخت    ن رجوأ الأبتو في الهبةبالعوم ألتنا هي تصرا الأب 

 :رجوأ الأب فيما وهبه لولد المذهب هناك قول  في حكم في ف
 .: لا يجوزيجوز للأب الرجوأ في هبته لولد   والقول النياف   أنهالقول الأول وهو المذهب

و  يه جماهير   نص   يه  في هبته  إلا الأب هذا المذهبولا يجوز لواهب أن يرجت "  :قال الإما  المرداوي
  .هذا الم هور :قال الزرك ي  وص  ه في الر اية الكبرى  الأص اب

 .(145 /7) الإنصاا ل مرداوي ." قدمه في الر ايت   و نه: ليل له الرجوأ
 .  لأن كتاب الإما  أبو حفص ) حكم الوالدين في مال ولدهما ( من الكتب المفقود نص الم ألة مفقود (2)

 تصرا الأب بالعتو بعد: بالتفصيل والتمييز ب  الم ألت   فالأولى  هذا التخريج وقد ذكر الإما  ابن رجب
 :وهذا نص الإما  ابن رجب  : تصرا الأب بالعتو قبل القبوالقبو  والنيانية

؟  ومنها لو وهب الأب لولد  شيئا وقبنه الولد ثم تصرا الأب فيه بعد القبو هل يكون تصرفه رجو ا" 
 لم يجز للأب  تقها حتى يرجت فيها. المنصوص أن لا. قال أحمد في رواية أبي  الب إذا وهب لابنه جارية وقبنها الابن

و رج أبو حفص البرمكي في كتاب حكم   وقال في رواية ابن هانئ هذ  الجارية لمبن وأ تو الأب ما ليل له
وسيأتي تخريج هذا الأصل إن شاء الله تعالى  وفي  الوالدين في مال ولدهما رواية أ رى أن العتو ص يح ويكون رجو ا

رجو ا وهل يكون بيعه و تقه ونحوهما رجو ا؟   ى وجه  ولا ينفذ   يهما لأنه لم يمق الم ك  الت خيص لا يكون و ؤ 
 .منيان  وجه بنفوذ  لاقتَّان الم ك به كما سبو

ولم يكن تم كا   ى المعروا  .لو تصرا الوالد في مال ولد  الذي يباح له تم كه قبل التم ك لم ينفذ انتهى: ومنها
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 القائل بالتخريج.  
  وكتابه الذي ذكر فيه التخريج هو: حكم الوالدين في مال ولدهما  أبو حفص البرمكيالإما  

 وهو كتاب مفقود. 
 أصل التخريج.  

  يقاس   ى ص ة (2)  وأن للأب الرجوأ بالعتو(1)بالعتو في الهبةالقول بص ة تصرا الأب 
تصرا الأب في مال ابنه الخاص والذي لم يوهب لمبن من أبيه فالأب يصح له التصرا في 

 أموال ابنه التي لم يهبها له فإذا تصرفه بالعتو ل عبد الموهوب أولى بالص ة. 
الرجل هل يجوز له أن يتصدق من مال ابنه أو ورد في رواية صالح  ن أبيه قال: " وسألته  ن 

 يهب أو يبيت   ى ابنه أو يعتو   يه  قال أبي كل ما أ ذ الرجل من مال ابنه حتى يحوز  فهو له
أنهما كانا يجيزان (3)وأحب أن لا يكون ذلك   ى الإضرار وقد روي  ن الح ن وابن أبي لي ى

 . (4) تو الرجل في مال ابنه و الفهم غيرهم"

                              
لأنه مباح ف م يتم ك ؛ لا يحصل بدون القبو الذي يراد التم ك به وقد نص   يه أحمد في مواضت من المذهب وأن تم كه 

لأن الهبة  قد ب  اثن  فيكتفى   بدون قبنه كالاص ياد والاحت اش ولم  رجوا في تم كه بالقبول  مفا من الهبة ونحوها
 قد فم يكتفى فيه بدون القبو والحياز  وما لم يجز فهو باق فيه بالقبول كعقود المعاوضة وههنا اكت ابه مال مباح من غير 

)ص  القوا د لابن رجب"    و رج أبو حفص البرمكي رواية أ رى بص ة تصرفه بالعتو قبل القبو  ى ما كان   يه 
93). 

 .فإن تصرا الأب يعتبر ص ي ا   تقه قبل أن يقبنه الابن إذا وهب الأب  بدا لابنه ثم :المراد هو (1)
 فإن تصرا الأب يعتبر ص ي ا أينا.  وكان العتو بعد أن قبنه الابن  وإذا وهب الأب  بدا لابنه ثم  تقه

 .لأن مال الابن هو للأب  وهذا الحكم الفقهي يدلنا   ى وجوب البر والرفو بالآباء واحتَّا  تصرفهم بالمال
 .م ألتنا  اصة بالرجوأ بالعتو فقط (2)
هو محمد بن  بد الرحمن بن أبي لي ى ي ار )وقيل: داود( بن بمل. أنصاري كوفي. فقيه من ابن أبي لي ى:  (3)

 ه.148  توفي سنة له أ بار مت أبي حنيفة وغير   سنة لبني أمية  ثم لبني العباس 33أص اب الرأي. ولي القناء 
 (.221/  3 )الوافي بالوفيات ( 013/  9 )التهذيبانظر: 

 .(275 /1م ائل الإما  أحمد رواية ابنه أبي الفنل صالح ) (4)
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 فكما أن  تو الأب يصح لعبيد ابنه فرجو ه في العبد الموهوب بالعتو أولى. 
وأينا يمكن أن تقاس الم ألة   ى ص ة ا تَّاض الأب في تصرا ابنه إذا كان الأب 

محتاجا ل مال " م ألة: إذا تصرا الابن في ماله بالبيت والهبة والوق   وكان بالأب حاجة فهل 
 فه؟ يم ك الا تَّاض في إب ال تصر 

 . (1)نقل حنبل  نه: أنه للأبوين الا تَّاض   يه في ذلك وإب اله إذا كانا محتاج  "
فكما أنه يصح تصرا الأب بالا تَّاض في تصرا الابن في ماله  فإن له التصرا بالعتو في 

 العبد الموهوب. 
 ن للتخريج من المذهب. و الناقل

  والنص هو: " ومنها لو وهب الأب لولد  شيئا وقبنه الولد الحنب ي الإما  ابن رجب /1
ثم تصرا الأب فيه بعد القبو هل يكون تصرفه رجو ا؟ المنصوص أن لا. قال أحمد في رواية 

 للأب  تقها حتى يرجت فيها. أبي  الب إذا وهب لابنه جارية وقبنها الابن لم يجز 
و رج أبو حفص وقال في رواية ابن هانئ هذ  الجارية لمبن وأ تو الأب ما ليل له  

 البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية أ رى أن العتو ص يح ويكون رجو ا
وهل يكون وسيأتي تخريج هذا الأصل إن شاء الله تعالى  وفي الت خيص لا يكون و ؤ  رجو ا 

بيعه و تقه ونحوهما رجو ا؟   ى وجه  ولا ينفذ   يهما لأنه لم يمق الم ك منيان  وجه بنفوذ  
 لاقتَّان الم ك به كما سبو. 

ومنها: لو تصرا الوالد في مال ولد  الذي يباح له تم كه قبل التم ك لم ينفذ انتهى. ولم يكن 
ل بدون القبو الذي يراد التم ك به وقد نص تم كا   ى المعروا من المذهب وأن تم كه لا يحص

  يه أحمد في مواضت؛ لأنه مباح ف م يتم ك بدون قبنه كالاص ياد والاحت اش ولم  رجوا في 
تم كه بالقبول  مفا من الهبة ونحوها  لأن الهبة  قد ب  اثن  فيكتفى فيه بالقبول كعقود المعاوضة 

                              
 .(440 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
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يكتفى فيه بدون القبو والحياز  وما لم يجز فهو باق  وههنا اكت ابه مال مباح من غير  قد فم
 . (1)" و رج أبو حفص البرمكي رواية أ رى بص ة تصرفه بالعتو قبل القبو  ى ما كان   يه 

  والنص هو: " تصرا الأب ليل برجوأ.   ى الص يح من المذهب. الإما  المرداوي /2
أكنير الأص اب. و رج أبو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال نص   يه. و  يه 

 . (2)ولدهما رواية أ رى: أن العتو من الأب ص يح. ويكون رجو ا "
 هذا النص الدال   ى حكم العتو بعد القبو. 

أما النص النياف  والدال   ى العتو قبل القبو فهو: " ولا يصح تصرفه فيه قبل تم كه.   ى  
الأصح. قال في القوا د الفقهية: هذا المعروا من المذهب. و نه: يصح. و رج أبو حفص 

 . (3)البرمكي رواية بص ة تصرفه بالعتو قبل القبو "
 نقد التخريج.  

ليل ببعيد  ن القول الأصل في المذهب  ففي المذهب القول بص ة تصرا الأب بالعتو  
يصح للأب الرجوأ في هبته  و  يه فإنه يد ل فيه  تو الأب ل عبد الذي وهبه لابنه  فهذا 

 العمل يد ل ضمن ص ة الرجوأ في الهبة. 
لهذا ال بب فإن هذا التخريج فيه نظر  لأن القول المخرج يد ل ضمن القول المنصوص   

 فيها.   ن بقية الأ مال لكنه يعتبر دا مً  االعتو مخت فً حتى وإن كان 
 

  

                              
 .(93)ص القوا د لابن رجب (1)
 (.149 /7) الإنصاا  المرداوي (2)
 (.157 /7) المرجت ال ابو (3)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 هل للأب  تو العبد الذي وهبه لابنه سواء كان العتو قبل قبو الابن ل عبد أو بعد . 

 تحرير محل النزاع. 
   وأنه  ت    ن الأجنبي. (1)اتفو فقهاء المذهب   ى أن للأب الرجوأ في هبته

 ولكن ا ت فوا في إذا كان الرجوأ  تقا ل عبد. 
 فمن رأى بن العتو فيه إضرار بالابن  قال بعد  ص ة العتو ل عبد الموهوب. 
 ومن رأى بن العتو ليل فيه إضرار بالابن  قال بص ة العتو ل عبد الموهوب. 

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 في حكم  تو الأب ل عبد الذي وهبه لابنه    ى قول :  ا ت   الفقهاء
لا يصح  تو الأب ل عبد الموهوب  سواء كان ذلك قبل القبو أو بعد القبو  القول الأول: 

 وهو القول المنصوص. 
يصح  تو الأب ل عبد الموهوب  وذلك قبل القبو وبعد    ى ال واء  وهو القول النياف: 

 القول المخرج. 
 الأدلة، والترجيح.  

القائ   بعد  ص ة  تو الأب ل عبد الموهوب قبل القبو  أدلة أصحاب القول الأول:
 وبعد . 

 من العمو : 

                              
 .(577ص:) ا تما الفقهاء = ا تما الع ماء ل مروزيانظر:  (1)
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الأب  مو  الأدلة الآمر  بالوفاء بالعقود  والهبة  قد من  قود التبرأ  ويجب الوفاء بها  و تو  /1

 ڑ ڑ ژ ژ }ل وفاء  ومن الأدلة قوله تعالى:  ل عبد الذي وهبه لابنه منااٍ 

 [. 1 :سور  المائد ] { کک

 مو  الأدلة التي نهت وذمت الرجوأ في الهبة  وهذ  الأدلة يد ل فيها الأب وغير   ومنها  /2
 . (1) ((بته كالك ب يقيء ثم يعود في قيئهالعائد في ه)): -ص ى الله   يه وس م  -قول النبي 

 وجه الدلالة من الحديث: 
الرجوأ في الهبة  وهذا الذ  يدل   ى حرمة هذا الفعل  وأن  تو الأب ل عبد  ذ  النبي 

 الموهوب من الرجوأ في الهبة التي نهى ال ارأ  ن فع ه. 
 من المعقول: أن الهبة تم يك    ل موهوب له  فم يصح الرجوأ فيها كالبيت. 

 ب قبل القبو وبعد . القائ   بص ة  تو الأب ل عبد الموهو  أدلة أصحاب القول الثاني:
 من ال نة: 

 . (2) ((أنت ومالك لأبيك)): قوله 
وجه الدلالة: أن الأب يم ك التصرا في مال ابنه الأص ي  فرجو ه بعتو العبد الذي وهبه 

 لابنه أولى. 
 من المعقول: 

                              
 /3)  [2589]في ص ي ه  كتاب الهبة وفن ها  باب هبة الرجل لامرأته..  رقم الحديث البخاريأ رجه  (1)

 .(1241 /3)[  1622في ص ي ه  كتاب الهبة  باب تحريم الرجوأ في الصدقة  رقم الحديث] م  مو   (158
 /2)  [1229  رقم الحديث]باب ما ل رجل من مال ولد   كتاب التجارات  سننه  أ رجه ابن ماجه في (2)

 والحديث ص  ه ال يخ الألباف  (503 /11)م ند  بدالله بن  مرو    [9026رقم الحديث] في م ند  وأحمد  (769
 (.  838في الإرواء )
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 أن للأب حو البر والإح ان  وأن من أقل البر أن يجعل له حو التصرا في مال ابنه.  /1
أن العتو  مل محمود ف و قا  الأب بعتو العبد الذي وهبه لكان ذلك مقبولا  ولأن الابن  /2

 لم تتع و نف ه بالعبد حيث أنه لم يقبنه ولو قبنه فهو لم يتأكد من تم كه. 
مزمة  وأن الم ك ثابت للأب فم يزول الغير وهي من العقود برأ  أن الهبة من  قود الت /3

 الم ك النيابت بال بب النعي . 
 الترجيح: 

الراجح هو القول بن العتو يصح من الأب لأن أمر العتو ح اس  وهو من العبادات التي 
د ا لها ال ارأ الحكيم  وقد شجت الإسم  المجتمت الم  م ل عتو  فكي  والمعتو هنا الأب الذي 

 أوجب ال رأ بر  و ا ته  ولأن القول بعد  الص ة فيه حرمان ل عبد من نعمة الحرية. 
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 خامسالمطلب ال

 التبرع بالعتق للمريض

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة.  
وأنه مخت    ن التبر ات الأ رى  وقد   ينفذ من كامل المالأن تبرأ المريو بالعتو   

 . (1)أ ذ هذا القول من نفاذ العتو ل مف ل  فكما أن ل مف ل حو العتو كذلك ل مريو
 القائل بالتخريج. 

   والإما  الح واف. الإما  ابن  قيل
 أصل التخريج. 

  رج القول بنفاذ  تو المريو من كامل المال   ى الرواية القائ ة بنفاذ  تو المف ل
 وهذا نص رواية الإما  أحمد " وا ت فت في  تو المف ل إذا حجر الحاكم   يه هل ينفذ؟ 

                              
 ولم أجدها. بحنيت في كتاب الفنون لابن  قيلوقد   نص الم ألة مفقود (1)

 .  فالمريو مرضا غير مخوا   او  كع او الص يحوأقصد بالمريو: أي المريو مرضا مخوفا     
 .(386 /5(  المبدأ )40 /3كل مرض اتصل بالموت  وكان مخوفا. الإقناأ )  : هووالمرض المخوا
"ليل معنى المرض المخوا الذي يغ ب   ى الق ب الموت منه  أو  :وافي وص  المرض المخ قال ابن تيمية

يت اوى في الظن جانب البقاء والموت؛ لأن أص ابنا جع وا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة  وليل الهمك غالبا  ولا 
ب ما يقال: ما يكنير م اوو ل  ممة  وإ ا الغرض أن يكون سببا صالحا ل موت  فيناا إليه  ويجوز حدوثه  ند   وأقر 

حصول الموت منه  فم  بر  يخا يندر وجود الموت منه  ولا يجب أن يكون الموت منه أكنير من ال ممة لكن يبقى ما ليل 
مخوفا  ند أكنير الناس والمريو قد  اا منه  أو هو مخوا والرجل لم ي تفت إلى ذلك  فيخ ط ما هو مخوا ل متبرأ وإن 

 (.115 /4(  الم تدرك   ى مجموأ الفتاوى )440 /5الفتاوى الكبرى ). الناس" لم يكن مخوفا  ند جمهور
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إذا ف  ه الحاكم فم يبيت ولا ي تَّي ولا يتصدق  وأما العتو فهو شيء  فنقل ابن منصور:
 . (1)"  م ته ك يجوز  تقه

فكما أن  تو المف ل ينفذ وهو محجور   يه  كذلك ينفذ  تو المريو حتى لو كان مرضا  
 مخوفا. 

رج و فقال: "  والإما  المرداوي وقد نص   ى أن أصل التخريج هو المف ل  الإما  ابن مف ح
 . (2)  والح واف من مف ل رواية هنا بنفاذ  تقه من كل المال "ابن  قيل
 ن للتخريج من المذهب. و الناقل

في   والنص هو: " تبر ه في مرض موته المخوا وقال في الانتصار الإما  ابن مف ح /1 
أو غير مخوا بن و هبة ومحابا   وقيل: وكتابة  كوصية. وا ت   فيها كم  أبي الخ اب  (3)التيمم

 والح واف من مف ل رواية: ينفذ  تقه و رج ابن  قيلوكذا وصيته بكتابته  وإ مقها بقيمته  
"(4) . 

                              
 .(374 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(443 /7)   لابن مف حالفروأ  (166 /7) ل مرداوي  الإنصاا (2)

 .حيث أنه يعتو من كامل المال  وأينا يمكن قياس التخريج   ى المدبر
 م ألة: هل يعتو المدبر يخوت ال يد من ص ب المال أ  من الني ث؟وهذا نص رواية الإما  أحمد " 

 نقل حنبل: يعتو من جميت المال ولا يورث ولا يباأ. 
 مت ضعفها أنه است و العتاق يخوت المولى ف م يجز بيعه كأ  الولدوقال أبو بكر: ما روا  حنبل قول أول  ووجهها 

." 
 .(114 /3الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  )

 التيمم لغة: القصد. (3)
 .(34/140 ()تيمم  )تاج العروس ماد   (5/721 )  (تيمم  )انظر: النهاية 

 .شر ا: م ح الوجه واليدين بتَّاب  هور   ى وجه مخصوص
 .(1/160) ك اا القناأ( 1/233)   ى متن المقنت انظر: ال رح الكبير

 .(443 /7) لابن مف ح  الفروأ (4)
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  والنص هو: " قوله )فع او  كالوصية  في أنها لا تجوز لوارث. ولا تجوز الإما  المرداوي /2
لأجنبي بزود    ى الني ث  إلا بإجاز  الورثة  منيل الهبة والعتو والكتابة والمحابا (. يعني إذا مات 

 او الص يح. من ذلك. أما إذا  وفي: فهذ  الع او كع 
تنبيه: تمنيي ه بالعتو مت غير : يدل   ى أنه كغير  في أنه يعتبر من الني ث. وهو ص يح وهو 

  والح واف من مف ل رواية هنا بنفاذ  تقه من كل و رج ابن  قيلالمذهب. و  يه الأص اب. 
 . (1)" المال

 نقد التخريج.  
 القول بنفاذ العتو ل مريو من كامل المال تخريج ص يح.  

 من الفقهاء.  افقد قيل   ى رواوت الإما  أحمد  ولم أجد   يه ا تَّاضً 
 والع ة الجامعة ب  الأصل والفرأ قوية  فكمهما ) المريو والمف ل (  اجز  ن التصرا. 

 وافو ل قول المخرج. أما  ن موافقة المذاهب الفقهية الأ رى ف م أق    ى قول م
 

  

                              
 .(166 /7) ل مرداوي  الإنصاا (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب  
 تنفيذ العتو في الع ية  هل يكون من كامل المال  أ  من ث ث المال. 

 تحرير محل النزاع. 
   او المريو ك ها تكون من ث ث المال  كالوصية.  

  فهل ينفذ العتو من ث ث (1)ال ارألكن العتو مخت    ن باقي الع او فهو  ا رغب فيه 
 المال  و  يه فإذا تجاوز العتو ث ث المال ألغي  أ  من كامل المال. 

 . (2)فمن قال بن  تو المريو لعبد  ينفذ من ث ث المال  رأى أنه كالوصية
  .ومن قال بن  تو المريو لعبد  ينفذ من كامل المال  رأى أنه كالدين  والحقوق المالية المزمة

 
 

                              
 جد  جد وهزله جد ...فقال  نه (1)
 :وب  وصيته  المريو   يةفروق ب  هناك خم ة  (2)

لازمة  ف و شاركتها النيانية لمنت ذلك  أحدها: أن الع او إذا  جز الني ث  ن جميعها بدئ بالأول فالأول؛ لوقو ها
لزومها في حو المع ي؛ لأن ذلك يعني أنه يم ك الرجوأ  ن بعنها بع ية أ رى  وهذا غير  كن  والوصية ي وى ب  

 ها؛ لأنها تبرأ بعد الموت  فوجد دفعة واحد .متقدمها ومتأ ر 
النياف: لا يصح الرجوأ في الهبة بعد القبو؛ لأنها لازمة في حو الواهب  ولو كنيرت  وإ ا منت من التبرأ بزود  

   ى الني ث لحو الورثة بخما الوصية  فإنه يم ك الرجوأ فيها؛ لأن التبرأ فيها م روط بالموت فيم ك الرجوأ قب ه.
 نيالث: أن قبولها   ى الفور في حال حيا  المع ي وكذلك ردها  والوصاو لا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت.ال

الرابت: أن الم ك ينيبت في الع ية من حينها ب رو ها؛ من الع م  وكونها لا يصح تع يقها   ى شرط  والوصية 
 بخمفه.

لمنجز   كانت الخير  ل ورثة  إن شاؤوا قبنوا  وإن شاؤوا منعوا  الخامل: أن الواهب إذا مات قبل تقبينه الهبة ا
  .والوصية ت ز  بالقبول بعد الموت بغير رضاهم

 .(428 /4(  م الب أولي النهى )329 - 328 /4(  ك اا القناأ )102 - 101 /6المغني ) :انظر
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 الروايات والأقوال في المسألة. 
 ا ت   الفقهاء في نفوذ  تو المريو لعبد     ى قول : 

 القول الأول: ينفذ العتو من الني ث  وهو القول المنصوص. 
 القول النياف: ينفذ العتو من كامل المال  وهو القول المخرج. 

 الأدلة، والمناقشات، والترجيح. 
 : القائ   بنفاذ العتو من ث ث المال. أدلة أصحاب القول الأول

 من ال نة: 
أن رجم أ تو ستة   وك  له  ند موته لم )): -رضي الله  نه-(1) ن  مران بن حص  /1

  فجزأهم أثمثا ثم أقرأ بينهم فأ تو اثن  وأرق يكن له مال غيرهم فد ا بهم إلى رسول الله 
 . (2)((أربعة وقال له قولا شديدا

 وجه الدلالة: 
يدل   ى أن تصرا المريو الم را   ى الهمك يكون في ث ث ماله  وليل  فعل النبي 

 في الحديث ما يدل   ى تخصيص الحكم بالعتو دون سائر التبر ات  بل تد ل فيه كل التبر ات. 
إن الله تصدق   يكم  ند )): قال: قال رسول الله  -رضي الله  نه- ن أبي هرير   /2

 . (3)((وفاتكم بني ث أمولكم زود  لكم في أ مالكم

                              
 -   يه وس مص ى الله-ل الله القدو   الإما   صاحب رسو   ص  بن  بيد بن     الخزا ي مران بن ح  (1)

 /2سير أ م  النبمء )ه. انظر: 52سنة  ولي قناء البصر   توفي  له  د  أحاديثه  7سنة أس م هو وأبو  وأبو هرير  في 
 .(70 /5) الأ م   (508-511

 /3)  [1668  رقم الحديث]دباب من أ تو شركا له في  ب  كتاب الأيمانص ي ه أ رجه م  م في   (2)
1288). 

  والحديث ح نه [2709  رقم الحديث]باب الوصية بالني ث  كتاب الوصاوسننه    أ رجه ابن ماجه في  (3)
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 وجه الدلالة: 
 أن الم را   ى الموت له التصرا بني ث ماله فقط  ولا يحو له الزود    ى الني ث. 

 وقد نوقش من وجهين: 
 الوجه الأول: 

 أن الحديث ضعي   والنعي  لا حجة فيه. 
 الوجه النياف: 

وفا   أن الحديث لو صح فهو في الوصية  وليل في هبة المريو؛ لأن الحديث يذكر صدقة ال
 وليل فيه أي ذكر ل مرض  فم يصح الاستدلال به. 

 : القائ   بنفاذ العتو من كامل المال. أدلة أصحاب القول الثاني

 ں ڱ ڱ }   مو  الأدلة الآمر  بفعل الخير والتصدق  ومنها قوله تعالى: /1

 .[77]سور  الحج: { ڻ ڻ ں

 وجه الدلالة: 
ص ي ا من مريو  ولا حامم من  - ز وجل  -أن الأمر بفعل الخيرات م  و  ف م  ص 

حائل  ولا آمنا من  ائ   ولا مقيما من م افر  ولو أراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك 
 لبينه   ى ل ان رسوله   يه الصم  وال م . 

 من المعقول.  /2
 تبر ذلك من رأس ماله  فأولى أن يكون من رأس أن المريو لو أنفو ماله في ممذ  وشهواته ا

 ماله ما يتقرب به من  تقه وهباته ومحاباته. 

                              
 (.6/76في إرواء الغ يل ) ال يخ الألباف
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 . (1)استص اب الحال /3
وهو أنهم لما اتفقوا   ى جواز هبته في الص ة من كامل ماله  وجب استص اب حكم الإجماأ 
في المرض إلا أن يدل الدليل من كتاب أو سنة بينة  ولا دليل في التفريو ب  حال الص ة وحال 

 المرض. 
 الترجيح: 

  ولهذا أرجح أن المريو مرضا مخوفا وكان مرضه متصم بالموت  فإنه يعد من المحجور   يهم
 أن يكون نفاذ هبته من ث ث ماله. 

 

 

                              
 . الأدلة فزأ إليه الفقهاء  ند  د هو دليل ي  و وهو البقاء   ى حكم الأصل :استص اب الحال (1)

 .(134) ص رسالة في أصول الفقه
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 الفصل الثالث 
     

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب    
 الإمام أحمد في كتاب الوصايا 

 

 وفيه أربعة مباحث: 

  :في مقدمة الو يةالمبحث الأول . 

  :باب المو ى لهالمبحث الثاني . 

  .المبحث الثالث: باب المو ى به 

 .المبحث الرابع: باب المو ى اليه 
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 : توطئة
مأ وذ  من وصى ال يء يوصيه  إذا وص ه بغير . يقال: وصيته  وهي وصيةالوصاو جمت 

 . (1).توصية  وأوصيته إيصاء
 . (2)هي التبرأ به بعد الموت: هي الأمر بالتصرا بعد الموت. والوصية بالمال: الوصيةو 

الموصى له.  /2الموصي.  /1وتجري في الوصية الأحكا  التك يفية الخم ة  وأركانها أربعة: 
 . (3)الموصى إليه /4الموصى به.  /3

  يه دين  أو  ند  وديعة  أو   يه واجب يوصي بالخروج منه؛ والوصية واجبة   ى من 
 .  (4)فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات  و ريقه في هذا الباب الوصية  فتكون مفروضة   يه

وقد ورد ذكر الوصية في القرآن الكريم في مواضت كنيير  وسوا أكتفي بذكر موضت سور  
 المائد : 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ } قال تعالى:

 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 [. 106 :المائد سور  ] { ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
في هذ  الآية  بر تعالى  برا متنمنا للأمر بإشهاد اثن    ى الوصية  إذا حنر الإن ان 

فينبغي له أن يكتب وصيته  وي هد   يها اثن  ذوي  دل  ن  ماتهو ممقدمات الموت 

                              
 .(5/2002)الص اح   و (11/61)معجم مقاييل ال غة  (1)
 .(7/183) الإنصاا  ل مرداوي (2)
 .( 465/  2إيناح العبارات في شرح أ صر المختصرات )  ( 134 /11ال رح الممتت )  (3)
 .(8/390) المغني  لابن قدامة (4)
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 .  (1)تعتبر شهادتهما
 وأينا ورد ذكر الوصية في ال نة  ومنها: 

ما حو امرئ م  م له شيء يوصي فيه  يبيت لي ت  إلا ووصيته مكتوبة  ند  )) قوله 
)) (2) . 

 المقصود من الحديث: 
 يدل الحديث   ى است باب التعجل في كتابة الوصية  وأن الأفنل كتابتها وقت الص ة 

   . (3)وأن يكتب فيها ما يحتاج إليه فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها

                              
 وهذا تما  معاف المفردات الوارد  في الآية ال ريفة: (1)

أي: من غير أهل دينكم  من اليهود أو النصارى أو غيرهم  وذلك  ند الحاجة والنرور   {گ گ ک ک}
 و د  غيرهما من الم  م . 

أي: فأشهدوهما  ولم يأمر  ڱ{ڱ ڱ ڳ} أي: سافرتم فيها  {ڳ ڳ ڳ گ گ}

 التي يعظمونها. { ڻ ں ں}ب هادتهما إلا لأن قولهما في ت ك الحال مقبول  ويؤكد   يهما  بن يحب ا 

في شهادتهما  فإن صدقتموهما  فم حاجة  { ۀ ڻ}أنهما صدقا  وما غيرا ولا بدلا هذا  {ڻ ڻ}
 إلى الق م بذلك. 

 ھ ھ ہ}بن نكذب فيها  لأجل  رض من الدنيا. {ہ}أي: بيماننا   {ہ ہ ہ ۀ}ويقولان: 

 ڭ}أي: إن كتمناها  {ڭ ڭ}بل نؤديها   ى ما سمعناها   {ۓ ۓ ے ے}فم نرا يه لأجل قربه منا  ھ{ھ

 .(246/  1= تي ير الكريم الرحمن ) تف ير ال عدي  {ڭ
رقم الحديث   ))وصية الرجل مكتوبة  ند  (( باب الوصاو وقول النبي   في كتاب الوصاو أ رجه البخاري (2)

 .(1249/  3ص يح م  م )  [ 1627رقم الحديث ]   وم  م في كتاب الوصية  (4/  2ص يح البخاري )  [ 2738] 
 .(75/  11  ى م  م ) شرح النووي (3)
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 المبحث الأول
 

 مقدمة باب الوصايا
 
 

 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: حكم الو ية بالخط.  •

في  ة اجازة الورثة للو ية قبل الموصالمطلب الثاني:  ح •

 المرض. 

 المطلب الثالث: قبول الو ية يلزم بالقبض. •

  المطلب الرابع: نماء الو ية. •
 

 
* * * ** * * * 
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 المطلب الأول

 حكم الوصية بالخط

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 . (1)نص المسألة

: " م ألة  قال: ولا يقبل الكتاب إلا ب هاد   دل  يقولان: نص الإما  ابن قدامة  
قرأ    ينا  أو قرئ   يه بحنرتنا  فقال: اشهدا   ى أنه كتابي إلى فمن وجم ته أنه ي تَّط 

ن  ولا يكفي معرفة لقبول كتاب القاضي شروط ثمثة؛ أحدها  أن ي هد به شاهدان  دلا
 المكتوب إليه  ط الكاتب  و تمه  ولا يجوز له قبوله بذلك  في قول أئمة الفتوى. 

  أنهم قالوا: إذا كان يعرا   ه و تمه  (3)  والعنبري(2)وحكي  ن الح ن  وسوار
ويتخرج لنا مني ه بناء   ى قوله في الوصية إذا وجدت بخ ه؛ لأن ذلك تحصل  ... ..قب ه.

به غ بة الظن  فأشبه شهاد  ال اهدين. ولنا  أن ما أمكن إثباته بال هاد   لم يجز الاقتصار 

                              
 .: أن الوصية بالخط )  ط اليد ( لا تصحقول المخرج في هذ  الم ألة هوال (1)
أبو  بد الله  التميمي  العنزي البصري  القاضي. فقيه  هو سوار بن  بد الله بن سوار بن  بد الله بن  نز    (2)

محدث. ولي قناء الرصافة. روى  ن أبيه و بد الوارث بن سعيد  ومعتمر بن س يمان و الد بن الحارث وغيرهم. و نه أبو 
الن ائي: ثقة   داود والتَّمذي والن ائي و بد الله بن أحمد بن حنبل  وأبو زر ة الدم قي وأبو بكر المروزي وغيرهم. وقال

 .ه245  توفي سنة وذكر  ابن حبان في النيقات
 .(213/  3 )الأ م  ( 210/  9 )غدادتاريخ ب ( 268/  4 )تهذيب التهذيبانظر: 

هو  بيد الله بن الح ن بن حص  بن أبي الحر مالك بن الخ خاش العنبري. من سادات أهل  :العنبري (3)
ان ثقة محمودًا. روى  ن  بد الم ك العَرزمي وغير . وروى  نه ابن مهدي و الد بن البصر    مًا وفقهًا. ولي قناءها وك

 ه.167  توفي سنة الحارث ومحمد بن  بد الله الأنصاري وآ رون. قد  رج له م  م. وقيل إنه تك م في معتقد  ببد ة
 .(346/  4 )الأ م  (  5/  3 )ميزان الا تدال(  7/  7 )تهذيب التهذيبانظر:  
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يمكن التزوير   يه  ويمكن    والختمفيه   ى الظاهر  كإثبات العقود؛ ولأن الخط ي به الخط
 . (1)الرجوأ إلى ال هاد   ف م يعول   ى الخط  كال اهد لا يعول في ال هاد    ى الخط "

يذكر  نفذ   و نه: لا : " ولو وجد حكمه بخ ه متيقنا له ولم نص الإما  المجد ابن تيمية 
ينفذ  حتى يذكر   و نه: إن كان في حرز  وحفظه كقم ر  ونحو  نفذ  وإلا فم  وكذلك 

 . (2)الرواوت في شهاد  ال اهد بناء   ى   ه إذا لم يذكر  "
ومن وجدت له وصية بخ ه  مل بها ونص فيمن كتب وصيته و تمها وهذا نص آ ر "   

 . (3)"  يصح فتخرج الم ألتان   ى روايت وقال: اشهدوا يخا فيها أنه لا
 القائل بالتخريج. 

  ولم أق    ى نصه في ورد هذا التخريج  ن كذا إما  في المذهب  وهم: الإما  ابن  قيل
 الم ألة. 

 . (4)  والإما  المجد ابن تيميةوالإما  ابن قدامة
 أصل التخريج. 

 رج القول بعد  ص ة الوصية بالكتابة    ى الرواية القائ ة بعد  ص ة كتابة الحكم من  
 . (5)قاضي إلى قاضي  وذلك فيما يتع و بحقوق الآدمي 

وقد بحنيت  ن م ألة  د  ص ة الكتابة ب  القنا  في حو الوصية في رواوت الإما  أحمد  
ولم أجدها  ثم وجدتها  ند الإما  ال امرائي حيث قال: " أما ما ليل يخال ولا المقصود منه المال 

                              
 .(84 /10) المغني لابن قدامة (1)
 .(211 /2)   ل مجدالمحرر في الفقه (2)
 (.1/376) المرجت ال ابو (3)
 ورد التخريج في كتاب القناء.وقد  (4)
 .وغيرها  : النكاح وال مق والوصيةهناك أحكا  تتع و بحقوق الآدمي   منيل (5)

 .: حد الزنا والقذا وق ت ال ريو والرد وأحكا  تتع و بحقوق الله  ز وجل  منيل
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لكتابة وهو حو لآدمي  كالنكاح وال مق والخ ت والرجعة والتوكيل والوصية إليه  والن ب والعتو وا
إذا اد اها العبد  والجناوت الموجبة ل قود  فهل يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؟   ى 

  (1)روايت : إحداهما يقبل  والأ رى لا يقبل "
وقد  رج المصن   حيث قال: " وقد أشار إلى أن أصل التخريج من القناء الإما  المرداوي

 . (2)كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في النيانية "في باب  
 ن للتخريج من المذهب. و الناقل

الإما  ال امرائي  والنص هو: " وإذا وجدت وصيته  ند رأسه مكتوبة بخ ه المعروا  /1 
 ص ت  نص   يه. 

وكذلك لو كتبها بحنر  الحاكم  أو بحنر  شاهدين ولم ي هد فيها حكم بها ما لم يع م 
 ه  نها. رجو 

 . (3)وقال أبو الخ اب: يحتمل أن لا يصح حتى ي هد   يها " 
  والنص هو: " قوله )وإن وجدت وصية بخ ه: ص ت(. هذا المذهب الإما  المرداوي /2 

. وا تمد  الأص اب. وقاله الخرقي. -رحمه الله  -: نص   يه الإما  أحمد م  قا. قال الزرك ي
وقال القاضي في شرح المختصر: ثبوت الخط يتوق    ى معاينة البينة أو الحاكم لفعل  ...

الكتابة. لأن الكتابة  مل. وال هاد    ى العمل  ريقها الرواية. نق ه الحارثي. ويحتمل أن لا 
  ومن بعد : رواية بعد  الص ة. أ ذا من قول وقد  رج ابن  قيليها. تصح حتى ي هد   

. فيمن كتب وصيته و تمها. وقال " اشهدوا يخا فيها " أنه لا تصح. -رحمه الله  -الإما  أحمد 
ا  حتى ي معوا أي شهادتهم   ى ذلك. فنص الإما  أحمد في الأولى: بالص ة. وفي النيانية: بعدمه

                              
 .(568 /2الم تو ب ) (1)
 .(188 /7) الإنصاا ل مرداوي (2)
 .(194 /2الم تو ب ) (3)
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في محرر   وغير  في كل منهما رواية  فخرج جما ة منهم: المجدما فيه  أو يقرأ   يه. فيقر يخا فيه. 
في باب كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في النيانية وقال   رج المصن من الأ رى  وقد 

لأولى. والص يح من هنا " يحتمل أن لا يصح حتى ي هد   يها " فهو كالتخريج من النيانية في ا
 . (1)المذهب. التفرقة "
 نقد التخريج. 

بالخط ) إذا كان  القول بن الوصية بالخط لا تصح وذلك قياسا   ى  د  ص ة القناء
في كتاب من قاضي إلى قاضي (  هو تخريج قيل   ى رواوت أئمة المذهب  الحكم مرسمً 

 والإما  ال امرائي. كالإما  ابن قدامة
  ولم أق    ى ا تَّاضات  وكذا لم أجد موافقا له في المذاهب الأ رى.

 
  

                              
 .(188 /7) الإنصاا ل مرداوي (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب 
ولم يحدث أو  مكتوبةالوصية قد تكون بال فظ  وقد تكون بالخط  ف و وصى شخص بوصية 

يت فظ بها  فما حكم وصيته؟ وهل ي زمه الإشهاد   ى الكتابة  أ  يكتفى بخ ه إذا كان معروا 
 ؟ الخط

 تحرير محل النزاع. 
 . (1)اتفو الفقهاء   ى ص ة الوصية بال فظ 

وا ت فوا في الوصية المكتوبة  فمن قال بص ة الوصية بالخط  ا تبر الخط حجة كالبيان 
 بال  ان. 

فم  والتدليل من قال بعد  ص ة الوصية بالخط  نظر إلى الخط   ى أنه موضت ل تزويرو  
 يمكن الركون إليه. 

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 ثمثة أقوال:  ا ت   الفقهاء في حكم الوصية بالخط    ى 

القول الأول: تصح الوصية بالخط بدون شهاد   إذا ثبت أن هذا   ه بإقرار وارث  أو ببينة  
 . وهو القول الص يح في المذهب

 .   وهو القول النياف في المذهبالقول النياف: لا تصح الوصية بالخط حتى ي هد   يها
 . (2)في المذهبوهو القول المخرج   القول النيالث: لا تصح الوصية بالخط ولو أشهد   يها

                              
 .(373القوا د والفوائد الأصولية ص:)انظر:  (1)
 .(188 /7) الإنصاا ل مرداوي :انظر (2)

المغني لابن قدامة "  ولو شهد شاهدان  أن هذا  ط فمن  لم يقبل؛ لأن الخط ي به به ويزور"  :قال ابن قدامة
(7/ 488). 
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 الأدلة، والترجيح.  
القائ   بص ة الوصية بالخط بدون شهاد   إذا ثبت أن هذا  :أدلة أصحاب القول الأول

 .   ه
 من ال نة النبوية: 

ما حو امرئ م  م : ))قال أن رسول الله  -رضي الله  نهما- بدالله بن  مر  ن  /1
        (( لا ووصيته مكتوبة  ند رأسه  إيريد أن يوصي فيهوله شيء   يبيت لي ت 

 وجه الدلالة: 
 أن الوصية بالكتابة والخط وصية ص ي ة  ولا تحتاج إلى شهاد .  

 ريو  الكتابة ولأن  وإن لم ي هد يخا فيهاتصح   لكتابةبا يفيد أن الوصية هذا الحديث وظاهر
 . (1)بها أشبه ال هاد به   يغ ب   ى الظن ص ة الوصية

                              
 (.5/385  ى مختصر الخرقي ) انظر: شرح الزرك ي (1)
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اد لما أر )): يقول(3)ا  قال: سمعت أن (2)   ن قتاد (1)من  ريو شعبة فقد روى البخاري /2
إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون : قيل له  أن يكتب إلى الرو  -ص ى الله   يه وس م  -النبي 
 . (4)((ونقك فيه محمد رسول الله  فكأف أنظر إلى بياضه في يد   فاتخذ  اتما من فنة  مختوما

 وجه الدلالة: 
كان يكتب الكتب ل  كا  وللأمم الأ رى  ولا ي هد   يها  فالكتابة حجة   أن النبي 
 ويعمل بها. 

 من الآثار: 
 . (5)ن كانوا يكتبون إلى ولاتهم  فيأ ذون بهايالخ فاء الراشد أن /1

                              
بن الحجاج بن الورد  أبو ب  ا   الأزدي العتكي   الم أهل البصر  وشيخها ورأى الح ن وأ ذ  هو شعبة (1)

  قال أبو  بد الله الحاكم: شعبة إما  الأئمة نى ببي ب  ا   حافظ  مف ر  محدث نه م ائل  أمير المؤمن  في الحديث  يك
  توفي سنة رمي. وسمت من أربعمائة شيخ من التابع بالبصر  في معرفة الحديث رأى أنل بن مالك و مرو بن س مة الح

 .ه160
 .(202/  7 )  سير أ م  النبمء(255/  9 )تاريخ بغدادانظر: 

هو قتاد  بن د امة بن قتاد  ال دوسي. من أهل البصر . ولد ضريراً. أحد المف رين والحفاظ ل  ديث. قال  (2)
 م ه بالحديث رأسا في العربية  ومفردات ال غة وأو  العرب  والن ب.  أحمد بن حنبل: قتاد  أحفظ أهل البصر . وكان مت

 ه.118سنة  كان يرى القدر. وقد يدلل في الحديث. مات بواسط في ال ا ون
 (.115/  1 )؛ وتذكر  الحفاظ(27/  6 ) الأ م انظر: 

الله   يه وس م و ادمه  هو أنل بن مالك بن الننر  النجاري الخزرجي الأنصاري  صاحب رسول الله ص ى  (3)
 دمه إلى أن قبو. ثم رحل إلى دم و  ومنها إلى البصر   فمات بها آ ر من مات بها من الص ابة. له في الص ي   

 .( 298/  1 ) صفة الصفو انظر:  ه.93  توفي سنة حدينياً 2286
 [ 2938رقم الحديث] في ص ي ه  كتاب الجهاد وال ير  باب د و  اليهود والنصارى  البخاريأ رجه  (4)

 .(1657 /3) [2092في ص ي ه  كتاب ال باس والزينة  باب في اتخاذ النبي  اتما  رقم الحديث] وم  م (45 /4)
 .(241كتاب الولا  وكتاب القنا  ل كندي )ص: انظر   (5)
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ولا   و تم   يه  بكتاب كتبه(2) مر بن  بد العزيزاستخ    (1)س يمان بن  بد الم كأن  /2 
 . (3)نع م أحدا أنكر ذلك مت شهرته
 الوصية بالخط حتى ي هد   يها.  القائ   بعد  ص ة :أدلة أصحاب القول الثاني

 من القرآن الكريم: 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ } :تعالى الق

 . [106 :]سور  المائد  { ک ک ڑ ڑ

 وجه الدلالة: 
 أن الوصية لا تصح حتى ي هد   يها اثنان من العدول. 

 من المعقول: 

                              
 96سنة  الخمفة يو  وفا  أ يه الوليد ولييوب: الخ يفة الأموي  س يمان بن  بد الم ك بن مروان  أبو أهو  (1)

وكان   فى  ن المجرم   وأح ن إلى الناسهلا وكان بالرم ة  ف م يتخ   من مبايعته أحد  فأ  و الأسرى وأ  ى ال جون و 
 ك  لحصار الق  ن ينية.  اقم فصي ا  موحا إلى الفتح  جهز جي ا كبيرا وسير  في ال فن بقياد  أ يه م  مة بن  بد الم

 ه.99  توفي سنة ومد   مفته سنتان وثمانية أشهر إلا أوما  وكانت  اصمته دم ووفي  هد  فت ت جرجان و برستان  
 .(130 /3الأ م  )انظر:  
اء هو  مر بن  بد العزيز بن مروان بن الحكم. قرشي من بني أمية. الخ يفة الصالح. ريخا قيل له )) امل الخ ف (2)

الراشدين(( لعدله وحزمه. معدود من كبار التابع . ولد ون أ بالمدينة. وولي إمارتها ل وليد. ثم استوزر  س يمان بن  بد الم ك 
 .ه101  توفي سنة هلا فب ط العدل  وسكن الفتن 99وولي الخمفة بعهد من س يمان سنة 

 (.209/  5 )الأ م انظر: 
 .(258 /5) ال بقات الكبرىانظر  (3)
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أن ال هاد  في الوصية ضمان لحقوق العباد من النياأ  فالوصية  رضة ل تدليل والتزوير 
 والغرر أينا وبال هاد  تحفظ من تزوير الناس و دا هم. 

 م  قا. الوصية بالخط  القائ   بعد  ص ةلث: أدلة أص اب القول النيا
 من المعقول: 

ذلك قياسا   ى  د  ص ة كتابة حكم من قاضي إلى أن كتابة الوصية بالخط لا تصح  و  /1
 قاضي آ ر  حيث أن كم الأمرين يتع و بحقوق الآدمي . 

 رضة ل غك والتدليل والتزوير  وكذا الت بيه   يه؛ فالخ وط  اأن الوصية بخط اليد فيه /2
 تت ابه بكنير . 
 الترجيح: 

وذلك لأنه القول الأحوط؛ أرجح القول بن الوصية بالكتابة لا تصح إلا ب هاد  أو بينة   
 فالأموال تحتاج لمحتياط لها. 

أن الوارث إذا وجد في دفتَّ مورثه مكتوبا أن له  ند فمن كذا  فإنه  وقد ذكر الإما  ابن القيم
 ال ويأمر باليم . يحو له هذا الم

بن الوارث إذا وجد في دفتَّ مورثه أن  وقد صرح أص اب أحمد وال افعي: "قال ابن القيم 
لي  ند فمن كذا جاز له أن يح     ى است قاقه وأظنه منصوصا   يها وكذلك لو وجد في 

 . (1)" دفتَّ  أف أديت إلى فمن ماله   ي جاز له أن يح     ى ذلك إذا وثو بخط مورثه وأمانته
 ربط المسألة بالمستجدات المعاصرة: 

انت رت مواقت التواصل الاجتما ي والتي يكتب فيها الناس ويقيدوا الأحداث  هذ  الأو في 
 الواقعة بهم بالصوت والصور  أينا. 

                              
 (.303ص ) ال رق الحكمية في ال ياسة ال ر ية  ابن القيم (1)
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وقد تهاون الناس في م ألة الوصية في مواقت التواصل الاجتما ي  وذلك لأن الإن ان قد 
 الأو .  يكتب في هذ  المواقت وهو غير جاد  فيكون قولنا المخرج هو أن ب الأراء في هذ 

ف و كتبت الوصية   ى الوصية    الحاسوب في كتابة استخدا وأينا هناك م ألة أ رى وهي
 الحاسوب هل يعمل بها  أ  لا؟ 

الأول: إذا كتبت الوصية   ى الحاسوب أو   ى الآلة الكاتبة فكي  لنا أن نعرا أن هذ  
 الوصية من وبة إلى صاحبها؟ 

كتابة قيدوا هذا بن يتعرا إلى الخط  وأن يعرا أنه  ط الع ماء الذين أجازوا الوصية بال
فمن  فخط الحاسب الآلي لا فرق فيه ب  فمن وغير  فمن أين لنا أن نعرا؟ فإن كان ذلك 
كذلك فم بد إذن من الإشهاد   ى هذ  الوصية التي كتبت   ى هذا الن و  لكن يبقى هل 

ن ويعرا منه   ه  هذا موضت أ ذ ورد؛ لأن يكتفى يخا ي مى بالتوقيت الذي يوقت به الإن ا
هذا التوقيت قد يق د  وقد ي تبه ونحو هذا  ف دا ل ذريعة التي قد تفني إلى شيء من الخما 
والنزاأ فإن من كتب وصيته لا بخ ه وإ ا   ى الحاسب أو   ى أجهز  تكتب فينبغي أن ي هد 

يعاتهم و  و هم؛ ليرجت إليهم  ند   ى هذ  الوصية من يعرفونه ويوثقون هذ  الوصية بتوق
 . (1)أ  ى وأ  م -تعالى-الاقتناء. والله 

 فإنها تحتاج شهود . وصية في وسائل التواصل الاجتما يإذا كتبت ال وكذا
 

  

                              
 .(16 /5دروس الأكاديمية الإسممية المفتوحة ) (1)
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 المطلب الثاني

 صحة إجازة الورثة للوصية قبل الموت في المرض

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

 . (1)الورثة ل وصية قبل الموت ص ي ة  وذلك في فتَّ  المرض قبل الموتأن إجاز   
 . القائل بالتخريج

 از . لقاضي أبو  ا
 . أصل التخريج

 رج القول بص ة إجاز  الورثة ل وصية في فتَّ  المرض المخوا والذي ي بو الموت    ى  
الرجمن تكون بينهما الدار : ق تالقول بص ة إذن ال فيت ل  راء  وهذ  رواية الإما  أحمد: " 

 . مني فاشتَّ(2)ولك ال فعة  إف أريد أن أبيت الدار: لصاحبه والأرض  فيقول أحدهما
 ؟ لا حاجة لي فيها قد أذنت لك أن تبيت ثم يأتي ي  ب ال فعة: قال

 . (3)"له ال فعة إ ا وجبت له بعد البيت: قال أحمد

                              
ن ب هذا التخريج ل قاضي أبو  از  وقد بحنيت  ن كتبه    حيث أن الإما  المرداوينص الم ألة مفقود (1)

 .ولكن لم أق    يها
 .ل تخريج الناق ونوقد نقل القول المخرج في هذ  الم ألة  ن أئمة كبار في المذهب الحنب ي سيأتي ذكرهم  ند ذكر 

 )شفت(رب ل ان الع  (1238 /3) ماد )شفت(الص اح وتر.  ما الوهو ال فت: ال فعة في ال غة من  (2)
 . انتزاأ حصة شريك  ن انتق ت إليه بعوض مالي هي است قاقشر ا:  .(183 /8)

 .(334 /2شرح منتهى الإرادات )  (431 )صالروض المربت انظر: 
 .(2964 -2963 /6) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (3)
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از  من   رجها القاضي أبو فقال: "  والذي نص   ى أصل التخريج هو الإما  المرداوي
 . (1)"إذن ال فيت في ال راء

 . للتخريج من المذهب الناقلون
كل تبرأ منجز من هبة ومحابا  ونحوهما في مرض الموت   والنص هو: "  المجد ابن تيمية /1

المخوا القا ت صاحبه فم يجوز لوارث ولا زود    ى الني ث لغير  إلا بإجاز  الورثة 
إذا لم يق ت صاحبه فع يته من رأس المال (4)والجذا (3)فأما المرض الممتد كال ل  (2)كالوصاو

 و نه من الني ث نق ها حرب. 
و نه إذا صار لها ستة (6)كالمريو حتى تنجو من نفاسها  (5)والحامل إذا ضربها ال  و

 . (7)"أشهر
:  ن امرأ  أوصت قبل -رحمه الله  -وسئل   والنص هو: " ابن تيمية شيخ الإسم  /2

 ؟ فهل تنفذ الوصية  وصدقة  وقراء   من حج: موتها بخم ة أو  بشياء
ا ته وجب تنفيذ إذا أوصت بن  رج من ث ث مالها ما يصرا في قربة لله و : فأجاب

  وإن كان في مرض الموت. وأما إن كان الموصى به أكنير من الني ث كان الزائد موقوفا؛ وصيتها

                              
 .(201 /7) لمرداوي  االإنصاا (1)
بعد  فالموصي وصل ملاا كلاان للاه في حياتلاه بلاما  مأ وذ  من وصيت ال ئ: إذا وص ته لغة: جمت وصية اوالوص (2)

 (2/662(. )وصى ) المصباح المنير(  15/394(. )وصى)انظر: ل ان العرب ماد  موته.
 كلالا اا( 6/444)  لابن قدامةانظلالار: المغنلالاي الملالاوت أو التلالابرأ بالملالاال بعلالاد .اصلالا محا: الأملالار بالتلالاصرا بعلالاد 

 .(4/335) القناأ
معجم مقاليد الع و  في الحدود والرسو   قرحة في الرئة ي زمها حمى دقيقة ل قرب من الق ب ونفث المد .ال ل:  (3)

 .(193)ص
 .(184)صمفاتيح الع و   وتبح الصوت وتمرط ال عر.  ة تعفن الأ ناء وت نجها وتقرحها الجذا :  (4)
 .(279 /6المحكم والمحيط الأ ظم ). وجت الولاد هو ال  و:  (5)
 .(245)صالتعريفات  النفاس: هو د  يعقب الولد. (6)
 .(377 /1المحرر في الفقه ) (7)
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 . (1)" وإن وصت ب يء في غير  ا ة لم تنفذ وصيتها  وإلا ب ل  فإن أجاز  الورثة جاز
قوله )ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما   والنص هو: " الإما  المرداوي /3

 قبل ذلك لا  بر  به(. 
  وقدمه في الفروأ  وق ت به كنيير منهم  و  يه جماهير الأص اب  نص   يه  هذا المذهب

 . وغير 
از  من إذن ال فيت في   رجها القاضي أبو   تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه: و نه
 . ال راء

  شبهه في موضت بالعفو  ن ال فعة -رحمه الله  -الإما  أحمد : القا د  الرابعةقال في 
رحمه الله  -وال يخ تقي الدين   وا تارها صاحب الر اية    ى روايت  فخرجه المجد في شرحه

–"(2) . 
 . نقد التخريج

قيل   فقد تخريج ص يحالمخوا   القول بص ة إجاز  الورثة ل وصية قبل الموت في المرض
 لقوا د الإما . ا  ى رواوت الإما  أحمد  وجاء موافقً 

                              
 .(375 /4) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1)
 .(201 /7) لمرداويا  الإنصاا (2)
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 (3)والت ق (2)  وقد ذكر  في كتابه الإشراا(1)وهو رأي القاضي  بدالوهاب المالكي 
 . (4)والمعونة

  

                              
فقيه  أديب  القاضي  هو  بد الوهاب بن   ي بن نصر بن أحمد  أبو محمد  النيع بي  البغدادي  المالكي   (1)

قه المالكية  و "  يون الم ائل "  و " النصر  لمذهب من تصانيفه: " الت ق  " في ف  من فقهاء المالكية. ولد ببغداد  وأقا  بها
 .ه422  توفي سنة مالك "  و " شرح المدونة "  و " الأشراا   ى م ائل الخما "

 (.143) بقات الفقهاء ص   (223/  3 )شذرات الذهب(  103 )ص شجر  النورانظر: 
  إذا أذنوا له في المرض المخوا الذي يمنت فيه التصرا في ماله أن يوصي لوارث وبزود    ى الني ث :م ألة" (2)

 .(1007 /2الإشراا   ى نكت م ائل الخما )" لم يكن لهم الرجوأ فيه
وإذن الورثة معتبر بن يكون  و ا من غير  وا في الحال التي تتع و لهم حو يخال الموصى بكل ماله وذلك " (3)

 .(218 /2الت ق  في الفقة المالكي ) "بعد الموت أو في حال شد  المرض المخوا
وإن أجازوا بعد الموت فذلك لاز  من غير  ما لأن الإرث قد وجب لهم  فإذا تركو  بعد وجوبه جاز " (4)

 " وإن أجازو  حال المرض المخوا لز  ذلك ولم يكن لهم الرجوأ فيه  كما لو وهبو  ابتداء
 .(1622 ة   ى مذهب  الم المدينة )صالمعون
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
ما حكم إجاز  الورثة ل وصية؟ وهل ي ز  أن تكون الإجاز  بعد موت الموصي؟ وما حكم 

 الإجاز  في حال المرض المخوا والميئوس منه؟ 
 . تحرير محل النزاع
وقت   ثم ا ت فوا في (1)أنه لا وصية لوارث إلا بعد إجاز  الورثة ل وصية اتفو الع ماء   ى

 الإجاز   هل يصح قبل موت الموصي أ  يجب أن يكون بعد موت الموصي. 
فمن رأى أنه ليل ل وارث حو في مال الموصي  قال بعد  ص ة إجاز  الورثة ل وصية إلا 

 بعد موت الموصي. 
 في مال الموصي  قال بص ة إجاز  الورثة ل وصية في حيا  الموصي.  اومن رأى أن ل وارث حقً 

 . والأقوال في المسألةالروايات 
 ا ت   الفقهاء في الوقت الذي يصح فيه إجاز  الورثة    ى ثمثة أقوال: 

 إلا بعد موت الموصي  وما قبل ذلك لا  بر  به.  إجاز  الورثةتصح لا : القول الأول
 في حيا  الموصي م  قا.  إجاز  الورثة : تصحالقول النياف

 . (2)الموت في حال المرض المخوا  وهو القول المخرج القول النيالث: تصح إجاز  الورثة قبل
 . والترجيح، الأدلة

إلا بعد موت الموصي  وأن ما  إجاز  الورثةبعد  ص ة القائ   : أدلة أصحاب القول الأول
 قبل ذلك لا  بر  به. 

 من المعقول: 

                              
 .(76ص:) الإجماأ لابن المنذرانظر:  (1)
 .( 147/  6  المغني ) (228 /3الممتت في شرح المقنت )  (201 /7) لمرداويا  الإنصاا (2)
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الموصي لا  بر  الإجاز  في حيا  فإن ذا لهو   ليل ل وارث حو في مال الموصي قبل موتهأنه  /1
 . لأنها قبل ثبوت الحو؛ بها

وال فيت ي قط شفعته   ف م يصح؛ كالمرأ  ت قط مهرها قبل النكاح  أنها حو لم يم كو  /2
 . (1)قبل البيت

 في حيا  الموصي م  قا.  إجاز  الورثة : القائ   بص ةثانيأدلة أصحاب القول ال  
 من المعقول: 
 . (2)كما لو رضي الم تَّي بالعيب؛  بتَّكه سقط حقهمفإذا رضوا   أن الحو ل ورثة

 نيالث: تصح إجاز  الورثة قبل الموت في حال المرض المخوا. أدلة أص اب القول ال
 من المعقول: 

 . (3)القياس   ى إذن ال فيت في ال راء /1

                              
وذلك  ند من يرى  د  ص ة   صي  والإجاز  قبل موت الموصيوهذ  مقارنة ب  الإجاز  بعد موت المو  (1)

 .الإجاز  إلا بعد موت الموصي
ي قط الذي   وال فيت ت قط مهرها قبل النكاحالتي كالمرأ    هو  فحو لم يم كو : أنه الإجاز  قبل موت الموصي /1

 .  فم يصح م  قاشفعته قبل البيت
ي قط الذي عد النكاح  وال فيت ت قط مهرها بالتي كالمرأ    فهو  حو لهمأنه : الإجاز  بعد موت الموصي /2

 .؛ ك ائر الحقوقصحيف  ك كو  إسقاط حو    فهوشفعته بعد البيت
 .(228 /3الممتت في شرح المقنت )انظر 

 .( 147/  6المغني )  (2)
))من كان له  : قال: قال رسول الله -رضي الله  نه-جابر بن  بدالله وهذا القول مأ وذ من حديث  (3)

أ رجه م  م في كتاب الم اقا   شريك في ربعة أو نخل ف يل له أن يبيت حتى يؤذن شريكه فإن رضى أ ذ وإن كر  ترك((
 .(133(  )1608باب ال فعة )
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فإن الحكم المع و بهذا ) الموت (   وإن لم يوجد ال رط ) الوصية ( وجدإذا  أن ال بب /2
فإن ذلك   قبل الحنث (2)وأ رج الكفار (1)أراد الحنثو   ى يم  رجل  و ح     فال بب نافذ

 . (3)جائز لوجود ال بب
 : الترجيح
لأن ؛ وذلك المخوافي المرض الموت  قبلص ة إجاز  الورثة المخرج القائل بالقول أرجح 

 سبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار. 
 . (4) –رحمه الله  – ال يخ محمد بن صالح العنييم وقد رج ه 

  

                              
 والخ    ن اليم .  ه يحنث حننيا إذا لم ي  يخوجبهاحنث: حنث في يمين (1)

 .(1/154(.)حنث)اح المنيرالمصب(  2/138) .(حنث)انظر: ل ان العرب ماد  
 ثلام اسلاتعم ت فلايما  أي تلا تَّها منيلال: كفلاار  اليملا  والظهلاار ؛فار : مأ وذ  من الكفر وهو ال تَّالك (2)

 وجد فيه صور  مخالفة أو انتهاك وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل   أ وغير .
 (كفلار)لعلاروس ا تلااج(  148-5/146).(كفلار)للا ان العلارب ملااد  (  1/125)انظر: تحرير ألفلااظ التنبيلاه  

 (14/50-62). 
 (.18/111) ال رح الممتت  ابن  نييم  (3)
 هذا ما ذهب إليه المؤل    " أن الورثة لا يت قو أنهم ورثة إلا بعد الموت :فقال :وهذا نص الإما  (4)

وهو في   إنه إذا كان مرينا مرضا مخوفا فإن إجازتهم جائز  ؛ لأنه انعقد ال بب لكونهم يرثون هذا المال :وقيل
ويدل لهذا القول ما   فإذا رضوا يخا زاد  ن الني ث قبل الموت فإن رضاهم معتبر  ولا يحو لهم الرجوأ بعد ذلك  مرض الموت

 جاء في باب ال فعة...
جد ال بب وإن لم يوجد ال رط  فإن الحكم المع و بهذا ال بب نافذ  ويدل لذلك لا فإن هذا يدل   ى أنه متى و 

أينا لا أن الرجل لو ح     ى يم  فأراد الحنث وأ رج الكفار  قبل الحنث  فإن ذلك جائز لوجود ال بب  وهذا القول 
المخوا؛ لأن سبب إرثهم قد انعقد  هو الراجح  ولا مانت من ا تبار   فع ى هذا نقول: تصح إجاز  الورثة في مرض الموت

 وهم أحرار.
إذا   ينا ذلك فإن إجازتهم  :إننا نخ ى أن تكون إجاز  الورثة في حال الحيا  حياء و جم نقول :فإن قال قائل

 (.18/111) معتبر " ال رح الممتتتكون غير 
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 المطلب الثالث

 قبول الوصية يلزم بالقبض

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

والقبو فيما لا يتع  وفي المتع    ى روايت   فإن أجاز ثم رجت قبل ". . . . . . .  
 . (1)"القبو صح رجو ه

فأشبه   لأن م كه قد استقر   يه؛ فم يصح الرد  أن يرد بعد القبول والقبو". . . . .  
 . (2)" فتكون هبة منه لهم تفتقر إلى شروط الهبةإلا أن يرضى الورثة بذلك   رد  ل ائر م كه

 . القائل بالتخريج
 المقدسي.  ابن قدامةالإما  القاضي أبو الخ اب الك وذاف  و 

 . أصل التخريج 
  وهذا الهبةلزو  القبو في قبول   ى المبهمة    رج القول ب زو  القبو في قبول الوصية

–فيما نحل  ائ ة  -رضي الله  نه– لإس اق: حديث أبي بكر ق تنص رواية الإما  أحمد: "
 من ماله بالعالية.  جذاذ   رين وسقا -رضي الله  نها

وإ ا جعل لها   فيجوز لك لأنه لم يم كها النخيل بصولها إ ا قال لها وددت أنك حزتيه: قال
وهو م اأ إ ا القبو . . . . . . حياز  قدر جذاذ   رين وسقا فإذا لم تجذ النخل لا تكون

 . (3)" هب فغير المق و  والمق و  ي توون في القبومن الموهوب بإذن الوا

                              
 .(342الهداية   ى مذهب الإما  أحمد ص ) (1)
 .(154 /6) المغني لابن قدامة (2)
 .(4356 /8) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (3)
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 . (1)"والوصية واحد  الهبةوقال الإما  أحمد: "
 . للتخريج من المذهب الناقلون

فيه ؟ وأما الوصية فهل ت ز  بالقبول في المبهم  والنص هو: " الحنب ي الحافظ ابن رجب /1
 . وجهان

و رج صاحب المغني وجها ثالنيا أنها   أنها لا ت ز  فيه بدون قبو وا تار القاضي وابن  قيل
 . (2)"لا ت ز  بدون القبو م  قا كالهبة

وقال في القا د  التاسعة والأربع : وا تار القاضي  وابن   والنص هو: " الإما  المرداوي /2
: أنها لا ت ز  في المبهم بدون قبو  و رج المصن  في المغني وجها ثالنيا: أنها لا ت ز  بدون  قيل

 . (3)" القبو سواء كان مبهما أو لا  كالهبة
 . نقد التخريج

تخريج ص يح؛   الهبةلزو  القبو في قبول   ى المبهمة   ب زو  القبو في قبول الوصية القول
 فهو مقيل   ى رواوت الإما  أحمد  وموافو لقوا د . 

إذا رد بعد القبول وقبل القبو  فهل يصح الرد؟ فيه وكذا موافو ل وجه النياف  ند ال افعية " 
 وجهان: 

رد   وهو المنصوص   يه؛ لأن م كه لم ي تقر   يها  . . . . . . . . . . والنياف: يصح
  . (4)"بالقبو  فصح الرد

                              
 .(4277 /8) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (1)
 .(17ص ) القوا د لابن رجب  (2)
 .(203 /7) لمرداويا  الإنصاا (3)
  .(173 /8) البيان في مذهب الإما  ال افعي (4)

 :فهل يصح الرد ؟ فيه وجهان  إذا رد بعد القبول وقبل القبووهذا النص بالكامل " 
ف م يصح رد  ؛ كما لو وهبه  ينا وقب ها   ؛ لأنه قد م ك الموصى به إما بالقبول أو بالموت يصح الردلا :أحدهما



 

 

 

 

 الف ل الثالث

295 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
هل يكون قبول الوصية المبهمة بالقبو  أ  لا ي ز  فيها القبو ويكفي فيها القبول بدون 

 القبو؟ 
 . تحرير محل النزاع

لوصية في اوا ا ت ف  ثم الموصى به ينتقل ل موصى له بعد موت الموصياتفو الفقهاء أن المال 
 . المبهمة

فمن رأى بن الوصية  قد لاز   قال بعد  لزو  القبو ل وصية  وأنها تم ك بدون قبو ولا 
 قبول كالميراث. 

 ومن رأى بن الوصية  قد تبرأ  قال ب زو  القبو ل وصية كالهبة. 
 . ألةالروايات والأقوال في المس

 ا ت   الفقهاء في حكم قبول الوصية المبهمة    ى قول : 
: أن الوصية تم ك بدون قبو  ولا ا تبار ل قبول فتم ك قهرا كالميراث  وهو القول الأول

 القول الص يح في المذهب. 
 خرج في المذهب. المقول الوهو : أن الوصية لا تم ك إلا بالقبو كالهبة  القول النياف

 . والترجيح، الأدلة
المبهمة  وأن الوصية تم ك  القائ   بعد  لزو  القبو في الوصية :أدلة أصحاب القول الأول

 بدون قبو. 
 من المعقول: 

                              
 .وقبنها بإذنه  ثم ردها

 فصح الرد "  ؛ لأن م كه لم ي تقر   يها بالقبو  وهو المنصوص   يهيصح رد  :والنياف
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 . كالوق  والعتووالقبول  أنه إزالة م ك بغير  وض ف ز  يخجرد العقد  /1 
 . والوق  بةتبرأ فم يعتبر فيه القبو كالهأنه  /2 
 . (1)ولا يحتاج ل قبو كالميراثالم ك  أنه  قد لاز  ينقل /3

المبهمة  وأن الوصية لا تم ك  القائ   ب زو  القبو في الوصية :أدلة أصحاب القول الثاني
 إلا بالقبو. 

 من المعقول: 
 أن الم ك لا ي تقر إلا بالقبو؛ في ز  القبو ل وصية.  /1
 . (2)أن الوصية  قد تبرأ كالهبة  في ز  فيها القبو كالهبة /2

 : الترجيح
ن الم ك في وذلك لأنها مخت فة  ن الهبة  ولأ  تم ك بدون القبو الوصيةبن أرجح القول 

 . ولا يتوق    ى القبو كالهبة  الوصية ينيبت يخجرد القبول

                              
 (.7/556) انظر: المغني  ابن قدامة (1)
 .التي تدل   ى أن الهبة تم ك بالقبوومن الأحاديث  (2)
كان نح ها جاد   إن أبا بكر الصديو)) :أنها قالت زوج النبي  -رضي الله  نها-حديث أ  المؤمن   ائ ة  /1

  رين وسقا من ماله بالغابة ف ما حنرته الوفا  قال والله و بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أ ز   ي 
فقرا بعدي منك وإف كنت نح تك جاد   رين وسقا ف و كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإ ا هو اليو  مال وارث وإ ا هما 

 ((      ى كتاب اللهأ واك وأ تاك فاقت مو 
 (.6/61في إرواء الغ يل ) (  والحديث ص  ه ال يخ الألباف2189أ رجه مالك )

ذا مات أحدهم قال مالي ما بال أقوا  ين  ون أولادهم نح ة فإ)) :قال -رضي الله  نه-  ن  مر بن الخ اب /2
 ((في يدي وإذا مات هو قال قد كنت نح ته ولدي لا نح ة إلا نح ة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه

 (.6/69في إرواء الغ يل ) (  والحديث ص  ه ال يخ الألباف11733في ال نن الكبرى ) أ رجه البيهقي
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 ولأن الوصية حو ل موصي ) المالك ( فم يحو ل ورثة ف خها. 
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 المطلب الرابع

  ا   نماء الوصية
 . دراسة التخريجالفرع الأول: 

 نص المسألة. 
لو كانت الوصية يخال في هذ  الصور  فإن ق نا: ينيبت الم ك بالموت فهو م ك "  

الآ ر هو م ك ل وارث الذي قبل. ذكر   (1)ل ميت فيوفي منه ديونه ووصاو  و  ى الوجه
في المحرر ويتخرج فيه وجه آ ر أنه يكون م كا ل موصى له   ى الوجه  لأن التم يك 

 . (2)"حصل له فكي  يصح الم ك ابتداء لغير ؟ 
 القائل بالتخريج. 
 . الحنب ي الحافظ ابن رجب

 . أصل التخريج
الوصية م ك ل موصى له  وذلك   ى كم الوجه   وهما الوجه  تخريج القول بن  اء (3)يمكن 

 الأول: وقت القبول  والوجه النياف: وقت الموت. 
 . (4)يكون ل زوجة  ى القول بن  اء المهر قبل الد ول 

بالعقد وتم ك ما يحدث فيه من (5)م ألة: وهل تم ك المرأ  جميت الصداقوهذا نص الرواية: "

                              
 وهو قلاول للابعو  الوجه: هو أن ي تخرج ل م ألة حكم من م ألة م ابهة وفو قوا د الإما  وأصوله (1)

 أو تع ي ه أوسياق كممه وقوته.  أو دلي ه  أوإيمائه  مأ وذ من كم  الإما  أحمد  الأص اب وتخريجهم
 .(350) ت المذاهب الفقهية صانظر: مص   ا

 .(398ص ) القوا د لابن رجب (2)
 .لأن الإما  المخرج لم ينص   ى أصل التخريج فاض ررت لمجتهاد فيه  كتبت ك مة يمكن   (3)
لم يذكر أصم ل تخريج  التخريج   ى  اء مهر الزوجة قبل الد ول من اجتهادي حيث أن الإما  ابن رجب (4)

 .في هذ  الم ألة
 .(821 /2) )مهر(الص اح  مهرت المرأ  أمهرها مهرا وأمهرتها. في ال غة: هو المهر  يقال الصداق (5)
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 النماء أ  يكون مرا ا بالد ول؟ 
 لأنه جعل لها نص  النماء.  ه؛يحكم لها يخ ك جمعيظاهر هذا أنه ف. . . . . .

وقال الخرقي: وإذا أصدقها غنما فتوالدت ثم   قها قبل الد ول كانت الأولاد لها وترجت 
يخ ك جمعيه لأنه جعل لها جميت النماء  وهو  بنص  الأمهات فظاهر هذا أنه حكم لها

 . (1)"الص يح
 للتخريج من المذهب.  الناقلون

أنه يكون م كا ل موصى  ويتخرج وجه آ ر: قال في القوا د   والنص هو: "الإما  المرداوي 
 . (2)؟ "فكي  يصح الم ك ابتداء لغير   التم يك حصل له لأن؛ له   ى كم الوجه 

 نقد التخريج. 
  تخريج ص يح  فهو القول بن  اء الوصية م ك ل موصى له  وذلك   ى كم الوجه 

 مقيل   ى رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د . 
 ورواية  اء مهر الزوجة قبل الد ول يكون ل زوجة  ت به م ألتنا.  
موافو لمذهب المالكية وهذا  بن  اء الوصية م ك ل موصى له    ى كم الوجه ل والقو  

أن المعتبر في تنفيذ الوصية هل هو وقت قبول المع  لها إذ مقتنى كون قبول المع   نصهم: "
بعد الموت شر ا في تنفيذ الوصية أن يكون المعتبر في تنفيذها وقت القبول فإذا تأ ر القبول 

الغ ة بعد الموت فم يكون شيء منها ل موصى له بل ك ها ل موصي  أو المعتبر في حتى حديث 
تنفيذها وقت الموت؛ لأن الم ك ل موصى له بالموت ومقتنى كون الم ك له بالموت أن الغ ة 

المذكور  ك ها ل موصى له أو المعتبر في تنفيذها الأمران معا وهما وقت القبول ووقت الموت لكون 
ا في تنفيذها والم ك بالموت أقوال ثمثة فمن ا تبر في تنفيذها وقت قبول المع  لها القبول شر 

                              
الروض المربت )ص:   (5 /3شرح منتهى الإرادات )  مى في النكاح أو بعد .المعوض الهو شر ا: الصداق 

533) 
 .(119 /2الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(210 /7) لمرداويا  الإنصاا (2)
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فقط قال الغ ة ك ها ل موصي ومن ا تبر في تنفيذها وقت الموت فقط قال ك ها ل موصى له 
ومن را ى الأمرين معا أ  ى ل موصى له منها ث نيها ومرا ا  الأمرين معا هو الم هور وأ دل 

 . (2)"(1)س نونالأقوال  ند 
 

  

                              
حبيب  أبو سعيد  التنو ي القيرواف. وس نون لقبه. فقيه مالكي  هو  بد ال م  بن سعيد بن   س نون (1)

شيخ  صر  و الم وقته. كان ثقة حافظاً ل ع م  رحل في   ب الع م وهو ابن ثمانية   ر  اما أو ت عة   ر. ولم يمق مالكًا 
في الع م  وكان   يه المعول في    انتهت إليه الرئاسة700وإ ا أ ذ  ن أئمة أص ابه كابن القاسم وأشهب. والروا   نه نحو 

 ه.240  توفي سنة من مصنفاته: " المدونة " جمت فيها فقه مالك  مات وهو يتولى القناء  الم كمت وإليه الرح ة
 (.131/  2 )؛ مرآ  الجنان(160 )؛ الديباج ص(69 )شجر  النور الزكية صانظر: 

 .(424 /4ال رح الكبير ل  يخ الدردير ) (2)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب 
 ؟ أو ينيبت الم ك من صدور القبول  ن الموصى له  هل ينيبت الم ك من ح  موت الموصي

أو   فهل هي قب ه   ى م ك الميت  و  ى القول بن الموصى له يم كها من صدور قبوله
 ؟   ى م ك الورثة

 . حكم  اء الموصى به ب  الموت والقبول: ويتَّتب   ى هذا الخما
 تحرير محل النزاع. 

  ولكن ا ت فوا في  اء الوصية في (1)اتفو الفقهاء   ى أن الوصية م ك ل موصى له إذا قبل
 الوقت ما ب  القبول والموت  هل هو م ك ل وارث أ  م ك ل موصى له. 

   قال بن النماء م ك ل موصى له. م ك ل موصى له من موت الموصيوصية الفمن رأى أن 
  قال بن النماء م ك الوصية لا تد ل م ك الموصى له إلا بعد القبولومن رأى أن 

 . ل وارث
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 ا ت   الفقهاء في حكم  اء الوصية    ى قول : 
 القول الأول: أن النماء م ك لورثة الميت  وهو القول الص يح في المذهب. 

 . (2)القول النياف: أن النماء م ك ل موصى له  وهو القول المخرج
 الأدلة، والترجيح. 

 القائ   بن النماء م ك لورثة الميت.  أدلة أصحاب القول الأول:
 من المعقول: 

ن  وهم أص اب الحو  فيرجت لهم النماء  و  يه ت والورثة هم أص اب المال الأص ي و أن المي
 فإن النماء يد ل في التَّكة ويح ب مت الني ث الموصى به. 

                              
 .(77الإجماأ لابن المنذر ص:) انظر: (1)
 .(210 /7) لمرداوي  االإنصاا (2)
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 القائ   بن النماء م ك ل موصى له.  أدلة أصحاب القول الثاني:
 قول: من المع

 . (1)أن التم يك حصل ل موصى له  فكي  يصح أن يم ك غير ؟ 
 أن الوصية م ك ل موصى له والنماء تبت ل وصية  فهو م ك ل موصى له. 

 . الترجيح
أرجح القول بن النماء م ك ل موصى له  وهو القول المخرج؛ لأن الوصية أصب ت م كا 

 له  والنماء تبت ل وصية  والتبت ي  و الأصل في الأحكا . 
  

                              
 .(210 /7) لمرداويا  الإنصاا (1)
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 المبحث الثاني
 

 باب الموصى له
 
 

 وفيه ثلاثة مطالب: 

 لعبد. لالمطلب الأول: الو ية  •
 المطلب الثاني: المتجدد بين الو ية والموص.  •
 المطلب الثالث: مشاركة زيد للفقراء.  •

 
* * * ** * * * 
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 المطلب الأول

 لعبدلالوصية 

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

 . (1)أن الوصية تصح ل عبد وتكون م كا له 
 . القائل بالتخريج

 . الإما  الحارثي
 . أصل التخريج 
تخريج القول بص ة الوصية ل عبد    ى القول بص ة تم ك العبد  فبما أن العبد  (2)يمكن 

إحداهما : في م ك العبد روايتانيم ك المال فإنه يم ك الوصية  وهذا نص رواية الإما  أحمد: "
 . ؛ لأن م كه ناقص ولا   ى سيد  لعد  م كه(3)يم ك فم تجب   يه الزكا 

في مواضيت أن له أن ي أ  - رحمه الله-وقد نص أحمد   وهو ا تياري ألا يم ك قال: والنيانية 
 . (4). . . . . . . . "م ك اليم  وهذا يدل   ى الم ك

 . للتخريج من المذهب الناقلون

                              
 .؛ لأن جزئية الوصاو قد فقدت من كتاب الإما  الحارثيهذ  الم ألة مفقود  (1)
 .لأن الإما  المخرج لم ينص   ى أصل التخريج فاض ررت لمجتهاد فيه  كتبت ك مة يمكن   (2)
 الزكا  لغة: النماء والزود . (3)

 (38/220 ( )زكو)تاج العروس  (1/254 ) (كو)ز انظر: المصباح المنير ماد  
 شر ا: حو واجب في مال مخصوص ل ائفة مخصوصة.

 (.2/165 )ك اا القناأ(   2/433 )انظر: المغني 
 .(343 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (4)
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 الوصية لعبد غير  ص ي ة. : ومنهاالإما  ابن ال  ا   والنص هو: "  /1 
ذكر  القاضى وأبو الخ اب وغيرهما ونص   يه أحمد في الهبة من رواية حنبل والوصية في 

 معناها. 
ود ثم قال الأص اب أينا الوصية ل  يد ونص   يه أحمد في الهبة وسواء استمر في رق الموج

 أو انتقل إلى آ ر. 
 " قال الحارثي ويتخرج أنها ل عبد

إذا لم يكن حرا وقت : مراد  قوله )فإن قب ها فهي ل يد (  والنص هو: " الإما  المرداوي /2 
وإن لم يعتو فهي ل يد    ى . . . . . . . فهي له فإن كان حرا وقت موته  موت الموصي

 . (1)" ويتخرج أنها ل عبد: و  يه الأص اب. قال الحارثي  الص يح من المذهب
 . نقد التخريج 

 القول بص ة الوصية ل عبد  تخريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د . 
سواء كان  بد   الوصية ل عبد جائز وهو موافو لمذهب المالكية  قال القاضي  بدالوهاب: "

 . (2)"الموصي أو  بد غير 
 

  

                              
 .(224 /7) لمرداويا  الإنصاا  (1)
 .(1015 /2الإشراا   ى نكت م ائل الخما ) (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني   
 هل تصح الوصية بالمال ل عبد؟ وهل يجوز ل عبد تم ك الوصية؟ 

 . تحرير محل النزاع
في حكم الوصية ثم ا ت فوا   (1)فقهاء   ى ص ة الوصية ل  خص الكامل الأه يةاتفو ال

 ل عبد. 
 فمن رأى أن العبد يم ك  قال بص ة الوصية ل عبد. 

 ومن رأى أن العبد لا يم ك  قال بعد  ص ة الوصية ل عبد  وأنها تكون ل يد . 
 . الروايات والأقوال في المسألة

 ا ت   الفقهاء في ص ة الوصية ل عبد    ى قول : 
 القول الص يح في المذهب. : أن الوصية لا تصح ل عبد  وأنها ترجت ل يد   وهو القول الأول
 . (2): أن الوصية تصح ل عبد  وهو القول المخرجالقول النياف

 . والترجيح، الأدلة
 . الوصية لا تصح ل عبد  وأنها ترجت ل يد  القائ   بن :أدلة أصحاب القول الأول

 من المعقول: 
 أن الوصية تعتبر من ك ب العبد  وك ب العبد ل يد . 

 . الوصية تصح ل عبد القائ   بن :الثاني أدلة أصحاب القول

                              
 .البالغ الحر الرشيد غير المحجور   يه: هو ال خص كامل الأه ية  (1)

 .(138الد و  ص:)  م أصول الفقه ط مكتبة انظر: 
 .(6/41الكافي )  (5/253المبدأ شرح المقنت )  (224 /7) لمرداوي  االإنصاا (2)
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 من المعقول: 
أن العبد يم ك والموصي أوصى بالمال ل عبد  وليل ل  يد  فكي  تدفت الوصية ل  يد  وهي 

 م ك ل عبد؟ 
 : الترجيح

 أرجح القول بص ة الوصية ل عبد؛ لأن نقص الأه ية لا يحر  العبد من مال الوصية. 
 يصاء له. الإفالعبد إن ان  وقد يكون ذا فنل وإح ان ل عباد  في به الناس ويرغبون في 
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 المطلب الثاني

 وصية للمدبرين وأمهات الأولادال

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

 . وفي د ول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان" 
و  ل بنهم أموال   وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات أولاد أنهم يد  ونوذكر القاضي فيمن 

 والوصية تعتبر بحال الموت.   حال الموت
بل هنا متجدد : قال و رج ال يخ تقي الدين   ى الخما في المتجدد ب  الوصية والموت

 . (1)"بعد الموت فمنعه أولى
 . القائل بالتخريج

 . ابن تيمية شيخ الإسم 
 . أصل التخريج

 .  رج القول يخنت الوصية ل مدبرين وأمهات الأولاد   ى الخما في المتجدد ب  الوصية والموت
  ى أن أصل التخريج هو الخما في المتجدد ب  الوصية والموت  وقد نص شيخ الإسم 

بل هنا : قال و رج ال يخ تقي الدين   ى الخما في المتجدد ب  الوصية والموت فقال: "
 . (2)"متجدد بعد الموت فمنعه أولى

                              
 .(123 /4الم تدرك   ى مجموأ الفتاوى )  (1)
 المرجت ال ابو.  (2)
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هي مد  الخيار فإذا ه ك العبد أو ت فت ال  عة في مد   (1)  يهاوالم ألة التي يمكن القياس 
الخيار فإن الخيار يب ل  كذلك كل ما ي تجد في المد  ب  الوصية والموت فإنه لا يد ل في 

 الوصية  ومنها لا يصح د ول المدبرين وأمهات الأولاد. 
لمبيت إذا ه ك في مد  في ا: م ألةوهذا نص رواية الإما  أحمد في ب من مد  الخيار: " 

  ؟هل يب ل الخيار أ  لا الخيار أو كان  بدا فأ تقه الم تَّي
 ل الخيار  فصرح فإن ت فت ال  عة أو كان  بدا فأ تقه الم تَّي أو مات ب: فقال الخرقي

 . (2) . . . . "بب من الخيار  وقد أومأ أحمد لا رحمه الله لا إلى هذا في رواية الميموف
 . للتخريج من المذهب الناقلون

وفي د ول المتجدد بعد الوصية وقبل موت هو: "  والنص الحنب ي الإما  ابن رجب /1 
 : الموصي روايتان

وذكر القاضي فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات أولاد أنهم يد  ون و  ل بنهم موال 
حال الموت والوصية تعتبر بحال الموت و رج ال يخ تقي الدين   ى الخما في المتجدد ب  

 . (3)" عد الموت فمنعه أولىبل هذا متجدد ب: قال  الوصية والموت
: وفي د ول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي   والنص هو: "الإما  المرداوي /2 

 . روايتان
و  ل بنهم أموال . وأمهات أولاد أنهم يد  ون وله مدبرون وذكر القاضي فيمن وصى لمواليه 

 . بحال الموت والوصية تعتبر  حال الموت
بل : قال   ى الخما في المتجدد ب  الوصية والموت -رحمه الله  -و رج ال يخ تقي الدين 

 . هذا متجدد بعد الموت فمنعه أولى

                              
 .ف هذا حاولت التقريب برواية أ رى    ولم أق    يهاالرواية الم ابقة ل م ألةقد بحنيت  ن  (1)
 .(314 -313 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  )  (2)
 .(239ص ) القوا د لابن رجب (3)
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 كمن وصى بغ ة ثمر  ل فقراء   بد ول المعدو  في الوصية تبعا: وأفتى ال يخ تقي الدين أينا
 . (1)" إلى أن يحدث لولد  ولد

 . نقد التخريج
  يخنت الوصية ل مدبرين وأمهات الأولاد   ى الخما في المتجدد ب  الوصية والموتالقول 

. ورواية ب من الخيار إذا فهو مقيل   ى رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د تخريج ص يح  
ه ك العبد أو ت فت ال  عة في مد  الخيار ت به م ألة ب من المتجدد في المد  ب  الوصية 

 وت. والم
ولا يد ل فيهم المدبر ولا أ  الولد إذ لي ا من : "وهذا التخريج موافو ل مذهب ال افعي

 . (3)"لا حال الوصية ولا حال الموت(2)الموالي
 

 
 

  

                              
 .(231 /7) لمرداويا  الإنصاا (1)
 .المولى في ال غة من الولاء أي الم كالموالي و   (2)

  .(كاستيمد وتدبير) بعتو أو تعا ي سببه شر ا: ثبوت حكم شر ي
 .(498 /4ك اا القناأ  ن متن الإقناأ )   (568 /2)شرح منتهى الإراداتانظر: 

 .(54 /3أسنى الم الب في شرح روض ال الب )  (3)
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 . المذهبدراسة المسألة المخرجة داخل  : الفرع الثاني
إذا أوصى الرجل لمواليه  وله مدبرون وأمهات أولاد  فهل يد ل المدبرون وأمهات أولاد في 

 الوصية  أ  لا؟ 
 . تحرير محل النزاع

   ولكن ا ت فوا في د ول المدبرين وأمهات الأولاد. (1)اتفو الفقهاء   ى د ول العبيد في الموالي
 فمن رأى أن وقت ا تبار الوصية هو حال الموت  قال بد ول المدبرين وأمهات الأولاد. 

 ومن رأى بن ا تبارها بعد الموت  قال بعد  د ول المدبرين وأمهات الأولاد. 
 . الروايات والأقوال في المسألة

 : ا ت   الفقهاء في د ول المدبرين وأمهات الأولاد في الوصية ل موالي    ى قول 
: د ول المدبرين وأمهات الأولاد  وذلك في الوصية ل موالي  وهو القول الص يح القول الأول
 في المذهب. 

:  د  د ول المدبرين وأمهات الأولاد  وذلك في الوصية ل موالي  وهو القول القول النياف
 . (2)المخرج في المذهب

 . والترجيح، الأدلة
 بد ول المدبرين وأمهات الأولاد في الوصية ل موالي. القائ    :أدلة أصحاب القول الأول

 من المعقول: 
  ف هذا يد  ون (3)أن المدبرين وأمهات الأولاد أموال حال الموت  والوصية تعتبر بحال الموت

 في الوصية التي أوصى بها ال يد لمواليه  وهم دا  ون في الموالي. 

                              
 .(176 /10المغني لابن قدامة ) انظر: (1)
 .(231 /7) لمرداوي  االإنصاا  (2)
 المرجت ال ابو.  (3)
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 المدبرين وأمهات الأولاد في الوصية ل موالي. بعد  د ول القائ    :أدلة أصحاب القول الثاني
 من المعقول: 

أن المدبرين وأمهات الأولاد  رجون ب بب موت الموصي ) سيدهم ( من م مى الموالي 
 ويعتقون  فم يد  ون في الوصية التي  ص بها الموالي. 

 : الترجيح
 في الوصية ل موالي  المدبرين وأمهات الأولادأرجح القول المخرج بعد  د ول 

 لأنهم ب بب موت سيدهم  رجون من م مى الموالي ويصب ون أحرارا. 
 ولأن المعتبر في الوصية بعد الموت. 
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 المطلب الثالث

 مشاركة زيد للفقراء

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

فأما إن كانت الوصية لقو  يمكن استيعابهم وحصرهم منيل أن يقول هذا لزيد وا وته فهي "  
 كالتي قب ها. 

ويحتمل أن يكون كأحدهم؛ لأنه شرك بينه وبينهم   ى وجه لا يجوز الإ مل ببعنهم 
 . (1)"فتت اووا فيه

 . القائل بالتخريج
 . ابن قدامة شمل الدينالإما   
 . أصل التخريج 

 ولم أق    يه.  أحمد الذي  رج   يه هذا القولالإما  نص بحنيت  ن 
 . للتخريج من المذهب الناقلون

ف زيد الت ت.  قوله )وإن وصى لزيد  ول فقراء  والم اك  بني نيه"  والنص هو: الإما  المرداوي 
 . و  يه الأص اب  والباقي لهما(. وهذا المذهب

يتخرج فيه : ق ت. انتهى لأنهما هنا صن   ويحتمل أن له ال دس: ق ت  وقال في الفروأ
 . (2)"فيع ى أقل شيء  أن يكون كأحدهم أينا

 . نقد التخريج

                              
 (.6/501)   ى متن المقنت ال رح الكبير  (1)
 (.7/250) الإنصاا  المرداوي  (2)
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 فقراء  وأنه كأحدهم  تخريج فيه نظر  فالمخرج لم يذكر أصل التخريج القول يخ اركة زيد ل
 والرواية المقيل   يها  وقد بحنيت في رواوت الإما  أحمد ولم أق    ى رواية مناسبة. 

أو وصى لزيد والفقراء : "(1)قال ال ربيني  لمذهب ال افعية اموافق قد جاء القول المخرجو 
فالمذهب أنه أي: زيدا كأحدهم في جواز إ  ائه أقل متمول لأنه ألحقه بهم في إضافته  وذلك 

 . (2)"يقتني الت وية
 

  

                              
من تصانيفه ))الإقناأ   لغوي من أهل القاهر شافعي مف ر هو محمد بن أحمد ال ربيني  شمل الدين  فقيه   (1)

 .ه977  توفي سنة في حل الألفاظ أبي شجاأ((؛ و ))مغني المحتاج في شرح المنهاج(( ل نووي؛ كمهما في الفقه
 (.234/  6 )الأ م  ؛(384/  8 )شذرات الذهبانظر: 

 (.4/99مغني المحتاج )  (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
إذا أوصى الرجل لزيد  ول فقراء بني ث ماله  فما هو نصيب زيد  هل ينظر له   ى أنه صن   

 أ  يعتبر كأحد الفقراء؟ 
 . تحرير محل النزاع

  ثم من زيد والفقراء د ول فقراء فإنه ي ت و الوصية كل  لزي ىاتفو الفقهاء   ى أنه لو أوص
 زيد في ق مة الوصية. في نصيب ا ت فوا 

 جهة م تق ة  قال بن نصيب زيد النص .  ان زيدً فمن رأى أ
 دا ل في الفقراء  قال بن نصيب زيد كأحد الفقراء.  اومن رأى أن زيدً 

 . الروايات والأقوال في المسألة
 ا ت   الفقهاء في نصيب زيد من الوصية    ى قول : 

 . في المذهب قول الص يحزيد النص   وهو النصيب ن أ: القول الأول
 . (1)كأحد الفقراء  وهو القول المخرجزيد  نصيب أن : القول النياف

 . والترجيح، الأدلة
 . ن لزيد النص ب القائ   :أدلة أصحاب القول الأول

 من المعقول: 
 . لزيد و مرو: كما لو قال   فوجب أن يق م بينهم  أنه جعل الوصية لجهت  /1
ولا   ى قدر من يع ى     ى قدر  ددهم ي رك بينهم لم وصى لقريك وتميمأأنه لو  /2
 . (2)كذلك هاهنا   بل يق م بينهم نصف   منهم

 نصيب أحد الفقراء. لزيد  نالقائ   ب :أدلة أصحاب القول الثاني
 من المعقول: 

                              
 (.7/250) الإنصاا  المرداوي (1)
 .(6/235)المغني  لابن قدامة   (2)
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 ب  زيد وكل فقير.  الواو تقتني الت وية وأندا ل في الفقراء  ف ه نصيب أحدهم   اأن زيدً 
 : الترجيح
جهة م تق ة يأ ذ نص  الوصية  لأن لفظ الوصية واضح  االقول الأول وهو أن زيدً أرجح 

 فالوصية تقول لزيد والفقراء  فزيد جهة والفقراء جهة أ رى. 
 . (1)والعبر  بعمو  ال فظ لا بخصوص ال بب

 
  

                              
 هذ  قا د  أصولية.  (1)

 .(256 ) ص ال رح الكبير لمختصر الأصول  (318)ص القوا د والفوائد الأصوليةانظر: 
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 المبحث الثالث
 

 الموصى به باب
 
 

 ب واحد: وفيه مطل

 : كيفية تقسيم الثلث. المطلب الأول •

 
* * * ** * * * 
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 المطلب الأول

 حالة في تقسيم الثلث

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

"ويتخرج   ى الوجه الأول في التي قب ها أن يق م الني ث بينهما   ى ح ب مالهما في 
فيكون لصاحب الني ث خمل المائت  و  ر العبد ونص    ر  ولصاحب حال الإجاز  

 . (1)العبد ربعه وخم ه"
 . القائل بالتخريج

 . المجد ابن تيمية
 . أصل التخريج

 ولم أق    يه.  أحمد الذي  رج   يه هذا القولالإما  نص بحنيت  ن 
 . للتخريج من المذهب الناقلون

واتفقوا   ى أن كل   و ندهما أنه يأ ذ خمل المائت  و  ر العبد : "الإما  ابن قدامة /1
وقد   لأن كل واحد منهما قد أوصى له بني ث المال؛ واحد من الوصي  يرجت إلى نص  وصيته

  فيرجت كل واحد إلى نص  وصيته  وهو نص  الوصيت   رجعت الوصيتان إلى الني ث
 . (2)"ويد ل النقص   ى كل واحد منهما بقدر ما له في الوصية

 

                              
 .(389 /1)   ل مجدالمحرر في الفقه (1)
 .(227 /6) المغني لابن قدامة  (2)
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صاحب المحرر وجها آ ر من الوجه النياف في الم ألة و رج : "الحنب ي الإما  ابن رجب /2
التي قب ها أنه يق م الني ث بينهما   ى ح ب ما كان يقت مان وصيتهما حال الإجاز  فيفنل 
نصيب صاحب الني ث   ى نصيب صاحب العبد وهو ا تيار صاحب المغني ت وية بينهما في 

 . (1)"وفي تخريج هذ  الم ألة نظر  الرد والإجاز 
و ندي أنه يق م الني ث بينهما   ى ح ب : قال المصن   والنص هو: "المرداويالإما   /3 

 . ونص    ر   و  ر العبد  خمل المائت : مالهما في حال الإجاز  لصاحب الني ث
وفي : وهو تخريج في المحرر. قال في القا د  الخام ة   ر  ولصاحب العبد ربعه وخم ه 

 . (2)"تخريج صاحب المحرر نظر
 . نقد التخريج

ول موصى له بالعبد . ونص    ر   و  ر العبد  القول بن ل موصى له بالني ث خمل المائت 
 . (3)"وفي تخريج هذ  الم ألة نظر : "هو تخريج فيه نظر كما قال الإما  ابن رجب  ربعه  وخم ه

 والتخريج ضعيف لسببين:
  ى التخريج بقوله فيه نظر فقط بدون ذكر سبب  أ. انتقاد وا تَّاض الإما  ابن رجب 

 الا تَّاض. 
ب. أن الإما  المخرج لم يب  الرواية المقيل   يها في الم ألة  وقد اجتهدت في الب ث  ن 

  رواية مناسبة في رواوت الإما  أحمد ولم أجد. 

                              
 .(263) ص القوا د لابن رجب  (1)
  (.7/327) الإنصاا  المرداوي  (2)
 .(263ص ) القوا د لابن رجب  (3)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
ث آ ر بني لرجل    وأوصىقيمته مائة  وكانت لا يم ك غير    الذيبعبدالرجل  وصىأ إذا
 الوصية  فما الحكم؟  أجاز الورثةوقد    غير العبد مائت كان يم كو   ماله

 . تحرير محل النزاع
 هل يق م الموصى له بالني ث سدس المائت  وسدس العبد أ  يق م الني ث بينهما؟ 

 . راد الموصيم  ىموصى له سدس المائت  بناء  ل فمن قال يق م 
 . إلى مقتنى الوصيةومن قال بق مة الني ث بينهما نظرا 

 . الروايات والأقوال في المسألة
 ا ت   الفقهاء في ق مة هذ  الم ألة    ى قول : 

  ل موصى له بالني ث سدس المائت  وسدس العبد  ول موصى له بالعبد نصفه: القول الأول
 وهو القول الص يح في المذهب. 

 حال الإجاز   فيكون لصاحب أن يق م الني ث بينهما   ى ح ب مالهما في: القول النياف
  وهو القول الني ث خمل المائت  و  ر العبد ونص    ر  ولصاحب العبد ربعه وخم ه

 . (1)المخرج
 . والترجيح، الأدلة

ل موصى له بالني ث سدس المائت  وسدس العبد   بن القائ   :أدلة أصحاب القول الأول
 . ول موصى له بالعبد نصفه

 من المعقول: 

                              
  (.7/327) الإنصاا  المرداوي  (1)
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له كامم فم ينقص  يزول المزاحمة بالرد فأمكن وصول كل منهما إلى نص  ما سمحتى ت
 . (1)منه

   ى ح ب مالهما.  نه يق م الني ث بينهمابالقائ    :أدلة أصحاب القول الثاني
 من المعقول: 

 والموصى  لأنه أوصى لآ ر بني نيه  أن الموصى له بالعبد في الحقيقة إ ا أوصى له بنيمثة أربا ه
 . لأنه أوصى لآ ر بك ه؛ إ ا أوصى له حقيقة بربعه  له بني نيه

و  ى   ا يق م الني ث بينهما   ى ذلك نظرا إلى مقتنى الوصية لو أمكن إ مالها بالإجاز وإذً  
 . (2)هذا يق م الني ث بينهما   ى ح ب مالهما في الإجاز 

 : الترجيح
لأن الورثة هناك قد يكون مقصودهم بالرد   ى أحدهما توفير ما كان أرجح القول الأول 

يأ ذ  بالمزاحمة   يهم كما لو أجازوا لصاحب الوصية بالكل وردوا   ى الموصى له بالني ث ف و 
 أ  ينا صاحب الكل ما ردو    ى صاحب الني ث لم يبو في ردهم فائد  لهم. 

م الوصيتان   ى قدرهما  مم يخراد الموصي من وهنا لا  رج  نهم سوى الني ث فينبغي أن تق 
 . (3)الت وية حيث أمكن ولا ضرر   ى الورثة في ذلك

 
 
 

  

                              
 (.2/407) انظر: القوا د الفقهية  ابن رجب  (1)
 (.5/398  ى مختصر الخرقي ) انظر: شرح الزرك ي  (2)
 (.408ص ) انظر: القوا د الفقهية  ابن رجب (3)
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 رابعالمبحث ال
 

 إليهباب الموصى 
 
 

 ب واحد: وفيه مطل

 :  فاص المو ى اليه. المطلب الأول •

 
 

* * * ** * * *   
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 المطلب الأول

 الأهلية والكفاءة في الموصى إليه

 . دراسة التخريج: الأولالفرع  
 . نص المسألة

 . (1)الاكتفاء بوجود الأه ية والمكافأ   ند الوصية فقط
 . القائل بالتخريج
 (. صاحب الفائو)ابن قاضي الجبل 

 . أصل التخريج

                              
 .  لأن كتاب الفائو لابن قاضي الجبل مفقودنص الم ألة مفقود  (1)
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 ند الوصية فقط   (3)والكفاء  في الموصى إليه(2)تخريج القول بنه يكفي وجود الأه ية (1)يمكن 
وأنه لا ي ز  وجودها  ند الموت ) موت الموصي (    ى الرواية القائ ة بنه ي ز  وجود المكافأ  

 وقت القتل؛ فإذا أس م كافر أو  تو  بد بعد إ مق ال هم  ففيه قصاص. 
فالمعتبر به هو حال ال خص وقت القتل  كذلك المعتبر به في الوصية حال ال خص وقت 

 الوصية.  
فأس م ثم وقت ال هم (4)إذا أرسل سهمه إلى نصراف: م ألةوهذا نص رواية الإما  أحمد: " 

                              
 .لأن الإما  المخرج لم ينص   ى أصل التخريج فاض ررت لمجتهاد فيه  كتبت ك مة يمكن  (1)
 وأه ية الأداء قد تكون كام ة  وقد تكون ناقصة  وقد تكون معدومة.  وهي أه ية الأداء  (2)

فالكام ة: هي في حو البالغ الحر الرشيد غير المحجور   يه  فإن اتص  بهذ  الصفات تحققت له أه ية الأداء 
 ويكون حرا   يقا في تصرفاته إلا يخا نهى  نه ال رأ أو قيد . الكام ة 

 وتكون الأه ية ناقصة في حو الصبي  والمميز  وال فيه  والعبد  والمحجور   يه لحظ غير .
 وتكون معدومة في حو الصبي غير المميز  والمجنون ونحوهما.

عاقل فهذا لا شك أن قبوله معتبر في الوصية فإذا صدر القبول من شخص يتص  بالأه ية الكام ة: وهو البالغ ال
 إذا صدر منه القبول بعد موت الموصي.

وأما إذا صدر القبول من شخص فاقد للأه ية  وهو الصبي غير المميز  والمجنون  فهذا لا يتأتى منه قبول ولا رد 
 .بالاتفاق؛ لأنه لا قصد له ص يح  فعبارته م غا 

المجنون فم تصح منه التصرفات القولية ك ها  فم يجوز  مقه  و تاقه  وكتابته  جاء في بدائت الصنائت: "أما 
الذي لا  وإقرار   ولا ينعقد بيعه وشراؤ  حتى لا ت  قه الإجاز   ولا يصح منه قبول الهبة  والصدقة  والوصية  وكذا الصبي

 يعقل؛ لأن الأه ية شرط جواز التصرا وانعقاد   ولا أه ية بدون العقل"
 (.171 /7بدائت الصنائت ) 
هو الذي  هد إليه بالتصرا بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق  وهو يخنزلة الوكيل للأحياء  :الموصى إليه  (3)
فم بد أن يكون الموصى إليه م  ما مك فا  يعني بالغا  اقم   دلا يعني م تقيم الدين والخ و  رشيدا  يعني   وله شروط

  .ما أوصي إليه بهح ن التصرا في
 .(185 /11ال رح الممتت   ى زاد الم تقنت )

سميت بهذا الاسم " ن بة إلى ب د  الناصر  في ف     وهي التي ولد فيها   والتي النصرانيةن بة إلى دونة  (4)
منهم في أول الأمر  وهذا  ص المؤمن   وتناصرهم فيما بينهم  وهي نصرهم لعي ى   يه ال م  :أو إشار  إلى صفة  الم يح

) الم ي ية ( ن بة إلى الم يح  ي ى بن مريم يها وفي العصور المتأ ر  أ  و     ثم أ  و   يهم ك هم   ى وجه التغ يب
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 ؟ فهل   يه القصاص   بد فعتو ثم وقت ال هم فيه أو   ىفيه  
 . (1)"  يه القصاص: وقال أبو بكر  لا قصاص وهو قول شيخنا: قال الخرقي

 . للتخريج من المذهب الناقلون
  يكفي وجودها  ند الوصية فقط. وهو احتمال في الر اية   والنص هو: "الإما  المرداوي 

 .(2)"وتخريج في الفائو
 . نقد التخريج

تخريج ص يح  فهو مقيل   ى القول بكونه يكتفى بوجود الكفاء  حال الوصية فقط  
 رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د . 

 لم أق    ى موافقة ل تخريج من المذاهب الأ رى. 
 

  

                              
   وهي دونة محرفة.  يه ال م  فالم ي ية هي النصرانية تماماً 

 (582 -564 /2الموسو ة المي ر  في الأدون والمذاهب والأحزاب المعاصر  ) :انظر
 .(257 -256 /2الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(289 /7) لمرداوي  االإنصاا (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الثانيالفرع  
 هل ي ز  توفر الأه ية والعدالة ل  خص الموصى إليه  في وقت الوصية أ  الموت؟  

 . تحرير محل النزاع
  ثم ا ت فوا في وقت اشتَّاط (1)اتفو الفقهاء   ى اشتَّاط الأه ية والعدالة في الموصى إليه 

 وجوبها. 
 فمن رأى أن الوصية  قد  قال باشتَّاط وجود الأه ية والعدالة  ند الوصية. 

 ومن رأى أن الوصية في م كية التصرا  قال باشتَّاط الأه ية والعدالة  ند الموت. 
 . الروايات والأقوال في المسألة

 الفقهاء في وقت وجود الأه ية    ى ثمثة أقوال: ا ت   
 ه ية  ند الوصية والموت معا  وهو القول الص يح في المذهب. القول الأول: ي تَّط وجود الأ

القول النياف: ي تَّط وجود الأه ية  ند الموت ) موت الموصي (  وهو القول الص يح في 
 المذهب. 

 . (2)القول النيالث: ي تَّط وجود الأه ية  ند الوصية  وهو القول المخرج
 . والترجيح، الأدلة

 القائ   باشتَّاط وجود الأه ية  ند الوصية والموت معا.  أدلة أصحاب القول الأول:
 من المعقول: 

                              
 .(212 /1ك   الأسرار شرح أصول البزدوي )انظر:   (1)
 .(289 /7) لمرداوي  االإنصاا (2)
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 التق يدهو وقت وقت اللأن ذلك ؛ وذلك إليه وصية ند الالأه ية والعدالة يعتبر وجود أن 
 ة الوصية. فا تبر لص   والإيجاب

 والأداء.  وقت التصرا ذلك الوقت هو لأن؛ وقت الموت الأه ية والعدالة فيوجود  عتبرأينا يو 
 القائ   باشتَّاط وجود الأه ية  ند الموت.  أدلة أصحاب القول الثاني:

 من المعقول: 
 أن وقت الموت هو وقت ثبوت الوصية ولزومها  فا تبرت ال روط فيها كالوصية له.  /1
 . (1)أن شروط ال هاد  تعتبر  ند الأداء لا  ند الت مل  فكذلك ها هنا /2

 القائ   باشتَّاط وجود الأه ية  ند الوصية.  ثالث:أدلة أصحاب القول ال
 من المعقول: 

أن الأه ية والعدالة شروط لص ة العقد  فا تبرت حالة العقد  ولا ينفت وجودها بعد   وذلك 
 ك ائر العقود. 

 : الترجيح
 لأن أدلة ال ريعةمعا  وذلك الوصية والموت  باشتَّاط وجود الأه ية والعدالة  ند أرجح القول

ولأن الف و يمكن أن ي رأ  فيه ضرر وغرر ل عبادإ  اء الوصية لفاسو لأن قنت بحفظ المال و 
 ۇ ڭ ڭ ڭ }:قال تعالى  وقد نهى القرآن  ن إ  اء الأموال ل  فهاء  بعد الوصية

 . [5:  الن اءسور  ] { ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 

                              
 .( 290 /2لكافي في فقه الإما  أحمد ) ا (1)
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 الفصل الرابع
 

                                                        الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب    
 الإمام أحمد في كتاب الفرائض

 : وفيه أربعة مباحث                     

  :باب الع باص. المبحث الأول 

  :باب ميراث الحمل. المبحث الثاني 

  .المبحث الثالث: باب ميراث الغرقى 

  .المبحث الرابع: باب ميراث أهل الملل 
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 : توطئة

 { ٿ ٿ ٿ } :قال الله تعالى  وهي المقدر  والفرض التقدير : جمت فرينة الفرائو
فالفرائو الأنصباء المقدر  الم ما  لأص ابها مأ وذ  من قول   [ أي مقدرا7الن اء: سور  ] 

والاسم   (1) [11الن اء: سور  ] { یی ی ی } :الله تعالى في آية المواريث
  هي: نصيب مقدر شر ا لم ت قه.  و (2)الفرينة

 وح ابها.    أي: فقه المواريث(3)و  م الفرائو هو: الع م بق مة المواريث
  .(4)التَّكات من حيث ق متها وبيان نصيب كل وارث منها هو: موضوأ   م الفرائوو 

 في تع م الفرائو  وتع يمها:  وقد رغب النبي 
 الفرائو تع موا هرير  أبا و)): وس م   يه الله ص ى الله رسول قال: قال هرير  أبي فعن

 . (5)((أمتي من ينزأ شيء أول ين ى  وهو وهو الع م نص  و  موها  فإنه
فهنا حث وترغيب في تع م الفرائو وتع يمها  وأنها نص  الع م؛ وذلك لتع قها بحيا  

 .    وهذا الع م سريت الن يان  وأول   م ينزأ من أمة محمد الإن ان الأ رى بعد الوفا
 (( ادلة فرينة قائمة  أو سنة محكمة  أو فنل: آية فهو ذلك سوى ثمثة  وما الع م)) 

(6) . 
 ضرور  وأن الزائد   ى الع و  النيمثة فنل أي: لا  الدين   و  أي: أصل بالع موالمراد  

                              
 .(170 )صال  بة في الاص محات الفقهية   بة  (1)
 .(12 /12)ماد  )فرض( تهذيب ال غة  (2)
 .(479الروض المربت ) (3)
 (7 لعبدالكريم المحم )الفرائو  (4)
 سنن  [ 2719رقم الحديث ]   باب الحث   ى تع يم الفرائو  كتاب الفرائو   أ رجه ابن ماجه في سننه (5)

 .(1664في الإرواء ) والحديث ضعفه ال يخ الألباف  (908/  2) ماجه ابن
 سنن  [ 2885رقم الحديث ]   باب ما جاء في تع يم الفرائو  كتاب الفرائو   في سننه  رجه أبو داودأ (6)

 .(3871في ضعي  الجامت ) والحديث ضعفه ال يخ الألباف  (119/  3) داود أبي
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 والع و  هي:  معرفته إلى
 واحدا.  تأويم إلا يحتمل لا ما أو  من و ة غير: محكمة  أي آية /1 
 .  الله رسول  ن منقولة ص ي ة ثابتة: أي  قائمة سنة /2 
 الق مة في العدل به يحصل الأحكا  من حكم كل:  بالفرينة  ادلة  والمراد فرينة /3 
 .(1)به العمل يجب ما كل:  بالفرينة المراد الورثة  وقيل ب 

  

                              
 .(66/  8) القيم ابن وحاشية المعبود  ون(1)
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 الأولالمبحث 

 
 باب العصبات

 
 

 : فيـــه مطلب واحدو

 . اشتراك الأخ لأبوين مع الأخ لأبالمطلب الأول:   •

 
* * * ** * * * 
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 المطلب الأول

 الأخ لأب. اشتراك الأخ لأبوين مع

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

 . (1)اشتَّاك الأخ لأبوين مت الأخ لأب في الإرث   ى استوائهما في ولاية النكاح  
 القائل بالتخريج. 

  .ابن الزاغوفالإما  
 أصل التخريج. 

 رج الإما  ابن الزاغوف اشتَّاك الأخ لأبوين مت الأخ لأب في الإرث   ى استوائهما في 
 ولاية النكاح. 

ا ت فت الرواية  ن أحمد في الأخ للأبوين والأخ للأب إذا اجتمعا " :قال ابن قدامة  
في القديم؛ لأنهما استوو    وال افعي(2)سواء في الولاية. وبه قال أبو ثورفالم هور  نه أنهما 

 . (3)"في الإدلاء بالجهة التي ت تفاد منها العصوبة  وهي جهة الأب  فاستوو في الولاية
 للتخريج من المذهب.  الناقلون

                              
 نص الم ألة مفقود؛ وذلك لأن كتاب الت خيص في الفرائو للإما  ابن الزاغوف مفقود. (1)
اليمان و ))أبو ثور(( لقبه. أص ه من بني ك ب. من أهل بغداد. فقيه  هو إبراهيم بن  الد بن أبي  أبو ثور (2)

من أص اب الإما  ال افعي. قال ابن حيان ))كان ح ن ال ريقة فيما روى من الأثر إلا أن له شذوذًا فارق فيه الجمهور(( 
 ه.240  توفي سنة له كتب منها كتاب ذكر فيه ا تما مالك وال افعي

 (.87/  2 )تذكر  الحفاظ (؛30/  1 ) ؛ الأ م (118/  1 ) ذيب التهذيبتهانظر: 
  (.7/61) المغني  ابن قدامة (3)
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 (2)من الن ب ورث المولى المعتو(1)"وإذا انقرض العصبةالإما  المرداوي  والنص هو:     
 كعصبات الن ب.   يعني الأقرب فالأقرب ثم  صباته من بعد 

و  يه     ى الص يح من المذهب  من الأبوين   ى الأخ من الأب فيقد  الأخ
 الأص اب قا بة. 

في الفرائو من م ألة النكاح: رواية أ رى (3)الت خيص و رج ابن الزاغوف في كتابه
 .(4)"باشتَّاك الأخ من الأب مت الأخ من الأبوين في الإرث والولاء

 نقد التخريج. 
  مت الأخ لأب في الإرث   ى استوائهما في ولاية النكاحقول باشتَّاك الأخ لأبوين ال

 : تخريج ضعي  من  د  أوجه
 أنه  ما الإجماأ.  الوجه الأول:
ولا يحجب واتفقوا أن الأخ ال قيو يحجب الأخ لمب وبنيه "الظاهري:  قال ابن حز 

 . (5)"الأخ لم  ولا الأ ت للأ 

                              
و صبة الرجل: بنو  وقرابته لأبيه  وإ ا سموا  صبة لأنهم  صبوا به أي أحا وا العصبة لغة  جمت  صبات   (1)

 .(182 /1)اح ماد  )  صب ( الص   را والابن  را  والعم جانب والأخ جانب. ببه  فالأ
هو الوارث بغير تقدير  وإذا كان معه ذو فرض أ ذ ما فنل  نه  قل أو كنير. وإن انفرد أ ذ الكل. وإن شر ا: 

 .(269 /6استغرقت الفروض المال  سقط. المغني لابن قدامة )
وحقيقة العتو القو  وحقيقة الرق النع    زوال الرق  وهي والعتاق والعتاقةالعتو المعتو: مأ وذ  من  (2)

 .و تقت الفرس إذا سبقت ونجت فكأن المعتو   ي فعتو أي فذهب  والإ تاق إزالة الرق
   .(63)ص:  ماد ) تو(  بة ال  بة  
 .  وهو كتاب مفقودلابن الزاغوف في الفرائو الت خيص (3)

 .(310 /4الأ م  )  (405 /1ب ة )ذيل  بقات الحناانظر: 
 (.7/314) الإنصاا  المرداوي (4)
 .(1/104ص ) مراتب الإجماأ  ابن حز  (5)
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وأجمعوا   ى أن الإ و  والأ وات من الأب يقومون مقا  ": وقال الإما  ابن المنذر
 و  إإذا لم يكن ل ميت الإ و  والأ وات من الأب والأ   ذكورا كذكورهم  وإناثا كإناثهم  

 . (1)"ولا أ وات لأب وأ 
القول والتي هي  الإما  ابن قدامة أن الرواية المقيل   يها مردود  من :نيالوجه الثا

هي الأصل الذي  رج   يه ابن الزاغوف و بإستواء الأخ لأبوين والأخ لأب في ولاية النكاح  
وهو الص يح  إن  ... الأخ من الأبوين أولى. وا تارها أبو بكر والرواية النيانية  "فقال: 

شاء الله تعالى لأنه حو ي تفاد بالتعصيب  فقد  فيه الأخ من الأبوين  كالميراث وكاست قاق 
الميراث بالولاء  فإنه لا مد ل ل ن اء فيه  وقد قد  الأخ للأبوين فيه. وبهذا يب ل ما ذكرنا  

 . (2)"ل رواية الأولى
 ذا الرد من ابن قدامة   ى الأصل الذي بنيت   يه الم ألة دليل   ى ضع  التخريج .فه

لم أجد في كتب الحناب ة من أشرك الأخ لأب مت الأخ لأبوين في الإرث  :الثالث الوجه
 . (3)بل في كل الكتب يقد  الأخ ال قيو   ى الأخ لأب

                              
 .(1/72ص ) الإجماأ  ابن المنذر (1)
 (.7/16المغني  ابن قدامة ) (2)
 :نصوصالهذ  بعو  (3)
قال الزرك ي: "وأقربهم الابن  ثم ابنه وإن سفل  ثم الأب ثم أبو  وإن  م  ثم بنوا الأب وهم الإ و  للأبوين  أو  

  ى مختصر  للأب  يقد  الأخ للأبوين   ى الأخ للأب  وإن كانوا في درجة واحد   لقو  قرابته بالأ ". شرح الزرك ي
 (. 4/443الخرقي )

 وقال ابن مف ح: "ولو     أ ا لأب وأ ا لأ  فأقر الأخ لأب بخ لأبوين أ ذ ما بيد ". الفروأ  ابن مف ح
(8/92.) 

ما  البهوتي: "وي قط ولد الأب بنيمثة أي: الابن وابنه والأب وي قط أينا بالأخ من الأبوين لقوته وقال الإ
وي قط ولد الأب أينا بالأ ت ال قيقة إذا صارت  صبة مت البنت أو بنت الابن لأنها تصير يخنزلة الأخ  ...بزود  القرب
 ال قيو". 

 (.2/514) نتهى  البهوتيشرح منتهى الإرادات دقائو أولي النهى ل رح الم
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 الفقهية الأ رى . أن هذا القول المخرج لم يرد في المذاهب الوجه الرابع:
بهذا يتنح شذوذ هذا التخريج ومخالفته للإجماأ  الذي هو أصل من أصول الاستدلال 

  ند الإما  أحمد  والله أ  م. 
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 إذا مات الرجل وترك إ و  أشقاء  وإ و  لأب؛ فكي  يكون تق يم التَّكة.

 تحرير محل النزاع. 
 . (1)الفقهاء   ى فرضية ميراث الإ و  لأ  مت وجود الإ و  الأشقاءاتفو   

 ولكن ا ت فوا في ميراث الأ و  لأب مت وجود الإ و  الأشقاء .
قد  وترفت الأخ ال قيو   ى الأب في الدرجة  قال بتقديم الإ و  الأشقاء فمن رأى أن الأ  ت

 الميراث.وحجب الإ و  لأب من 
ومن رأى أن الإ و  الأشقاء والإ و  لأب في نفل الدرجة  قال باشتَّاك الإ و  الأشقاء 

  والإ و  لأب في الميراث.
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 ا ت   الفقهاء في الم ألة   ى قول :
 الأشقاء يحجبون الإ و  لأب في الميراث  وهو الص يح في المذهب. القول الأول: أن الإ و 

 أن الإ و  لأب ي تَّكون مت الأشقاء  ولا يحجبون  وهو القول المخرج.القول النياف: 
 الأدلة، والمناقشات، والترجيح. 

 القائ   بن الإ و  الأشقاء يحجبون الإ و  لأب في الميراث.: أدلة أصحاب القول الأول
 الإجماأ:من 

                              
 لقوله تعالى: )وإن كان رجل يورث كملة أو امرأ  وله أخ أو أ ت ف كل واحد منهما ال دس(  (1)
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 .(1)أجمت الفقهاء   ى أن الأخ ال قيو يحجب الأخ لأب
 من المعقول:

ث جعل الخ يفة  مر ابن لاشتَّاك ب  الإ و  لا يكون إلا في الم ألة الم تَّكة حيأن ا
 و  لأب وأ  شركاء مت الأ و  لأ  في الني ث  وهذ  الم ألة ت مى العمرية الخ اب الإ

 . (2)والحجرية
 .ن الإ و  لأب ي تَّكون مت الأشقاء  ولا يحجبونالقائ   ب: القول الثانيأدلة أصحاب 

 من المعقول:
أنهم قاسوا اشتَّاك الإ و  لأب مت الأشقاء في الميراث   ى القول باشتَّاكهم في ولاية النكاح؛ 

 وذلك لاستوائهم في الدرجة.
   يه: وقد رد

 .(3)بن ولاية النكاح ت تفاد بالتعصيب كالميراث
 الترجيح: 

                              
 .(1/72ص ) المنذرالإجماأ  ابن   (1/104ص ) مراتب الإجماأ  ابن حز نظر: ا (1)
 (.11/249) ال رح الممتت (2)

 وقد سميت هذ  الم ألة بسماء  ديد  منها:
 الأول: الم ركة والم تَّكة لت ريك الإ و  الأشقاء مت الإ و  لأ .

 .الأشقاء قالوا لعمر: )هَبْ أبانا حجراً في اليم( لأن الإ و ؛ النياف: اليَم ِّية
 لما تقد  في الفقر  ال ابقة. ؛النيالث: الحجرية

 .(97) لعبدالكريم المحم صالفرائو الرابت: العمرية؛ لأن الخ يفة  مر ابن الخ اب هو الذي قد قنى فيها. 
 (.7/16المغني  ابن قدامة )انظر  (3)
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بعد دراسة الم ألة رأيت ضع  وشذوذ القول المخرج القائل بن الإ و  لأب ي تَّكون مت 
 الإ و  الأشقاء في الميراث .

 وقد ذكرت أوجه النع  في هذا القول .
و  ى هذا فإف أرجح القول الأول بن الإ و  الأشقاء يحجبون الإ و  لأب  وذلك ل ممة 

  تَّاضات.هذا القول من الردود والا
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 الثانيالمبحث 
 

 باب ميراث الحمل
 
 

 فيـــه مطلب واحد: و

أسأأأأأأألمص الأم وكان الأب  ميراث الحمل اذاالمطلب الأول:  •

 . االميص كافرً 

 
* * * ** * * * 
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 ولالمطلب الأ

  اميراث الحمل إذا أسلمت الأم وكان الأب الميت كافر  

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

ل قاضي  (2)في المذهب في كتاب المجرد وابن رجب (1)نص التخريج كما ذكر الزرك ي   
قريبة لم ألتنا يظهر فيها  (3)أبي يع ى وهو مفقود  لكن هناك م ألة في الروايت  والوجه 

 م ألة: فيمن أس م   ى ميراث قبل أن يق م. " ميل القاضي ل قول يخيراث الحمل ونصها:
 : أنه يرث وهو ا تيار الخرقي. (4)وابن منصور  وبكر بن محمد فنقل الأثر 

 .(5)" ونقل أبو  الب  نه: لا يرث  وقال قد وجبت المواريث لأه ها
 القائل بالتخريج. 

  .القاضي أبو يع ى الفراء
 أصل التخريج. 

                              
 (.6/262  ى مختصر الخرقي ) شرح الزرك ي (1)
 وهو مفقود.  ه 458   المتوفي سنةيع ى الفراء أبي المجرد  ل قاضي (2)

 .(114 /3المقصد الارشد )انظر: 
 .مج دات( 3)م بوأ في الروايت  والوجه   (3)

 .ه 458يع ى الفراء  أبي ل قاضي
 .(393 /1ذيل  بقات الحناب ة )انظر: 

البغدادي المن أ ذكر  أبو بكر الخمل فقال: كان أبو  بد الله يقدمه   بكر بن محمد الن ائي الأصل أبو أحمد (4)
 .(119 /1 بقات الحناب ة )  (289 /1المقصد الارشد ). ويكرمه و ند  م ائل كنيير  سمعها من أبي  بد الله

 .(2/64) وايت  والوجه الر الم ائل الفقهية من  (5)
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القول بتوريث   ى   اميراث الحمل إذا أس مت الأ  وكان الأب الميت كافرً ص ة  رج القول ب
 الكافر إذا أس م بعد موت مورثه وقبل الق مة.

من أس م بعد موت مورثه وقبل الق م هل يرث؟ ل  ئ ندما س وذلك نص الإما  أحمدوهذا 
 . (1)" قال: يق م له ما لم يق م الميراثق ت: من أس م   ى ميراث قبل أن يق م؟ " 

 للتخريج من المذهب.  الناقلون
إن الدين لا يمنت الإرث وإن لم يكن الميت مالكا له  الإما  ابن مف ح  والنص هو: " /1

كذا ذكر  القاضي وقال: فإن قيل: نقل الك ال وجعفر  لكن في حكم المالك  يو  الموت
في نصراف مات  ن نصرانية حامل فأس مت ثم ولدت لا يرث: إ ا ترث بالولاد  وحكم 

وإنه القياس  ويحتمل التفرقة وأنه ظاهر  قيل يحتمل أن  رج من هذا رواية: يرث  بالإسم 
  .(2)" تع يل أحمد  لقو  المانت

: ق ت لأبي  بد الله وقال محمد بن يحيى الك الالإما  ابن رجب  والنص هو: "  /2
مات نصراف وامرأته حامل فأس مت بعد موته قال: ما في ب نها م  م ق ت يرث أبا  إذا 

أبيه مع م بن إرثه يتأ ر إلى كان كافرا وهو م  م؟ قال لا يرثه فصرح بالمنت من إرثه من 
ما بعد ولادته لأنه قبل ذلك م كوك في وجود  وإذا تأ ر تورينيه إلى ما بعد الولاد  فقد 
سبو الحكم بإسممه زمن الولاد  إما بإسم  أمه كما دل   يه كم  أحمد هنا أو يخوت أبيه 

التوريث وهذا يرجت    ى ظاهر المذهب  والحكم بالإسم  لا يتوق    ى الع م به بخما
إلى أن التوريث يتأ ر  ن موت الموروث إذا انعقد سببه في حيا  الموروث وأصول أحمد 
 ت هد لذلك في إسم  القريب الكافر قبل ق مة الميراث  وأما   ى ما صرح به ابن  قيل

 .(3)" مل يخوت أبيهوغير  وهو مقتنى رواية الك ال في النفقة فيرث الح

                              
 .(8/4483المروزي )   برواية إس اق بن منصورم ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (1)
 (.10/214مف ح ) الفروأ  ابن (2)
 (.174ص ) القوا د  ابن رجب (3)
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وقال محمد بن يحيى الك ال: ق ت لأبي  بد الله مات الإما  المرداوي  والنص هو: "  /3
نصراف وامرأته حامل فأس مت بعد موته قال: ما في ب نها م  م ق ت يرث أبا  إذا كان 

لى ما بعد كافرا وهو م  م؟ قال لا يرثه فصرح بالمنت من إرثه من أبيه مع م بن إرثه يتأ ر إ
ولادته؛ لأنه قبل ذلك م كوك في وجود  وإذا تأ ر تورينيه إلى ما بعد الولاد  فقد سبو 
الحكم بإسممه زمن الولاد  إما بإسم  أمه كما دل   يه كم  أحمد هنا أو يخوت أبيه   ى 
ظاهر المذهب  والحكم بالإسم  لا يتوق    ى الع م به بخما التوريث وهذا يرجت إلى 

التوريث يتأ ر  ن موت الموروث إذا انعقد سببه في حيا  الموروث وأصول أحمد ت هد أن 
لذلك في إسم  القريب الكافر قبل ق مة الميراث  وأما   ى ما صرح به ابن  قيل وغير  
وهو مقتنى رواية الك ال في النفقة فيرث الحمل يخوت أبيه ومنه وإن ق نا يحكم بإسممه 

سبو تقرير  في قا د  اقتَّان الحكم ومانعه. وأما إن قيل: لا يحكم يخوت أحد أبويه كما 
بإسممه يخوت أحد   ى ما ذكرنا  واضح لا  فاء فيه وقد ألم به بعو الأص اب وأما 

 .(1)" القاضي والأكنيرون فاض ربوا في تخريج كم  أحمد
 نقد التخريج. 

؛ تخريج ص يح فهو مقيل   ى اكافرً يراث الحمل إذا أس مت الأ  وكان الأب الميت  القول يخ
 رواوت الإما  أحمد  وموافو لقوا د .

 تخريج القاضي أبي يع ى وقال من رب من ثمثة وجو :  وقد نقد الإما  ابن رجب
أن إسممه قبل ق مة الميراث أوجب منعه من التوريث كما أن إسم  الكافر  الأول:الوجه 

قبل ق مة ميراث الم  م يوجب تورينيه ا تبارا بالق مة في التوريث والمنت وهذ   ريقة القاضي 
اهر  الف اد لأن إسم  قريب الكافر بعد موته وهي ظ (2)في الفصول في المجرد وابن  قيل

                              
 (.7/333الإنصاا  المرداوي ) (1)
 هلا.513سنةالفصول أو كفاية المفتي لع ي بن محمد بن  قيل البغدادي المتوفى  (2)

 .(416المد ل لابن بدران ص )(  1/43)المع  في  بقات المحدث   (  2/257 )انظر:  بقات الحناب ة 
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وثبوت إرثه لا ي قط تورينيه منه بغير  ما فإن توريث الم  م قبل الق مة ثبت ترغيبا في 
 الإسم  وحنيا   يه وهذا المقصود ينعكل ههنا. 

أن هذ  الصور  من جم ة صور توريث ال فل المحكو  بإسممه يخوت أبيه منه  الثاني: الوجه
ونصه هذا يدل   ى  د  التوريث فيكون رواية ثانية في الم ألة وهذ   ريقة القاضي في كتاب 
الروايت  وهي ضعيفة لأن أحمد صرح بالتع يل بغير ذلك ولأن توريث ال فل من أبيه الكافر وإن 

وغير    يه الإجماأ فم يصح حمل كم   ه غير مخت   فيه حتى نقل ابن المنذرحكم بإسممه يخوت
 أحمد   ى ما  ال  الإجماأ. 

أن الحكم بإسم  هذا ال فل جعل ب يئ  يخوت أبيه وإسم  أمه. وهذا النياف  الثالث: الوجه
يراث بخما الولد المنفصل إذا مات أحد أبويه فإنه مانت قوي لأنه متفو   يه ف ذلك منت الم

يحكم بإسممه ولا يمنت إرثه لأن المانت فيه ضعي  لم تما فيه وهذ   ريقة القاضي في  مفه 
وهي ضعيفة أينا ومخالفة لتع يل أحمد فإن أحمد إ ا   ل ب بو المانت لتورينيه لا بقو  المانت وضعفه 

 . (1)مه يخوت أحد أبويه لمقارنة المانت لا لنعفهوإ ا ورث أحمد من حكم بإسم

  

                              
 (.174ص ) بن رجبلاالقوا د   (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
ثم أس مت الزوجة  فماذا يكون دين الحمل هل  إذا مات الزوج وهو كافر وترك زوجة وحممً   

   ى دين أبيه  و  يه هل يرث من أبيه أ  لا؟  ا  ى دين أمه أو كافرً  ايعتبر م  مً 
 تحرير محل النزاع. 

  ى أن حكم ال فل حكم أبويه إن كانا م  م   ف كمه حكم أهل الإسم   اتفو الفقهاء 
 . (1)وإن كانا م رك  ف كمه حكم ال رك  يرثهم ويرثونه

  (2)ولكن ا ت فوا في إذا كان أحد الوالدين مخال  دينه للآ ر  فمن رأى أن ذلك مانعاً ل ميراث 
 قال يخنت ميراث الحمل من أبيه.

 ومن رأى أن ذلك لا يعتبر مانعاً من الميراث  قال يخيراث الحمل من أبيه.
 الروايات والأقوال في المسألة. 

وهو المنصوص   يه في   وذلك لحكمنا بإسممه  من أبيه لا يرثأن الحمل القول الأول: 
 مذهب الإما  أحمد. 

   وهو القول المخرج. من أبيه يرثأن الحمل القول النياف: 
 الأدلة، والمناقشات، والترجيح. 

                              
 (.1/74ص ) الإجماأ  ابن المنذر (1)
 موانت الإرث ثمثة: رق  وقتل  وا تما دين. (2)

فالأول الرق: وهو  جز حكمي يقو  بالإن ان سببه الكفر  فالرقيو لا يرث ولا يورث ولا يحجب  والمبعو يرث 
 ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

 النياف القتل: وهو ما أوجب قصاصاً أو دية أو كفار  وما لا فم.
 . دين  فالم  م لا يرث الكافر إلا بالولاء  والكافر لا يرث الم  م إلا بالولاءالنيالث: ا تما ال

 .(10 )صالفرائو ه ت خيص فق  (12 )صئد الج ية في المباحث الفرضية الفواانظر: 
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 . من أبيه لا يرثالقائ   بن الحمل : أدلة أصحاب القول الأول
أنه بالموت تنتقل التَّكة إلى م ك الورثة وي تقر م كهم   يها فيجب أن لا يزول م كهم  /1

  نها بالإسم   كما لا يزول بحدوث وارث آ ر. 
 :وقد أجيب عنه

بنه إذا حدث له وارث بعد الموت لم يرث؛ لأن سبب الإرث لم يكن موجودا حال الموت   /1
 وال بب ها هنا موجود وهو الن ب فجاز أن يرث بعد الموت. 

أن من لم يكن وارثا حال الموت لم يكن وارثا بعد  كما لو أس م بعد ق مة الميراث  أو  /2
 أ تو بعد الموت وقبل الق مة. 

 :يهوقد أجيب عل
إذا أس م بعد ق مة الميراث فم يمنت أن لا يرث إذا أس م قبل الق مة كما أن الم رك   /1 

إذا غنموا أموال الم  م  ثم ظهر   يها الم  مون فإن أدركه صاحبه قبل ق مته فهو أحو به وإن 
 أدركه مق وما كان أحو به. 

لأن العتو جاء من جهة غير  والإسم  وأما  تو العبد بعد الموت وقبل الق مة فإ ا لم يرث  /2
جاء من جهته وفرق بينهما ألا ترى أن ما يق ت الإرث إذا كان من جهته يحر  وهو القتل  ولو 
كان من جهة غير  لم يحر  الإرث كذلك فيما يوجب الإرث جاز أن يفرق بينهما  ولأنه إذا كان 

له  ولا ثواب له فيه وإ ا هو ل يد   من جهته فهو منياب  دوح وإذا كان من جهة غير  فم منة
 . (1)فجاز أن ي ت و يخا يمدح   يه ولا ي ت و يخا لا يمدح   يه ولا ثواب له فيه

 . من أبيه يرثالقائ   بن الحمل : أدلة أصحاب القول الثاني
 من ال نة النبوية:

                              
 (.66-2/56) وايت  والوجه الر الم ائل الفقهية من  (1)
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 .(1)((من أس م   ى شيء فهو له))أنه قال:  ما روي  ن النبي
 . ومنه الحمل  ا  في كل شيء أس م   يه الحديث هذاأن الدلالة: وجه 

 من الآثار:
ف أل  ن  أن أمه ماتت فأس م بعو أولادها  فرفت ذلك إلى  نيمان  روى زيد بن قتاد ))

 . ((فقالوا يرثون ما لم يق م  وهذا إشار  إلى جما تهم ذلك أص اب النبي 
 من المعقول:      

 . (2)الق مة أشبه ما لو كان متفقا حال الموتأن دينهما متفو قبل 
 وقد أجيب على هذه الأدلة: 

بن إسممه قبل ق مة الميراث أوجب منعه من التوريث كما أن إسم  الكافر قبل ق مة 
ميراث الم  م يوجب تورينيه ا تبارا بالق مة في التوريث والمنت ولأن إسم  قريب الكافر بعد موته 

تورينيه منه بغير  ما فإن توريث الم  م قبل الق مة ثبت ترغيبا في  وثبوت إرثه لا ي قط
 . (3)الإسم  وحنيا   يه

والقياس حيث قاسوا القول يخيراث الحمل من كافر وإسم  الأ  وهي حامل   ى إسم  القريب 
 الكافر قبل ق مة الميراث. 

 الترجيح: 

                              
 /1[  ) 189]  اث قبل أن يق م  رقم الحديثأ رجه سعيد بن منصور في سننه  باب من أس م   ى المير  (1)

96.) 
 (.226 /10[  )  5847وم ند أبي يع ى الموص ي  م ند أبي هرير   وقال: إسناد  ضعي  جدا  رقم الحديث] 

 (.190 /9[  )18259] والبيهقي في سننه  باب من أس م   ى شيء فهو له  رقم الحديث
 (.2/65) والوجه وايت  الر الم ائل الفقهية من  (2)
 (.174ص ) القوا د  ابن رجب (3)
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ى  لأنه الأحوط لحقوق الآدمي   ولأنه أرجح القول النياف  وهو القول المخرج ل قاضي أبي يع 
موافو ل مقاصد ال ر ية  حيث أن  د  توريث الحمل فيه تنفير للأ  من الد ول للإسم  وذلك 

 لخوفها من الحرمان من الميراث. 
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 الثالثالمبحث 
 

 ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
 
 

 فيـــه مطلب واحد: و

منع التوارث بين الغرقى والهدمى الذين جهل المطلب الأول:  •

 وقص وفاتهم. 

 

************         **                                 
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 المطلب الأول

 ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

وجهل أولهما موتا  كالغرقى والهدمى وا ت   وارثهما في ال ابو وإذا مات متوارثان  " 
إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا. فم   و: إما أن يجه وا ال ابو و ت فوا فيه  أو  منهما

يجه وا ال ابو ولا  ت فون فيه. فإن جه وا ال ابو ولم  ت فوا فيه  فالص يح من المذهب: 
  دون ما ورثه من الميت. لئم يد  ه (1)صاحبه من تمد ماله أن كل واحد من الموتى يرث

 الدور. نص   يه. 
قال المصن  هنا: هذا ظاهر المذهب. وجز  به في الوجيز  وغير . وقدمه في الفروأ  
وغير . وقال: نص   يه. وا تار  الأكنير. وهو من مفردات المذهب. و رج أبو بكر ومن 

رحمه -وهذا التخريج من المنصوص  ن الإما  أحمد بعد  منت توارث بعنهم من بعو  
  فيما إذا ا ت   ورثة كل ميت في ال ابو منهما  ولا بينة في الم ألة الآتية بعد هذ  -الله

 . (2)"وا تار  المصن   والمجد  وحفيد  ال يخ تقي الدين رحمهما الله  وصاحب الفائو
 القائل بالتخريج. 

  وقد بحنيت  ن نص الم ألة في كتب الخمل (3)ذكر المرداويالإما  أبو بكر الخمل كما 
 . (4)ولم أجدها

                              
 .(376)صالم  ت   ى ألفاظ المقنت . التمد والتالد: المال القديم الأص ي (1)
 (.7/345) الإنصاا  المرداوي (2)
 (.7/345المصدر ال ابو ) (3)
أحكا  أهل الم ل والرد   والأمر بالمعروا والنهي  ن المنكر  وال نة  والحث كتب الخمل وهي: بحنيت في   (4)

  ى التجار  والصنا ة  والوقوا والتَّجل  والقراء   ند القبور  وهذ  الكتب الم بو ة هي أجزاء من كتاب الجامت للإما  
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 أصل التخريج. 
 رج الإما  أبو بكر الخمل القول يخنت التوارث ب  الغرقى والهدمى الذين جهل وقت 

  وفاتهم   ى منت التوارث  ن لم تت قو حياته كالحمل إذا ولد ميتا.
 . (1)للإرث ومنها: تحقو حيا  الوارث اوقد ذكر الفقهاء شرو ً 

وشرو ه ثمثة: تحقو حيا  الوارث أو إلحاقه بالأحياء  وتحقو موت ": قال الإما  البهوتي
 . (2)"المورث أو إلحاقه بالأموات  والع م بالجهة المقتنية للإرث

 للتخريج من المذهب.  الناقلون
وقد نص فيها الإما  أحمد   ى أن ورثة كل ميت   والنص هو: "ةابن قدام الإما  /1

يح فون  و تصون يخيراثه  في تمل أن يقاس   ى هذ  الصور  سائر الصور  فيتخرج في 
 . (3)"الجميت روايتان

وقال أبو الخ اب وغير : يتوارثان كما لو جهل "   والنص هو:المجد ابن تيمية الإما  /2
 الورثة حالهما. 

 . (4)"و رجوا   ى المنصوص امتناأ الإرث مت الجهل والص يح التفرقة كما ا تار  الخرقي
الغرقى ومن  مي موتهم و رج أبو بكر ومن بعد    والنص هو: "ال يخ تقي الدين /3

 . (5)"بعنهم من بعو منت توارث

                              
 قد أغ به  وقد يكون نص م ألتي  ا فقد.أبو بكر الخمل الذي ف

 (.2/549) (  وشرح منتهى الإرادات615/  7)   ى متن المقنت  الكبيرال رح  (1)
 (.4/405ك اا القناأ )  (2)
 (.6/381) المغني  ابن قدامة (3)
 (.1/410)   ل مجدالمحرر في الفقه (4)
 (.4/128) اوىالم تدرك   ى مجموأ الفت (5)
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وا ت   وراثهما في ال ابو منهما أي: اد ى ورثة   والنص هو: "ابن مف ح الإما  /4
كل ميت سبو الآ ر  ولا بينة  أو تعارضت البينة  ولم يتوارثا  نص   يه وا تار  الأكنير  

 . (1)"نا تار  ال يخ تقي الديالمنت في جه هم الحال  وقال جما ة: ب ى  و رجوا منها 
 نقد التخريج. 

نص الإما  أحمد   ى القول بالتوارث ب  الغرقى والهدمى ومن جهل وقت موتهم  قال 
صالح ابن الإما  أحمد: سألت أبي  ن أهل بيت وجدوا موتى قال أذهب إلى يورث بعو 

  ولم يرد  نه نص أو قول يخنت التوارث ب  من  مي وقت (2)من بعو وكذلك الغرقى أينا
 وفاتهم. 

إذا هذا القول تخريج واستنباط من الإما  أبو بكر الخمل  وقد قبل هذا التخريج من 
الفقهاء الحناب ة الذين جاؤوا بعد الإما  أبو بكر  فعند ذكر م ألة ميراث الغرقى والهدمى 

 المنصوص والقول المخرج. يذكرون القول  في الم ألة القول 
من الفقهاء الحناب ة  وأينا هو القول  اأو مخالفً  اوالتخريج قوي ف م أجد له معارضً 

 . المنصوص   يه في المذهب الحنفي والمالكي وال افعي
 (3)وزيد بن ثابت و مر بن الخ اب الصديو اتفو أبو بكر": فعند الحنفية قال ال ر  ي

في الغرقى والحرقى إذا لم يع م أيهم مات أولا أنه لا يرث بعنهم من  -رضي الله  نهم-
 . (4)"بعو  وإ ا يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء

                              
 (.5/407) المبدأ في شرح المقنت  ابن مف ح (1)
 (.2/7م ائل الإما  أحمد رواية ابنه أبي الفنل صالح ص ) (2)
تفقه   أكابر الص ابة. كان كاتب الوحي هو زيد بن ثابت بن الن اك. من الأنصار  ثم من الخزرج. من (3)

جمعوا القرآن في  هد النبي ص ى الله   يه وس م  في الدين فكان رأسًا في القناء والفتيا والقراء  والفرائو. وكان أحد الذين
 ه.45  توفي سنة و رضه   يه. كتب المص   لأبي بكر  ثم لعنيمان ح  جهز المصاح  إلى الأمصار

 (.30/27) المب وط  ال ر  ي (4)



 

 

 

 

 الف ل الرابع

353 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

ولا يجب ميراث ب ك ولا يتوارث الغرقى "و ند المالكية قال القاضي  بدالوهاب: 
أحدهما ويرث كل واحد منهم أحياء والهدمى ومن جرى مجراهم  ن لا يع م سبو موت 

 . (1)"ورثته
فإن   ر درك تاريخ الموت   وأيل من الا مأ   يه  ": و ند ال افعية قال الجويني

 . (2)"فهذا من  مى الموت  فم نورث ميتا  ن ميت
المنصوص   يه  ند الإما  فالقول المخرج قوي وهو المعتد به  ند جمهور الفقهاء والقول 

 . (3)-رحمه الله-أحمد هو من المفردات التي انفرد بها الإما  أحمد 
 

  

                              
 .(2/220) لمالكيالت ق  في الفقة ا (1)
 (.19/142) ة المذهب دراينهاية الم  ب في (2)
 .(536ص ) المنح ال افيات (3)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
   فما الحكم؟فإذا مات متوارثان ولم يع م ال ابو منهما هل الميراث ي قط بال ك أ  لا؟

 تحرير محل النزاع. 
اتفو الفقهاء   ى أن التوارث ي تَّط له تحقو حيا  الوارث  ثم ا ت فوا في حال جهل   

 في الوفا .وقت الوفا  وجهل الع م بال ابو 
 فمن رأى أن الميراث لا ي قط بال ك  قال بص ة التوارث بينهما.

 ومن رأى سقوط الميراث بال ك وبعد  تحقو حيا  الوارث  قال يخنت التوارث بينهما.
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 : ا ت   الفقهاء   ى قول   
القول الأول: إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا ولم  ت فوا فيه  ورث كل واحد من 

  وهذا القول المنصوص را ورثه من الميت لئم يد  ه الدو الموتى صاحبه من تمد ماله دون م
 .   يه  ند الإما  أحمد

القول النياف: إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا ولم  ت فوا فيه  منت التوارث ب  الموتى 
 . (1)بعنهم من بعو  وهذا القول هو المخرج من نصوص الإما  أحمد

 الأدلة، والمناقشات، والترجيح. 
 . القائ   يخيراث كل واحد من الموتى صاحبه من تمد المال أدلة القول الأول:

 : ل نةمن ا
سئل  ن قو  وقت   يهم بيت فقال يرث بعنهم  أن النبي  ى إوس بن  بدالله المزفرو 
 . (2)بعنا

 من الآثار: 
                              

  الفقه(  والمحرر في 2/954) رادات(  وشرح منتهى الإ7/345)المرداوي الإنصاا  :انظر (1)
 (.7/155)   ى متن المقنت (  وال رح الكبير1/410)ل مجد

 .(85 /2المقرر   ى أبواب المحرر )  (253 /6) أالمنتقى شرح المو  (2)
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فجعل أهل البيت يموتون  ن آ رهم  (1) ا   مواس وقت ال ا ون بال ا  :قال ال عبي
 . (2)فكتب  مر: أن ورثوا بعنهم من بعو -رضي الله  نه-فكتب في ذلك إلى  مر 

 نت التوارث ب  الموتى بعنهم من بعو. يخ القائ   أدلة القول الثاني:
 من الآثار: 

فالتقت الصي تان في (4)توفيت هي وابنها زيد بن  مر(3)أ  ك نيو  بنت   ي أن -1
 . (5)ال ريو ف م يدر أيهما مات قبل صاحبه ف م ترثه ولم يرثها

                              
في بمد ال ا    قرية ف ل  وقيل بالجابيةفي  ل هجر   وقد وقت  ر   النيامنة نة  ا   مواس: ي  و   ى ال (1)

  -رضي الله  نهما– اب  وقد توفي فيه الص ابي  أبو  بيد  ابن الجراح  ومعاذ ابن جبل وذلك في زمن الخ يفة  مر ابن الخ
 .(108 /7البداية والنهاية ) :انظر

 .(253 /6) أالمنتقى شرح المو  (2)
ولدت قبل وفا   الزهراء بنت رسول الله ص ى الله   يه وس م أمها فا مة  أ  ك نيو  بنت   ي بن أبي  الب  (3)

توفيت أ  قد زيد بن  مر الأكبر  ورقية بنت  مر  و   وولدت له  مر بن الخ اب  وتزوجها رسول الله ص ى الله   يه وس م
ح بينهم فنربه قد  رج ليص و أصيب في حرب كانت ب  بني  دي ليم   ازيدً ذلك أن ك نيو  وابنها زيد في وقت واحد  و 

رجل منهم في الظ مة ف جه وصر ه  فعاش أوما  ثم مات هو وأمه في وقت واحد  وص ى   يهما ابن  مر  قدمه الح ن 
بن   ي  وكانت فيهما سنتان فيما ذكروا لم يورث واحد منهما من صاحبه  لأنه لم يعرا أولهما موتا  وقد  زيد قبل أمه  ا 

 /8الإصابة في تمييز الص ابة )انظر:  .-رضي الله  نهم أجمع –ما في أوائل  مفة معاوية   وقد كانت وفاتهي ي الإما 
 .(480 - 794 /4سير أ م  النبمء )  (1956 -1954 /4الاستيعاب في معرفة الأص اب )  (466 -446

وقد قريك  زيد من ساد  أشراا زيد بن  مر بن الخ اب  أمه أ  ك نيو  بنت   ي بن أبي  الب  وكان  (4)
  وكان من أجمل الناس  وكان يقول  ن نف ه أنا ابن الخ يفت   توفي مت أمه في أوائل  مفة معاوية. توفي شابا  ولم يعقب

الاستيعاب في معرفة   (466 -446 /8الإصابة في تمييز الص ابة )  (480 - 794 /4سير أ م  النبمء )انظر: 
 .(1956 -1954 /4الأص اب )
 .(452 /19إتحاا المهر  لابن حجر )  (253 /6) أالمنتقى شرح المو  (5)
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 . (3)لم يتوارثوا(2)وأهل الحر (1)أهل صف  أن -2
 من القياس: 

أن شرط التوارث حيا  الوارث بعد موت الموروث وليل يخع و  فم ينيبت التوريث  -1
 مت ال ك في شر ه. 

 لأنه م كوك في حياته ح  موت مورثه ف م يرثه كالحمل إذا وضعته ميتا.  -2
لأن توريث كل واحد منهما   أ ق عا لأنه لا   و من أن يكون موتهما معا أو  -3

ي بو أحدهما به وتوريث ال ابو بالموت والميت معه   أ يقينا ومخال  للإجماأ فكي  
 . (4)يعمل به

 المناقشات والردود: 
بن في ق ت التوريث ق ت توريث الم بوق بالموت وهو  :ناقش أصحاب القول الأول

 غير متيقن لأنه يحتمل موتهما معا فم يكون منهما م بوق. الأمر هذا أينا و     أ

                              
في شهر    وكانتب  جيك   ي بن أبي  الب وجيك معاوية بن أبي سفيان صف : اسم ل واقعة التي كانت (1)
في شهر رمنان   ى الحدود ال ورية العراقية والتي انتهت بعم ية الت كيم   بعد موقعة الجمل ب نة تقريبا هلا  37صفر سنة 

 .من سنة سبت وثمث  ل هجر 
  (474 - 454 )لمحمد  قوش صتاريخ الخ فاء الراشدين الفتوحات والإنجازات ال ياسية انظر: 

 .(477 - 346)لأكر  ضياء ص صر الخمفة الراشد  
أن أهل المدينة نقنوا بيعة يزيد بن  سببهاكانت ب  أهل المدينة ويزيد بن معاوية  و : اسم ل واقعة التي  الحر  (2)

معاوية لما كان   يه من سوء ولما حدث في معركة كربمء ومن مقتل الح   بن   ي  ف ردوا والي يزيد   ى المدينة  نيمان 
م  م بن  قبة المري  بقياد يزيد جيك من ال ا  يهم بن محمد بن أبي سفيان ومن معه من بني أمية من المدينة  فأرسل   

 هلا.63وقعت بينهم وقعة الحر  وانتهت يخقتل  دد كبير من الص ابة وأبناء الص ابة والتابع  وكانت  ا  ف
 .(32 -22 /5تاريخ الإسم  )(   201 – 171لأبو العرب )  المحنانظر: 

 .(84 /2المقرر   ى أبواب المحرر )  (253 /6) أالمنتقى شرح المو  (3)
 (.7/156نت )ال رح الكبير   ى متن المق (4)
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إ ا هو  ن إوس   ن النبي  بن رواية إوس المزف :الثاني أصحاب القولوناقش 
هكذا روا  سعيد في سننه وحكا  الإما   ل وليل برواية  ن النبي و نف ه وأنه هو الم ؤ 

 أحمد. 
 الترجيح: 

أرجح القول المخرج وهو القول النياف يخنت التوارث ب  من  مي موتهم من غرقى وغيرهم  
 ك. وذلك لقو  حجتهم  ولأن فيه الأ ذ باليق   واليق  لا يزول بال 

 : بالمستجدات المعاصرةالمسألة  ربط
كما هو معروا ل جميت انت ر في  صرنا موت الجما ة من الأقارب بكنير  وذلك ب بب 

 التقنيات والوسائل الحدينية التي لم توجد في الماضي: 
 وهناك أسباب لكنير  موت الأقارب والجما ات منها: 

 . الكيميائي ومنها النوويأس  ة الدمار ال امل  وهي أنواأ منها  -1
 الأس  ة الم تخدمة في الحروب من قص  بال ائرات والمدفعية وغيرها.  -2
الحوادث التي تت بب بها وسائل المواصمت الحدينية من  ائرات وق ارات وسيارات  -3

 وغيرها. 
هتم الفقهاء المعاصرون بهذ  الم ألة فقاموا بالتفصيل فيها  فذكروا أن الم ألة لا اوقد 

 تخرج  ن حالات خمل وهي: 
الحالة الأولى: أن يع م أن الجما ة مات أفرادها جميعا في آن واحد؛ ففي هذ  الحالة لا 

وهذا توارث بينهم بالإجماأ؛ لأن من شرط الإرث تحقو حيا  الوارث بعد موت المورث  
 ال رط مفقود هنا. 

الحالة النيانية: أن يع م تأ ر موت أحدهم بعينه  ن موت الآ ر ولم ينل؛ فالمتأ ر يرث 
 المتقد  بالإجماأ؛ لت قو حيا  الوارث بعد موت المورث. 

الحالة النيالنية: أن يع م تأ ر موت بعنهم  ن موت البعو الآ ر من غير تعي  ل متقد  
 والمتأ ر. 
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 الحالة الرابعة: أن يع م تأ ر موت بعنهم  ن موت البعو الآ ر بعينه  لكن ن ي. 
 . (1)الحالة الخام ة: أن يجهل واقت موتهم؛ فم يدرى أماتوا جميعا أ  ماتوا متفاوت 

 وقد رجح الفقهاء المعاصرون القول المخرج: 
نرجح أنه لا توارث بينهما  وأنه لا حو "قال:  -رحمه الله- الإما  ابن  نييم  -1

لأحدهما في مال الآ ر؛ لأن ال رط وهو وجود الوارث بعد موت المورث لم يت قو  وهذا 
رحمه - ابن تيمية وهو ا تيار شيخ الإسم  -رحمه الله- الذي ا تَّنا  هو مذهب ال افعي

 . (2)"وهو الصواب بم شك -الله 
والراجح في هذ  الم ألة هو القول الأول  وهو  د  "ال يخ ابن ضوون قال:  -2

وال ك  وواقت الموتى في هذ  الم ألة مجهول  التوارث؛ لأن الإرث لا ينيبت بالاحتمال 
 . (3)"والمجهول كالمعدو   وتقد  موت أحدهم في هذ  الحالة مجهول؛ فهو كالمعدو 

والراجح في هذ  الم ألة هو القول الأول  وهو  د  "ال يخ صالح الفوزان قال:  -3
الم ألة مجهول  التوارث؛ لأن الإرث لا ينيبت بالاحتمال وال ك  وواقت الموتى في هذ  
 . (4)"والمجهول كالمعدو   وتقد  موت أحدهم في هذ  الحالة مجهول؛ فهو كالمعدو 

 
  

                              
 .(2/61)ومنار ال بيل  ابن ضوون (  2/299انظر: الم خص الفقهي) (1)
 (.11/302) ال رح الممتت   ى زاد الم تقنت (2)
 (.2/61)منار ال بيل في شرح الدليل  ابن ضوون  (3)
 (.2/301الم خص الفقهي ) (4)
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 الرابعالمبحث 
 

 أهل المللميراث باب 
 
 

 فيـــه مطلب واحد: و

 أأأأأأحة ارث العبد اذا أعتق بعد موص مورثه المطلب الأول:  •

 . وقبل القسمة

 

************** 
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 المطلب الأول

 وقبل القسمة العبد بعد موت مورثه عتق

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

ومن أس م   ى ميراث قبل أن يق م ورث في إحدى الروايت   ولا يرث في الرواية " 
 الأ رى. 

 قال: لأن المواريث قد وجبت لأه ها. 
الروايت   ولا يرث في وكذلك العبد يعتو   ى الميراث قبل أن يق م يرث في إحدى 

 . (1)"الأ رى
 القائل بالتخريج. 

  ولم أجد للإما  أبي الح ن (2)في الإنصاا الإما  أبو الح ن التميمي كما ذكر المرداوي
غير كتاب واحد م بوأ واسمه ا تقاد الإما  أحمد  وقد بحنيت فيه ولم أجد الم ألة  والإما  

 كان  ند  مصنفات في الفقه والفرائو كما ذكرت في ترجمته سابقا.   -رحمه الله-
 أصل التخريج. 

ت مورثه وقبل الق مة  رج الإما  أبو الح ن التميمي ص ة إرث العبد إذا أ تو بعد مو 
   ى ص ة إرث الكافر إذا أس م بعد موت مورثه وقبل الق مة. 

 ق ت: من أس م   ى ميراث قبل أن يق م؟ "وهذا نص الم ألة  ند الإما  أحمد: 
 . (3)"قال: يق م له ما لم يق م الميراث

                              
 .(352الإرشاد إلى سبيل الرشاد  ص ) (1)
 (.7/249) الإنصاا  المرداوي (2)
 (.8/4483  برواية: إس اق المروزي )م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (3)
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 للتخريج من المذهب.  الناقلون

  أنهما ورثا من أ تو قبل   وقتاد (1)وحكي  ن مك ول  والنص هو: "ابن قدامةالإما   /1
 الق مة؛ لأن المانت من الميراث زال قبل الق مة فأشبه ما لو أس م. 

قال أبو الح ن التميمي:  رج   ى قول من ورث الم  م  أن يورث العبد إذا أ تو. 
وليل بص يح؛ فإن الإسم  قربة وهو أ ظم ال ا ات  والقرب ورد ال رأ بالتألي    يها  

 . (2)"فورد ال رأ بتورينيه  ترغيبا له في الإسم   وحنيا   يه  والعتو لا صنت له فيه
وقال أبو الح ن التميمي  رج   ى قول ":   والنص هوابن قدامة شمل الدينالإما   /2

 ظم أ  قربة وهو سمن الإإورث العبد إذا أ تو وليل بص يح فمن ورث الم  م ان ي
سم  وحنيا يبا له في الإد ال رأ بتورينيه ترغلي    يها فور تأبالال ا ات والقرب ورد ال رأ 

ثر في ح قيامه   يه ولولا ما ورد من الأ  يه والعتو لا صنت له فيه ولا يحمد   يه ف م يص
 . (3)"توريث من أس م لكان النظر يقتني أن لا يرث

وإن  تو  بد بعد موت موروثه وقبل الق م لم يرث ":   والنص هوابن مف حالإما   /3
وجها واحدا نص   يه في رواية ابن الحكم وقاله جمهور الفقهاء من الص ابة ومن بعدهم 

 لأن مقتنى الدليل منعه م  قا  رج منه ما سبو فبقي ما  دا    ى مقتنا . 
 . (4)"و نه: يرث ذكرها ابن أبي موسى كمن أس م

                              
ال: أبو أيوب  ويقال: أبو م  م. مولى هذيل. أص ه من مك ول قيل هو ابن سهراب  أبو  بد الله  ويق (1)

  توفي الفرس. دم قي. فقيه تابعي. أ تو يخصر. وجمت   مها  وانتقل في الأمصار.  د  الزهري  الم أهل ال ا  وإمامهم
 ه.113سنة 

 (.212/  8 )؛ الأ م (289/  10 )ذيب التهذيبته؛ (101/  1 )تذكر  الحفاظانظر: 
 (.6/371) المغني  ابن قدامة (2)
 (.7/162)   ى متن المقنت ال رح الكبير (3)
 (.6/216) المبدأ شرح المقنت  ابن مف ح (4)
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وإن  تو  بد بعد موت مورثه  وقبل الق مة: لم يرث ": والنص هو  المرداويالإما   /4
وجها واحدا قال في الهداية  وغيرها: رواية واحد . وهو الص يح من المذهب. و  يه أكنير 

و نه: يرث. ذكرها ابن أبي موسى. و رجه التميمي   ى ...الأص اب. وجز  به في المحرر  
 . (1)"الإسم 

 نقد التخريج. 
تخريج ص يح فهو مقيل القول بإرث العبد إذا أ تو بعد موت مورثه وقبل الق مة هو 

   ى رواوت الإما  أحمد  وموافو لقوا د .
 وهناك ا تَّاضات من الفقهاء   ى هذا التخريج. 

 وهي أن قياس العتو   ى الإسم  لا يصح ل بب : 
أن العتو ليل من ا تيار المعتو؛ ف يل في الحكم بإرثه حث له   ى  السبب الأول:

 ذلك. 
 بخما الإسم  فإنه من ا تيار من أس م؛ وفي الحكم بإرثه حث له   ى الد ول فيه. 

 . (2)أن الإسم  أ ظم القرب وال ا ات فم يقاس   يه ما ليل في معنا  السبب الثاني:
ثبوت التوارث في م ألة الكافر إذا أس م  "هذ  الم ألة فقال:  وقد ذكر الإما  ابن القيم

 دون العبد إذا  تو  وهو مذهب الإما  أحمد  ومن وافقه. 
وفرق أص اب هذا القول ب  الم ألت : بن الكافر أقوى سببا من العبد؛ لأن الكافر 
في حال كفر    ى صفة من يرث كافرا مني ه  ويعقل وينصر  والعبد ليل   ى صفة من 

 يرث  ولا يعقل  ولا ينصر  فنع  في بابه: بهذا فرق القاضي وجمهور أص ابه. 
ي الميراث  والكفر مانت  بخما العبد فإنه ليل وفرق غير  بن الكافر حر فمعه مقتن

 معه مقتني الميراث  وليل بهل  فبالعتو تجدد المقتني  وبالإسم  زال المانت. 

                              
 (.7/349) الإنصاا  المرداوي (1)
 (.3/408) الممتت شرح المقنت  التنو ي (2)
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وفرق آ رون بن الص ابة حكموا بتوريث الكافر ي  م  دون العبد يعتو  ويكفي 
 تفريقهم  ن تك     ب الفرق! 

هو  دوح   يه  ومنياب   يه  والعتو وجد وفرق آ رون بن الإسم  وجد من جهته  ف
من غير جهته  فم منة له فيه  ولا ثواب  وإ ا هو ل يد   فجاز أن ي ت و يخا يمدح   يه 

 . (1)" وضا يكون ترغيبا له في الإسم 
 

 
  

                              
 .(2/851) أحكا  أهل الذمة  ابن القيم (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
م ت قا للإرث إذا أ تو بعد موت مورثه هل يزول  ن العبد المانت من الإرث ويصبح 

 أ  لا ي ت و الإرث إلا إذا أ تو قبل موت مورثه.
 تحرير محل النزاع. 

اتفو الفقهاء   ى ص ة التوارث ب  الأحرار  ثم ا ت فوا فيما إذا وقعت الحرية قبل 
 الق مة وبعد الموت.

لعبد بعد موت فمن رأى أن است قاق الميراث يكون قبل الق مة  قال بص ة إرث ا
 .المورث وقبل الق مة

ومن رأى أن الاست قاق ل ميراث لا يكون إلا قبل موت المورث  قال بعد  ص ة إرث 
 العبد إذا أ تو بعد موت مورثه.

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 ا ت   الفقهاء في الم ألة   ى قول : 

ل الق مة  وهو الص يح من القول الأول: لا يرث العبد إذا  تو بعد موت مورثه وقب
 المذهب والمنصوص   يه  ند الإما  أحمد. 

القول النياف: يرث العبد إذا  تو بعد موت مورثه وقبل الق مة  وهو القول المخرج   ى 
 نصوص الإما  أحمد. 
 الأدلة، والترجيح. 
لا فإنه العبد إذا  تو بعد موت مورثه وقبل الق مة القائ   بن  أدلة القول الأول:

 يرث. 
 من القياس: 
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 . (1)أن مقتنى الدليل  د  إرث من فيه مانت منه ح  الموت
 يرث.  فإنه العبد إذا  تو بعد موت مورثه وقبل الق مة القائ   بن أدلة القول الثاني:

 من القياس: 
قياس العبد إذا  تو بعد موت مورثه وقبل الق مة   ى الكافر إذا أس م بعد موت مورثه 

 . (2)قبل الق مةو 
 الترجيح: 

؛ لقو  إذا  تو بعد موت مورثه وقبل الق مةالقائل بن العبد لا يرث  أرجح القول الأول
 أدلتهم  ولوجود ا تَّاضات وردود من الفقهاء   ى القول المخرج. 

 
  

 
 

 

 
  

                              
 (.3/408) و يالممتت شرح المقنت  التن (1)
 (.6/216) المبدأ شرح المقنت  ابن مف ح (2)
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 الفصل الخامس
 

الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب       
 قكتاب العتالإمام أحمد في 

 

 وفيه خمسة مباحث: 

  :في مقدمته. المبحث الأول 

  .المبحث الثاني: باب التدبير 

  .المبحث الثالث: باب الكتابة 

  .المبحث الرابع: باب أحكام أمهاص الأولاد 
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 الأولالمبحث 

 
 في مقدمته

 
 

 : فيـــه خمسة مطالبو

 المطلب الأول: قوله للعبد وهو أكبر منه: أنص ابني.  •

 المطلب الثاني: عتق الحامل.  •

 المطلب الثالث: تعليق العتق بال فاص.  •

 المطلب الرابع: قوله: أنص حر بمائة.  •

 المطلب الخامس: قوله: أحد عبدي حر.  •

 
* * * ** * * * 
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 : توطئة

لقد د ا الإسم  إلى  تو الرقيو  ورغب فيه  وجعل مقابل هذا العمل الأجر الكبير والنيواب 
 . العظيم من الله 

 وقد ورد في فنل العتو الكنيير من الآوت والأحاديث منها: 

]سور  الب د: { ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ } قوله تعالى:
11- 13.] 

أي فكها من الرق  بحيث يعتو الإن ان العبيد المم وك  سواء كانوا في م كه فيعتقهم  أو 
 . (1)كانوا في م ك غير  في تَّيهم ويعتقهم

 معنيان لفك الرقبة:  وذكر الإما  الماوردي
 . (2)أحدهما: إ مصها من الأسر. والنياف:  تقها من الرق

 . (3)((النارأيما رجل أ تو امرأ م  ما  استنقذ الله بكل  نو منه  نوا منه من )) :وقوله 
وفي هذا الحديث ترغيب وحث ل م  م    ى  تو الرقاب  وأن من يعتو رقبة في الدنيا 

 فإن الله تعالى يعتقه من نار جهنم  وذلك بفن ه ورحمته سب انه. 

                              
 .(1/216جزء  م ):  نييم ابن تف ير القرآن الكريم   (1)
 .(6/279  النكت والعيون    ي الماوردي )تف ير الماوردي (2)
 .(144 /3) [7251  رقم الحديث ]كتاب العتو  باب في العتو وفن ه  ص ي ه  في أ رجه البخاري (3)
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 جز حكمي   وقد  را الع ماء الرق بنه: (1)تحرير الرقبة وتخ يصها من الرقهو:  والعتو
  فالأصل في الإن ان الحرية  ولا يجوز استَّقاقه إلا ب بب شر ي (2)يقو  بالإن ان سببه الكفر

 وهو الكفر. 
يقول الإما  ابن  قيل في فنونه: " أصل الرق إذلال وصغار؛ ولهذا لا ينيبت إلا إثر الكفر  

 .(3)في ال فل" فيكون  قوبة في البالغ  محنة وابتمء
فالإسم  ألغى كل  رق وسبل الجاه ية في استَّقاق الناس؛ فقد كان الناس في العصر الجاه ي 
ي تَّقون  ن  ريو القرصنة والخ    وكذلك المدين إذا  جز  ن دفت الدين فإنه يرق ل دائن  

ال رق الكنيير  وأينا يحو ل والد إذا احتاج أن يبيت أولاد   وكذلك أن يبيت نف ه  وغيرها من 
التي ي تَّق وي تعبد الناس بها  وجاء الإسم  ومنت كل ت ك ال رق وأبقى  ريقة واحد  
لاستَّقاق الناس وهم أسرى الحرب من الكفار الذين رفنوا الد ول في الدين الإسممي 

 . (4)فاست قوا  قوبة الرق
أن أناسا نزلوا   ى حكم ))  -رضي الله  نه- أبي سعيد الخدري والدليل   ى ذلك حديث

:   فأرسل إليه فجاء   ى حمار  ف ما ب غ قريبا من الم جد  قال النبي (5)((سعد بن معاذ
                              

 (.10/291) المغني  ابن قدامة (1)
 (.7/213الأسئ ة والأجوبة الفقهية  ال  مان ) (2)
 .( 246 /1الفنون لابن  قيل )  (3)
وقد تك م أد.  مر بن  بدالعزيز قري ي  ن سماحة الإسم  في التعامل مت الرقيو  وقا  بعمل مقارنة ب  معام ة  (4)

لمجال  وذلك في حدود الم  م  ل رقيو ومعام ة الغرب الأوربي والأمريكي الحديث  وغيرها من المع ومات المفيد  في هذا ا
 وسو  ب سماحة الإسم .في كتابه الم  ( 330إلى  285من)خم   صف ة 

من هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيل  أبو  مر  الأوسي  الأنصاري. ص ابي من الأب ال رضي الله  نه.  (5)
أهل المدينة  كانت له سياد  الأوس  وحمل لواءهم يو  بدر. وشهد أحدًا  فكان  ن ثبت فيها. وكان من أ ول الناس  

وفي الحديث: " اهتز  رش الرحمن  صلى الله عليه وسلمب هم يو  الخندق  فمات من أثر جرحه  وحزن   يه النبي وأ ظمهم حي ة  ورُمِّي 
 .ه 5  توفي سنة لموت سعد بن معاذ "
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قال: فإف «. و سعد إن هؤلاء نزلوا   ى حكمك (( فقال«. قوموا إلى  يركم  أو سيدكم»
 . (1)((الم كبحكم  أحكم فيهم أن تقتل مقات تهم وت بَّ ذراريهم  قال: حكمت بحكم الله  أو

وجه الدلالة: وجوب قتل المقات   الذين يحم ون ال مح ويقات ون وهذا الحديث ورد في يهود  
أن الرق وال بي يكون ل نعفة من الرجال   و الذين نقنوا العهد مت الرسول (2)بني قريظة

 والن اء والأ فال.

 
 

  

                              
 .( 39/  3 )لأ م ا  (481/  3 )  تهذيب التهذيب(221/  2 )  أسد الغابة(38/  2 )الإصابةانظر: 

 /5) [3804  رقم الحديث] باب مناقب سعد بن معاذكتاب مناقب الأنصار     في ص ي ه أ رجه البخاري (1)
35). 

قا  يهود بنو قريظة بالغدر في الم  م   في غزو  الخندق بنو قريظة قبي ة يهودية  اشت في شبة الجزير  العربية في ينيرب (2)
وفي النهاية است  مت بنو قريظة    وتحالفوا مت الم رك   لذلك بعد هزيمة قريك وح فائها  حاصر الم  مون قبي ة قريظة

 ن ائهم وأ فالهم وسبي وقتل رجالهم 
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 المطلب الأول

 قوله للعبد وهو أكبر منه: أنت ابني

 دراسة التخريج. الفرع الأول: 
 نص المسألة. 

هذ  الم ألة من كتاب الهداية لأبي الخ اب ونصها: "وإذا قال لعبد  وهو أكبر منه أنت ابني  
 . (2)قال: لا يعتو  ويحتمل أن يعتو" (1)فم رواية فيها؛ إلا أن شيخنا

 القائل بالتخريج. 
 ذاف. وَ  ْ الإما  أبو الخ اب الكَ 

 أصل التخريج. 

                              
 القاضي أبو يع ى.ي أشيخنا:  (1)

 (120( المنهج الفقهي )303انظر: مص   ات المذاهب الفقهية )
 (.367الهداية   ى مذهب الإما  أحمد  الك وذاف ص ) (2)
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 رج القول بعتو العبد إذا قال له سيد  أنت ابني والعبد أكبر سنا من ال يد   ى ت وا 
إذا هزل ":   ولأن الهزل بالعتو يعتبر جدا؛ يقول شيخ الإسم (1)وترغيب الإسم  في العتو

 . (2)"بال مق أو العتو ونحوهما وقت  ولو نوى به  ما ظاهر  دين فيما بينه وب  الله تعالى
أن من العقود ما يكون جد  وهزله  الحديث والآثار تدل   ى": -رحمه الله- ويقول ابن القيم

سواء  ومنها ما لا يكون كذلك  وإلا لقال العقود ك ها أو الكم  ك ه جد  وهزله سواء  وأما 
 . (3)"من جهة المعنى فإن النكاح وال مق والرجعة والعتو فيها حو الله تعالى

 للتخريج من المذهب.  الناقلون
 فإن قال لأكبر منه  أو لمن لا يولد لمني ه: هذا ابني. "  والنص هو: ابن قدامة الإما  /1

 منيل أن يقول من له   رون سنة لمن له خمل   ر  سنة: هذا ابني. 

                              

  [13 -11]سور  الب د: { ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ } قال تعالى: (1)

أي: فكها من الرق  بحيث يعتو الإن ان العبيد  { ے ھ ھ  }المراد بقوله تعالى:  -رحمه الله-يقول ال يخ بن  نييم  
 ويعتقهم.المم وك  سواء كانوا في م كه فيعتقهم  أو كانوا في م ك غير  في تَّيهم 

 (.1/216تف ير العنييم  جزء  م )
 .«من أ تو رقبة أ تو الله بكل  نو منها  نوا منه من النار» :وقال 

أيما رجل م  م أ تو رجم م  ما كان »  أنه قال: -ص ى الله   يه وس م-وفي حديث كعب بن مر  البهزي   ن النبي 
 ظامه  وأيما رجل م  م أ تو امرأت  م  مت  كانتا فكاكه من فكاكه من النار يجزى بكل  ظم من  ظامه  ظما من 

النار  يجزى بكل  ظم  من  ظامهما  ظما من  ظامه  وأيما امرأ  م  مة أ تقت امرأ  م  مة كانت فكاكها من النار  
 «.يجزى بكل  ظم من  ظامها  ظما من  ظامها

في ال    ة الص ي ة  (  والحديث ص  ه ال يخ الألباف3965في كتاب العتو  باب أي الرقاب أفنل ) أ رجه أبو داود
(1756.) 

 (.6/291) الفتاوى الكبرى  ابن تيمية (2)
 (.3/011) إ م  الموقع   ابن القيم (3)
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. و رجه أبو الخ اب وجها لنا؛ لأنه ا تَّا يخا تنيبت به حريته  ..لم يعتو  ولم ينيبت ن به
 . (1)"فأشبه ما لو أقر بها

وإن قال لعبد  وهو أكبر منه أنت ابني لم "  والنص هو: ابن قدامة شمل الدين الإما  /2
يعتو ذكر  القاضي ويحتمل أن يعتو إذا قال لأكبر منه أو لمن لا يولد لمني ه: هذا ابني منيل أن 

وقال أبو يقول من له   رون سنة لمن له خم ة   ر  سنة: هذا ابني لم يعتو ولم ينيبت ن به  
 . (2)"ا يخا تنيبت به حريته فأشبه ما لو أقر بهاو رجه أبو الخ اب وجها لنا لأنه ا تَّ  حنيفة يعتو

فإن قال لعبد : أنت ابني ومني ه لا يولد لمني ه بن "  والنص هو: النرير البصري الإما  /3
كان أكبر سنا منه فم نص فيها إلا أن القاضي قال: لا يعتو  وقال أبو الخ اب: يحتمل أن 

 . (3)"يعتو
وإذا قال لعبد  وهو أكبر منه أنت ابني: لم يعتو ذكر  "  والنص هو: المرداوي الإما  /4

القاضي وهو المذهب. قال في الفروأ: لم يعتو في الأصح. وجز  به في الوجيز. وقدمه في المحرر  
أن يعتو. وهو تخريج وجه لأبي   والر ايت   والمغني  وال رح  ونصرا . ويحتمل (4)والنظم

 الخ اب. 
وقال أبو الخ اب وتبعه في الحاوي الصغير: لا نص فيها. إلا أن القاضي قال: لا يعتو. وقال 

 . (5)"أبو الخ اب: يحتمل أن يعتو

                              
 (.12/237) المغني  ابن قدامة (1)
 (.12/238)   ى متن المقنت ال رح الكبير (2)
 (.518ص )   ل نريرالحاوي الصغير (3)
من   فقيلاه حنلاب ي  شمل الدين  أبو  بد الله  القوي بن بدران المرداوي المقدسيلمحمد بن  بد  :النظم (4)

وكتاب في"  بقلاات   دان في نظم م ائل المذهب الحنب يمج  الفرائلاد وكنلاز الفوائلاد"ملاصنفاته: " اللانظم " بلات باسلام" قلاد 
 لا.ه699بدم و سنة  وتلاوفي  و"منظوملاة الآداب "  الأصلا اب"

 (6/214)الأ م (  5/451)شذرات الذهب (  2/459)انظر: المقصد الأرشد 
 (. 7/399الإنصاا  المرادوي ) (5)
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 نقد التخريج. 
  تخريج ص يح ني وكان العبد أكبر سنا من ال يدالقول بعتو العبد إذا قال له سيد  أنت اب

 مقيل   ى رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د  .فهو 
هذا التخريج لأن قول ال يد لعبد  الذي يكون أصغر منه ب نة  رد ال يخ ابن قدامة لكنو 

أو سنت  أو الذي يكون أكبر منه في ال ن أنت ابني هو قول مت قو كذبه فيه  ف م تنيبت به 
 . (1)الحرية  كما لو قال ل فل: هذا أبي  أو ل ف ة: هذ  أمي

أن هذا من قول النعمان "قوله:  (2)الفرج  ن ابن المنذر ووال يخ أب وقد نقل ال يخ ابن قدامة
 . (3)"شاذ  لم ي بقه أحد إليه  ولا تبعه أحد   يه  وهو محال من الكم   وكذب يقينا

موافو للأصول ال ر ية التي رغبة وحنيت   ى  تو الرقاب  وموافو لمقاصد هذا التخريج و 
 ال ريعة. 

"وأما قوله لعبد : هذا ابني إقرار   ى   يقول ال ر  ي: وكذا موافو لمذهب الإما  أبي حنيفة
نف ه؛ لأن ل بنو  موجبا في م كه  وهو زوال الم ك به فإنه يم ك ابنه بال راء ثم يعتو   يه فيعتبر 

  .(4)إقرار  فيما يقر به   ى نف ه وهو  تقه   يه من ح  د ل في م كه"
 (5)"وإن كان لا يص ح ولدا ولا والدا ولا  ما قال أبو حنيفة يعتو"وقال ال مرقندي: 

                              
 (.12/238)   ى متن المقنت وال رح الكبير  (24/1) المغني  ابن قدامة (1)
 بحنيت في كتابيه الإجماأ  والإقناأ؛ ولم أق    ى هذا الكم . (2)
 (.12/238)   ى متن المقنت وال رح الكبير  (24/1) المغني  ابن قدامة (3)
 (.7/67) المب وط  ال ر  ي (4)
 .(2/259تحفة الفقهاء  ) (5)
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"وأما أنت ابني أو بنتي أو أبي أو أمي أو هذا ابني أو وموافو أينا لمذهب الإما  ال افعي: 
يعتو ظاهرا وبا نا ولو في  وا من مكل ب رط إمكانه ح ا وإن أبي أو هذ  أمي أو بنتي ف

 .(1) رفه ن به"
  

                              
 .(4/352حاشيتا ق يوبي و مير  ) (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 إذا قال الرجل لعبد  وهو أكبر منه سنا  أنت ابني  فهل يعتو أ  لا ؟  

 تحرير محل النزاع. 
ال يد أو لا يمكن أن يولد لمني ه بن يكون  مر إذا قال ال يد لعبد  وكان العبد أكبر سنا من 

ال يد   رون  اما والعبد خم ة   ر  اما فهنا محال أن يكون العبد ابنا ل  يد  ففي هذ  
 وهل يعتو العبد أ  لا.  !الحال هل يعتبر قول ال يد ل عبد: أنت ابني هزلا؟ أ  جدا

 الروايات والأقوال في المسألة. 
قال ال يد لعبد  وهو أكبر منه أو لا يمكن أن يولد لمني ه: أنت ابني ا ت   الفقهاء في إذا 

   ى قول : 
   فإنهإذا قال لعبد  وهو أكبر منه أو لا يمكن أن يولد لمني ه: أنت ابني ال يد أنالقول الأول: 

 لا يعتو  وهو المذهب والقول المنصوص  ن الإما  أحمد. 
   فإنههو أكبر منه أو لا يمكن أن يولد لمني ه: أنت ابنيإذا قال لعبد  و  ال يدأن  القول النياف:

 .(1)وهو القول المخرجيعتو  وهو القول المخرج   ى نصوص الإما  أحمد  
 الأدلة، والترجيح. 
 القائ   بعد  العتو.  أدلة القول الأول:

 من المعقول:
 أنه قول يت قو كذبه فيه ف م ينيبت الحرية؛ كما لو قال ل فل هذا أبي أو ل ف ة هذ  أمي.  /1

                              
 (  والإنصاا  المرداوي12/238)   ى متن المقنت وال رح الكبير  (24/1انظر: المغني  ابن قدامة) (1)

(7/399.) 
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ولأنه لو قال لزوجته  وهي أسن منه: هذ  ابنتي  أو قال لها  وهو أسن منها: هذ  أمي.   /2
 . (2)  كذا هذا(1)لم ت  و

  بالعتو. القائ   أدلة القول الثاني:
 من المعقول:

 . (3)أن ال يد ا تَّا يخا تنيبت به حريته  أشبه ما لو أقر بحريته
 الترجيح: 

لأنه موافو لظاهر القرآن وال نة التي  -القول المخرج-أرجح القول النياف بعد النظر والتأمل 
 تحث وترغب العباد   ى  تو الرقاب. 

 
  

                              
 ال مق لغة: التخ ية والإرسال. (1)

 .(2/376).(  و)المصباح المنير  ( 2/25(.)  و)انظر: المغرب ماد  
 شر ا: حل قيد النكاح أو بعنه.

 .(1/361) الروض المربت ( 2/4)انظر: الإقناأ 
 (.12/238)   ى متن المقنت   وال رح الكبير( 24/1المغني  ابن قدامة) (2)
 (.6/274) (  والمبدأ شرح المقنت3/456) الممتت شرح المقنت  التنو ي (3)
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 المطلب الثاني

 استثناء الحمل في العتق

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة.  
فإن أ تقها دون جنينها  تقت دون ولدها في الظاهر من قوله. ويتوجه أن يعتو الولد "  

بعتقها  ولا يصح استنيناؤ ؛ لأنه بنعة منها  كبعو أ نائها؛ ولأنه نهي  ن بيت الحمل دون 
هول من المع و   وكذلك هذا  والأول هو أمه؛ لد ول الغرر والجهالة فيه. ونهي  ن استنيناء المج

 . (1)"المنصوص  نه
 القائل بالتخريج. 

 . (2)ال ري  محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي  والقاضي
 أصل التخريج. 

 رج القول بنه لا يصح استنيناء الحمل في العتو   ى نص الإما  أحمد في م ألة بيت الأمة 
  الحامل.

 . (3)فقد نقل  ن الإما  أحمد قول : الجواز  و د  الجواز
وهنا  رج الإما  ابن أبي موسى والقاضي  د  جواز استنيناء الجن  في العتو   ى  د  جواز 

 استنيناء الجن  في البيت. 

                              
 .( 438الإرشاد إلى سبيل الرشاد )  (1)
 بحنيت في الروايت  والوجه  لأبي يع ى ولم أجد  وكذلك بحنيت في الهداية لأبي الخ اب. (2)
 (.1/356) الروايت  والوجه  (3)
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 للتخريج من المذهب.  الناقلون

 ن ابن  مر أنه أ تو أمة واستنينى  وروى الأثر "  والنص هو: ابن قدامة شمل الدين ما الإ /1
ما في ب نها ولأنها ذات حمل فصح استنيناء حم ها كما لو باأ نخ ة لم تؤبر واشتَّط ثمرتها وقال 

رج   ى الروايت  فيما إذا استنينى ذلك في البيت والمنصوص  نه ما ذكرنا من أنه يصح القاضي  
 . (1)"استنيناؤ  في العتو ولا يصح في البيت لم ذكرنا من الفرق بينهما

وإذا أ تو حامم   تو جنينها  لأنه تابت لأمه  بدليل "  والنص هو: ابن مف ح ما الإ /2
د وله في البيت )إلا أن ي تنينيه( فإنه لا يعتو  وقاله ابن  مر  وأبو هرير   قال أحمد: أذهب إلى 

الم  مون   ى )) -  يه ال م -ولقوله حديث ابن  مر في العتو  ولا أذهب إليه في البيت  
  وفيه وجه  وذكر  القاضي رواية أنه لا يصح استنيناؤ  كالبيت  وبه قال أكنيرهم  (2)((شرو هم

 . (3)"وكما لو استنينى بعو أ نائها
وإن أ تو حامم:  تو جنينها  إلا أن ي تنينيه  وإن أ تو "  والنص هو: المرداوي ما الإ /3

والقول بعتو جنينها معها  إلا أن ي تنينيه: من مفردات ...ما في ب نها دونها:  تو وحد  في الحال
 المذهب. 

وقيل: لا يعتو الحمل فيهما حتى تنعه حيا. فيكون كمن   و  تقه ب رط. فيجوز بيعه قبل 
نص   يها في رواية ابن منصور. وقاله  -رحمه الله-لأمه. وهو رواية  ن الإما  أحمد وضعه  تبعا 

                              
 (.12/239) ال رح الكبير   ى متن المقنت (1)

  والحديث ص  ه ال يخ [3594]   رقم الحديثباب في الص ح  في كتاب الأقنية أ رجه أبو داود (2)
 .[6714]في ص يح الجامت  الألباف

 (. 6/6) المبدأ في شرح المقنت (3)
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: أنه لا يعتو في القا د  الرابعة والنيمان . وقال بعد ذلك: وقياس ما ذكر  القاضي  وابن  قيل
 بالك ية فيما إذا أ تو حامم. إذ هو كالمعدو  قبل الوضت. 

في رواية ابن الحكم: هل يكون الولد  -رحمه الله-قال: وهو بعيد جدا وتوق  الإما  أحمد 
رقيقا إذا استنينا  من العتو؟ و رج ابن أبي موسى  والقاضي: أنه لا يصح استنيناؤ    ى قياس 

 . (1)"استنينائه في البيت
 نقد التخريج. 

فهو مقيل   ى رواوت الإما    تخريج ص يح عد  ص ة استنيناء الجن  في العتوالقول ب
 (2)تخريج قوي ومعتد به حيث جاء موافقا لرأي فقهاء المالكيةو وهأحمد وموافو لقوا د   

أنه نهى  ن النينيا إلا أن تع م     وموافو لظاهر ال نة النبوية حيث ورد  ن النبي (3)وال افعية
 وقوي أينا لموافقته ل قوا د والمقاصد ال ر ية التي تمنت التفرقة ب  الأ  وولدها. 

لأن العتو يفارق البيت؛ فإنه   ى هذا التخريج ورد   وذلك  وقد ا تَّض ال يخ ابن قدامة
د معاوضة  يعتبر فيه الع م بصفات العوض  والعتو تبرأ لا تتوق  ص ته   ى معرفة صفات  ق

 . (4)المعتو. ولا تنافيه الجهالة بها
 

  

                              
 (.7/298) نصاا  المرداويالإ (1)
 .(2/461) انظر: الفواكه الدواف   ى رسالة ابن أبي زيد القيرواف (2)
 (.11/342) انظر: المجموأ شرح المهذب  النووي (3)
 (.10/448) انظر: المغني  ابن قدامة (4)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 إذا  تقت الأمة الحامل واستنينى ال يد الجن  من العتو  فهل يصح هذا الاستنيناء أ  لا. 

  أ  من الفاسد  نهى الرسول ((الم  مون   ى شرو هم))وهل يعتبر من ال روط الص ي ة 
  .ن النينيا إلا أن تع م  

 تحرير محل النزاع. 
 اتفو الفقهاء   ى ص ة  تو الأمة الحامل  ولكن ا ت فوا في حكم الجن  إذا استنينا  سيد . 

 من العتو.فمن رأى بنه شرط ص يح  قال بص ة استنيناء الجن  
 ومن رأى أنه شرط فاسد  قال بعد  ص ة استنيناء الجن  من العتو.

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 ا ت   الفقهاء في استنيناء الحمل في العتو   ى قول : 

القول الأول: ص ة استنيناء الجن  من العتو  وهو المذهب والقول المنصوص   يه  ند الحناب ة  
 . (1)ذهب الحنب يوهو من مفردات الم

 .(2)القول النياف:  د  ص ة استنيناء الجن  من العتو  وهو القول المخرج  ن الإما  أحمد
 والترجيح.  ،اتالمناقشالأدلة، 

 . القائ   ص ة استنيناء الجن  من العتو: أدلة أصحاب القول الأول
 من ال نة النبوية:

 . ((الم  مون   ى شرو هم))قال:  -ص ى الله   يه وس م-قول النبي 

                              
 (.558ص ) البهوتي  انظر: المنح ال افيات (1)
 (.7/298) انظر: الإنصاا  المرداوي (2)
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 . (1)"وهذا قد شرط ما في ب ن معتقه  فكان له يخقتنى الخبر": وجه الدلالة: قال ابن قدامة
 من الآثار:

 . (2)ما روي  ن ابن  مر أنه أ تو أمة واستنينى ما في ب نها
 . (3)حديث ابن  مر في العتو ولا أذهب إليه في البيتقال أحمد: أذهب إلى 

  ولم  الفه أحد من وجه الدلالة: أن هذا الفعل ثبت  ن الص ابي الج يل ابن  مر 
 الص ابة؛ فدل   ى ص ة استنيناء الجن  من  تو أمه. 

 من المعقول:
 . (4)أن الحمل يصح إفراد  بالعتو فصح استنيناؤ  كالمنفصل

 القائ    د  ص ة استنيناء الجن  من العتو. : ول الثانيأدلة أصحاب الق
 من ال نة النبوية:

 . (5)((ا إلا أن تع منيَ نهى  ن النيُ ((–ص ى الله   يه وس م  -أن النبي 
 وجه الدلالة: أن في استنيناء  تو الحمل جهالة فم يصح استنيناؤ  كالبيت. 

 من المعقول:

                              
 (.10/448) المغني  ابن قدامة (1)
 (.10/448(  والمغني  ابن قدامة )12/239)   ى متن المقنتال رح الكبير  (2)
 .المصدر ال ابو (3)
 (.12/239)   ى متن المقنت ال رح الكبير (4)
 21190ه  باب من كر  ل رجل أن يبيت البيت وي تنيني بعنه  رقم الحديث] ابن أبي شيبة في مصنفأ رجه  (5)

(   427 /3[  )  1918رقم الحديث ]  -رضي الله  نه-(  وأبو يع ى الموص ي في م ند   م ند جابر  374 /4[  ) 
 وقال  نه: رجاله ثقات غير أنه منق ت  والحديث ص يح.
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أنه لا يصح استنيناء حمل الأمة في البيت  فم يصح في العتو  لأن الحمل يعتبر كبعو أ ناء 
 . (1)الأمة

 :اتالمناقش
نهى  ن النينيا  الدليل الأول أن النبي "أدلة القول المخرج فقال:  ناقك ال يخ ابن قدامة 

إلا أن تع م  لا ي  م به؛ لأن الم تنينى والم تنينى منه مع ومان  ولأنه يصح إقرار الحمل بالعتو  
 . (2)"فكذلك يصح استنيناؤ 

ويفارق البيت؛ فإنه  قد معاوضة  يعتبر ": وأينا هناك فرق ب  العتو والبيت يقول ابن قدامة
فيه الع م بصفات العوض؛ ليع م هل هو قائم مقا  العوض أ  لا؟ والعتو تبرأ لا تتوق  ص ته 

   ى معرفة صفات المعتو. 
لك صح إفراد الحمل بالعتو  ولا تنافيه الجهالة بها  ويكفي الع م بوجود   وقد   م ذلك  ولذ

ولم يصح إفراد  بالبيت  ولأن استنيناء  في البيت إذا ب ل  ب ل البيت ك ه  وها هنا إذا ب ل استنيناؤ   
 . (3)"لم يب ل العتو في الأمة  وي ري الإ تاق إليه

ولا يصح قياسه "  ى ا تبار الجن  كعنو من أ ناء الأمة فم يمكن فص ه فقال:   أيناورد  
  ى بعو أ نائها؛ لأن العنو لا يتصور انفراد  بالرق والحرية دون الحمل  وكذلك لو أ تو 
 نوا من أمته  صارت ك ها حر   فإذا  تو بعنها  سرى إلى الم تنينى  والولد حيوان منفرد  لو 

دونها  وفي ولد المغرور أ تقه لم ت ر الحرية إلى أمه  ويصح انفراد  بالحرية  ن أمه  فيما إذا أ تقه 
بحرية أمه  وفيما إذا و ئ ب بهة  وفي ولد أ  الولد  وغير ذلك  ولا يمكن ذلك في بعو 
الأ ناء  ولأن الولد يرث ويورث  ويوصى به وله  وإذا قتل كان بدله موروثا  ولا تختص به أمه  

                              
 (.10/448(  والمغني  ابن قدامة )12/239)   ى متن المقنت ال رح الكبير (1)
 (.10/448) المغني  ابن قدامة (2)
 (.10/448)غني  ابن قدامةالم (3)
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؟ فأما إن أ تو ما في وتجب الكفار  بقت ه  والدية في مقاب ته  فكي  يصح قياسه   ى أ نائها
 . (1)"ب نها دونها  فم أ  م  مفا فيه

 الترجيح: 
وذلك لأن أرجح القول المخرج الذي يقول بعد  ص ة استنيناء الحمل من أمه  بعد النظر 

 ؟ل رحمة والرفو  وقد د انا ل رفو بالحيوان فكي  الإن ان ديننا الحني  يد و
ولأن تفرقة الأ   ن  ف ها مخال  ل رحمة والرفو ال ذان د ا إليهما ال رأ الحني   ولأن هذا 
 القول موافو لتعاليم الإسم  وظاهر آوت القرآن وال نة التي تأمر الم  م  بالتَّاحم فيما بينهم. 

 
 

  

                              
 (.10/335) المغني (1)
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 المطلب الثالث

 العتق قبل كمال الصفة، أو الاكتفاء ببعض الصفة

 . دراسة التخريج الفرع الأول:
 نص المسألة.  
القول بعتو العبد قبل كمال الصفة  أو وقوأ العتو بعمل بعو الصفة    ى وقوأ هو   

 .(1)الحنث في اليم  إذا  مل بعو الصفة
 القائل بالتخريج.  

 . القاضي أبو يع ى الفراء
 أصل التخريج. 

 رج القول بعتو العبد قبل كمال الصفة  أو وقوأ العتو بعمل بعو الصفة    ى وقوأ 
الحنث في اليم  إذا  مل بعو الصفة  فمنيم: إذا ح   لا ي رب ماء هذا الإناء ف رب بعنه 

 حنث  وهكذا إذا قال ال يد لعبد  أنت حر إذا شربت هذا الماء ف رب بعنه وقت العتو. 
ولو ح   أن لا يد ل دارا ))نث بعمل بعو الصفة  قال الخرقي: وقد نص   ى وقوأ الح

 . (2)((فأد ل يد  أو رج ه أو رأسه أو شيئا منه حنث
 للتخريج من المذهب.  الناقلون 

                              
بحنيت  ن نص الم ألة في الروايت  والوجه  ولم أجدها  أما كتاب المجرد في المذهب فهو مفقود وكتاب المجرد هو الذي  (1)

 ذكر المرداوي  ن وجود الم ألة فيه.
 (. 3/55(  الروايت  والوجه   القاضي أبو يع ى )1/511مختصر الخرقي ص ) (2)

إذا كان رجم يمون رجم أو امرأ  تمون زوجها فتمتن   ى "المن فقال:  وقد ورد في م ائل الإما  أحمد أنه سأل  ن
زوجها: إف أنفو   يك أو أك وك  في    الرجل أو الممنون   يه أن لا يأكل من  عامه ولا ي بل من ثيابه  فمتى ما 

 (.5/2461) . م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه"صار إلى شيء  ا أراد  وقت من ذاك   يه حنث
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أص نا  أن العتو المع و  وذكر القاضي  أن من"المقدسي  والنص هو:  ابن قدامةالإما   /1
 . (1)"بصفة يوجد بوجود بعنها  كما لو قال: أنت حر إن أك ت رغيفا. فأكل بعنه

ولا يعتو قبل وجود الصفة بكمالها ف و قال "  والنص هو: ابن قدامة شمل الدين الإما  /2
إلي ألفا فأنت حر لم يعتو حتى يؤدي الأل  جميعها  وذكر القاضي أن من أص نا لعبد  إذا أديت 

 . (2)"أن العتو المع و بصفة يوجد بوجود بعنها كما لو قال أنت حر إن أك ت رغيفا فأكل نصفه
وذكر  الجعَُالةلا يعتو قبل وجود الصفة بكام ها كالجعل في "  والنص هو: ابن مف ح الإما  /3

القاضي أن من أص نا أن العتو المع و بصفة فوجد بوجود بعنها كما لو قال أنت حر إن أك ت 
 . (3)"رغيفا فأكل نصفه

لا يعتو قبل كمال الصفة.   ى الص يح من المذهب. "  والنص هو: المرداوي الإما  /4
 و  يه الأص اب. 

: لا (4)و رج القاضي رواية من الأيمان بالعتو. وقال في الفائو: وهو ضعي . قال الناظم
 . (5)"من خم ة أوجه يعبأ يخا في المجرد. ورد  المصن   وال ارح 

 نقد التخريج. 
 لقد رد التخريج  ولم يعتد به  ند فقهاء المذهب؛ وذلك لأن اليم   ت    ن العتو. 

                              
 (.10/335) المغني  ابن قدامة (1)
 (.12/269ال رح الكبير   ى متن المقنت ) (2)
 (.6/286) المبدأ شرح المقنت  ابن مف ح (3)

 وقلاد قلاال صلااحب  للاه نظلام المفلاردات  الفقيه المحلادث  د بن  بدالقوي بن بدران المقدسيالناظم: محم (4)
 هلا.505توفي سنة  وفيها م ائل لي ت كذلك  لإنصاا: بناها   ى الص يح الأشهرا

 .(418) ص بلالالالادران لابلالالالان الملالالالاد ل ( 1/25 )   ل مرداويالإنلالالالاصاا ( 460−2/459)انظلالالالار: المقلالالالاصد الأرشلالالالاد 
 (.7/308) الإنصاا  المرداوي (5)
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وقد اجتمت   ى رد  كم من المصن  وال ارح  وكان ا تَّاضهم   ى التخريج من خم ة 
 أوجه: 

المال( شرط العتو وشروط أن أداء الأل  )أي شرط ال يد دفت مب غ أل  من  الوجه الأول:
 . الأحكا  يعتبر وجودها بكمالها لنيبوت الأحكا  وتنتفي بانتفائها ك ائر شروط الأحكا 

أنه إذا   قه   ى وص  ذي  دد فالعدد وص  في ال رط ومن   و الحكم  الوجه الثاني:
رج   ى شرط ذي وص  لم ينيبت ما لم توجد الصفة كقوله لعبد  إن  رجت  ارو فأنت حر فخ

 لاب ا لم يعتو فكذلك العدد. 
أنه متى كان في ال فظ ما يدل   ى الكل لم يحنث بفعل البعو كما لو ح    الوجه الثالث:

لا ص يت صم  أو لا صمت صياما لم يحنث حتى يفرغ  ا سمي صم  ويصو  يوما  ولو قال 
  وذكر الأل  ههنا يدل (1)ةلامرأته إن حنت حينة فأنت  الو لم ت  و حتى ت هر من الحين

   ى أنه أراد ألفا كام ة. 
إذا قال إن أك ت رغيفا فأنت حر أنه يعتو بكل -أن الأصل الذي ذكر  فيما  الوجه الرابع:

 نوأ وإ ا إذا ح   لا يفعل شيئا ففعل بعنه يحنث في رواية في موضت يحتمل إراد   -بعنه
البعو ويتناوله ال فظ كمن ح   لا يص ي  ف رأ في الصم   أو لا يصو   ف رأ في الصيا   

ناء  ف رب بعنه ونحو هذا؛ لأن ال ارأ في الصم  والصيا  قد ص ى أو لا ي رب ماء هذا الإ
وصا  ذلك الجزء الذي شرأ فيه  والقدر الذي شربه من الإناء هو ماء الإناء وقرينة حاله تقتني 

                              
 يقلاال: حاضلات الملارأ  تحلايو حيلانا ومحيلاناً فهلاي  ل يمن ملان حلااض اللا يل إذا فلااضالحيو لغة: ا (1)

 وتحينت: أي قعدت أو  حينها  ن الصم . وي مى أينا: ال مث  حائو وحائنة إذا جرى دمها
 )حيو( )تلااج العلاروس(  7/142 ()حلايو)انظلار: للا ان العلارب ملااد   والعلاراك واللان ك والإ لاصار وغلاير .

18/312−311). 
القناأ  كلا اا(   1/347)شر ا: د   بيعة  رج مت الص ة من غير سبب ولاد  من قعلار اللارحم. انظلار: المغنلاي 

(1/196 .) 
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المنت من الكل فتقتني الامتناأ من الكل  ومتى فعل البعو فما امتنت من الكل ف نث لذلك  
بر إلا بفعل الجميت  وفي م ألتنا تع يو الحرية   ى أداء الأل  لم يشيء ولو ح     ى فعل 

يقتني وجود أدائها فم ينيبت الحكم المع و   يها دون أدائها كمن ح   ليؤدين ألفا لا يبر حتى 
 يؤديها. 

أن موضت ال رط في الكتاب وال نة وأحكا  ال ريعة    ى أنه لا ينيبت الوجه الخامل: 
ف و قال بعنها   (1)((الله د ل الجنة من قال لا إله إلا)): الم روط بدون شر ه كقول النبي 

لا تكون له ب رو ه في  (2)((من أحيا أرضا ميتة فهي له)): لم ي ت و إلا العقوبة  وقوله 
سبو الإحياء  ولو قال في الم ابقة من سبو إلى خمل إصابات فهو سابو  لم يكن سابقا إذا 

   لم ي ت قه بال روأ في ردها. (3)إلى أربت ولو قال من رد ضالتي ف ه دينار
فكي   ال  موضو ات ال رأ وال غة بغير دليل؟ وإ ا الرواية التي جاءت  ن أحمد في الأيمان 

التَّك يقصد بها المنت فنزلت فيمن ح   أن لا يفعل شيئا ففعل بعنه  يحنث؛ لأن اليم    ى 
 . (4)منزلة النهي  والنهي  ن فعل شيء يقتني المنت من بعنه بخما تع يو الم روط   ى ال رط

                              
  والحديث ص  ه (364 /1)[ 151باب فنل الإيمان  رقم الحديث] في ص ي ه  أ رجه ابن حبان  (1)

 (.1135في ال    ة الص ي ة ) ال يخ الألباف
   والتَّمذي(178 /3) [ 3073  رقم الحديث]باب في إحياء الموات  كتاب الخراج  سننه  في اود رجه أبو دأ (2)

في ص يح  والحديث ص  ه ال يخ الألباف  (57 /3)  [9137  رقم الحديث]الموات اءباب ما ذكر في إحي في سننه 
 (.5975الجامت )

 جراما.(25 4 )مقدارها بالاتفاق  الذهب المنروبة المقدر  بالمنيقالالدينار: ق عة من  (3)          
 .(19انظر: المكاييل والموازين ال ر ية ص )

 (.270-12/269(  وال رح الكبير   ى متن المقنت )336-10/335) بن قدامةانظر: المغني  ا (4)         
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لقد رد ال يخان صاحب المصن  وصاحب ال رح هذا التخريج  وتبعهم   ى هذا من بعدهم 
ولا يصح ذلك لأمور منها "يع و   ى هذا التخريج بقوله:  من الفقهاء فهذا ال يخ ابن مف ح

 . (1)"أن موضوأ ال رط في الكتاب وال نة وأحكا  ال ريعة   ى أنه لا ينيبت الم روط بدون شر ه
 إذا القول بعتو العبد قبل إكمال الصفة  تخريج ضعي   رد  الأئمة ال ابقون. 

 
 
 
 

  

                              
فرأ: لا يعتو قبل وجود الصفة بكام ها  كالجعل "(  ونص الم ألة بالكامل  ند ابن مف ح: 6/286) المبدأ شرح المقنت (1)

  وذكر القاضي أن من أص نا أن العتو المع و بصفة فوجد بوجود بعنها؛ كما لو قال أنت حر إن أك ت رغيفا الجعَُالةفي 
ط فأكل نصفه؛ ولا يصح ذلك لأمور منها أن موضوأ ال رط في الكتاب وال نة وأحكا  ال ريعة   ى أنه لا ينيبت الم رو 

 ."بدون شر ه
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 . المخرجة داخل المذهب  الفرع الثاني: دراسة المسألة
 تحرير محل النزاع.  

ا ت   فقهاء الحناب ة في م ألة العتو قبل كمال الصفة   ى قول : يصح العتو قبل كمال 
 الصفة  ولا يصح العتو قبل كمال الصفة. 

فمن قال يصح ويقت العتو قبل كمال الصفة يرى أن العتو كاليم   وكما أن الرجل يحنث 
  وا   يه  كذلك العبد يعتو إذا قا  ببعو الصفة التي   و ال يد  تقه   يها. إذا فعل بعو المح

ومن قال بن العتو لا يصح ولا يقت قبل كمال الصفة  فإنه يرى أن العتو  ت    ن اليم   
 ف هذا لا يقت العتو حتى تتم الصفة بالكامل. 

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 فة حتى يعتو العبد؟ وهل يعتو العبد قبل إكمال الصفة؟ هل يكفي الإتيان ببعو الص

 في م ألة العتو قبل كمال الصفة   ى قول :  فقهاءالا ت   
وهو الص يح من المذهب  و  يه   قبل كمال الصفة يعتو لا العبد أنالقول الأول: 

 .الأص اب
 . (1) وهو القول المخرج  أن العبد يعتو قبل كمال الصفةالقول النياف: 

 الأدلة، والمناقشات، والترجيح. 
م ألة العتو قبل كمال الصفة  م ألة فر ية صغير   لم أجدها في غير المذهب الحنب ي  وأينا 
هذ  الم ألة لم تذكر إلا في كتب ق ي ة دا ل المذهب  وقد ذكرت أسماء الكتب  ند سردي 

 ل ناق   ل م ألة في المذهب. 

                              
 (.7/308) انظر: الإنصاا  المرداوي (1)
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 .القائ   بعد  وقوأ العتو قبل كمال الصفة أدلة أصحاب القول الأول:
 من المعقول:

رول أنه دفت 100أن ا تبار أداء الجزء أداء ل كل مخال  ل عقل؛ لهذا فم يعتبر من دفت  
رول  وأينا أن العتو  ت   1000رول  وذلك في حال شرط ال يد لعتو  بد  دفت 1000

  ن اليم  فم يصح قياسه   يه. 
 .القائ   بوقوأ العتو قبل كمال الصفة لقول الثاني:أدلة أصحاب ا

 :القياس من
وكما أن الرجل يحنث إذا فعل بعو المح وا   يه  كذلك حيث قاسوا العتو   ى اليم    

 العبد يعتو إذا قا  ببعو الصفة التي   و ال يد  تقه   يها. 
 المناقشات: 

ناقك أص اب القول الأول أص اب القول النياف وردوا دلي هم بقياس العتو   ى اليم  من 
 خملا لالالاة أوجلالاه: 

أن أداء الأل  )أي شرط ال يد دفت مب غ أل  من المال( شرط العتو وشروط  الوجه الأول:
 .  الأحكا  يعتبر وجودها بكمالها لنيبوت الأحكا  وتنتفي بانتفائها ك ائر شروط الأحكا

أنه إذا   قه   ى وص  ذي  دد فالعدد وص  في ال رط ومن   و الحكم  الوجه الثاني:
  ى شرط ذي وص  لم ينيبت ما لم توجد الصفة كقوله لعبد  إن  رجت  ارو فأنت حر فخرج 

 لاب ا لم يعتو فكذلك العدد. 
كما لو ح     أنه متى كان في ال فظ ما يدل   ى الكل لم يحنث بفعل البعو الوجه الثالث:

لا ص يت صم  أو لا صمت صياما لم يحنث حتى يفرغ  ا سمي صم  ويصو  يوما  ولو قال 
لامرأته إن حنت حينة فأنت  الو لم ت  و حتى ت هر من الحينة  وذكر الأل  ههنا يدل 

   ى أنه أراد ألفا كام ة. 
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فأنت حر أنه يعتو بكل إذا قال إن أك ت رغيفا -أن الأصل الذي ذكر  فيما  الوجه الرابع:
 نوأ وإ ا إذا ح   لا يفعل شيئا ففعل بعنه يحنث في رواية في موضت يحتمل إراد   -بعنه

البعو ويتناوله ال فظ كمن ح   لا يص ي  ف رأ في الصم   أو لا يصو   ف رأ في الصيا   
الصيا  قد ص ى أو لا ي رب ماء هذا الإناء  ف رب بعنه ونحو هذا؛ لأن ال ارأ في الصم  و 

وصا  ذلك الجزء الذي شرأ فيه  والقدر الذي شربه من الإناء هو ماء الإناء وقرينة حاله تقتني 
المنت من الكل فتقتني الامتناأ من الكل  ومتى فعل البعو فما امتنت من الكل ف نث لذلك  

ى أداء الأل  لم يبر إلا بفعل الجميت  وفي م ألتنا تع يو الحرية   يء شولو ح     ى فعل 
يقتني وجود أدائها فم ينيبت الحكم المع و   يها دون أدائها كمن ح   ليؤدين ألفا لا يبر حتى 

 يؤديها. 
أن موضت ال رط في الكتاب وال نة وأحكا  ال ريعة    ى أنه لا ينيبت  الوجه الخامس:

ف و قال بعنها لم  ((من قال لا إله إلا الله د ل الجنة)) الم روط بدون شر ه كقول النبي 
لا تكون له ب رو ه في الإحياء   ((من أحيا أرضا ميتة فهي له)) ي ت و إلا العقوبة  وقوله 

ولو قال في الم ابقة من سبو إلى خمل إصابات فهو سابو  لم يكن سابقا إذا سبو إلى أربت ولو 
 قال من رد ضالتي ف ه دينار  لم ي ت قه بال روأ في ردها. 

موضو ات ال رأ وال غة بغير دليل؟ وإ ا الرواية التي جاءت  ن أحمد في الأيمان فكي   ال  
فيمن ح   أن لا يفعل شيئا ففعل بعنه  يحنث؛ لأن اليم    ى التَّك يقصد بها المنت فنزلت 

 . (1)منزلة النهي  والنهي  ن فعل شيء يقتني المنت من بعنه بخما تع يو الم روط   ى ال رط
 الترجيح: 

عد ذكر المناق ة والردود   ى أص اب القول النياف )وهو القول المخرج( القائ  : بوقوأ ب
 العتو قبل كمال الصفة. 

                              
 (.270-12/269(  وال رح الكبير   ى متن المقنت )336-10/335) انظر: المغني  ابن قدامة (1)
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يظهر لي رج ان وقو  القول الأول القائل بعد  وقوأ العتو حتى تتم وتكتمل الصفة  حيث 
 أنه س م من المعارضات والردود  وموافو ل غة وال رأ. 
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 المطلب الرابع

 قوله: أنت حر بمائة

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة.  

 فقبل:  تو ولزمته المائة وإلا فم.   لو قال: أنت حر يخائة أو بعتك نف ك يخائة"   
و رج ال يخ تقي الدين وجها: أنه يعتو بغير   وإن لم يقبل لم يعتو  ند الأص اب وق عوا به

 . (1)" شيء  كما لو قال لها: أنت  الو بل 
 القائل بالتخريج.  

 . ابن تيمية ال يخ تقي الدين  أبو العباس
  أصل التخريج. 

                              
 (.4/321) الم تدرك   ى مجموأ الفتاوى  ابن تيمية (1)

ن  ن الإما  أحمد  وهي ا   وقد ورد في هذ  الم ألة روايتوهناك م ألة م ابهة لهذ  الم ألة  وهي قوله: أنت حر   ى أل
 العتو  وقيل: يقت العتو.أن العبد إذا لم يقبل  رض سيد   فإنه لا يقت 

 } اء فإن المقصود بقوله:   ى  أي: ل  رط  كقوله تعالى:ه   ن هذ  الجم ة  كما ذكر الفقالممحظ هو أن جم تنا تخت 
 ئو ئو ئە }  وقوله تعالى: [66]سور  الكه : { ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ }وقوله تعالى:   [94 :]سور  الكه { ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 .[27]سور  القصص: { ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

  (  الحاوي الصغير3/113) (  الروايت  والوجه 8/4494) وإس اق بن راهويه انظر: م ائل الإما  أحمد بن حنبل
   ك اا القناأ  ن متن الإقناأ)6/291) لمبدأ شرح المقنتا(  441(  الإرشاد  ابن أبي موسى ص )520ص ) ل نرير

(4/526.) 
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القول بالعتو بدون مقابل  إذا قال ال يد لعبد : أنت حر يخائة  ولم   رج الإما  ابن تيمية
يقبل العبد  رض سيد  ولم يدفت المائة  فخرج ال يخ ابن تيمية بنه يعتو وذلك   ى ال مق؛ 
ف و قال الزوج لزوجته: أنت  الو بل   أو أنت  الو يخائة  فإنها ت  و بدون أن تدفت الأل  

 أو المائة. 
ويصح الخ ت منجزا ب فظ المعاوضة  لما فيه من "النص الذي استنبط منه التخريج: وهذا هو 

المعاوضة  ومع قا   ى شرط  لما فيه من ال مق. فأما المنجز ب فظ المعاوضة  فهو أن يوقت الفرقة 
بعوض  فيقول:   عتك بل   أو   قتك بل   أو أنت  الو بل   فتقول: قب ت  كما 

لنيوب بل   فتقول: قب ت. هذا قول القاضي  وقياس قول أحمد: إنه يقت يقول: بعتك هذا ا
ال مق رجعيا  ولا شيء له؛ لأنه أوقت ال مق الذي يم كه  ولم يع قه ب رط  وجعل   يها  وضا 

 . (1)"لم تبذله ولم ترض به  ف م ي زمها
أل  ف م تقبل وإذا قال ابتداء أنت  الو بل  أو   ي أل  أو و  يك "وأينا من قوله: 

 . (2)"  قت رجعيا   ى المنصوص
 رج هذا القول وهو وقوأ العتو ولو لم يقبل العبد ولم يدفت  من م ألة  فالإما  ابن تيمية

 الخ ت في باب ال مق حيث أن الزوجة لم تقبل ولم تدفت  ورغم ذلك فال مق واقت. 
 فكما أن الزوجة ت  و وهي لم تقبل ولم تدفت  فكذلك العبد يعتو وإن لم يقبل ولم يدفت. 

 
 للتخريج من المذهب.  الناقلون 
إذا قال لزوجته أنت  الو بل  ف م تقبل   قت "  والنص هو: الحنب ي ابن رجبالإما   /1

في رواية مهنا  ولو قال لعبد  أنت حر  -رحمه الله تعالى-رجعيا ولم ي زمها شيء نص   يه أحمد 
                              

 (.3/99) الكافي في فقه الإما  أحمد  ابن قدامة (1)
 (.2/47)   ل مجدفي الفقهالمحرر  (2)
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بل  ف م يقبل لم يعتو  ند الأص اب  والفرق بينهما أن  روج البنت غير متقو  بخما العبد 
نه يعتو العبد بغير شيء كما في ال مق لأن فإنه مال محو و رج ال يخ تقي الدين وجها أ

ال مق والعتاق فيهما حو لله تعالى وليل العوض بركن فيهما إذا لم يع قهما   يه بل أوقعهما 
منجزا وشرط فيهما العوض  فإذا لم ي تزما العوض لغي ووقت ال مق والعتو لما فيهما من الحو لله 

 . (1)"تعالى الذي لا يمكن إب اله
فقبل ( بعتك نف ك يخائة)أو  (أنت حر يخائة: )ال لهلو ق"  والنص هو: الإما  المرداوي /2

 تو ولزمته المائة  وإلا فم. جز  به في الر ايت   والفروأ  وغيرهم. وإن لم يقبل لم يعتو  ند 
 الأص اب. وق عوا به. 

أنت  الو : )ه يعتو بغير شيء كما لو قال لهاوجها: أن -رحمه الله-و رج ال يخ تقي الدين 
  ى ما يأتي في كم  المصن  في أوا ر الخ ت. لأن ال مق والعتاق فيهما حو لله تعالى.  (بل 

وليل العوض ركنا فيهما إذا لم يع قهما   يه. و  ى المذهب وا تيار الأص اب الفرق بينهما: 
أن  روج البنت في النكاح غير متقو     ى الص يح من المذهب.   ى ما يأتي في باب 

 . (3)"بخما العبد  فإنه مال محو. قاله في القا د  الرابعة والخم   بعد المائة(2)الرضاأ
 نقد التخريج. 

القول بالعتو بدون مقابل  إذا قال ال يد لعبد : أنت حر يخائة  ولم يقبل العبد  رض سيد  
 رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د .ة  تخريج ص يح فهو مقيل   ى ولم يدفت المائ

                              
 (.1/932) القوا د  ابن رجب (1)
 الرضا ة لغة: مص ال بن من النيدي. (2)

 (.1/350 ()رضت)المعجم الوسيط  (21/96 ( )رضت)انظر: تاج العروس ماد  
 شر ا: مص الصبي من ثدي آدمية مد  الرضاأ.

 (5/596 )م الب أولي النهى (1/399)انظر: الروض المربت 
 (.7/315) الإنصاا  المرداوي (3)
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هذا التخريج موافو ل قوا د والمقاصد ال ر ية؛ حيث فيه د و  وترغيب في العتو  وهذا و 
 . التَّغيب والحث   ى العتو يوافو نصوص القرآن الكريم  وسنة النبي 

أن  -رحمه الله-  فقد ذكر الحنب ي وقد ورد   ى هذا التخريج ا تَّاض من الإما  ابن رجب
 . (1)هناك فرق ب  ال مق والعتاق  فالبنت  أي: النكاح غير متقو   بخما العبد فإنه مال محو

وهذا ص يح  فالعتو مخت    ن ال مق  فال مق يتع و بالفروج  وال ريعة الإسممية تأمرنا 
 بالاحتياط ل فروج و د  الت اهل ب أنها. 

لكن رغم هذا الا تَّاض يبقى حث الإسم  وترغيبه في العتو  وموافقة هذا التخريج لنصوص 
  خريج. الكتاب وال نة  وأقوال الص ابة  مرج ا ومقوو لهذا الت

                              
 (.1/329ص ) انظر: القوا د  ابن رجب (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
فهل يعتو  أ  ، العبد قبل( ولم يبعتك نف ك يخائة)أو  (أنت حر يخائةعبد : )لال يد قال  إذا
 لا ؟

 تحرير محل النزاع. 
 هل يصح أ ذ العوض والمال في ال مق والعتاق؟ 
فيهما  رأى بوقوأ العتو  ايعتبر العوض ركنً فمن قال بن ال مق والعتاق حو لله تعالى ولا 

 وال مق بدون مقابل. 
ومن قال با تما العتو  ن ال مق  وأن الأبناأ لا تقو   وأن العبد مال يتقو   رأى 

 بوقوأ ال مق بدون ومقابل  أما العتو فم بد له من مقابل؛ لأنه مال يتقو . 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

   ى قول : فقهاء الا ت   
القول الأول: أن ال يد إذا قال لعبد : أنت حر يخائة  أو بعتك نف ك يخائة  ولم يقبل العبد  
لم يعتو  وبقي  بدا لعد  قبوله  و د  دفعه المال  وهذا هو القول المنصوص في المذهب  و  يه 

 غالب الأص اب. 
ة  أو بعتك نف ك يخائة  ولم يقبل العبد  القول النياف: أن ال يد إذا قال لعبد : أنت حر يخائ

 . (1)فإنه يعتو بدون مقابل  ولا ي زمه دفت المال  وهذا هو القول المخرج من نصوص الإما  أحمد
 الأدلة، والترجيح. 

                              
 (.1/932ص ) ابن رجب ( والقوا د7/315) انظر: الإنصاا  المرداوي (1)
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أنت حر يخائة   بعد  وقوأ العتو  إذا قال ال يد لعبد :  القائ  أدلة أصحاب القول الأول:
 .يقبل العبدأو بعتك نف ك يخائة  ولم 

 من المعقول: 
فالأبناأ غير متقومة  بينما فالعتو  ت    ن ال مق ب  ال مق والعتاق   افرقً أن هناك 

 العبد مال متقو ؛ إذا في ز  لعتو العبد الإيجاب والقبول  والتَّاضي  ودفت المال المحدد  كالبيت. 
أنت حر يخائة  أو  بوقوأ العتو  إذا قال ال يد لعبد :  القائ  أدلة أصحاب القول الثاني:

 .بعتك نف ك يخائة  ولم يقبل العبد
 من المعقول:

أن ال مق والعتاق فيهما حو لله تعالى وليل العوض بركن فيهما إذا لم يع قهما   يه بل  
لما فيهما من  أوقعهما منجزا وشرط فيهما العوض  فإذا لم ي تزما العوض لغي ووقت ال مق والعتو

 . (1)الحو لله تعالى الذي لا يمكن إب اله
 الترجيح: 

القول المخرج بوقوأ العتو  وإن لم يدفت العبد  في  بعد النظر والتأمل في الم ألة أرى ترجيح
  وذلك لموافقة أنت حر يخائة  أو بعتك نف ك يخائة  ولم يقبل العبدم ألة إذا قال ال يد لعبد : 

 هذا القول ل قوا د والمقاصد ال ر ية  وظاهر القرآن وال نة النبوية. 

  

                              
 (.1/932ص ) (.  والقوا د  ابن رجب7/315) انظر: الإنصاا  المرداوي (1)



 

 

 

 

 الف ل الخامس

401 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 المطلب الخامس

 حر ي  دَ ب  قوله: أحد عَ 

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

لو  تو أحد  بيد  فإنه يع  بالقر ة ويتخرج وجه آ ر أنه يعتقه بتعيينه من الرواية ال ابقة "   
ال مق ولو أ تو  بدا من  بيد  ثم أن يه أو جه ه ابتداء كم ألة ال ائر الم هور  فإنه  رج  في

بالقر ة أينا ويتخرج وجه آ ر أنه لا يقرأ هاهنا من ال مق وأشار إليه بعو الأص اب لكن 
إلا  قياس الرواية المذكور  في ال مق أنه يقرأ فمن  رجت له القر ة  تو وي تدا  الم ك في غير 

 . (1)" أنه لا ي تباح وطء شيء منهن إذا كن إماء
 القائل بالتخريج. 

 . الحنب ي الإما  ابن رجب
 أصل التخريج. 

القول بوجوب تعي  العبد  إذا قال ال يد: أحد  بدي حر  أو أحد   رج الإما  ابن رجب
 بيدي حر  أو إذا أ تو ال يد  بدا ثم أن يه    ى وجوب تعي  الزوج إذا قال: إحدى زوجاتي 

                              
 (.1/366ص ) القوا د  ابن رجب (1)

 ن   ى ال مق: اوفي هذ  الم ألة يوجد تخريج
أنه  -رحمه الله- ابن رجبالتخريج الأول: إذا قال ال يد أحد  بدي حر  أو أحد  بيدي حر  فإنه يعتو بالقر ة  و رج 

 يعتو بالتعي .
لتعي   أنه يعتو با -رحمه الله- التخريج النياف: إذا أ تو ال يد  بدا ثم أن يه  فإنه  رج أو يعتو بالقر ة  و رج ابن رجب

 ن من كل الجوانب  فإف رأيت جمعهما في م ألة واحد .ان بل مت ابقتاولأن الم ألت  مت ابهت
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 الو  فإن الزوج ي زمه تعي  الزوجة التي قصدها بال مق  وهذا القول من نصوص الإما  أحمد 
إذا قال الرجل لن ائه: إحداكن  الو. يعني واحد  ": ئل ال مق  قال الإما  ابن قدامةفي م ا

 . (1)"بعينها    قت وحدها  ويرجت إلى تعيينه
فكما أن الزوج ي زمه تعي  من يقصد من زوجاته بال مق  كذلك ال يد ي زمه تعي  من 

 يقصد من  بيد  بالعتو. 
 للتخريج من المذهب.  الناقلون 
 التخريج الأول:   والنص هو: الإما  المرداوي /1
أو  (أحد  بيدي حر)وكذا لو قال قوله: )وإن قال: أحد  بدي حر: أقرأ بينهما(. "  

ولم ينو : يقرأ بينهم. وهو من مفردات المذهب. و رج في القوا د وجها: أنه يعتو  (بعنهم حر)
 بتعيينه  من الرواية التي في ال مق". 

ة. إما المعتو أو وارثه  وهذا بم وإن أ تو  بدا  ثم أن يه: أ رج بالقر "قوله: التخريج النياف: 
 . (2)"نزاأ. وهو من مفردات المذهب. و رج في القوا د وجها: أنه لا يقرأ هنا  من ال مق

 نقد التخريج. 
القول بوجوب تعي  العبد  إذا قال ال يد: أحد  بدي حر  أو أحد  بيدي حر  أو إذا 

  رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د .   تخريج ص يح فهو مقيل   ىأ تو ال يد  بدا ثم أن يه
تخريج قوي؛ لأنه س م من الا تَّاضات والردود  وله نظائر شر ية تقويه  في كتاب النكاح  وهو 

وال مق  والرضاأ  فالعقل وال رأ يردان الأ ذ بالقر ة  في م ائل النكاح  وال مق  والرضاأ  
 .وافو رأي وقول المذهب: الحنفي  وال افعيوي زمان ال خص بتعي  مقصود   وأينا هذا القول 

                              
 (.6/403) المغني  ابن قدامة (1)
 (.7/319) الإنصاا  المرداوي (2)
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أ تو أحد   أما المالكية فيرون أنه إذا (2)  وال افعية(1)هو القول المنصوص   يه  ند الحنفيةف
يرون أن  بديه ثم ن ي أيهما كان وجب   يه  تقهما  فم يرون بالتعي   ولا يرون بالقر ة  بل 

  . (3)ال يد  تو كم العبدين  ى 
لكن قد نعتَّض   ى هذا التخريج  ونقول: العتو مخت    ن ال مق  فال مق متع و بالفروج 
والأبناأ  أما العتو فإنه متع و بالعبد الذي هو مال محو  وال ارأ أمر بالاحتياط ل فروج 

لأموال  واجتنابها في الفروج وقدمها   ى الأموال  فبهذا يمكننا الأ ذ بالقر ة والعمل بها في ا
 والأبناأ.

  

                              
إن أ تو أحد  بديه بعينه " :(  ونص قوله هو4/106نظر: بدائت الصنائت في ترتيب ال رائت   مء الدين الكاساف )ا (1)

ثم ن يه فإن ب  فهو   ى ما ب   فإن لم يب  وقال: لا أدري أيهما حر لا يجبر   ى البيان ولكن يعتو من كل واحد منهما 
 ."نصفه مجانا ونصفه بنص  القيمة  كذلك ههنا

وإن أ تو أحد  بديه  أو إحدى أمتيه "(  ونص قوله هو: 1/145)   إبراهيم ال يرازيانظر: التنبية في الفقه ال افعي (2)
 ."   العتو فيمن شاء فإن مات  قا  وارثه مقامه

وإن أ تو أحد  بديه ثم " :( ونص قوله هو1/248خيص مذهب المالكية  ابن جزى )انظر: القوان  الفقهية في ت  (3)
 ."ن ي أيهما كان وجب   يه  تقهما
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
  دي حر  فما الحكم؟يإذا قال ال يد أحد  ب

 تحرير محل النزاع. 
 هل يعتبر العتو منيل ال مق  أ   ت    نه؟ 

 وهل تصح القر ة في الأبناأ والفروج؟ 
 فمن قال بالتعي   ا تبر العتو كال مق. 

  ن ال مق  وأنه متع و بالمال الذي يمكن الاقتَّاأ   يه.  اومن قال بالقر ة  ا تبر العتو مخت فً 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

   ى قول : ء فقهاالا ت   
أو إذا أ تو ال يد القول الأول: وقوأ العتو بالقر ة  وذلك إذا قال ال يد: أحد  بيدي حر  

   والقول المنصوص   يه في المذهب. (1) بدا ثم أن يه  وهذا القول من مفردات المذهب الحنب ي
القول النياف: وقوأ العتو بالتعي   وذلك إذا قال ال يد: أحد  بيدي حر  أو إذا أ تو ال يد 

  (2) بدا ثم أن يه  وهذا هو القول المخرج في المذهب
 الأدلة، والترجيح. 

وقوأ العتو بالقر ة  وذلك إذا قال ال يد: أحد  بيدي القائ   ب أدلة أصحاب القول الأول:
 .حر  أو إذا أ تو ال يد  بدا ثم أن يه

 من المعقول:

                              
 (.2/554)ص  انظر: المنح ال افيات  البهوتي (1)
 (.7/319) انظر: الإنصاا  المرداوي (2)
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أن م ت و العتو غير مع  ف م يم ك تعيينه  ووجب تمييز  بالقر ة  كما لو أ تو الجميت في   
 . (1)ن الني ثمرضه  ولم  رجوا م

وقوأ العتو بالتعي   وذلك إذا قال ال يد: أحد  بيدي القائ   ب أدلة أصحاب القول الثاني:
 .حر  أو إذا أ تو ال يد  بدا ثم أن يه

  من المعقول:
ن العتو كال مق  وأن ل  يد تعي  العتو ابتداء  فإذا ذلك لأ  ى ال مق  و  قاسوا العتو

 . (2)تعيينه  كال مقأوقعه غير مع  كان له 
 الترجيح: 

وقوأ العتو بالتعي   إذا قال ال يد: أحد  بيدي أرجح القول النياف )القول المخرج(  القائل: ب
وذلك لقو  أدلتهم  ولموافقة قولهم ل قوا د والمقاصد حر  أو إذا أ تو ال يد  بدا ثم أن يه  

  لقول. ال ر ية  ولعد  وجود ا تَّاضات من الع ماء   ى هذا ا

                              
 (.2/555) انظر: المنح ال افيات  البهوتي (1)
 (.2/554انظر: المصدر ال ابو ) (2)
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 الثانيالمبحث 

 
 باب التدبير

 
 

 فيـــه مطلب واحد: و

 المطلب الأول: تبعية ولد المدبرة.   •

 
* * * ** * * *  
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 ولالمطلب الأ

 (1)تبعية ولد المدبرة

 . (2)دراسة التخريجالفرع الأول: 
 نص المسألة.  

                              
 أنواأ الأولاد في كتاب العتو:  (1)

الأول: ولد المدبر   وحكمه يتبت أمه ويعتو  وفي ولد المدبر  الحادث بعد التدبير قول مخرج ل قاضي أبي الخ اب أنه لا يتبت 
 مه.أ

 تقه مت أمه وجهان معروفان النياف: ولد المع و  تقها بصفة  وهو الذي حم ته أمه وولدته ب  التع يو ووجود الصفة  ففي 
   و د  العتو  وإذا لم توجد الصفة في الأ  لم يعتو الابن.العتو

 أمه  وهناك قول بنه يتبت.النيالث: ولد الموصى بعتقها أو وقفها  وهي التي ولدت قبل موت الموصي  حكمه لا يتبت 
 ن في الأولاد ال ابو ذكرهم.ان المذكور اأما حكمه فقد ورد فيه الوجه  وتالرابت: ولد المع و وقفها بالم

 الخامل: ولد المكاتبة وهو الذي ولد في الكتابة  وحكمه يعتو بعتو أمه. 
 (.1/166ص ) انظر: القوا د  ابن رجب

ن: الأولى اهل يعتو أ  لا ؟ وردت فيها روايتذكر القاضي أبو يع ى في م ألة: إذا دبر أمته  وهي حامل  فأتت بولد  ف (2)
ا  يقول القاضي ظاهر هذا القول: أنه لا يعتو. انظر: : إذا لم ي رط يكون ل مولى  بدً ميموف: أنه يعتو. النيانية لحنبلل 

 (.3/118) الروايت  والوجه 
قال حنبل: سمعت " -رحمه الله-ذكر أن قول حنبل هو: أن ابن المدبر  الحادث يعتو  وهذا نص قوله  ثم إن الإما  ابن قدامة

 (.10/353. المغني  ابن قدامة )"ا مي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد  قال: ولدها معه
رواية من رواية وحكى أبو الخ اب "حمل هذا القول   ى الابن الحادث بعد التدبير فقال:  أن ابن قدامة وذكر الزرك ي

حنبل قال: سمعت  مي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد قال: ولدها يكون مدبرا معها. وأبو محمد حمل هذا   ى الولد 
 (.7/473. شرح الزرك ي   ى مختصر الخرقي )"بعد التدبير  توفيقا ب  جميت كممه

  ى نقل القاضي في كتابه الروايت  لرواية حنبل  ن الإما  أحمد بن ولد المدبر  إذا لم ي تَّط يكون  وقد رد الإما  الزرك ي
ا  وظاهر هذا أنه لا يصير مدبرا معها بن هذا قد  رج   ى أن التدبير وصية  ولا شك أن ولد الموصى بها لا ل مولى  بدً 

 يتبعها. 
 (.3/455لزرك ي   ى مختصر الخرقي )شرح ا
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  (1)ال يد إذا حدث بعد التدبيروولد المدبر  يعتو يخوت "نص الم ألة  ند الإما  أبو الخ اب: 
فأما إن كان قبل التدبير فع ى روايت : أص ها لا يعتو  وولد المع و  تقها بصفة يعتو بعتقها 
في أحد الوجه   ولا يعتو في الآ ر. و رج في ولد المدبر  إذا ق نا: التدبير يتع و بصفة منيل 

 . (2)"ذلك
وولد المعتقة بالصفة يتبعها إذا كان حمم ح  التع يو ": نص الم ألة  ند الإما  المجد ابن تيمية

 . (3)"أو الصفة وإن حم ته وضعته فيما بينهما فع ى وجه  و رج في منيل ولد المدبر  منيل ذلك
 القائل بالتخريج.  

 . ابن تيميةلمجد واالقاضي أبو الخ اب الك وذاف  
 أصل التخريج. 

 رج القاضي أبو الخ اب  القول بعد  تبعية ولد المدبر  الحادث    ى  د  تبعية ولد المع و 
الولد الحادث ل مع و  تقها   تقها بصفة إذا كان حدث بعد الصفة  وقد نص   ى  د  تبعية

                              
لهذا الخما الحاصل في فهم رواية حنبل  ن  مه الإما  أحمد  وب بب ا تما الفقهاء في مقصود ومراد حنبل  فقد 
ا تبرت هذ  الم ألة من م ائل التخريج  وا تبرت قول القاضي أبو الخ اب من الأقوال المخرجة  وقد تبعت بذلك الإما  

 .  وغيرهم من الفقهاء الذين ا تبروا القول: بعد  تبعية ولد المدبر  الحادث  قولا مخرجا  والمرداويابن رجب
والممات دبر   اللا يد أ تقلاه بعلاد  اتلاهلأن ؛ العبيد والإماء: مأ وذ من الدبروالمدبر من   التدبير: تع يو العتو بالموت (1)

؛ الموت من وصية ووق  وغير  في كلال شيء بعلاد ةولا ت تعمل هلاذ  ال فظلا  يقال: أ تقه  ن دبر أي بعد الموتومنه   الحيا 
 إذا مات. يقال: دابر الرجل فهو مدابر  دبير لفظ  ص به العتو بعد الموتلأن الت

 .( 76 /1) تالتعريفا(  1/428)انظر: الزاهر 
 (.372الهداية   ى مذهب الإما  أحمد  الك واذي ص ) (2)
 (.2/7)  ل مجدالمحرر في الفقه (3)
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وإن حم ت ثم ولدت  ووجدت الصفة  لم يعتو الولد  لأن الصفة لم ": بصفة  الإما  ابن قدامة
 . (1)"تتع و به. وفيه وجه آ ر: يتبعها قياسا   ى ولد المدبر 

و  ى هذا استنبط القاضي  د  تبعية و تو ولد المدبر  الحادث  وذلك لعد   تو ولد المع و 
  تقها بصفة الحادث بعد الصفة. 

  للتخريج من المذهب.  الناقلون 
ونقل حنبل  ن أحمد فيما نق ه القاضي في روايتيه  أنه قال: "  والنص هو: الإما  الزرك ي /1

ولد المدبر  إذا لم ي تَّط يكون ل مولى  بدا  وظاهر هذا أنه لا يصير مدبرا معها  وهذا قد  رج 
ولم يعرج أبو البركات إلى هذ    ى أن التدبير وصية  ولا شك أن ولد الموصى بها لا يتبعها  

  فإن تبعية ولدها ا تبعا لأبي الخ اب بعد  التبعية من المع و  تقها بصفةالرواية  وإ ا ذكر تخريج
 الحادث بعد الوصية والتدبير لها   ى قول . 

وقول الخرقي: بعد تدبيرها.  رج ما ولدته قبل ذلك فإنه لا يكون مدبرا بكونه مدبرا معها  
نجز  ولا في الاستيمد  ففي التدبير وكأنه أ ذها وهذا المذهب بم ريب  لأنه لا يتبت في العتو الم

أولى  وحكى أبو الخ اب رواية من رواية حنبل قال سمعت  مي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها 
ولد قال: ولدها يكون مدبرا معها. وأبو محمد حمل هذا   ى الولد بعد التدبير  توفيقا ب  جميت 

 . (2)"كممه
تبعية الولد مبني   ى لزو  التدبير  و رج أبو الخ اب "  والنص هو: الحنب ي ابن رجب /2

وجها: أنه لا يتبعها الحادث بينهما  وإ ا يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدهما من حكم ولد 
  ى أن التدبير تع يو بصفة فينبغي   ى هذا أن  رج  ريقة أ رى أنه  المع و  تقها بصفة  بناء

                              
 (.2/329)   ابن قدامةالكافي (1)
 (.3/455)   ى مختصر الخرقي شرح الزرك ي (2)
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لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير  ما وإ ا كان موجودا في أحد الحال  فهل يتبعها؟   ى 
 . (1)"وجه  بناء   ى أن المدبر وصية وحكم ولد الموصى بها كذلك

ومن هنا قال أبو الخ اب في انتصار : تبعية الولد مبني   ى "  والنص هو: الإما  المرداوي /3
لزو  التدبير. و رج أبو الخ اب وجها: أنه لا يتبعها الحادث بينهما. وإ ا يتبعها إذا كان موجودا 

بصفة. وينبغي معها في أحدهما من حكم ولد المع و  تقها بصفة. بناء   ى أن التدبير تع يو 
 . (2)"  ى هذا: أن  رج  ريقة أ رى: أنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير  ما

 نقد التخريج.  
  تخريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت الإما  أحمد القول بعد  تبعية ولد المدبر  الحادث

 وموافو لقوا د .
مخال  لأقوال الص ابة   هذا القول أنا تَّاضه و   الإما  ابن قدامة  منا تَّاض ورد  ولكن   يه 

فقد ورد  نهم: أن ولد المدبر  بعد التدبير يعتو بعتقها  وسيأتي ذكر أقوالهم رضي الله  نهم في 
 الأدلة. 
بير يتبت أمه  وجعل الخ اب فقد جعل الولد الذي ولد قبل التد تخريج القاضي أبي ن أما 

 الولد الحادث بعد التدبير  وهو الذي ولد بعد التدبير لا يتبت أمه. 
: بن الذي يتبت أمه هو الولد الحادث بعد التدبير  لا كما فهم وقد رد الإما  ابن قدامة  

صرح في  -رحمه الله-القاضي أبو الخ اب أن ولدها قبل التدبير )الموجود( يتبعها  والإما  أحمد 
غير رواية بعد  تبعية الولد الموجود لأمه وذلك في موا ن  ديد : كالبيت  والهبة  والرهن  وغيرها  

وقال حنبل: سمعت  مي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد  قال: ولدها "وهذا نص قوله: 
معها  وجعل أبو الخ اب هذ  رواية  في أن ولدها قبل التدبير يتبعها. وهذا بعيد  والظاهر أن 

                              
 (.1/405ص ) القوا د  ابن رجب (1)
 (.7/327) الإنصاا  المرداوي (2)
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أحمد لم يرد أن ولدها قبل التدبير معها  وإ ا أراد ولدها بعد التدبير    ى ما صرح به في غير 
ة؛ فإن ولدها الموجود لا يتبعها في  تو  ولا كتابة  ولا استيمد  ولا بيت  ولا هبة  ولا هذ  الرواي

 . (1)"رهن  ولا شيء من الأسباب الناق ة ل م ك في الرقبة
: بن التدبير  ت    ن التع يو بصفة و ن الوصية فالتدبير آكد وكذلك رد الإما  البهوتي

وما ولدته مدبر  من غير سيدها بعد ": -رحمه الله-قوى؛ فع ى هذا يتبعها ولدها الحادث  قال وأ
سواء كان ما ولدته بعد التدبير موجودا حال التع يو  أي ال يد عتو يخوتهت المدبر هي أي: فتدبيرها 

أي ب  التع يو والعتو لما روي  ن  مر وابنه وجابر  ينهماحادثا بكان   موجودا حال العتو أو أو
أنهم قالوا ولد المدبر  يخنزلتها  ولا مخال  لهم من الص ابة ولأن الأ  است قت الحرية يخوت سيدها 
فتبعها ولدها كأ  الولد ويفارق التع يو بصفة في الحيا  والوصية لأن التدبير آكد من كل 

 . (2)"منهما
   أرى أنه تخريج فيه ضع . ولمخالفة هذا التخريج لأقوال الص ابة  لا تَّاضات الع ماء 

 
  

                              
 (.10/353) المغني  ابن قدامة (1)
 (.4/536ك اا القناأ )  (2)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
  ولد المدبر  الحادث هل يتبت أمه في العتو  أ  لا؟

 تحرير محل النزاع. 
 ؟ (1)التدبير هل هو لاز  أ  لا

 فمن قال ب زو  التدبير جعل الولد الحادث يتبت أمه. 
 ومن قال بعد  لزو  التدبير جعل الولد الحادث غير تابت لأمه. 

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 ا ت   الحناب ة في هذ  الم ألة   ى قول : 

 القول الأول: أن الولد الحادث يتبت أمه  ويعتو  وهو القول الص يح من المذهب. 
القول النياف: أن الولد الحادث لا يتبت أمه  ولا يعتو  وهو القول المخرج   ى نصوص الإما  

 . (2)أحمد
 الأدلة، والمناقشات، والترجيح.  

 . القائ   أن الولد الحادث يتبت أمه  ويعتو أدلة أصحاب القول الأول:
 من الآثار: 

                              
التدبير المز  هو: ما ي تقل العاقد أو من يقو  مقامه بإب اله من غير سبب فإنه يتبت فيه النماء المنفصل من الع   (1)

 (.1/164ص ) وغيرها. انظر: القوا د  ابن رجب
: ما يم ك العاقد إب اله إما بالقول أو تمنت نفوذ الحو المتع و به بإزالة الم ك من غير وجوب إبدال أما التدبير غير المز  فهو

 .(166/  1) القوا د لابن رجب .فم يتبت فيه النماء من غير  ينه
ص  (  والقوا د  ابن رجب545 /3  ى مختصر الخرقي ) (  وشرح الزرك ي7/327) انظر: الإنصاا  المرداوي (2)
(1/405.) 
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 . (1)((ويرقون برقها  ولد المدبر  يعتقون بعتقها))قال: أنه  ما روي  ن  بدالله بن  مر  /1
 . (2)((ولد المدبر  يخنزلتها))ب فظ  و نه أينا 

ولد المدبر  يخنزلتها  يعتقون بعتقها  ((  أنه قال: (3)ما روي  ن  بدالله بن م عود  /2
 . (4)((ويرقون برقها

ولد المدبر  يخنزلة أمهم إذا ولدتهم بعدما دبرت فهم ))  أنه قال: ما روي  ن الزهري /3
 . (5)((يخنزلتها
 . (6)((هاولد المدبر  يخنزلت))  أنه قال: ما روي  ن سعيد بن الم يب /4
 . (7)((  أنه قال: ولد المدبر  منهاما روي  ن شريح /5

  من القياس:

                              
في ال نن الكبرى  البيهقي أ رجه  و [4257  رقم الأثر]اتبكتاب المك  ( 5/241)  في سننه أ رجه الدارق ني (1)
 .[21584رقم الأثر ]  باب ما جاء في ولد المدبر  من غير سيدها بعد تدبيرها  المدبر كتاب   (10/531)
فظان ص  هما    وال[16683]   رقم الأثركتاب المدبر  باب أولاد المدبر   ( 9/144)  أ رجه  بد الرزاق في مصنفه (2)

  (.1758في إرواء الغ يل ) ال يخ الألباف
هو  بد الله بن م عود بن غافل بن حبيب الهذلي  أبو  بد الرحمن من أهل مكة. من أكابر الص ابة فنمً و قم.  (3)

ومن ال ابق  إلى الإسم . وهاجر إلى أرض الحب ة الهجرت . شهد بدراً وأحدًا والخندق والم اهد ك ها مت رسول الله ص ى 
  توفي حدينياً 848له في الص ي     سمتًاكان أقرب الناس إليه هدوً ودلًا و و  صلى الله عليه وسلمالله   يه وس م. كان ممزما لرسول الله 

 ه.32سنة 
 (.480/  4 )؛ الأ م (368/  2 )؛ الإصابة(106/  3 )ال بقات لابن سعدانظر: 

  .[31206]   رقم الأثرنزلتها: هو يخباب في ولد أ  الولد من قال ( 4/322)في مصنفه   أ رجه ابن أبي شيبة (4)
  .[16684  رقم الأثر ]كتاب المدبر  باب أولاد المدبر (   9/144)  أ رجه  بد الرزاق في مصنفه (5)
  .[16685كتاب المدبر باب أولاد المدبر  رقم الأثر ](   9/144)  أ رجه  بد الرزاق في مصنفه (6)
  .[24206  رقم الأثر]نزلتهاباب في ولد أ  الولد من قال: هو يخ ( 4/322)  في مصنفه أ رجه ابن أبي شيبة (7)
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 . (1)كأ  الولدأن الأ  تعتو يخوت سيدها  فتبعها ولدها   
 القائ   أن الولد الحادث لا يتبت أمه  ولا يعتو.  أدلة أصحاب القول الثاني:

 من الآثار: 
 . (2)((ولد المدبر   بد)) :  أنه قالما روي  ن جابر بن زيد

 من القياس: 
القياس   ى المع و  تقها بصفة  وذلك لأن المدبر    و  تقها   ى صفة؛ فالتدبير تع يو  /1

 بصفة. 
 . (3)أن التدبير   ية  والع ية معتبر  من الني ث ف م يتبت الولد الأ  كالوصية /2

 وقد نوقشت أدلة هذا القول: 
 . أن هذا القول مخال  لما ورد  ن الص ابة  -1
 أن الأ  است قت الحرية يخوت سيدها فتبعها ولدها كأ  الولد.  -2
أن التدبير  ت    ن التع يو بصفة في الحيا   و ن الوصية؛ فالتدبير آكد من التع يو  -3

 . (4)بصفة ومن الوصية
 الترجيح: 

                              
 (.3/481) (  والممتت  التنو ي3/455  ى مختصر الخرقي ) انظر: شرح الزرك ي (1)
 رقم الأثر  هو يخنزاتها :باب في ولد أ  الولد من قال ( 4/323)   مصن  بن أبي شيبةفي مصنفه شيبة  رجه ابن أبيأ (2)
(20639.) 
 (.3/119(  والروايت  والوجه )7/327) انظر: الإنصاا  المرداوي (3)
 (.4/536انظر: ك اا القناأ ) (4)
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ولد الحادث بعد التدبير يتبت أمه ويعتو بعتقها  أرجح القول الأول  الذي ينص   ى أن ال
والتابع   وموافقته ل قوا د والمقاصد ال ر ية  ولقو   وذلك لموافقته لظاهر أقوال الص ابة 

 أدلتهم  و  وها من الا تَّاضات والمناق ات. 
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 الثالثالمبحث 

 
 باب الكتابة

 
 

 فيـــه ثلاثة مطالب: و

 المطلب الأول: العبد يبيع نسيئة من غير رهن ولا ضمين.  •

 المطلب الثاني: عمل المكاتب لسداد دينه.  •

 المطلب الثالث: اذا شرط عليهم في العقد ضمان.  •

 
* * * **  * *  
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 ولالمطلب الأ

 العبد يبيع نسيئة من غير رهن ولا ضمين

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 . (1)نص المسألة

  جواز بيت العبد المكاتب للأموال ن يئة.    
 القائل بالتخريج. 

 . القاضي أبو يع ى الفراء
 أصل التخريج. 

والقول للأموال ن يئة    ى جواز بيت المنارب ن يئة  (2)واز بيت العبد المكاتبالقول بج رج 
جواز بيت المنارب ": منصوص   يه في المذهب  قال الإما  المرداوييئة بجواز بيت المنارب ن 

 . (3)"ن اء؛ لكونه جع ه هنا أصم ل جواز. وهو ص يح. وهو الص يح من المذهب
والقاضي أبو يع ى استنبط جواز بيت العبد ن اء بدون ضم  أو رهن  وقد يكون في هذا 
العمل ضرر أو ت   ل مال؛ لأن العبد مؤتمن   ى مال سيد   وأينا لأن المكاتب ص يح 

                              
 .بحنيت في كتاب الروايت  والوجه  ل قاضي أبي يع ى  ولم أق    ى الم ألة (1)

  (266) ماد  )كتب ( صمختار الص اح . النم والجمتم تو من الكتابة ومعناها المكاتب في ال غة:  (2)
 .(61) ص يل الفقهاء أن

 .مؤجل في ذمته مباح مع و  يخال نف ه بيت سيد رقيقهشر ا: 
 .(597 /2شرح منتهى الإرادات )  (505)ص الروض المربت  انظر: 

 (.5/280) الإنصاا  المرداوي (3)
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تصرا العبد بإذن سيد  وتتع و ديون تجارته يصح ": التصرا في الأموال  يقول المجد ابن تيمية
 . (1)"واقتَّاضه بذمة ال يد

والمكاتب  ت    ن غير المكاتب؛ فالمكاتب يم ك ك به من المال بعكل العبد القن  يقول 
  (2)"أو قب ه في هبة أو وصية فهو ل يد  وما ك به العبد غير المكاتب من المباح": المجد ابن تيمية

 إذا فالمكاتب يم ك ك به؛ لهذا شبهه القاضي أبو يع ى بالمنارب. 
مؤتمن   ى  فكما أن المنارب مؤتمن   ى المال ويجوز له البيت وال راء ن اء  كذلك المكاتب

 . المال ويجوز له البيت وال راء ن اء
 للتخريج من المذهب.  الناقلون 
وليل له أن يبيت ن يئة  وإن باأ ال  عة بضعاا "المقدسي  والنص هو:  الإما  ابن قدامة /1

 ؛ لأن فيه تغريرا بالمال  وهو  نوأ من التغرير بالمال  لتع و حو ال يد به. ... قيمتها
قال القاضي: ويتخرج الجواز  بناء   ى النارب  أن له البيت ن يئة  في إحدى الروايت   

 . (3)"فيخرج هاهنا مني ه
وليل له أن يبيت ن يئة وإن باأ ال  عة "  والنص هو: ابن قدامة شمل الدينالإما   /2

   لأن فيه تغريرا بالمال وهو  نوأ منه لتع و حو ال يد به. . ..بضعاا قيمتها 
فيخرج قال القاضي ويتخرج الجواز بناء   ى المنارب أن له البيت ن يئة في إحدى الروايت  

 . (4)"ههنا مني ه
 

                              
 (.1/348مجد )ل المحرر في الفقه   (1)
 (.1/348المصدر ال ابو ) (2)

 (.24/239) غني  ابن قدامةالم (3)
 (.12/377)   ى متن المقنت ال رح الكبير (4)
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وهل له أن يبيت ن اء أو يرهن أو ينارب أو يقتص "المجد  والنص هو:  الإما  ابن تيمية /3
إذا قتل بعو رقيقه بعنا أو يزوج رقيقه أو يكاتبه أو يعتقه يخال في ذمته بغير إذن سيد    ى 

 . (1)"وجه 
هل يصح بيعه ن اء برهن وبغير  أ  لا؟ أ  و الخما  "  والنص هو: الإما  ابن مف ح /4

 : ...وأ  قه في المحرر 
 ...أحدهما: ليل له ذلك  وهو الص يح    ى ما اص   نا   قدمه في الكافي والمغني وال رح

والوجه النياف: له ذلك  وهو تخريج ل قاضي من المنارب  وقيل: له ذلك برهن أو ضم . ق ت: 
 . (2)"وهو أولى

فائدتان: إحداهما: في جواز بيعه ن اء  ولو برهن  وهبة "  والنص هو: الإما  المرداوي /5
 ... بعوض  وحد رقيقه: وجهان

بيعه ن اء من غير رهن ولا ضم . ففي البيت ن اء ثمثة أوجه: الجواز  وهو وقيل: يجوز 
 . (3)"تخريج ل قاضي من المنارب. و دمه. والجواز برهن أو ضم 

 نقد التخريج. 
القول بجواز بيت العبد المكاتب للأموال ن يئة  تخريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت الإما  

 أحمد  وموافو لقوا د .
هناك ا تَّاض   ى تخريج جواز بيت المكاتب ن اء   ى المنارب  وهو الغرر المتوقت في  ولكن

 . (4)هذا البيت حتى إذا كان فيه رهن أو ضم   لاحتمال ت   الرهن وإفمس النم 

                              
 (.2/8مجد )ل المحرر في الفقه   (1)
 (.8/147) الفروأ  ابن مف ح (2)

 (.5/280) الإنصاا  المرداوي (3)
 (.12/377)   ى متن المقنت انظر: ال رح الكبير (4)
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لكن رغم الا تَّاض فهذا التخريج قوي لأنه موافو لقوا د ومقاصد ال ريعة الإسممية  التي 
 ة العبيد وم ا دتهم في ك ب الأموال. تحث وتد و إلى مكاتب

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ } قال تعالى:

 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ

 [. 33]سور  النور:  { ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}ال اهد في الآية هي قوله تعالى: 

أي: من ابتغى و  ب منكم الكتابة  وأن ي تَّي نف ه من  بيد وإماء؛  {چ ڃ ڃ ڃ

أي: {چ}أي: في ال الب  ل كتابة  {چ ڃ ڃ ڃ }فأجيبو  إلى ما   ب وكاتبو  
قدر    ى التك ب  وصمحا في دينه  لأن في الكتابة تحصيل المص  ت   مص  ة العتو والحرية  

 ومص  ة العوض الذي يبذله في فداء نف ه. 
وريخا جد واجتهد وأدرك ل يد  في مد  الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه  فم يكون ضرر 

  عبد.   ى ال يد في كتابته  مت حصول  ظيم المنفعة ل
ف ذلك أمر الله بالكتابة   ى هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر  أو أمر است باب   ى 
القول الآ ر  وأمر يخعاونتهم   ى كتابتهم  لكونهم محتاج  لذلك  ب بب أنهم لا مال لهم  

يد ل في ذلك أمر سيد  الذي كاتبه أن يع يه من  ڍ{ڇ ڇ ڇ ڇ چ}فقال: 
 منها  وأمر الناس يخعونتهم. كتابته  أو ي قط  نه 
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 ڇ ڇ ڇ چ}ولهذا جعل الله ل مكاتب  ق  ا من الزكا   ورغب في إ  ائه بقوله: 

أي: فكما أن المال مال الله  والذي بيديكم   ية من الله لكم  فأح نوا لعباد الله {ڇ
 كما أح ن الله إليكم. 

لا يؤمر سيد  أن يبتدئ بكتابته. وأنه ومفهو  الآية الكريمة: أن العبد إذا لم ي  ب الكتابة  
إذا لم يع م منه  يرا بن   م منه  ك ه  إما أنه يع م أنه لا ك ب له  فيكون ب بب ذلك كم 
  ى الناس ضائعا  وإما أن  اا إذا أ تو وصار في حرية نف ه أن يتمكن من الف اد  فهذا 

 . (1)لا يؤمر بكتابته  بل ينهى  ن ذلك لما فيه من المحذور
هذا تف ير مختصر لمعنى الآية القرآنية  التي تد و لكتابة العبيد وم ا دتهم في الحصول   ى 

 حريتهم. 
وهذا القول المخرج الذي يقول بجواز بيت المكاتب ن اء  فيه م ا د  ل عبد في الحصول   ى 

 المال الذي يحتاجه لنيل حريته  لهذا أرى قو  هذا القول المخرج. 
  

                              
 (.568ص ) انظر: تي ير الكريم الرحمن (1)
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 . ني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهبالفرع الثا
 تحرير محل النزاع.  

اتفو الفقهاء   ى أن ليل ل مكاتب أن يهب من ماله شيئا له قدر  ولا يعتو  ولا يتصدق 
 . (1)بغير إذن سيد 

ولكن ا ت فوا في ا تبار المكاتب جائز التصرا في بيت الأموال  وهل يصح بيعه وتصرفه بدون 
 إذن سيد   أ  لا. 

 فمن قال بن المكاتب ص يح التصرا  قال بص ة بيعه ن اء. 
 ومن قال بعد  ص ة تصرا المكاتب  قال بعد  جواز بيعه ن اء. 

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 أقوال: ة ثمث ء   ىا ت   الفقها

 القول الأول:  د  جواز البيت ن اء ل مكاتب م  قا  وهو القول المنصوص   يه في المذهب. 
 القول النياف: جواز البيت ن اء ل مكاتب م  قا  وهو القول المخرج في المذهب. 

 . (2)القول النيالث: جواز البيت ن اء ل مكاتب ب رط وجود رهن أو ضم 
 

 
 
 

                              
 (.6/2841) انظر: بداية المجتهد  ابن رشد (1)
 .( كمهما ل مرداوي147 /8(  وتص يح الفروأ )5/280لإنصاا )انظر: ا (2)
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 الأدلة، والمناقشات، والترجيح. 
 القائ   بعد  جواز البيت ن اء ل مكاتب م  قا.  أدلة أصحاب القول الأول:

 من المعقول: 
  ولأن في (1)أن حو ال يد في المكاتب لم ينق ت  نه إذ ريخا  جز فعاد إليه كل ما في م كه 

 . (2)ع و حو ال يد بهالبيت ن اء تغريرا بالمال  وهو  نوأ من التغرير بالمال  لت
 القائ   بجواز البيت ن اء ل مكاتب م  قا.  أدلة أصحاب القول الثاني:

 من المعقول: 
 . (3)هما ال عي والعمل لإيجاد المالي المكاتب   ى المنارب  حيث يحو لك اسواق

القائ   بجواز البيت ن اء ل مكاتب ب رط وجود رهن أو  أدلة أصحاب القول الثالث:
 ضم . 

 من المعقول:   
أن وجود الرهن والنم  يزيل الغرر ويحفظ المال؛ ف هذا يجوز البيت ن اء مت وجود الرهن أو 

 النم . 
 المناقشات: 

رر واضح  نوقك أص اب القول النياف )القول المخرج(  والقول النيالث: بن البيت ن يئة فيه غ
 . (4)وأنه لو وجد رهن وضم   فالرهن يحتمل أن يت    ويحتمل أن يف ل الغريم والنم 

                              
 (.2/603) أولي النهى ل رح المنتهىانظر: شرح منتهى الإرادات دقائو  (1)
 (.24/239) انظر: المغني  ابن قدامة (2)
 (.24/239) انظر: المغني  ابن قدامة (3)
 (.24/239انظر: المصدر ال ابو ) (4)
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 الترجيح: 

  ى المكاتب في   ب المال  ولأن هذا القول  اوتي يرً  أرجح القول المخرج  لأن فيه ت هيمً 
 موافو لظاهر القرآن الذي يد و لم ا د  المكاتب في جمت مال كتابته. 
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 المطلب الثاني

 عمل المكاتب لسداد دينه

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 . (1)نص المسألة

يرى دين الكتابة ك ائر  -رحمه الله-ما يدل   ى أنه  وجدت في كتاب الفنون لابن  قيل
 الديون وأنه لو مات المكاتب فإن   ى ولد  أداء دين الكتابة. 

ويزيد   يه بن يكون قد بقي من يؤدي  إما ولد المكاتب  أو  بد كان شاركه في  قد "
الكتابة  واستدل   ى ذلك بنه قد بقي   قة من   و العقد  وهي الوفاء في حو الميت  وإمكان 

 . (2)"الأداء في حو الحي. . . 
 القائل بالتخريج. 

 الإما  أبي الوفاء   ي بن  قيل الحنب ي. 
 أصل التخريج. 

                              
 بحنيت في كتاب الفنون ووجدت ما يقارب لهذا الرأي.ولم أجد الم ألة  ثم  بحنيت في كتاب التذكر  لابن  قيل (1)
هلا 1389(  وهذا الكتاب من تحقيو الم ت رق جورج المقدسي  وقد أنهى تحقيقه  ا  1/109) كتاب الفنون  ابن  قيل  (2)
-سب ان الله  وب رضهم في قول   وب سح في قول -ص ى الله   يه وس م-   وكان يرمز ب ص عم في قول 1969 -

  وهو أينا بدون فهارس أو ترتيب  وقد جمت فيه الإما  ابن  قيل شتى الع و   فهو يجمت ب  الو ظ -رضي الله  نهم
والمناظر  والفقه والتف ير وال غة والفوائد و  م النفل و  م الاجتماأ  وهذا يدل   ى  بقرية هذا الإما   وكانت  ريقته في 

ال رد والاستَّسال  بدون تنظيم أو تن يو   ا اض رف إلى تق يب وتصفح الكتاب بجزئيه بحنيا  ن نص الم ألة   التألي 
 وقد وجدت أن أقرب نص يدل   ى رأي ابن  قيل في دين المكاتب هو هذا النص.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الخامس

426 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

وجوب جبر المكاتب   ى وفاء دين الكتابة    ى وجوب قناء سائر   رج الإما  ابن  قيل
 الديون الأ رى. 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ } وقناء الدين واجب  و ا يدل   ى ذلك قوله تعالى:

قد  الله تعالى الوصية مت أنها  -رحمه الله-[  يقول ال يخ ال عدي12]سور  الن اء:  { ڎڈ
مؤ ر   ن الدين للإهتما  ب أنها  وذلك لكون إ راج الوصية شاقا   ى الورثة  وإلا فالديون 

 . (1)مقدمة   يها  وتكون من رأس المال
فقناء الديون من أوجب الواجبات  والنصوص الوارد  في الكتاب وال نة في وجوب قناء 

 الدين كنيير . 
وجوب قناء دين الكتابة وأن المكاتب يجبر   ى القناء  ومن هذا استنبط الإما  ابن  قيل

 كما في الديون الأ رى. 
 للتخريج من المذهب.  الناقلون

فأما المكاتب فم يجبر   ى الك ب لوفاء دينه   ى "  والنص هو: الإما  ابن رجب /1
 .(2)"وجها بالوجوب ك ائر الديون المذهب الم هور؛ لأنه دين ضعي   و رج ابن  قيل

النيانية: لا يجبر المكاتب   ى الك ب لوفاء دينه.   ى "  والنص هو: المرداويالإما   /2
الص يح من المذهب قال في القا د  النيانية والنيمث  بعد المائة: هذا المذهب الم هور. لأنه دين 

 ضعي . 
 . (3)"وجها بالوجوب ك ائر الديون و رج ابن  قيل

                              
 .(167ص ) انظر: تي ير الكريم الرحمن   بدالرحمن ال عدي (1)
 (.3/72ص ) القوا د  ابن رجب (2)
 (.7/353) الإنصاا  المرداوي (3)
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 نقد التخريج. 

  تخريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت وجوب جبر المكاتب   ى وفاء دين الكتابةالقول ب
 الإما  أحمد وموافو لقوا د .

لم أق    ى ا تَّاضات أو ردود   ى هذا التخريج  ولكن دين الكتابة  ت    ن الديون و  
الأ رى  فدين الكتابة يتع و بالعبيد  وقد أمرنا الله تعالى يخ ا دتهم والتي ير   يهم في دين 

 الكتابة  وأينا هناك م قة في تك ب العبد وسعيه  وهو بذلك  ت    ن الحر. 
رغم   و  من ا تَّاضات الع ماء إلا أنه مخال  لقوا د ومقاصد ال ريعة إذا فالقول المخرج 

 الإسممية التي تد و ل رفو والتي ير   ى المكاتب. 

 [. 33]سور  النور:  { ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ }قال تعالى: 
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 . داخل المذهبالفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة  
 تحرير محل النزاع.  

اتفو الفقهاء   ى أن المكاتب إذا  جز  ن سداد دين الكتابة  سواء ك ه أو بعنه فإنه 
 . (1)يرق

 وا ت فوا في هل دين الكتابة  دين لاز   أ  غير لاز . 
 . الازمً  افمن قال بجبر المكاتب   ى الك ب لقناء دينه  ا تبر دين الكتابة دينً 

 غير لاز .  اقال بعد  جبر المكاتب   ى الك ب لقناء دينه  ا تبر دين الكتابة دينً ومن 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 قول : ا ت   الفقهاء   ى 
القول الأول: لا يجبر المكاتب   ى الك ب لقناء دينه  وهو القول الص يح والمنصوص 

   يه في المذهب. 
 . (2)  ى الك ب لقناء دينه  وهو القول المخرج في المذهبالقول النياف: يجبر المكاتب 

 الأدلة، والمناقشات، والترجيح. 
 القائ   بن المكاتب لا يجبر   ى الك ب لقناء دينه.  أدلة أصحاب القول الأول:

 من المعقول: 
 أن مال الكتابة غير م تقر  وليل بدين ص يح؛ لأنه لا يجبر   ى أدائه.  -1
 أن مال الكتابة لا تصح الكفالة به.  -2

                              
 (.6/2441) انظر: بداية المجتهد  ابن رشد (1)
 (.7/353) انظر: الإنصاا  المرداوي (2)
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 ؛ وبذلك هو  ت    ن سائر الديون. أن ال رأ جعل هذا العقد وسي ة إلى العتو -3
 . (1)   ى العبيدبالتي يرأن في ال عي ل ك ب ك فة وم قة   ى العبد  وال رأ أمر  -4

 اء دينه. القائ   بن المكاتب يجبر   ى الك ب لقن أدلة أصحاب القول الثاني:
 من المعقول: 

 . (2)أن دين الكتابة دين ك ائر الديون  ف هذا ي ز  العبد ال عي والتك ب لقناء دينه
 المناقشات: 

ناقك أص اب القول الأول أص اب القول النياف: بن الله تعالى أمرنا يخ ا د  العبيد والتي ير 
د   والم قة تج ب التي ير  وأن   يهم في دين الكتابة  وأن في تك ب العبد وسعيه م قة وش

 العبد  ت    ن الحر في جميت الأحكا  ال ر ية ففي قناء الدين أولى. 
 الترجيح: 

أرجح القول الأول  وهو القول الص يح والمنصوص   يه في المذهب القائل بعد  جبر المكاتب 
ممية التي تد و   ى التك ب لقناء دين الكتابة  لأنه موافو لقوا د ومقاصد ال ريعة الإس

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ }ل رفو والتي ير   ى المكاتب. قال تعالى: 

 چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ

[. 33]سور  النور:  { ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ

  

                              
 (.4/736)انظر: م الب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  الرحيباف (1)
 (.7/353) انظر: الإنصاا  المرداوي (2)
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 المطلب الثالث

 إذا شرط عليهم في العقد ضمان

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 .(1)نص المسألة

  أنه يصح شرط ال يد   ى  بيد  ضمان بعنهم لبعو في مال الكتابة.    
 القائل بالتخريج. 

 . الإما  الح ن بن حامد بن   ي البغدادي 
 أصل التخريج. 

القول بص ة شرط ال يد   ى  بيد  ضمان بعنهم لبعو لمال الكتابة    ى ص ة  رج 
 ضمان الحر لمال الكتابة. 

د  وقد والقول بص ة ضمان الحر لمال الكتابة  رواية ص ي ة نق ها حرب  ن الإما  أحم
ن: إحداهما يصح ضمانه؛ لأنه افي ضمان الحر لمال الكتابة روايتذكرها القاضي أبو يع ى فقال: 

                              
بحنيت في كتاب تهذيب الأجوبة  وهو كتاب م بوأ من جزء واحد  وهو يتك م  ن آداب الإفتاء والواجب   ى المفتي   (1)

وما ي زمه في جواباته   ى أسئ ة العوا   ثم تحدث  ن إجابات الإما  أحمد والمراد بها  كقوله: لا يص ح  وأ  ى أنه وغيرها  
 فالمؤل  لم يت رق في كتابه لع م الفقه.

وأينا وجدت أن لدى المؤل  كتابا ضخما في   رين مج دا  اسمه الجامت في الا تما  وقد ألفه في الفقه وا تما 
 الفقهاء  وقد اجتهدت في الب ث  نه  وأ تقد أنه مفقود  ولا زال الب ث جاري  ن الكتاب.

 ل م ألة. الناق ونفنص هذ  الم ألة مفقود؛ ولهذا سأكتفي بذكر 
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فكما أن الحر يصح ضمانه لمال الكتابة    (1) وض في معاوضة  فصح ضمانه  كنيمن المبيت
 كذلك العبد يصح ضمانه لمال الكتابة. 

 للتخريج من المذهب.  الناقلون
ولا يصح ضمان الحر مال الكتابة في إحدى الروايت   "القاضي أبو الخ اب  والنص هو:  /1

وتصح في الأ رى  فع ى هذ  الرواية إن ضمن المال بعو المكاتب   ن بعو صح   ى قول 
 . (2)"ابن حامد  وقال شيخنا: لا يصح

إن شرط   يهم في العقد  أن كل واحد منهم ضامن  ن "  والنص هو: الإما  ابن قدامة /2
 الباق   فال رط فاسد  والعقد ص يح. 

  الخ اب: في ال رط رواية أ رى أنه ص يح.  وقال أبو
 .(3)"و رجه ابن حامد وجها  بناء   ى الروايت  في ضمان الحر لمال الكتابة

إن ضمن المال بعو المكاتب   ن بعنهم صح  قاله ابن "  والنص هو: الإما  ال امري /3
 . (4)"حامد  وقال القاضي: لا يصح

منهم  إن شرط   يهم في العقد أن كل واحد"  والنص هو: ابن قدامة شمل الدينالإما   /4
ضامن  ن الباق  ف د ال رط والعقد ص يح  وقال أبو الخ اب: فيه رواية أ رى أن ال رط 

 . (5)"ص يح  و رجه ابن حامد وجها بناء   ى الروايت  في ضمان الحر لمال الكتابة

                              
 (.3/121  والوجه   )الروايت (1)

 هل يصح ضمان الحر مال الكتابة  أ  لا ؟"ونص الم ألة هو: 
 .". ونقل مهنا وابن منصور: لا يصحفنقل حرب: أنه يصح

 (.375الهداية  أبو الخ اب ص ) (2)
 (.10/455) المغني  ابن قدامة (3)
 (.2/272) الم تو ب  ال امري (4)
 (.12/447)   ى متن المقنت ال رح الكبير (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الخامس

432 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 
في العقد أن كل واحد منهم ضامن  ن  فإن شرط   يهم"  والنص هو: الإما  ابن مف ح /5

 . (1)"الباق  ف د ال رط وصح العقد و نه: ص ة ال رط
فائد : لو شرط   يهم في العقد ضمان كل واحد منهم  ن "  والنص هو: الإما  المرداوي /6

والر اية. و نه: ص ة ال رط أينا. الباق : ف د ال رط  وصح العقد. قدمه في المغني  وال رح  
ذكرها أبو الخ اب. و رجه ابن حامد وجها  بناء   ى الروايت  في ضمان الحر لمال الكتابة  

 . (2)"  ى ما تقد  في باب النمان. ويذكرون الم ألة هنا كنييرا
 نقد التخريج. 

  ى ص ة   العقدبص ة ضمان العبيد لمال الكتابة  إذا شرط ال يد   يهم ذلك في القول 
 يج ص يح فهو مقيل   ى رواوت الإما  أحمد  وموافو لقوا د .  تخر ضمان الحر لمال الكتابة

 تخريج  الي من ا تَّاضات الع ماء وردودهم  وهذا يدل   ى قو  التخريج. كذا هو و 
ولكن قياس العبد   ى الحر في ص ة النمان  فيه ضع ؛ وذلك لا تما الحر  ن العبد 

 في كافة الأحكا  ال ر ية  ومنها النمان  فم يصح قياس العبد   ى الحر. 
  

                              
 (.6/65) المبدأ شرح المقنت (1)
 (. 7/357) الإنصاا  المرداوي (2)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 تحرير محل النزاع.  

اتفو الفقهاء   ى أن ل كتابة شروط منها شر ية  ومنها ح ب التَّاضي  وأن هذ  ال روط 
 منها جائز  غير لازمة  ومنها شروط لازمة. 

 وا ت فوا في دين الكتابة  هل هو دين لاز   أ  غير لاز ؟ 
 فمن قال ب زو  دين الكتابة  قال بص ة ضمان العبيد لمال الكتابة. 

 كتابة غير لاز   قال بعد  ص ة ضمان العبيد لمال الكتابة. ومن قال بن دين ال
 الروايات والأقوال في المسألة. 

 ن: في الم ألة قولا
القول الأول:  د  ص ة ضمان العبيد لمال الكتابة  إذا شرط ال يد ذلك ويصح  قد الكتابة  

 وهو القول المنصوص   يه في المذهب. 
القول النياف: ص ة ضمان العبيد لمال الكتابة  إذا شرط ال يد ذلك وص ة العقد  وهو 

 القول المخرج في المذهب. 
 الأدلة، والترجيح. 

 . القائ   بعد  ص ة ضمان العبيد لمال الكتابة أدلة أصحاب القول الأول:
 . (1)ح ضمانهل إلى ال زو   فم يصؤو يمن المعقول: أن مال الكتابة ليل لازما  ولا 

 . القائ   بص ة ضمان العبيد لمال الكتابة أدلة أصحاب القول الثاني:
 من المعقول: 

                              
 (.4/562) (  ك اا القناأ12/447)   ى متن المقنت ل رح الكبيرانظر: ا (1)
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 . (1)قياس ص ة ضمان العبد لمال الكتابة    ى ص ة ضمان الحر لمال الكتابة -1
 أن مال الكتابة  دين لاز   فيصح ضمانه.  -2

 الترجيح: 
أرجح القول المنصوص القائل بعد  ص ة ضمان العبيد لمال الكتابة؛ لقو  استنبا هم 

 وحجتهم. 

 
 
 

  

                              
 (. 7/357) انظر: الإنصاا  المرداوي (1)
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 الرابعالمبحث 
 

 باب أحكام أمهات الأولاد
 
 

 فيـــه مطلب واحد: و

 

 المطلب الأول: الولادة من غير السيد.  •

 
* * * ** * * * 
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 لأولالمطلب ا

 (1)الولادة من غير السيد

 . الأول: دراسة التخريجالفرع  
 نص المسألة. 

فأما ولد أ  الولد قبل استيمدها  وولد المدبر  قبل تدبيرها  ": نص الم ألة  ند ابن قدامة
حكم التبعية  نه قبل والمكاتبة قبل كتابتها  فم يتبعها؛ لوجود  قبل انعقاد ال بب فيها  وزوال 

تحقو ال بب في أمه  ولهذا لا يتبعها في العتو المنجز  ففي ال بب أولى. وذكر أبو الخ اب في 
 . (2)"ولد المدبر  قبل التدبير روايت   فيخرج هاهنا مني ه

فأما ولد أ  الولد قبل استيمدها وولد المدبر  قبل ": ابن قدامة شمل الديننص الم ألة  ند 
تدبيرها وولد المكاتبة قبل كتابتها فم يتبعها لوجود  قبل انعقاد ال بب فيها وزوال حكم التبعية 
 نه قبل تحقو ال بب في أمه ولهذا لا يتبعها في العتو المنجز ففي ال بب أولى وذكر أبو الخ اب 

 . (3)"التدبير روايت  فيخرج ههنا مني هفي ولد المدبر  قبل 
 القائل بالتخريج. 

 ابن قدامة )ال ارح(.  شمل الدينالمقدسي )المصن (  والإما   الإما  ابن قدامة

                              
هناك فرق ب  الولد الموجود قبل ولاد  الأمة من ال يد  وب  الولد الحادث بعد ولاد  الأمة من ال يد  ونحن م ألتنا  (1)

  ن الولد الموجود قبل ولاد  الأمة من ال يد.
 (.10/480) المغني  ابن قدامة (2)
 (.12/507ال رح الكبير   ى متن المقنت ) (3)
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 أصل التخريج. 
المصن  وال ارح هذا التخريج تبعا ل قاضي أبي الخ اب في م ألة ولد المدبر ؛  ناالإمام  رج

حيث رأى القاضي أن الولد الموجود قبل التدبير يتبت أمه  وأن الولد الحادث بعد التدبير لا يتبت 
 . (1)أمه

فع ى هذا  رج القول بعتو ولد الأمة الموجود قبل إيمدها من سيدها    ى القول بعتو ولد 
الم هور في ولد المدبر  أنه يتبعها في  المدبر  الموجود قبل التدبير  وقد نص المذهب   ى أن

 . (2)التدبير  سواء كان موجودا حال التع يو  أو العتو  أو حادثا بينهما
 للتخريج من المذهب.  الناقلون

تنبيه: ظاهر قوله )ثم إن ولدت(. أن الولد لو كان موجودا "  والنص هو: الإما  المرداوي
 قبل إيمدها من سيدها: لا يعتو يخوت ال يد  وهو ص يح  وهو المذهب. 
 قال في الفروأ: لا يعتو   ى الأصح. وقدمه في المغني  وال رح  وغيرهما. 

    ى ما تقد  و نه: يعتو.  رجها المصن  وال ارح من ولد المدبر  الذي كان قبل التدبير
 . (3)"في بابه

 نقد التخريج.  
القول بعتو الولد الموجود قبل ولاد  الأمة من ال يد  تخريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت 

 الإما  أحمد  وموافو لقوا د .

                              
 (.7/369) لإنصااانظر: ا (1)

 (.1/404ص ) القوا د  ابن رجب (2)
 (. 7/369) الإنصاا  المرداوي (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الخامس

438 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

   وذلك لرد وا تَّاض القائ   بالتخريج أنف هم؛ حيث وصفا  ضعفيه هذا التخريج ولكن 
وهذا بعيد؛ لأن الولد "بنه بعيد  ن القوا د ال ر ية والأحكا  الفقهية  وهذا نص ا تَّاضهما 

المنفصل لا يتبعها في  تو ولا بيت ولا هبة ولا في شيء من الأحكا  سوى الإسم  ب رط كونه 
 . (1)"ولأنه لا نص فيه ولا قياس يقتنيه فيبقى بحالهصغيرا فيك  يتبت في التدبير؟ 

فالولد الموجود  أو كما وصفا  )الولد المنفصل( لا يتبت في  تو  ولا بيت  ولا هبة  ولا في 
شيء من الأحكا  سوى الإسم  وذلك ب رط أن يكون صغيرا  وأينا لم يرد نص بعتو الولد 

وهذا نص الإما  أحمد  ندما سأل  ن ولد المدبر  الموجود  وإ ا ورد نص بعتو الولد الحادث  
 . (2)"ق ت: المدبر   وولدها يخنزلتها  إذا ولدت وهي مدبر ؟ "فقال: 

ولكن هناك رواوت تدل   ى أن الولد الموجود يتبت أمه كالولد الحادث  منها ما حكا  أبو 
ولها ولد قال: ولدها الخ اب من رواية حنبل  قال: سمعت  مي يقول في الرجل يدبر الجارية 

 . (3)يكون مدبرا معها
هذ  الرواية   ى الولد الحادث بعد التدبير  رغم أن النص يحتمل  وقد حمل الإما  ابن قدامة

  تو الولد الموجود قبل التدبير. 
 المصن  وال ارح وال ذان هما صاحبا التخريج والقائمن  ن تنتج بعد ذكر ا تَّاض الإمام

 به  ضع  هذا التخريج. 
 

  

                              
 (.12/507(  وال رح الكبير   ى متن المقنت )10/480) المغني  ابن قدامة (1)

 .[3198رقم الم ألة ](  8/4462) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (2)
 (.3/455  ى مختصر الخرقي ) انظر: شرح الزرك ي (3)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
  هل الولد الموجود قبل ولاد  الأ  من ال يد يعتو أ  لا؟

 تحرير محل النزاع. 
  ؟ هل تعتبر أحكا  الولاد  وأمهات الأولاد كالتدبير  أ  تخت 

 فمن قال بعتو الولد الموجود قبل الإيمد  ا تبر الولاد  كالتدبير. 
 ومن قال بعد   تو الولد الموجود قبل الإيمد  ا تبر الولاد  تخت    ن التدبير. 

 الروايات والأقوال في المسألة. 
 ا ت   الفقهاء الحناب ة في حكم الولد الموجود قبل ولاد  الأ  من ال يد   ى قول : 

القول الأول:  د   تو الولد الموجود قبل الإيمد  وهو القول المنصوص والص يح في 
 المذهب. 

 . (1)القول النياف:  تو الولد الموجود قبل الإيمد  وهو القول المخرج في المذهب
 الأدلة، والمناقشات، والترجيح. 

 لإيمد. القائ   بعد   تو الولد الموجود قبل ا أدلة أصحاب القول الأول:
 من المعقول: 

أن ولد أ  الولد قبل استيمدها  لا يتبت أمه  ولا يعتو  وذلك لأن الولد موجود قبل انعقاد 
ال بب في أمه  ولهذا زال حكم التبعية  نه قبل تحقو ال بب في أمه  و  ى هذا لا يتبعها في 

 . (2)العتو المنجز  ففي العتو ب بب الولاد  أولى

                              
 (.7/369) انظر: الإنصاا  المرداوي (1)

 (.12/507) متن المقنتالكبير   ى (  وال رح 10/480) انظر: المغني  ابن قدامة (2)
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 القائ   بعتو الولد الموجود قبل الإيمد.  الثاني: أدلة أصحاب القول
 من القياس: 

قاسوا ولد الأمة الموجود قبل إيمدها من سيدها    ى ولد المدبر  الموجود قبل التدبير  فكما 
أن ولد المدبر  الموجود قبل التدبير يعتو  كذلك يعتو ولد الأمة الموجود قبل إيمدها من 

 . (1)سيدها
 المناقشات: 

بعتو ولد الأمة الموجود قبل إيمدها من  أصحاب القول الثاني القائلين: ت أدلةنوقش
 سيدها  من وجه : 

أن الولد المنفصل )الموجود( لا يتبت أمه في  تو  ولا بيت  ولا هبة  ولا في شيء  الوجه الأول:
 من الأحكا  سوى الإسم  ب رط كونه صغيرا  فيك  يتبت في التدبير؟ 

 . (2)لا نص فيه  فالقياس   يه ضعي  ولد المدبر  الموجود قبل التدبيرأن القول بعتو  الوجه الثاني:
 على المناقشات:  أصحاب القول الثاني رد  

  لا نص فيه  مردود  فقد ورد نص  ن ولد المدبر  الموجود قبل التدبيربن قولكم  ن  تو 
 . (3)حنبل  قال: سمعت  مي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد قال: ولدها يكون مدبرا معها

 
 

                              
 (.12/507) الكبير   ى متن المقنت(  وال رح 10/480) انظر: المغني  ابن قدامة(1)
 . ن ال ابقيانظر: المصدر  (2)

 (.3/455  ى مختصر الخرقي ) انظر: شرح الزرك ي (3)
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 الترجيح: 
  وذلك لموافقتهم لظاهر الإيمدبعد   تو الولد الموجود قبل أرجح القول الأول  القائل: 

  ولقو  أدلتهم  و  وها من الا تَّاضات القوا د ال ر ية  وكذلك موافقتهم لأقوال الص ابة 
 والمناق ات. 
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 ربط المسائل بالمستجدات المعاصرة: 

لك لعد  وجود رقيو في هذا جميت الم ائل الموجود  في باب العتو لا يمكن رب ها بالواقت؛ وذ
 .الزمان

وقد ت بب  د  وجود الرقيو  وضع  الم  مون  و د  وجود فتوحات إسممية  إلى ا تقاد 
 البعو بحرمة الرق والاستعباد في الدين الإسممي.

شبهة تحريم الرق في الإسم   وأن  ف هذا تعتبر الواقعة الوحيد  المرتب ة بباب العتو هي ظهور
قد بدأ هذا الفكر بعد اتفاقية الأمم المت د  التي وقعت الدين الإسممي قد منت الرق وحرمه  و 

  وقد اننم الكنيير (1) 1955  ثم  دلت وبدأ في تنفيذ الاتفاقية  ا  1926في جني   ا  
 من الدول الإسممية تحت الأمم المت د . 

   وذلك بعد حرب أه ية قامت ب بب م ك ة الرق 1864أما أمريكا فقد ألغت الرق  ا  
 . (2)الرقيووتجار  

ن تحريم الرق من القوا د الآمر  لأو في القانون الدولي  (3)ويعتبر تحريم الرق من القوا د الآمر 
في ز  كل دولة تد ل في هذ  المجمو ة أن ت تز  بها بدون أي نقاش أو معارضة أو حتى   ب 

 تعديل. 

                              
(  مجمو ة صكوك دولية  الأمم المت د   1/279انظر: مكتبة حقوق الإن ان  الاتفاقية الخاصة بالرق ) (1)

 html028http://hrlibrary.umn.edu/arab/b.  .1993نيويورك 
 (.372أهمية الجهاد ص ) (2)
 وهي: القوا د الآمر  بعد  تعاري  رفت  (3)
 .الأول: أنها ت ك التي توضت من أجل الجما ة الدولية 
 .النياف: أنها ت ك المتع قة بالنظا  العا  الدولي 
 . النيالث: أنها ت ك التي تنمن الحد الأدنى من ال  وك النروري لنمان العمقات الدولية 



 

 

 

 

 الف ل الخامس

443 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

ولهذا ظهرت في هذا الزمان نازلة  ظيمة كانت ب بب وجود جيل جديد تربى   ى  د  
وجود الرقيو في حياتهم اليومية فظن وا تقد أن الإسم  يمنت الرق  وأينا تأثير الإ م    ى 
فكر الم  م  وإيهامهم أن الرق ظ م وق و  وإهانة للإن انية  فظهر لنا من الم  م  من رد 

تها  بظ م أكبر وهو إنكار نظا  الرق وأنه لا يوجد رقيو في الإسم   وهذ  شبهة   ى هذا الا
  ظيمة وتحري  ل رأ الله سب انه. 

الت ور )وقد ذكر ال يخ الع ياف أن هناك دكتور اسمه محمد  بدالجواد أل  كتاب سما : 
 . (1)الرق بنه انح اط ل ب ريةفيه وص   (الت ريعي في المم كة

ع ماء المعاصرون   ى هذ  ال بهة  وأثبتوا أن الرق مرتبط بفرينة الجهاد في سبيل وقد رد ال
الله وأنه باقي إلى قيا  ال ا ة كما أن الجهاد باقي إلى قيا  ال ا ة  وفي كتاب الله تعالى آوت 

 كنيير  تذكر أحكا  الرقيو وكيفية التعامل معهم. 
 ومن الع ماء الذين تصدوا لرد هذ  ال بهة:  
في كتابه إيناح العبارات في شرح أ صر  ال يخ الدكتور: صالح بن فوزان الفوزان -1

 . (2)المختصرات
 . (3)ال يخ أ. د:  مر بن  بدالعزيز قري ي في كتابه سماحة الإسم  -2
 . (4)ال يخ: محمد ق ب في كتابه شبهات حول الإسم  -3
 . (5)ال يخ الدكتور:   ي بن نفيت الع ياف -4

                              
 (.36-62انظر: الوسيط في القانون الدولي العا  ص )

 (.372أهمية الجهاد  د.   ي بن نفيت الع ياف ص ) (1)
 (.68-3/65إيناح العبارات  د.صالح الفوزان ) (2)
 .(330-285سماحة الإسم   د.  مر بن  بدالعزيز قري ي ص ) (3)
 (.63-37شبهات حول الإسم   محمد ق ب ص ) (4)

 (.380-371ص ) أهمية الجهاد  د.   ي بن نفيت الع ياف (5)          
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وشجت المجتمت الم  م إلى  اد و الرق في  ريو واحد وهو أسرى الحرب  الإسم  حصر وقد 
 تو كل  نو من أ ناء الرقيو  تو لعنو من أ ناء سيد  من النار   في تو الرقاب وجعل 

 فت رير الرقيو سبيل لت رير الإن ان من  ذاب النار يو  القيامة. 
 . (1)وهذا التهذيب والحصر لمنابت الرق في منبت واحد دليل   ى وجود الرق في الإسم 

 
 

 

                              
في هذا  هلقد استفدت من الع ماء المعاصرين ال يخ الفوازان  والقري ي  ومحمد ق ب  وال يخ الع ياف  في معرفة أن (1)

ولا شك أن هذ  شبهة  ظيمة ونازلة ب  الناس وهي إنكار وتحريم الرق  وأن الإسم  يمنت الرق؛ شبهة الزمان انت رت 
   أنه تع  ت جميت أحكا  ال ريعة في باب العتو  وذلك ب بب منت الرق وتحريمه دوليا.مرتب ة بكتاب العتو  حيث 
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 الفصل السادس
 

 كتاب النكاح              

 
 ويشتمل على سبعة مباحث: 

  .المبحث الأول: في مقدمته 

  .المبحث الثاني: باب أركان النكاح 

  .المبحث الثالث: باب المحرماص في النكاح 

  .المبحث الرابع: باب الشروط في النكاح 

  .المبحث الخامس: باب حكم العيوب في النكاح 

 .المبحث السادس: باب نكاح الكفار  
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 : توطئة
يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج   وفي الاص مح:  قد شر ي (1)الوطءفي ال غة:  النكاح

 . (2)لآ رلقتني حل استمتاأ كل من الزوج  يو 
وسوا أكتفي بذكر موضت د  في القرآن الكريم  لالالالالالالالالاوقد ورد ذكر النكاح في مواضت  دي

 : واحد

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ } قال تعالى:

 [. 21 :سور  الرو ] { ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ
 من الآية: وجه الدلالة 

رحمته   و الأننيى ) الزوجة ( ل  كون والراحة  ومع و   أن من آوت الله الدالة   ى
 . (3)ل جميت ما في النكاح من منافت وراحة وسكينة

أما في ال نة فقد ورد ذكر النكاح أينا في مواضت كنيير   وسأكتفي بذكر موضت واحد 
 وهو: 

 فع يه ي ت ت لم ف يتزوج  ومن الباء  منكم است اأ من ال باب مع ر و)) قول النبي 
 . (4)((وجاء له فإنه بالصو 

 ل باء  منكم والمقصود بالباء  ال باب بن الم ت يت النبي في هذا الحديث  ا ب 
  فال اب القادر   ى الجماأ ي زمه النكاح  فإن  جز لق ة ذات اليد (5)( ف يتزوجالجماأ)

                              
 .(413 /1)ماد  ) نكح (  الص اح  (1)
 .(508الروض المربت )ص:   (5 /5ك اا القناأ )انظر:   (2)
 .(639تف ير ال عدي )ص: انظر  (3)
 3  ص يح البخاري )[ 5065النكاح  باب التَّغيب في النكاح  رقم الحديث ] في كتاب أ رجه البخاري (4)

/  2  ص يح م  م )[ 1400تاقت نف ه  رقم الحديث ]   باب است باب النكاح لمن(  وم  م في كتاب النكاح7 /
1019). 
 .(173/  9  ى م  م ) شرح النووي (5)   
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 .(1)فع يه بالصو  فإنه له وجاء
لاشتماله   ى مصالح كنيير   كت ص  ؛ مت ال هو  أفنل من نوافل العباد  النكاح وفعل

 .فرجه وفرج زوجته  والقيا  بها  وتحصيل الن ل وتكنيير الأمة
  ة  وذلك بح ب وضت الناكح وظروفه.والنكاح تقت فيه الأحكا  التك يفية الخم

 الإيجاب  والقبول.  :وأركانه 
 

  

                              

. المقصود بالوجاء بك ر الواو وبالمد هو رض الخصيت   والمراد هنا: أن الصو  يق ت ال هو  ويق ت شر المني (1)   
 .(173/  9  ى م  م ) شرح النووي
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 المبحث الأول
 

 في مقدمته
 
 

 : فيـــه مطلبانو

 المطلب الأول: النتر الى الخنثى المشكل.   •

 المطلب الثاني: خطبة الرجل على خطبة أخيه.  •

 
* * * ** * * *  
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 المطلب الأول

 (1)النظر إلى الخنثى المشكل

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

الرجل ما ب  ال ر  والركبة نق ه الجما ة و نه والركبة  لخبر ضعي   قيل ل قاضي: (2)"و ور   

                              
 .م ألتنا هي حكم النظر ل خننيى الم كل (1) 

 ." " من له فرج الذكر والأننيى: بنه    رفه ابن  رفةهو الخننيى الم كلفمن 
 .(253شرح حدود ابن  رفة ل رصاأ )

الخننيى لغة:   ى وزن فع ى  وكج ى وحبالى ويجمت   ى  ناث كأننيى وإناث م تو من ماد   نث وهي تدل و 
   ى معنى الاستَّ اء  ولتنيني  والتك ر والاشتبا   والتغير. 

 .(21/45)  ول ان العرب (1/281)راجت ماد   نث في الص اح 
بل ( أي من الآلت ) لأننيى  أو ليل له واحد  منهما له آلتا الذكر واالذي دمي أما في الاص مح فعرا بنه الآ

 .البول همنهما  رج من  به آلةيله ثقب لا 
يبول من الفرج  دفعة واحد  وينق ت منهما البول دفعة واحد  ويميل إلى الرجال  ويعرا الخنيى الم كل بنه الذي

 والن اء ميم واحدا.
 .ف و بال من أحد الفرج  دون الآ ر فالحكم لهف و ا تل شرط من هذ  ال روط لم يكن م كم  

   بو أحدهما الآ ر وينق عان معا فالحكم ل  ابوي كان  أو بال منهما جميعا ولكن لم يبل منهما دفعة  بل 
 أو بال منهما دفعة ولكن لم ينق ت بوله منهما بل ي بو انق ا ه من أحدهما فالحكم ل متأ ر. 

 .تداء الآ ر فالحكم ل  ابوبنتهاء أحدهما اهما معا بل ي بو اأو لم يبل من
 .(165 /3شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة )انظر 

ماد ) تهذيب ال غة . انظر: سوء  الإن ان  وكل أمر ي ت يا منه فهو  ور   والن اء  ور في ال غة: العور   (2)
 .(759 /2)) ور(  الص اح   (110 /3) ور (  

  إذا نظر إليه  أي ما يجب ستَّ  في الصم  وكل ما ي ت يا منه  أي قب ه أو دبر  ن انسوأ  الإ: العور  هي شر ا
 .(73الروض المربت شرح زاد الم تقنت )ص:   (149 /1شرح منتهى الإرادات )انظر:  أو يحر  النظر إليه في الجم ة.



 

 

 

 

 الف ل السادس

451 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

لا يمكنه  اد  ستَّ الفخذ إلا ب تَّ بعو الركبة  وما لا يتوصل إلى أداء الصم  إلا به يكون 
فرضا مني ها. ولهذا د  ت المرفو في الوضوء  فألز  بال ر  و نه الفرجان وا تار  صاحب المحرر 
  وغير   وهو أظهر  قال: وسمى ال ارأ الفخذ  ور  لتأكد الاست باب  وتك م بعنهم في الخبر.

  وكذا  ننيى م كلول مالكية كالأول  وأن ال ر   ور   وأن لا يجب ستَّ جميعه  والله أ  م. 
 (1)و نه كامرأ  " 

 القائل بالتخريج. 
 الحنب ي.  الإما  ابن مف ح
 أصل التخريج. 
جواز النظر ل خننيى وأنه كالرجل   ى حكم  ورته في الصم ؛ وذلك قياسا   رج ابن مف ح

 (2)  ى الرواية الوارد   ند الإما  أحمد في حكم ستَّ  ور  الخننيى الم كل في الصم  والغ ل
 . (3)إذا مات وأن  ورته كعور  الرجل

نقل القاضي أبو يع ى في حكم غ ل الميت الخننيى روايت  إحداهما أنه كالرجل فيغ  ه 
 الرجال من فوق ثيابه. 

                              
 .(35 -43 /2) لابن مف ح الفروأ (1)

 .إليهالنظر  كمأن الخننيى الم كل كالرجل في ح :الم ألة المخرجة هي
ولكني  ندما تتبعت الم ألة   هو الإما  المرداوي  والذي نص   ى أن هذا القول هو قول مخرج  ند الحناب ة

فقد وضعت   ولأن الإما  ابن مف ح متقد  في تاريخ الوفا    ى المرداوي  قد ذكر هذا القول وجدت أن الإما  ابن مف ح
 .نص قوله نصا ل م ألة

 الغ ل لغة: سيمن الماء   ى ال يءً  م  قا. (2)
 .(3/5) دستور الع ماء (1/537)التعاري    (11/494) .(غ ل )انظر: ل ان العرب ماد  

 .(1/35) ا: استعمال الماء في جميت بدنه   ى وجه مخصوص.انظر: الروض المربت شر  
 بحنيت  ن هذا القول في رواوت الإما  أحمد لكني لم أق    ى الرواية. (3)
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: أنه ييمم  لأنه يحتمل أن يكون ذكرا  فم "م ألة: وا ت فت في الخننيى  فنقل محمد بن  بد 
 . فم يغ  ه الرجال يغ  ه الن اء  ويحتمل أن يكون أننيى 

 أنه يغ  ه الرجال ويص ون   يه.  بن أشرس ونقل أحمد بن العباس
ومعنا  أنه يغ ل من فوق ثوب كما ق نا في الرجل إذا مات ب  الن اء  والمرأ  ب  الرجال 

 "(1) 
و ور  الخننيى الم كل كعور  الرجل لأنه " ن حكم  ور  الخننيى في الصم :  وقال ابن قدامة

اليق   والأنوثة م كوك فيها فم نوجب   يه ستَّ محل م كوك في وجوبه كما لم نوجب نقو 
الفرجان؛  الوضوء يخل أحد فرجيه  ولا الغ ل بايمجه لكن يجب   يه ستَّ فرجيه إذا ق نا العور 

قي ولا يت قو ستَّ  إلا ب تَّهما فوجب   يه ك تَّ ما قرب من العور  لأن أحدهما فرج حقي
 . (2)"لأجل ستَّها 

 . (3)"من المذهب: أن الخننيى الم كل كالرجل والص يح ": وقال المرداوي
 الناقلون للتخريج من المذهب. 

حيث ق نا: يباح  ففي تحريم تكرار نظر وجه م ت  ن: "  والنص هو: الإما  المرداوي /1
 وجهان. وأ  قهما في الفروأ. 

ق ت: الصواب الت ريم. ومنها: الخننيى الم كل في النظر إليه لا كالمرأ   تغ يبا لجانب الحظر.  
 . (4)" من ستَّ العور  في الصم : أنه كالرجلو رج وجه . قال في الفروأ: ذكر  ابن  قيل

                              
 .(200 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 (.1/459)   ى متن المقنت ال رح الكبير (2)
 (.1/52) المرداويالإنصاا   (3)
 (.8/27) الإنصاا  المرداوي (4)
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  والنص هو: " و ننيى م كل في نظر رجل إليه كامرأ  تغ يبا لجانب الحظر الإما  البهوتي /2
ونظر  ننيى م كل قال المنقح ونظر  أي الخننيى الم كل إلى رجل كنظر امرأ  إليه أي الرجل 

 (1)" رجل إليها تغ يبا لجانب الحظرإلى امرأ  كنظر 
الإما  ابن قندس  والنص هو: " يباح النظر إلى وجهه  كالأمة التي يباح نظر وجهها   /3

 . (2)فيجوز إلى وجهها الح ن من غير تكرار "
 نقد التخريج. 

القول بجواز النظر ل خننيى  وأنه كالرجال في أحكا  النظر  تخريج ص يح في المذهب فقد 
قيل حكم النظر ل خننيى وأنه كالرجل    ى حكم  ور  الخننيى في الصم  وأنها كعور  الرجل  

 فهذا القول مقيل   ى رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د . 
ننيى م كم وفيه أن مقتنى الاحتياط إلحاق الخننيى وكذا موافو لقول المالكية ونصه: " أو  

بالرجل لا بالمرأ  لأن كل ما يحر    ى المرأ  يحر    ى الرجل دون العكل إلا أن يقال احتمال 
الأنوثة يقتني الاحتياط في ستَّ العور  وحينئذ فالاحتياط ستَّ  كالمرأ  وفداؤ  لاحتمال ذكورته 

"(3) .  

                              
 .(627 -626 /2شرح منتهى الإرادات = دقائو أولي النهى ل رح المنتهى ) (1)
 .(8/781) ابن قندس حاشية (2)

ذلك سواء في نظر  هو ل ن اء  فم يجوز له النظر ل ن اء  أو فالخننيى الم كل يعامل كالرجل في أحكا  النظر  و 
 في نظر الرجال إليه  فهو كالرجل يجوز أن ينظر الرجال له.

 .(55 /2حاشية الدسوقي ) (3)
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 . المسألة المخرجة داخل المذهبالفرع الثاني: دراسة  
في حكم النظر له  وكذلك في  (1)الم ألة هي حكم النظر ل خننيى  وهل يعتبر رجم أ  امرأ 

 حكم النظر   يه  فهل يجوز ل خننيى النظر ل ن اء  وهل يجوز ل ن اء النظر ل خننيى؟ 
 تحرير محل النزاع. 

 . (2)و د  جواز النظر إليهن  اتفو أهل الع م   ى وجوب غو البصر  ن الن اء
 وا ت فوا في حكم النظر ل خننيى الم كل: 

 فهل ي  و بالرجال في أحكا  النظر  أ  بالن اء؟ 
 الروايات والأقوال في المسألة. 

ا ت   الفقهاء في م ألة النظر ل خننيى  وكذا نظر الخننيى ل ن اء  وهل يقاس   ى الرجال  
 أ    ى الن اء  إلى قول : 

ل الأول: أن الخننيى الم كل كالن اء في أحكا  النظر  وهو القول المنصوص   يه  ند القو 
 الحناب ة. 

 وهو القول المخرج في المذهب. القول النياف: أن الخننيى الم كل كالرجال في أحكا  النظر  
 الأدلة، والترجيح. 

                              
 أو  وإن غ ى وجهه ورأسه  ل  كفدية  أو غ ى وجهه وج د  لم ت زمه  الخننيى الم كل إن لبل المخيطف (1)

وجز    ولم  الفه  وذكر  أحمد  ن ابن المبارك  وذكر أبو بكر: يغ ي رأسه ويفدي  إما رجل أو امرأ لبل المخيط فدى لأنه 
 به في الر اية. 

 .(535-534 /5الفروأ وتص يح الفروأ )
 .(157مراتب الإجماأ ص:) (2)
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 ا  النظر. القائ   بن الخننيى الم كل كالن اء في أحك أدلة أصحاب القول الأول:
 من المعقول:  

 . (1)الأ ذ بالأشد والأحوط /1
ابن   كن أن يقاس الخننيى الم كل   ى الأمرد في أحكا  النظر  قال شيخ الإسم  /2
كذب في ذلك فإنه   (2)ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحو  وأدامه وقال: إف لا أنظر ل هو ": تيمية

 (3)النظر إلا لما يحصل في الق ب من ال ذ إذا لم يكن له داأ يحتاج معه إلى النظر لم يكن 
 . (4)"بذلك

 القائ   بن الخننيى الم كل كالرجال في أحكا  النظر.  أدلة أصحاب القول الثاني:
 القياس: من 

حيث قاسوا حكم النظر ل خننيى وأنه كالرجل    ى حكم  ور  الخننيى في الصم  وأنها كعور  
 الرجل. 

                              
 ...وهذ  قا د  فقهية " الأ ذ بالأحوط " في ال بهات وفي أمور العبادات (1)  

" إن الحمل ب   وإن الحرا  ب   وبينهما م تبهات  :وهذا الاحتياط مأ وذ من أحاديث النبي ص ى الله   يه وس م
قت في الحرا   كالرا ي ير ى لا يع مهن كنيير من الناس  فمن اتقى ال بهات استبرأ لدينه  و رضه  ومن وقت في ال بهات و 

 .(1599)(  م  م 52) البخاريحول الحمى  يوشك أن يرتت فيه  ألا وإن لكل م ك حمى  ألا وإن حمى الله محارمه ". 
(  2518) سنن التَّمذي ولقوله ص ى الله   يه وس م من حديث الح ن بن   ي: " دأ ما يريبك إلى ما لا يريبك"

 (.1723(  م ند أحمد )5711) سنن الن ائي
 /6) ماد  ) شهو (  تهذيب ال غة. في كل شيء من المعاصي ينمر  صاحبه ويصر   يهال هو  تكون  (2)

188) 
 بن يأكل بكفاية ووفر  حتى ي ت ذ     وذلكالأكل وال ربفي النعم كويكون ال ذ : نقيو الألم   (3)

المصباح المنير في غريب   (506 /3)ماد ) لذذ (  ل ان العرب انظر  . بحمو  الع لفإنه ي به لذ  الجماأ ومنه 
 (410 /2ال رح الكبير )

 (.15/419) مجموأ الفتاوى  ابن تيمية (4)
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 من المعقول: 
 قالوا أن الخننيى الم كل لم يتيقن كونه امرأ  فم يك   بكنير من اليق .  /1

أن النظر ليل من العبادات بل هو أقرب ل معاممت  والأصل فيما ليل من باب التعبد  /2
 . [29: ]سور  البقر  { ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە } الإباحة لقوله تعالى

 الترجيح: 
يظهر أن الراجح من القول  هو ا تبار الخننيى الم كل كالن اء في أحكا  النظر  وذلك 

 لأن قياس النظر ل خننيى بحكم  ورته في الصم  فيه نظر من وجه : 
 الأول: أن  ورته في الصم  نف ها مخت   فيها. 

ا أما  النياف: أن  ور  الصم  أ   من  ور  النظر ولذلك يجب   ى المرأ  ستَّ وجهه
 الأجانب ولا يجب   يها ذلك في الصم   فم ي  و الأشد بحكم الأ  . 

 والله أ  م. 
 ربط المسألة بالمستجدات المعاصرة: 

أصبح وجود الخننيى الم كل من النادر جدا في أومنا المعاصر ؛ حيث أنه يعالج الخننيى  
ية  وذلك ب بب ت ور ال ب حديث الولاد   بعمل جراحات  مجية وتجمي ية لأ نائه التناس 

 الحديث. 
لكن هناك حالات يعجز  نها ال ب الحديث  فتؤجل إلى سن الب وغ حيث يظهر في ذلك 
الوقت أي جنل أقرب ل خننيى الم كل  ف و حاض الخننيى ا تبر أننيى  ويعمل له المز  لجع ه 

وأزي ت  نها دلائل  أننيى وذلك بإزالة أ ناء الذكور   ولو نبت له لحية أو أمنى ا تبر ذكرا 
 الأنوثة كالنيدي   وغيرها  وأن المرجت في تحديد نو ه هم أهل التخصص من الأ باء. 

  –رحمه الله  –وهذا هو ما أفتى به ال يخ  بدالعزيز بن باز 
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وكان ال ؤال هو: هل يعامل الخننيى معام ة الأننيى   ما بنه لم يتنح أمر ؟ وهل ين بو   يه 
 الأننيى من انقناء العد  وغيرها من الأمور المتع قة بالن اء؟  جميت ما ين بو   ى

الخننيى فيه تفصيل  فالخننيى قبل الب وغ ي تبه هل هو ذكر أو أننيى؟  -رحمه الله  –فأجاب 
لأن له آلت : آلة امرأ  وآلة رجل  لكن بعد الب وغ يتب  في الغالب ذكورته أو أنوثته  فإذا ظهر 

أ  منيل أن يتف ك ثدو  أو ظهر   يه ما يميز   ن الرجال بحيو أو بول منه ما يدل   ى أنه امر 
 . من آلة الأننيى فهذا يحكم بنه أننيى وتزال منه آلة الذكور  بالعمج ال بي المأمون

وإذا ظهر منه ما يدل   ى أنه ذكر كنبات ال  ية والبول من آلة الذكر وغيرها  ا يعرفه 
 الأ باء فإنه يحكم بنه ذكر ويعامل معام ة الرجال. 

وقبل ذلك يكون موقوفا حتى يتب  الأمر  فم يزوج حتى يتب  الأمر هل هو ذكر أو أننيى 
 . (1)وهو بعد الب وغ كما قال الع ماء بتب  أمر 

 

 
  

                              
 .(38-37فتاوى  اج ة لمن وبي الص ة ص ) (1)
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 المطلب الثاني

 خطبة الرجل على خطبة أخيه

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 نص المسألة. 

أ يه   ى ف اد بيت    ى   بة(1) رج ب من نكاح من   ب ابن  قيلالإما  ورد أن 
 . (2)من باأ   ى بيت أ يه
 القائل بالتخريج. 

 الحنب ي.  الإما  ابن  قيل
 . أصل التخريج
 من باأبيت  ب من  ى   بة أ يه    ى  في  قد من   ب ب من النكاح رج القول ب
 .   ى بيت أ يه

وقد قيل التخريج   ى رواوت معتمد  في مذهب الإما  أحمد تدل   ى ب من بيت من 
: "فإن  ال  و قد  فالبيت با ل؛ لأنه منهي  نه  قال ابن قدامةباأ   ى بيت أ يه الم  م  

 . (3)" والنهي يقتني الف اد
 . (4)"البيت با ل في ظاهر المذهب: "المرداويوقال  نه 

                              
اسم ل كم  الذي يتك م به الخ يب  فيوضت موضت المصدر. والعرب تقول: فمن   ب فمنة الخ بة: هي  (1)

 .(121 /1))  ب(  الص اح   (112 /7)ماد )   ب(  تهذيب ال غة  _ إذا كان   بها.
 (.8/36الإنصاا  المرداوي )انظر  .  والم ألة ذكرها الإما  المرداوي ألة ولم أجد نيت  ن نص المبح (2)
 (161 /4) المغني لابن قدامة (3)
 .(331 /4) ل مرداوي  الإنصاا (4)
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 الناقلون للتخريج من المذهب. 
المقدسي  والنص هو: " فإن فعل فنكاحه ص يح. نص   يه أحمد  الإما  ابن قدامة /1

. وروي  ن مالك وداود  أنه لا يصح. وهو فقال: لا يفرق بينهما. وهو مذهب ال افعي
 (1)قياس قول أبي بكر؛ لأنه قال في البيت   ى بيت أ يه: هو با ل. وهذا في معنا  "

 . (2)"أنه با ل؛ كقول مالك  وأحمد في إحدى الروايت "  والنص هو: تيميةالإما  ابن  /2
قوله: ولا يحل ل رجل أن   ب   ى   بة أ يه إن "  والنص هو: الإما  المرداوي /3

 . (3)"أجيب
 . نقد التخريج

القول بب من نكاح الخا ب   ى   بة أ يه  وذلك قياسا   ى القول بب من بيت من 
 باأ   ى بيت أ يه  تخريج ضعي  من  د  وجو : 

أن القول الراجح في من باأ   ى بيت أ يه أو   ب   ى   بة أ يه أن  :الوجه الأول
سألت  نها ابن القاسم فقال لي: إذا باأ : "فقال  ن هذ  الم ألة س نونالإما  ل أسيؤدب  

 . (4)"  ى بيت أ يه أو   ب   ى   بة أ يه لم أر أن يف خ ورأيت أن يؤدب صاحب هذا
أن القول بب من   بة من   ب   ى   بة أ يه فيها تعميم  وحم ه   ى  :الوجه الثاني

ص ى الله   يه  -ما روي أن رسول الله : "(5)محمد بن رشدالعمو  فيها منر  وإف اد  يقول 

                              
 (146 /7) المغني لابن قدامة (1)
 (.7/32) مجموأ الفتاوى  ابن تيمية (2)
 (.8/35) الإنصاا  المرداوي (3)
 .(453 /4البيان والت صيل ) (4)
هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  أبو الوليد. فقيه مالكي  في  وا   بيب من أهل الأندلل. من أهل  (5)

قر بة.  ني بكم  أرس و وترجمه إلى العربية وزاد   يه زودات كنيير . اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكك. وأحرقت بعو 
  وي قب بالحفيد تمييزاً له  ن جد  أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجد  ومات يخراكك ودفن بقر بة كتبه 
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ليل   ى  مومه في كل حال  وإ ا معنا  «   ب أحدكم   ى   بة أ يه لا»قال:  -وس م 
 ند مالك و امة الع ماء إذا ركن المخ وب إليه إلى الخا ب  فم بس أن   ب الرجل   ى 
  بة أ يه ما لم تركن المرأ  إليه وتقارب الرضى به  ولا بس أن يجتمت الاثنان والنيمثة في 

  (2)  ى مروان بن الحكم (1)    ب امرأ  من دوسبن الخ اب الخ بة  وقد فعل ذلك  مر
 و  ى ابنه  بد الله وكانا سألا  ذلك فخ بها   يهما و  ى نف ه فرضيت. 

ص ى الله   يه وس م  -لما ح  ت أتيت رسول الله : قالت (3)حديث فا مة بنت قيل وأينا 
ص ى الله   يه  -  باف فقال رسول الله  (5)وأبا جهم (4)فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان -

                              
 ه.595  توفي سنة ))بداية المجتهد ونهاية المقتصد(( في الفقه: من تصانيفه

 (.320/  4 )؛ شذرات الذهب(213/  6 ) م الأانظر: 
دول الأكنيرية في ال عودية في  د  مدن مو نهم الأص ي  5دون اليو  بكنير  في هي قبي ة أزدية  ربية  ويتواج (1)

ولبنان في دير الزهراف    وأق ية في الإمارات ي مون بال  وح  من قة الباحة  وس  نة  مان في  د  محافظات أهمها ظفار
 وف     وي مون بالعوامر والعراق بالبصر  ي مون بالفراهيد.

لحكم بن أبي العاص بن أمية  أبو  بد الم ك  الأموي. ولد يخكة ون أ بال ائ   لا ينيبت له هو مروان بن ا (2)
  المدينة أو  معاوية  وبويت له بالخمفة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية  ومد  إمار ولي   ص بة  كان يعد من الفقهاء

 ه.65  توفي سنة يومًا 18حكمه ت عة أشهر و
 (.94/  8 )؛ الأ م  ل زرك ي(477/  3 )؛ الإصابة(238/  2 )بتقريب التهذيانظر: 

أ ت الن اك بن قيل بن  الد الأكبر ابن وهب بن ثع بة بن وائ ة بن  مرو بن فا مة بنت قيل: هي  (3)
  نانةشيبان بن محارب بن فهر. وأمها أميمة بنت ربيعة بن حذيم بن  امر بن مبذول بن الأحمر بن الحارث بن  بد منا  بن ك

وكانت فا مة بنت قيل تحت أبي  مرو بن حفص بن المغير  ف  قها فخ بها معاوية بن أبي سفيان بن حرب وأبو جهم 
 ..الخفقال: أما معاوية فصع وك لا مال له. -ص ى الله   يه وس م  -فذكرت ذلك لرسول الله 

 .(213 /8ال بقات الكبرى )  (230 /6أسد الغابة )انظر: 
بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي. مؤسل الدولة الأموية بال ا   وأحد  هو معاوية (4)

دها  العرب الكبار. كان فصيً ا ح يمًا وقوراً. ولد يخكة. وأس م  ا  الفتح. ولا  أبو بكر ثم  مر. وأقر   نيمان   ى الدور 
 ه.60ة  توفي سنة ال امية. تنازل له الح ن بن   ي  ا  الجما 

 .(433/  3 )؛ الإصابة(226 – 201/  2 ) منهاج ال نةنظر: ا
 أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن  امر بن  بد الله بن  بيد بن  ويج بن  دي ابن كعب القرشي العدوي.  (5)
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جهم فم ينت العصا  ن  اتقه  وأما معاوية فصع وك لا مال له  ولكن  ا أبوأم)) :-وس م 
 . (1)((  قالت: فكرهته  ثم قال: انك ي أسامة فنك ته فجعل الله فيه  يراانك ي أسامة بن زيد

أن هذا القول مخال  لمقاصد ال ريعة الإسممية والتي د ت إلى المحافظة   ى  الوجه الثالث: 
الأسر  وحمايتها  وليل بخافي   ى الجميت أن التفرقة ب  المرأ  وزوجها  فيه إهانة ل مرأ   وتدمير 

  رض يباأ وي تَّى.  لأسرتها  وكأنها س عة أو
 ذاهب الفقهية الأ رى.  د  وجود أي موافو لهذا القول من الم :الوجه الرابع

  

                              
أس م  ا  الفتح. وص ب النبي ص ى الله   يه وس م  وكان معظما في قريك مقدما فيهم. وكان فيه وفي بنيه شد  

  وكان من المعمرين من قريك  شهد بنيان الكعبة مرت   مر  في الجاه ية ح  بنتها قريك  ومر  ح  بناها ابن الزبير  و رامة
 . -رضي الله  نه-توفي أو  معاوية  وهو أحد الذين دفنوا  نيمان 

 .(57 /5أسد الغابة )انظر: 
 .(453 /4البيان والت صيل ) (1)

 [.1480رقم الحديث ]كتاب ال مق  باب الم  قة ثمثا لا نفقة لها    ه ص ي في م  م والحديث أ رجه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل السادس

462 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 إذا   ب الرجل   ى   بة أ يه  فما حكم  قد نكاحه  إذا تم نكاحهما؟

 . تحرير محل النزاع
 ا ت فوا في ص ة  قدثم و   (1)  بة الرجل   ى   بة أ يه محرمة اتفو الفقهاء   ى أن

النكاح  فمن رأى أن النهي ل كراهة  قال بص ة العقد  ومن رأى أن النهي ل ت ريم  قال 
 بب من العقد. 

 . الروايات والأقوال في المسألة
أن  قد الرجل الذي   ب   ى   بة أ يه ص يح  ويحمل النهي الوارد في : القول الأول
   ى الكراهة  وهو القول الص يح والمعتمد في المذهب.  حديث النبي 

أن  قد الرجل الذي   ب   ى   بة أ يه با ل؛ وذلك ل نهي الوارد في : القول النياف
   وهو القول المخرج في المذهب. حديث النبي 

 . الأدلة، والترجيح
 مت الإثم.  القائ   بص ة العقد :أدلة أصحاب القول الأول

 ال نة النبوية: من 
 . (2)((ولا   ب   ى   بة أ يه إلا أن يأذن له)): قوله 

 وجه الدلالة: 

                              
أجيب إلى النكاح وركنوا إليه "لا يحل ل رجل أن   ب   ى   بة أ يه إذا  ابن تيمية قال شيخ الإسم  (1)

 .(32 /9مجموأ الفتاوى ) باتفاق الأئمة"
 /2)  [1412باب تحريم الخ بة   ى   بة أ يه  رقم الحديث] في ص ي ه  كتاب النكاح  أ رجه م  م (2)

1032). 
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أن النهي الوارد في   بة الرجل   ى   بة أ يه هو ل كراهة  فم يتَّتب   يه ب من العقد  
 .  (1)بل يعتبر العقد ص يح مت إثم مخالفة نهي النبي 

 من المعقول: 
أن الت ريم الوارد هو في الخ بة  والخ بة شيء سبو العقد  فم يؤثر فيه منيل من صرح  

 . (3)(2)بالخ بة في العد 
 . القائ   بب من العقد :أدلة أصحاب القول الثاني

 من ال نة النبوية: 
 . (4)(( لا يبت الرجل   ى بيت أ يه  ولا   ب   ى   بة أ يه إلا أن يأذن له )): قال  
يدل  نهى  ن أن   ب الرجل   ى   بة أ يه  ونهي النبي  وجه الدلالة: أن النبي  

   ى تحريم هذا الفعل وب من كل ما يتَّتب   يه. 
 استدلوا بالقياس: 

                              
 /7) المغني لابن قدامة" تأديب لا تحريمهي مكروهة غير محرمة  وهذا نهي  :قال أبو حفص العكبري"  (1)  

146). 
 : قال ابن قدامة (2)

وقال .(146 /7) العد ". المغني لابن قدامة"ولنا  أن المحر  لم يقارن العقد  ف م يؤثر فيه  كما لو صرح بالخ بة في 
وأحمد في الرواية الأ رى؛ بناء   ى أن المحر  هو  وال افعي ؛ كقول أبي حنيفة ص يح "والآ ر أنه :ابن تيمية شيخ الإسم 

 .(7/32مجموأ الفتاوى  ابن تيمية )"  ما تقد    ى العقد وهو الخ بة
 وقيل: التَّبص.  أو  أقرائهاالعد  لغة: ما تعد  من  (3)

 .(2/396(.) دد)المصباح المنير ( 2/505((. دد)انظر: الص اح ماد 
 شر ا: التَّبص المحدود شر ا.

 .(5/557) م الب أولي النهى ( 5/411)انظر: ك اا القناأ 
 /2)  [1412باب تحريم الخ بة   ى   بة أ يه  رقم الحديث] في ص ي ه  كتاب النكاح  أ رجه م  م (4)

1032). 
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قاسوا ب من  قد من   ب   ى   بة أ يه    ى ب من بيت من باأ   ى بيت أ يه   /1
 حيث أن النهي الوارد في الحديث يدل   ى الت ريم. 

ابن  قال  ى ب من نكاح ال غار قاسوا ب من  قد من   ب   ى   بة أ يه   /2
 . (2()1)فكان با م كنكاح ال غار"  " ووجهه أنه نكاح منهي  نه: قدامة

 استدلوا من المعقول: 
   ن الإضرار بالآدمي المعصو  ن   بة الرجل   ى   بة أ يه  هو نهي نهي ال بن

 . (3) ن أكل ماله وسفك دمهكالنهي    فكان   ى الت ريم
 . (4)أن النهي يقتني الف اد: واستدلوا بقا د 

 : الترجيح
لأنه موافو لمقاصد ال ريعة   ثممت الإص يح العقد  القول الذي ت ت يب النفل إليه هو أن

 والله أ  م.   الإسممية

   

                              
 .(146 /7) المغني لابن قدامة (1)
نعم يفرق بينهما"  م ائل  :؟ قال " يفرق ب  المت اغرين :لأحيث س  وب من نكاح ال غار نص   يه أحمد (2)

 .(1674 /4) الإما  أحمد وإس اق بن راهويه
 .(146 /7) المغني لابن قدامة (3)
 (.1/313)   ابن مف حانظر: المبدأ (4)
بل النهي منه ما يرجت إلى ذات المنهي فيناد وجوبه  ومنه     ى إ مقها ي يقتني الف اد لي تقا د  النهو 

عود إلى وص  المنهي  نه والنياف لا  وق م ثالث ي  ما لا يرجت إلى ذات المنهي فم يناد وجوبه  فالأول يقتني الف اد
  .وهذا م  و بالأول  ند الحناب ة  دون أص ه

 .(144 /1روضة الناظر وجنة المناظر )
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 الثانيالمبحث 
 

 باب أركان النكاح
 
 

 : فيـــه سبعة مطالبو

 المطلب الأول: انعقاد النكاح بالكتابة.   •

 المطلب الثاني: تزويج المرأة نفسها بإذن وليها.  •

 المطلب الثالث: نكاح المرأة بغير اذن وليها )نكاح الفضولي(.  •

كاح المرأة الحرة )الاخ على  • قدم على ن المطلب الرابع: من ي

 تساوي الابن والأب. . . -على الجد –الجد 

 المطلب الخامس: غياب الولي غيبة منقطعة.  •

المطلب السأأأأأأأأادس: توكيل من يقوم مقام الولي من غير أذن  •

 الزوجة. 

 المطلب السابع: الكفاءة في النكاح حال العقد.  •

* * * ** * * *  
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 ولالمطلب الأ

 انعقاد النكاح بالكتابة

 . التخريجدراسة  : الفرع الأول
 . نص المسألة
  و  ى كل ما يدل   ى العقد بالكتابة    ى جعل  تو الأمة صداقهاانعقاد  رج ص ة 

 . (1)النكاح
 . القائل بالتخريج

 الحنب ي.  ابن  قيلالإما  
 . أصل التخريج

القول بص ة انعقاد النكاح بالكتابة    ى رواية الإما  أحمد القائ ة   رج الإما  ابن  قيل
بص ة انعقاد نكاح الأمة وجعل  تقها صداقها  فبما أنه يصح انعقاد النكاح بالعتو وجعل 

العتو بديم  ن الصداق  كذلك يصح انعقاد النكاح بالكتابة  بجامت أن كم النكاح  بدون 
"ق ت الرجل يعتو الأمة فيقول أجعل ما  أحمد المقيل   يها: إيجاب وقبول  ونص رواية الإ

كل جائز إذا كانت له نية   -أي الإما  أحمد  –قال  تقك صداقك أو صداقك  تقك
 . (2)فنيته"

                              
 وقد بحنيت  ن النص ولم أق    يه.  هذا التخريج للإما  ابن  قيل ن ب الإما  المرداوي (1)
 (.1347 /2لإنصاا )ا 
 .(83 /3م ائل الإما  أحمد رواية ابنه أبي الفنل صالح ) (2)
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أن هذا التخريج  رج   ى أص  : الأول:   ى م ألة جعل  تو  وقد ذكر الإما  المرداوي
نه لم يقت من نعم  حيث إ(1)الأمة صداقها  والنياف: من قول كل من الخا ب والولي

 . (2)المتخا ب  لفظ صريح
   فإنه يصح بالكتابة. (3)فكما أنه يصح النكاح بلفاظ الكناية

 . للتخريج من المذهب الناقلون

                              
مولا  منيل الأب والأخ وابن الأخ والعم وابن العم وما وراء ذلك من العصبة أي لإن ان اولي الولي: هو  (1)

 .(141 /3ل قاسم بن سم  ) لمصن غريب اال. ك هم
 .(45 /8) ل مرداوي  الإنصااانظر  (2)
 الكناوت التي ينعقد بها النكاح تنق م إلى أربعة أق ا :  (3)

لا  ما في الانعقاد به  ند الحنفية وهو ما كان ب فظ الهبة أو الصدقة أو التم يك أو الجعل  فإذا  :الأولالق م 
أو جع ت قالت: وهبت نف ي لك ناوية معنى الزواج وقال: قب ت  انعقد النكاح. وكذا إذا قالت: تصدقت بنف ي   يك 

 نف ي صدقة لك أو قالت: م كتك نف ي. أو قال: جع ت لك ابنتي يخائة فإن كل ذلك ينعقد به النكاح بم  ما.
الق م النياف: في الانعقاد به  ما ولكن الص يح الانعقاد  وهو ما كان ب فظ البيت وال راء ف و قالت: بعت 

إذا قالت: أس مت إليك نف ي في   رين إردبا من القمح آ ذها نف ي منك بكذا ناوية الزواج وقبل فإنه يصح ومنيل ما 
بعد شهر تريد به الزواج فإنه يصح وكذا إذا قال: صالحتك   ى الأل  التي   ي لابنتي يريد به الزواج فقال: قب ت  فينعقد 

 النكاح   ى الص يح ب فظ البيت وال راء وال  م والص ح والفرض.
ف و قالت أجرت لك   جار  والوصيةد  الانعقاد وهو ما كان ب فظ الإوالص يح  الق م النيالث: فيه  ما  

نف ي  أو قال: أوصيت لك بابنتي بعد موتي  أو قال أوصيت لفمن بابنتي ولم يقل: بعد موتي فقال: قب ت فإنه لا ينعقد 
 الآن أو ل  ال أو حالا بل  منيم بها النكاح  وأولى إذا قال: قب ت بعد موته  أما إذا قال له: أوصيت لك ببنت ابنتي

فقال: قب ت فإنه لا يصح وذلك لأنه لا ي تَّط أن يفيد ال فظ تم يك الع  في الحال. والوصية الم  قة والمقيد  يخا بعد الموت 
 تفيد الم ك مالا.

والرهن  والتمتت  الق م الرابت: لا  ما في  د  الانعقاد به وهو ما كان بلفاظ الإباحة  والإحمل  والإ ار   
والإقالة  والخ ت. ف و قالت: أح  ت لك نف ي أو أ رتك أو متعتك بنف ي أو قال له: أق ني من بيت ال  عة   ى ابنتي بنية 

  .الزواج فإنه لا يصح
 .(18 /4الفقه   ى المذاهب الأربعة )
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وينعقد النكاح يخا  د  الناس نكاحا بي لغة   والنص هو: "بن تيميةا شيخ الإسم  /1
 . (1)"وفعل كان ومني ه كل  قد وال رط ب  الناس ما  دو  شر اولفظ 
)والقبول( من الزوج أو وكي ه )قب ت هذا النكاح  أو   والنص هو: " الإما  ابن مف ح /2

وقيل: وبكتابة  ما يقو  مقامه( كرضيته )في حو من لا يح ن( ولو هازلا  وت جئة كالإيجاب  
 ن بعنهم أنه  رج ص ته بكل لفظ يقتني التم يك  و رجه هو في  مد  وذكر ابن  قيل

 . (2)"الأدلة من جع ه  تو أمته مهرها
النكاح لا ينعقد إلا أن : ا  م أن الص يح من المذهبوالنص هو: "   المرداوي الإما  /3

وينعقد   يصح: وقيل...  و  يه جماهير الأص اب  لا غير بالإيجاب والقبول بهذ  الألفاظ
في  مد الأدلة من جع ه  تو الأمة صداقها  و رجه بعنهم  و رجه ابن  قيل  بالكتابة أينا

 . (3)" لفظ صريح  المتخا ب من قول الخا ب والولي نعم فإنه لم يقت من 
 . نقد التخريج

تخريج ص يح فقد قيل   ى رواوت القول بانعقاد النكاح إذا تم بالكتابة دون ال فظ  
 الإما  أحمد وموافو لقوا د . 

ولم أق    ى أي ا تَّاض من الفقهاء   ى هذا التخريج  وكذا لم أق    ى موافق  ل تخريج 
 في المذاهب الأ رى. 

 
    

                              
 .(450 /5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1)
 .(95 /6) المقنت شرح في المبدأ (2)
 .(45 /8) ل مرداوي  الإنصاا (3)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 . تحرير محل النزاع

  وذلك بصيغة الإيجاب أجمت أهل الع م   ى انعقاد النكاح إذا كان ب فظ الإنكاح والتزويج
 النكاح المكتوب. انعقاد ص ة وا ت فوا في (1)والقبول

 فمن رأى بن الكتابة حجة وتقو  مقا  ال فظ  قال بص ة النكاح. 
ومن رأى بن الكتابة لي ت حجة  وأنه ي تَّط لص ة النكاح الإيجاب والقبول  قال بعد  

 ص ة النكاح. 
 . الروايات والأقوال في المسألة

 ا ت   الفقهاء في حكم انعقاد النكاح بالكتابة    ى قول :  
  وأن الكتابة لا تقو  مقا  ال فظ  وأنه ي ز  في النكاح ينعقد النكاح بالكتابة لا: القول الأول

 وهو القول المنصوص   يه في المذهب. الت فظ بالإيجاب والقبول  
تقو  مقا  ال فظ  وأن النكاح ينعقد بالكتابة فقط بدون ت فظ   الكتابةأن : القول النياف

 وهو القول المخرج. 
 . الأدلة، والترجيح

                              
جاء في الفتاوى الهندية: "ولا ينعقد بالكتابة من الحاضرين ف و كتب تزوجتك فكتبت قب ت؛ لم ينعقد هكذا  (1)

 .(270 /1) الفتاوى الهندية في النهر الفائو"
  ى  وقال ال يخ الدردير في ال رح الصغير: " ولا تكفي الإشار  ولا الكتابة إلا لنرور   رس". حاشية الصاوي

 .(350 /2ال رح الصغير = ب غة ال الك لأقرب الم الك )
" تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ر؛ لأنها كنايةوقال الهيتمي في تحفة المحتاج: "ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حنو 

 .(223 /7وحواشي ال رواف والعبادي )
 وينعقد النكاح ب فظ الإنكاح والتزويج. والجواب  نهما إجما ا  وهما ال ذان ورد بهما نص الكتاب:"وقال ابن قدامة

 .(78 /7لابن قدامة )المغني " 
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 . النكاح بالكتابة القائ   بعد  انعقاد :أدلة أصحاب القول الأول
 استدلوا من المعقول: 

 . يقت الإشهاد   يهوذلك حتى أن النكاح يفتقر إلى التصريح   /1
حتى أن الفقهاء جع وا من الإيجاب ، هو الت فظ بالإيجاب والقبول النكاح الأصل فيأن  /2

 والقبول ركنا من أركان النكاح. 
 أن الكتابة لي ت حجة  فهي معرضة ل خ أ والتزوير.  /3
 . بالكتابة القائ   بانعقاد النكاح :أدلة أصحاب القول الثاني 

 استدلوا من المعقول: 
   والكتابة تد ل في المفهو . أن كل كم  يحمل   ى معنا  المفهو   ند الإ مق /1
فكذا النكاح يصح بالكتابة أنه يخا أن البيت يصح بالمعا ا  ويصح بي لفظ يؤدي المعنى   /2

 وبي لفظ يؤدي المعنى. 
 أن الكتابة حجة وبها ت تباح الأموال في الوصية وغيرها  فكذا تعد حجة في النكاح.  /3

 . (1)لعقود بالمقصود والمعاف  لا بالألفاظ والمبافويمكن الاستدلال بقا د : أن العبر  في ا
 : الترجيح

                              
 .ما ي مل المقاصد التي تعينها القرائن ال فظية التي توجد في  قد فتك به حكم  قد آ ر :والمراد بالمقاصد والمعاف (1)

وما ي مل المقاصد العرفية المراد  ل ناس في اص مح تخا بهم  فإنها معتبر  في تعي  جهة العقود  فقد صرح الفقهاء بنه 
 .كل إن ان   ى لغته و رفه وإن  الفت لغة ال رأيحمل كم   

ومن هذا الق م ما ذكرو  من انعقاد بعو العقود بلفاظ غير الألفاظ الموضو ة لها  ا يفيد معنى ت ك العقود في العرا  
 الأ ذ الإ  اء. كانعقاد البيت وال راء ب فظ

 .(55شرح القوا د الفقهية ص )
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القول المخرج  الذي يرى ص ة انعقاد النكاح بالكتابة  الراجح في هذ  الم ألة هو 
بالكتابة وهي أقل شأنا و  را من  قود والوصاو د ت إلى توثيو الديون الإسممية ال ريعة ف

تحقيو لمصالح  ظيمة ل ناس   النكاحكتابة ولأن في  الزواج فالأولى القول بوجوب توثيو الزواج  
 والله أ  م. فيه محافظة   ى حقوق المتزوج   كذا و 

 ربط المسألة بالمستجدات المعاصرة: 
تتصل م ألتنا يخ ألة معاصر  كنير الحديث فيها  وهي م ألة توثيو النكاح في الدوائر 

النكاح بالكتابة من الأمور التي يحتاجها الناس في زماننا  حيث كنير  (1)الحكومية  فإن توثيو
   واحتاج الناس إلى توثيو أنك تهم  وذلك حفاظا   ى الحقوق. الكذب والخداأ

والع ماء المعاصرون يرون ص ة توثيو النكاح بالكتابة  بل إن بعنهم من شدد في ذلك 
 فرأى  د  ص ة النكاح الذي لم يوثو في الدوائر الحكومية. 

 ول ع ماء المعاصرين في الم ألة قولان: 
من شرو ه ولا د ل له في  امن أركان الزواج ولا شر ً  اليل ركنً توثيو الزواج : القول الأول

و  ية صقر ورئيل  (2)الزواج و ن ذهب إلى هذا القول ال يخ جاد الحو   ي جاد الحوص ة 
 . (4)  وكذلك ال يخ ح ن  مخ وا(3)لجنة الفتوى بالأزهر ال يخ  بدالله الم د

أحمد و ن ذهب إلى هذا القول مفتي سورو    الزواج الذي لم يوثو رسميا حرا: القول النياف

                              
لعدول المنتصبون لكتابة العقود وضبط ال روط ب  المتعاقدين في الأنك ة وسائر   ة يتولاها ا: هو التوثيو (1)

احمد  المنهج الفائو والمنهل الرائو والمعنى المئو آداب الموثو وأحكا  الوثائو أبى العباس .المعاممت ونحوها   ى وجه يحتج به
 .( 16-11/5 ) بن يحيى الون ري ى

: إلا إذا أثبت أنه صراف يد ي الإسم  وم  مة  فقالفي فتوى له  ندما سئل  ن زواج  رفي حصل ب  ن (2)
فتاوى دار .أس م حقيقة و قد   يها  قد زواج ص يح شر ا بعد الإسم  ولا يهم إن كان العقد  رفيا غير موثو أو موثقا

 .المكتبة ال ام ة (1/334)الإفتاء المصرية 
 ( المكتبة ال ام ة.10/54دار الإفتاء المصرية ) فتاوى (3)
 (.2/55  ح ن  مخ وا )فتاوى شر ية (4)
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 . (1)ح ون
 

 
  

                              
لم أجد له توثيقا إلا في و  حكم  د  كتابة  قد الزواج؟ لوكة  المج ل الع مي  المج ل ال ر ي العا   ماالأ (1)
 المنتدوت.
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 المطلب الثاني

 تزويج المرأة نفسها بإذن وليها

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة 
ولا  بار  ل مرأ  في تزويج نف ها ولا تزويج غيرها في الم هور من المذهب  النص الأول: " 

 فع ى هذا يزوج أمتها ومولاتها من يتولى تزويجها. 
فيتخرج   إنه يصح أن تزوج أمتها ومعتقها  وهذا يدل   ى ص ة  بارتها في النكاح: و نه

 . (1)"منه تزويجها لنف ها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة
ولا  بر  ل مرأ  في تزويج نف ها ولا غيرها بحال فع ى هذا يزوج أمتها بإذنها النص النياف: " 

من يزوجها و نه يزوجها أي رجل أذنت له ولا تباشر العقد و نه لها مباشرته بنف ها فيخرج 
وكذلك الرواوت (2)وأنه بدون إذنه كتزويج الفنوليمنها ص ة تزويجها لنف ها ولغيرها بإذن الولي 

النيمث في  تيقتها إن   بت النكاح وق نا ت ي   يها وإن ق نا لا ت ي زوج بدون إذنها أقرب 
 . (3)" صبتها إن وجد وإلا فال   ان

                              
 .(385الهداية  أبو الخ اب ص ) (1)

 . إظهار العجز والا تماد   ى   ى غيركالوكالة: من التوكل وهي 
 .(137ص:) )وكل (   بة ال  بة في الاص محات الفقهية  (1845 /5) ماد )وكل(الص اح انظر: 
  استنابة جائز التصرا مني ه فيما تد  ه النيابة.شر ا: 

 .(184 /2شرح منتهى الإرادات )  (392الروض المربت )ص: 
في  والفنولي في  را الفقهاء: من ليل يخالك ولا وكيل ولا ولي  يعنيه ن ي تغل يخا لاهو م :فنوليال (2)

 .(167التعريفات )ص:   (178 /30)ماد ) فنل (  تاج العروس العقد. انظر: 
 .(16 /2المحرر في الفقه ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل السادس

474 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . القائل بالتخريج
 الك وذاف.  أبو الخ ابالقاضي 

 . (1)الحراف  مجد الدين والإما  ابن تيمية
 . أصل التخريج

 رج ص ة تزويج المرأ  نف ها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة    ى ص ة تزويج المرأ  
و ن أحمد  "  ن الإما  أحمد  قدامةالقول بتزويج المرأ  لأمتها روا  الإما  ابن لأمتها ومعتقتها  و 

 . (2)" لها تزويج أمتها
 فكما أنه يصح تزويج المرأ  لأمتها  فإنه يصح تزويجها لنف ها؛ وذلك بإذن الولي. 

 للتخريج من المذهب.  الناقلون
وهذا يدل   ى ص ة   لها تزويج أمتها  و ن أحمد  والنص هو: " الإما  ابن قدامة /1

 . (3)"وتزويج غيرها بالوكالة  فيخرج منه أن لها تزويج نف ها بإذن وليها   بارتها في النكاح
وهذا يدل   ى ص ة  لها تزويج أمتها: و ن أحمدالإما  النرير البصري  والنص هو: "  /2

وهو   فيخرج منه أن لها تزويج نف ها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة   بارتها في النكاح
 . (4)"مذهب محمد بن الح ن

                              
و رجه أبو الخ اب في  : "  وقد ذكر ذلك الإما  المرداويلة ورد القول بالتخريج  ن إمام في هذ  الم أ (1)

 .(66 /8ل مرداوي )  الإنصاا"  الهداية  والمجد  والمحرر  وغيرهم
لهذا نق ت رواية الإما  ابن قدامة  ن   ولم أجدها  بحنيت في كتب رواوت الإما   (7/8) المغني  ابن قدامة (2)
 .الإما  أحمد
 .(8 /7) المغني لابن قدامة (3)
 .(539 /2الواضح في شرح الخرقي ) (4)
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وأما كون ص ة تزويج نف ها بإذن وليها وص ة تزويج   والنص هو: " الإما  التنو ي /3
فلأنها إذا كانت أهم لمباشر  تزويج ؛ غيرها بالوكالة  رج من ص ة تزويج نف ها من معتقها

 . (1)"فلأن تكون أهم لتزويج نف ها وغيرها بالوكالة ب ريو الأولى  أمتها أو معتقها
)و نه: لها تزويج أمتها( لأنها م كها  وولايتها   يها   والنص هو: " الإما  ابن مف ح /4

لها  فكان لها تزويجها كال يد )ومعتقتها( لأن الولاية كانت لها   يها  فوجب استص ابها ولأن 
 . الولاء كالم ك

بإذن وليها  وتزويج غيرها بالوكالة( من هذا القول )ص ة تزويج نف ها : )فيخرج منه( أي 
لأنها إذا كانت أهم لمباشر  تزويج أمتها ومعتقتها  فلأن تكون أهم لمباشر  وتزويج نف ها 

 . (2)" وغيرها بالوكالة ب ريو الأولى
وأبو البركات ومن تبعهما أن   و  يها فرأ أبو الخ اب  والنص هو: " الإما  الزرك ي /5

ويكون تزويجها بدون إذنه   فتزوج نف ها وغيرها بإذن الولي  ل مرأ   بار  في النكاح
 . (3)"كالفنولي

)لو زوجت المرأ  نف ها  أو غيرها: لم يصح(. وهو   والنص هو: " الإما  المرداوي /6
المذهب. و  يه الأص اب. و نه: يجوز لها تزويج نف ها. ذكرها جما ة من الأص اب. و نه: 

 أن لها أن تأمر رجم يزوجها. 
 و نه: لها تزويج أمتها ومعتقتها. وهذ  الرواية: لم ينيبتها القاضي  ومنعها. وذكر الزرك ي

في ذلك  ثم قال: وفي أ ذ رواية من هذا نظر  لكن  امة  -رحمه الله  -لفظ الإما  أحمد 
 المتأ رين   ى إثباتها. 

                              
 .(560 /3الممتت في شرح المقنت ) (1)
 .(104 /6المبدأ في شرح المقنت ) (2)
 .(42 /5  ى مختصر الخرقي ) الزرك يشرح  (3)
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قوله )فيخرج منه: ص ة تزويج نف ها بإذن وليها. وتزويج غيرها بالوكالة(. يعني:   ى رواية 
 أن لها تزويج أمتها ومعتقتها. 

رحمه الله  -و رجه أبو الخ اب في الهداية  والمجد  والمحرر  وغيرهم. قال ال يخ تقي الدين 
 ن هذا التخريج: ليل ب يء.  (1)  وصاحب تجريد العناية: هذا التخريج غ ط. قال الزرك ي-

أمتها وتزويج نف ها  وفرق القاضي و امة الأص اب   ى رواية تزويج أمتها ومعتقتها ب  تزويج
 . (2)"إلى أه ية الولاية. بدليل تزويج الفاسو   وكته وغيرها  بن التزويج   ى الم ك لا يحتاج

 . نقد التخريج
القول بص ة تزويج المرأ  نف ها بإذن وليها  وكذا تزويج غيرها بالوكالة  تخريج ص يح  فهو 

  ن الإما  أحمد  وموافو لقوا د .  مقيل   ى رواية الإما  ابن قدامة
وهذا التخريج موافو لمقاصد ال ريعة الإسممية  التي د ت إلى حفظ الحقوق فالمرأ  التي 
تريد النكاح وليل لها ولي  منيل الم  مة الجديد  التي ليل لها ولي أمر  وغيرها  هل تبقى بم 

 نكاح  صوصا إذا كانت في دور الكفار. 
 من الأمور التي يحتاج إليها الناس في هذا الزمان.  إذا هذا التخريج

وينعقد نكاح الحر  العاق ة البالغة وأينا هذا التخريج موافو لرأي الإما  محمد بن الح ن: " 
وأبي يوس  _ رحمهما  برضاها وإن لم يعقد   يها ولي  سواء كانت بكرا أو ثيبا  ند أبي حنيفة

_ أنه لا ينعقد إلا بولي  و ند محمد  -رحمه الله  -و ن أبي يوس  _   الله _ في ظاهر الرواية
 . (3)" ينعقد موقوفا

                              
 المتلاوفى سلانة  ابلان ال  لاا   تجريد العناية في تحرير أحكا  النهاية لع ي بن محمد بن  لا ي بلان  بلااس اللابع ي (1)

 هلا. 803
 ( 603)الفقهي العا  صالمنهج   (237 /2انظر: المقصد الارشد )

 .(66 /8) ل مرداوي  الإنصاا (2)
 .(70 /5البناية شرح الهداية ) (3)
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 يرى ص ة تزويج المرأ  لنف ها.  فالإما  محمد بن الح ن صاحب أبا حنيفة
يرى أن تزويج المرأ  لنف ها  ا تَّاضات   ى هذا التخريج فالإما  الزرك يولكن وردت 

  ت    ن تزويجها لأمتها لأن الأمة مال   وك  فهو تخريج غ ط. 
وفرق القاضي و امة الأص اب   ى هذ  الرواية ب  تزويج أمتها وتزويج : "قال الزرك ي 

نف ها وغيرها بن التزويج   ى الم ك لا يحتاج إلى أه ية الولاية  بدليل تزويج الفاسو   وكته  
 . (1)" وتبعهم هو أينا  وجعل التخريج غ  ا

  . (2)التخريج بقوله: هذا تخريج غ طوكذا ال يخ تقي الدين ا تَّض   ى هذا 

                              
 .(42 /5  ى مختصر الخرقي ) شرح الزرك ي (1)
 .(66 /8) ل مرداوي  نصااالإانظر  (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
 لو احتاجت المرأ  لتزويج نف ها أو غيرها  فهل يصح زواجها  أ  لا؟ 

 . تحرير محل النزاع
واتفقوا كذلك  دا الحنفية في   اتفو أهل الع م  دا الحنفية في اشتَّاط الولي في  قد النكاح

ثم ا ت فوا بعد ذلك في ص ة العقد إذا أذن الولي ولكنه   (1)ذن الوليإ د  ص ة العقد دون 
 . لم يحنر فزوجت المرأ  نف ها

 فمن رأى ص ة القياس   ى الأمة  وأنها لا تم ك  قال بص ة تزويج المرأ  لنف ها. 
 لحر   قال بعد  ص ة تزويج المرأ  لنف ها. ومن رأى أن الأمة تم ك  وأنها تخت    ن ا

 . الروايات والأقوال في المسألة
ا ت   الفقهاء في حكم تزويج المرأ  لنف ها وذلك بإذن وليها  وكذا تزويج غيرها بالوكالة  

   ى قول : 
   وهو القول الص يح في المذهب. لا يصح تزويج المرأ  نف ها: القول الأول
   وهو القول المخرج في المذهب. تزويج المرأ  نف هايصح : القول النياف

 . الأدلة والمناقشات والترجيح
 حتى لو أذن لها وليها.  القائ   بعد  ص ة تزويج المرأ  نف ها :أدلة أصحاب القول الأول

 : من القرآن الكريم

 [. 32:سور  النور] { پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }قوله تعالى: 

                              
 .(46 /4الفقه   ى المذاهب الأربعة )انظر:  (1)
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 [. 221 :سور  البقر  ] { ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ } وقوله تعالى:

 [. 232 :سور  البقر  ] { ڑ ڑ ژ ژ ڈ }وقوله تعالى: 

 [. 237 :سور  البقر ] { ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو } تعالى:قوله 

 وجه الدلالة من الآوت: 
فقد جاء الأمر والنهي والحصر   ابا للأولياء دون أن الخ اب في الآوت موجه للأولياء  

 . الن اء
 ال نة النبوية: من 

 . (1)((لا نكاح إلا بولي)): عمو  قوله ب
 . (2) ((يها فنكاحها با ل ثمث مراتلأيما امرأ  نك ت بغير إذن و )): قوله بو  

ا جاءكم من ترضون دينه و  قه فزوجو   إلا تفع وا تكن فتنة في الأرض وف اد إذ: ))وقوله 
  .(3)(( ريو

 .(4)((تنكح الأيم حتى ت تأمر  ولا تنكح البكر حتى ت تأذن لا))

                              
(  من حديث أبي 19518(  وأحمد )1881(  وابن ماجه )1101) (  والتَّمذي2085) أ رجه أبو داود (1)

 (.13513في ص يح الجامت )   والحديث ص  ه ال يخ الألباف-رضي الله  نه- موسى الأشعري
 في أبواب النكاح  ن رسول الله  (  والتَّمذي2083في كتاب النكاح باب في الولي ) أ رجه أبو داود (2)

  والحديث ح نه -رضي الله  نها–(  من حديث  ائ ة 24372(  وأحمد )1102باب ما جاء لا نكاح إلا بولي )
 (.2709في ص يح الجامت ) التَّمذي  وص  ه ال يخ الألباف

فزوجو   رقم الحديث] أ رجه التَّمذي في سننه  كتاب النكاح  باب إذا جاءكم من ترضون دينه و  قه  (3)
 (  وقال: حديث ح ن غريب. 387 /3[  )  1085

 (. 192 /1[  )  224وفي المراسيل لأبي داود  باب ما جاء في تزويج الأكفاء  رقم الحديث] 
 5136أ رجه البخاري في ص ي ه  كتاب النكاح  باب لا ينكح الأب وغير  البكر والنييب  رقم الحديث]  (4)
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وجه الدلالة: أن الأمر بالنكاح ل ولي  وأن المخا ب في الأحاديث هم الأولياء  ولا معنى 
 لأمرهم ب يء ليل بيدهم  قدته. 

 من المعقول: 
 لا تزوج نف ها إلا بغير إذن وليها.  المرأ  أن لا يصح تزويج المرأ  لنف ها لأنه في الغالب /1
 . (1)لكان هو المباشر له دونها ن النكاح  اضيار كان لو  أن الولي  /2 
صيانتها  ن مباشر  ما ي عر بوقاحتها ور ونتها ومي ها إلى الرجال  هو الع ة في منعها أن  /3

 . (2)وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروء 
مأمونة   ى البنت لنقص  ق ها وسر ة انخدا ها ف م يجز تفوينه إليها أن المرأ  غير  /4

 . (3)كالمبذر من المال
من  أردنأو الاستبداد بتفوينها إلى من   أنه لا كرامة ل ن اء في مباشر   قود الأنك ة /5

 . الأجانب
أو   وليلم ينقل  ن أحد  ن ص ح إنكاح المرأ  نف ها أنه قبل نكاحا لنف ه بدون أنه  /6

حتى    ابت نف ه لبناته وأ واته ونحوهن  ن له   يهن الولاية أن ي تبددن بنك تهن دونه
 . ولو نك ن أكفأ الناس  ند 

                              
 (  ]7/ 17 .) 

  م في ص ي ه  كتاب النكاح  باب استئذان النييب في النكاح بالن و والبكر بال كوت  رقم الحديث] وم
1419 (  ]2/ 1036 .) 

 (.3/9) ابن قدامة  انظر: الكافي (1)
 (.121-9/120) المغني  ابن قدامة (2)
 (.3/9) ابن قدامة  انظر: الكافي (3)
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  "لها تزويج أمتها ومعتقها"  لم ينيبتها القاضي: رواية الإما  أحمدفإن  عن المناقشة:أما 
 . (1)ومنعها

 تزويج المرأ  لنف ها  وذلك بعد إذن وليها. القائ   بص ة  :أدلة أصحاب القول الثاني
 ال نة النبوية: من 

 . ((أيما امرأ  زوجت نف ها بغير إذن وليها فنكاحها با ل)): استدلوا يخفهو  قوله 
 وجه الدلالة: 

 الولي  حتى لو كانت هي المباشر  ل عقد.  بإذن ة النكاحص  الحديث مفهو أن  
 من المعقول: 

منعت الاستقمل بالنكاح لقصور  ق ها فم يؤمن انخدا ها ووقو ه منها   ى  ا إأن المرأ   
 . (2)وجه المف د  وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها

 : الترجيح
التَّجيح هنا   ى ح ب وضت المرأ  وظروفها  فإن كانت كبير  وذات أدب  وقد انق عت  

 بها ال بل  ن أوليائها ب بب الحروب وغير   فهنا يجوز لها أن تزوج نف ها. 
وسوء  أما إن كانت ب  أه ها وأوليائها  فم يصح لها تزويج نف ها  وأن في ذلك ر ونة 

 أدب. 
 ت المعاصرة: ربط المسألة بالمستجدا

                              
 (.8/66) انظر: الإنصاا  المرداوي (1)
 (.20/91) انظر: المغني  ابن قدامة (2)
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إن هذ  الم ألة مرتب ة بالواقت المعاصر  فب بب التقنية الحدينية ووسائل التواصل الاجتما ي  
انت ر الإسم   ود ل الكنيير من الن اء في الإسم   فأصبح هناك الكنيير من الن اء المتي 

 ليل لهن ولي م  م. 
بدون أولياء  أو ن الن اء الم  مات ل هجر  فأصب ن وأينا مت كنير  الحروب  اض ر كنيير م

 أنها ب بب الحروب وكنير  القتل تفقد أوليائها وتصبح وحيد . 
فالأسباب التي تقوي الأ ذ بالقول المخرج في زماننا كنيير   فالمرأ  تحتاج إلى أن تبني أسر  

 وتنجب أولاد. 
هو  د  ص ة تزويج المرأ  لنف ها  وقد بحنيت في الفتاوى المعاصر  ووجدت أن أغ ب الردود 

(1).  

                              
 :ومن الأمني ة   ى هذ  الفتاوى (1)

 تزويج المرأ  نف ها:   -1

سؤال: تقد  شاب متدين صفاته حميد  لخ بتي  ولكن والدي رفو قبولها بحجة  د  كفاءته ح با ون با  وهو يريد 
لي شابًا من العوائل العريقة ذات المال والجا   بينما أنا راضية به ولا أريد سوا   فهل يجوز لي أن أتزوج منه بدون ولي أمري  

يجوز ذلك النكاح  ثم إن الله أوكل أمور العبد لنف ه  ومنها الزواج  فإذا كان والدي فقد قرأت في فقه ال نة لأبي حنيفة ما 
سي رمني من الزواج يخن هو مناسب لي  وحريص   ى كرامتي وصيانة  رضي ومتم ك بدينه  ثم يريد تزويجي  ن لا 

يج نف ي  ند القاضي  أو يتص  بهذ  الصفات أليل لي الحو في  د  استئذانه في زواجي ب خص صالح  وأقو  بتزو 
 أستأذن أحد أقربائي الآ رين المقتنع  بوجهة نظري ويتولى أمر زواجي؟ 

الجواب: أولا: لا يجوز ل مرأ  أن تزوج نف ها  فإن زوجت نف ها فنكاحها با ل  ند جمهور أهل الع م  س فا و  فا 
 وذلك لأن الله سب انه وتعالى  ا ب بالتزويج أولياء أمور الن اء. 

 (.2/536مجموأ فتاوى ال يخ صالح الفوزان ) 

 حكم تزويج المرأ  نف ها -2

 حكم تزويج المرأ  نف ها 5855رقم الفتوى 
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 المطلب الثالث

 حتى إذا حكم القاضي بصحته نكاح الفضولينقض 

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

 . (1)نقو نكاح المرأ  إذا نك ت بدون إذن الولي  حتى لو حكم الحاكم بص ته
 . القائل بالتخريج
 . الفراء القاضي أبو يع ى

 . أصل التخريج

                              
 1422محر   04تاريخ الفتوى: 

 ال ؤال: 

هل يجوز أن تتزوج المرأ  بدون ولي إذا لم يوجد   ما أنه كان قد سبو لها الزواج ولها ا فال  وهل يصح أن يكون زوج 
 ليا في العقد؟ الخالة و 

 الفتوى: 

 الحمد لله والصم  وال م    ى رسول الله و  ى آله وص به أما بعد: 

مت ثبوت  د   ن ه  -فإن النكاح لا يصح إلا بولي  ولا تم ك المرأ  أن تزوج نف ها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها 
 كبير سواء كانت المرأ  سبو لها الزواج أ  لا  صغير  كانت أ    -لها

 (.2/58الفناوى المعاصر  في الحيا  الزوجية )
(  7/8في المغني ) ابن قدامة انق ه  وقد الم ألة في كتب القاضي أبي يع ى  ولم أق    يها بحنيت  ن (1)

 .(8/68في الإنصاا ) والمرداوي
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وذلك قياسا   ى بيت الفنولي ؛ حتى لو حكم بص ته حاكم(1) رج نقو نكاح الفنولي
 فإنه ينقو  ولا يصح. 

إذا باأ :  ألةورواية الإما  أحمد التي قيل   يها والتي تنص   ى ب من البيت هي: " م
 :   ى روايت ؟ يق    ى الإجاز  أ  يقت با م من أص هم ك غير  بغير إذنه هل 
 . هو موقوا: نقل صالح و بد الله
 . " البيت با ل ذكرهما أبو بكر: ونقل   ي بن سعيد

سعيد تنص   ى ب من بيت الفنولي  فكما أنه يب ل بيت الفنولي فكذلك فرواية   ي بن 
 يب ل نكاح الفنولي. 

 . للتخريج من المذهب الناقلون
أو كان المتولي   فإن حكم بص ة هذا العقد حاكم  والنص هو: "ابن قدامة الإما  /1

 . وكذلك سائر الأنك ة الفاسد  لم يجز نقنه  حاكمالعقد  
 . (2) "و رج القاضي في هذا وجها  اصة أنه ينقو

؛ و  يه فراقها  لا يحل الوطء فيه  فالنكاح فاسد  فإن تزوج بغير إذن وليوقال أينا: "  
لأنه وطء مخت   في ح ه  ف م يجب به حد  ؛   يه في ظاهر كم  أحمد (3)وإن و ئ فم حد

 : كوطء التي تزوجها في  د  أ تها. وذكر  ن ابن حامد

                              
 .: هو اسم ل نكاح الذي يكون بدون إذن الولينكاح الفنولي (1)

 .وفي  را الفقهاء: من ليل يخالك ولا وكيل ولا ولي  لمن ي تغل يخا لا يعنيه: اسم فنوليوال
 /2المصباح المنير في غريب ال رح الكبير )  (362المغرب في ترتيب المعرب ص )  (30/178تاج العروس ) 

 .  ماد  ) فنل ((475
 (.7/8) المغني  ابن قدامة (2)
  غة: المنت والفصل ب  ال يئ .ال د فيالح (3)

 .(3/20) .(حدد)الع   ( 2/463(.)حدد)انظر: الص اح ماد 
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لأنه وطء في نكاح منصوص   ى ب منه  أشبه ما لو تزوج ذات ؛ أنه أوجب به الحد
 زوج. 

 : وإن حكم بص ة هذا العقد حاكم ففيه وجهان
 ل فعة ل جار. أحدهما: لا يجوز نقنه؛ لأنه حكم مخت   فيه فأشبه ا

 . (1)" والنياف: ينقو؛ لأنه  ال  النص
  ى الص يح من   لم ينقو: لو حكم بص ته حاكم  والنص هو: "المرداوي الإما  /2

 . وص  ه المجد في شرحه ...  قدمه في المغني  المذهب
 . (2) " رجه القاضي  ينقو: وقيل

 . نقد التخريج
القول بنقو نكاح الفنولي ) النكاح بغير إذن الولي ( تخريج ص يح  فقد قيل   ى 

 رواوت الإما  أحمد  وموافو لقوا د . 
 وهو موافو لظاهر القرآن وال نة  والتي د ت لوجود الولي في النكاح. 

 . (4)من ال افعية  (3)وكذا موافو لقول أبي سعيد الاص خري

                              
 الوقوأ في مني ها.شر ا في معصية لتمنت من شر ا:  قوبة مقدر  
 .(1/433)الروض المربت  ( 3/99(انظر: شرح الزرك ي

 .(9 /3الكافي في فقه الإما  أحمد ) (1)
 (.8/68) الإنصاا  المرداوي (2)
نظراء هو الح ن بن أحمد بن يزيد المعروا بالإص خري. فقيه من شيوخ ال افع . كان من   الإص خري (3)

  تان. وكانت في أ مقه حد .جبغداد. واستقنا  المقتدر   ى س ابن سريج. ولي قناء قم  ثم ح بة
  ه.328  توفي سنة من كتبه: ))أدب القناء((؛ قال ابن الجوزي: لم يؤل  مني ه

 (.193 /2) ؛  بقات ال افعية(357/  1) وفيات الأ يانانظر: 
 .(146 /16المجموأ شرح المهذب ) (4)
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ويمكن أن يعتَّض   ى هذا القول بن النكاح  ت    ن البيت في الأحكا  والقوا د؛ فقياس 
 نكاح الفنولي   ى بيت الفنولي فيه ضع  واضح. 
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
إذا زوجت المرأ  بدون إذن وليها  ثم حكم لها الحاكم بص ة نكاحها  فهل يجوز نقو 

 النكاح  أ  لا؟ 
 . تحرير محل النزاع

ثم ا ت فوا في ص ته إن   (1)اتفو الفقهاء   ى ب من نكاح الفنولي إذا لم يجز  المعقود له
 . اكمالحأمنا  

 فمن قال بص ة تصرا الفنولي  قال بعد  النقو. 
 ومن قال بب من تصرا الفنولي  قال بنقو النكاح. 

 . الروايات والأقوال في المسألة
؛ وذلك إذا حكم بص ته حاكم  وهو القول الص يح في النكاح لا ينقو: أن القول الأول

 المذهب. 
   ولو حكم بص ته حاكم  وهو القول المخرج في المذهب. النكاح ينقو: أن القول النياف

 . والترجيح ،الأدلة
 . ؛ وذلك إذا حكم بص ته حاكمالنكاح لا ينقون القائ   ب أدلة أصحاب القول الأول:

 استدلوا بالقياس: 
 . (2)قاسو    ى صور  ما لو حكم الحاكم بال فعة ل جارف

                              
 .(34-36 /4الفقه   ى المذاهب الأربعة )انظر:  (1)
 .(7/131)  جاويل (  والإقناأ  9/121) انظر: المغني  ابن قدامة (2)

 :ال فعة ل جار هو الراجح  ند ابن تيمية  والقول بحو ن م ألة ال فعة ل جار مخت   فيهاوذلك لأ
  .وا تار  في الفائو  وجز  ال يخ تقي الدين بنيبوت ال فعة ل جار مت ال ركة في ال ريو "
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 ومن المعقول: 
 . (1)ف م يجز نقو الحكم  أنها م ألة مخت   فيها وي وغ فيها الاجتهادفقالوا 
   حتى لو حكم حاكم بص ته. النكاح ينقون بالقائ    :أصحاب القول الثانيأدلة 

  با لفنكاحها   فنكاحها با ل  أيما امرأ  نك ت بغير إذن وليها)): لعمو  قوله 
 . ((فنكاحها با ل

 وجه الدلالة: 
فنكاحها  أن الحديث يدل   ى نقو نكاح من نك ت بدون إذن وليها  وتكرار قوله  
 لهذا الفعل.    يدل   ى شد  استنكار النبي با ل

 : الترجيح
اجتهاد ك ائر الفعل هذا   وأنه يصح نكاحها  لأن الذي يتَّجح  ندي أنه لا ينقو الحكم

يخنيابة  يعتبر والحاكم  الاجتهادات فم ينقو إلا إذا  ال  دليل من الكتاب وال نة والاجماأ
 . والله أ  م  والمرأ  من أهل التصرا  الولي

 

 
  

                              
ذهب جمت ب  الأ بار  ثم ذكر أدلته  وقال: وفي هذا الم  قال الحارثي: ولهذا الص يح الذي يتع  المصير إليه

 .(229 /1حاشية ال بدي   ى نيل المآرب ) ." فيكون أولى بالصواب اهلا
 .(9/121) انظر: المغني  ابن قدامة (1)
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 المطلب الرابع

 تقديم الابن على الأب في ولاية النكاح

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

سواء في ولاية النكاح كما إذا أوصى لأقرب قرابته لكان متوجها  إن الابن والأب : ولو قيل" 
 . (1)" ويتخرج لنا أن الابن أولى من الأب إذا ق نا الأخ أولى من الجد

 . القائل بالتخريج
 . تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسم 

 . أصل التخريج
  رج تقديم الابن   ى الأب    ى رواية تقديم الأخ   ى الجد. 

 وكذا  رج ت اوي الابن والأب  والجد وابن الابن    ى رواية استواء الأخ والجد. 
وقد قيل القول بتقديم الابن   ى الأب وكذا ت اويهما    ى رواية الإما  أحمد والتي تنص 

   وهذا نص الرواية: في ولاية النكاح  ى أن الابن والأخ مقدمان   ى الجد 
 ؟ هل يقد  الابن والأخ   ى الجد في ولاية النكاح: م ألة" 

 . الجد مقد    يهما: وقال الخرقي وأبو بكر
 أن الجد له إيمد وتعصيب فكان مقدما كالأب. : ووجه قولهما

                              
 .(452 /5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1)
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أن الابن والأخ أقرب إليها من جدها لأن الجد يدلي إليها بغير  وهو الأب : ووجه الأولى
 . (1)"يدلي إليها بنف ه وهو أنه ابنها ولأنه بعو منها والأخ ركو معها في رحم واحدوالابن 

 وهناك رواوت أ رى في المذهب   ى تقديم الأخ   ى الجد منها: 
و نه يقد  الابن   ى الجد لأنه أقوى تعصيبا منه  و نه الت وية ب  الأخ والجد لاستوائهما "

 . (2)"خ   ى الجد لأنه يدلي ببنو  الأب والبنو  أقوىو نه يقد  الأ  في الإرث بالتعصيب
و ن أحمد تقديم الأخ   ى الجد وهو قول مالك أينا؛ لأن الجد يدلي ببو  الأب والأخ  "

 يدلي ببنوته والبنو  مقدمة. 
واستوائهما في القرابة    و ن أحمد أن الجد والأخ سواء لاستوائهما في الميراث بالتعصيب

 . (3)"و في الولاية كالأ وينفوجب أن ي تو 
و ن أحمد  رواية ثالنية  أن الأخ يقد    ى الجد. وهو قول مالك؛ لأن الجد يدلي ببو  " 

 . الأب  والأخ يدلي ببنو   والبنو  مقدمة
و ن أحمد أن الجد والأخ سواء؛ لاستوائهما في الميراث بالتعصيب  واستوائهما في القرابة  

الولاية كالأ وين  ولأنهما  صبتان لا ي قط أحدهما بالآ ر  فاستوو فوجب أن ي توو في 
 . (4)"في الولاية كالأ وين

                              
 .(91 /2الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(391العد  شرح العمد  ص ) (2)
 .(542 /2الواضح في شرح الخرقي ) (3)
 (.9/130) المغني  ابن قدامة (4)
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"  والذي نص   ى أن رواوت الأخ والجد هي الأصل في هذا التخريج هو الإما  المرداوي
لاشتَّاكهما في ؛ خ   ى الجدمن رواية تقديم الأ -رحمه الله  -و رجه ال يخ تقي الدين 

 . (1)"المعنى
 . للتخريج من المذهب الناقلون 
 بنكاح المرأ  الحر  أبوها. اس وأحو الن  والنص هو: " الإما  الزرك ي /1

شفقة  ولهذا ا تص بولاية المال  وجاز )ش( هذا هو المذهب بم ريب  لأنه أكمل نظرا وأشد 
 }  :شراؤ  من مال ولد  وبيعه له من ماله ب ر ه  ولأن الولد موهوب لأبيه. قال الله تعالى

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ } وقال إبراهيم  [90]سور  الأنبياء: { ۅ ۅ ۋ

وقال النبي ص ى الله   يه وس م: "أنت  [39]سور  إبراهيم: { ۈۈ ۆ ۆ ۇ
 ومالك لأبيك" وإذن تقديم الأب الموهوب له   ى الابن الموهوب أولى من العكل 

 . (2)"في تع يقه قولا بتقديم الابن   ى الأب كما في الميراث  والله أ  م وحكى ابن المني
ثم أبو    )وأحو الناس بنكاح المرأ  الحر : أبوها: قوله  والنص هو: " الإما  المرداوي /2

 . و  يه الأص اب  المذهب(  هذا  وإن سفل  ثم ابنه  ثم ابنها  وإن  م
وأ ذ  أبو الخ اب في   ذكر  ابن المنى في تع يقه  و نه: يقد  الابن وابنه   ى الأب والجد

في رواية حنبل العصبة فيه من أحرز المال  و رجه  -رحمه الله  -انتصار  من قول الإما  أحمد 
و نه   لاشتَّاكهما في المعنىمن رواية تقديم الأخ   ى الجد؛  -رحمه الله  -ال يخ تقي الدين 

 . وسى..ن   ى الجد ا تار  ابن أبي ميقد  الاب

                              
 .(69 /8) لمرداويا  الإنصاا (1)
 .(119 /3  ى متن الخرقي ) شرح الزرك ي (2)
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رواية ثالنية  قال في الفروأ: و نه   يها تقديم الأخ   ى الجد. و نه سواء. وذكر الزرك ي
 -رحمه الله  -بتقديم الجد   ى الأخ    ى هذ  الرواية. وأ  قهن. و رج ال يخ تقي الدين 

 . (1)"وجها بت اوي الابن والأب والجد وابن الابن و رجه بعنهم من رواية استواء الأخ والجد
ووجه في   ثم أبو  بم نزاأ ب  الأص ابز " في كتاب الجنائ وأينا نق ه الإما  المرداوي

 . (2)" الفروأ تخريجا من النكاح بتقديم الابن   ى الأب
 . نقد التخريج

إن القول بتقديم الابن   ى الأب في ولاية النكاح  وكذا ت اويهما  تخريج ص يح فهو 
مقيل   ى رواوت الإما  أحمد في تقديم الأخ   ى الجد  و  ى م ألة تقديم الابن   ى الأب 

 في الميراث. 
 فكما أن الابن مقد    ى الأب في الميراث  فكذلك يقد  في ولاية النكاح. 

 . (4)  والمالكية(3)فو لمذهب الحنفيةوالتخريج موا
 لكن يعتَّض   يه بن الميراث  ت    ن النكاح 

 بن   يه.وأن الأب صاحب ال فقة  فكي  يقد  الا
  وأن قياس تقديم الابن   ى الأب   ى تقديم الأخ   ى الجد فيه نظر. 

                              
 .(69 /8) ل مرداوي  الإنصاا  (1)
 .(472 /2) ل مرداوي  الإنصاا (2)
العناية شرح الهداية "  وقوله )والأولياء   ى التَّتيب المذكور في النكاح( يقتني أن يتقد  الابن   ى الأب"  (3)

(2/ 118). 
ب( في ثم شرأ في بيان من يقد  من أولياء النييب غير المجبر  بقوله: )والابن( وابنه وإن سفل )أولى من الأ"  (4)

 .(8 /2) الفواكه الدواف   ى رسالة ابن أبي زيد القيرواف"  العقد   ى أمه
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
 من أولى الأقارب بتولي نكاح المرأ ؟ ومن يقد  في ذلك؟  

 . تحرير محل النزاع
فوا في م ألة المرأ  التي  ندها ابن   ثم ا ت ولاية النكاحاتفو الفقهاء   ى تقديم الأب في 

 بالغ. 
 فمن نظر إلى تقديم الابن في الميراث رأى تقديم الابن   ى الأب في النكاح. 

 ومن رأى أن النكاح  ت    ن الميراث رأى تقديم الأب   ى الابن. 
 . الروايات والأقوال في المسألة

 ا ت   الفقهاء في المفاض ة ب  الابن والأب في ولاية النكاح    ى ثمثة أقوال:  
 . بن  وهو القول الص يح في المذهب  ى الا بيقد  الأ: القول الأول
 . وهو قول مخرج في المذهبب    ى الأ بنيقد  الا: القول النياف

 . مخرج في المذهبأينا قول  وهو: استواء الابن والأب في ولاية النكاح ل مرأ   القول النيالث
 . والترجيح ،الأدلة

 بن.   ى الا ببتقديم الأالقائ    :أدلة أصحاب القول الأول
 استدلوا من المعقول: 

 هو صاحب الولاد  والتعصيب فيقد    ى الابن.  الأبأن  /1
 . (1)أن الابن يقاد بالأب  وتق ت يد  إذا سرق ماله  بخما الأب /2

                              
 .(6/28  ى متن الخرقي ) شرح الزرك ي  (9/130) انظر: المغني  ابن قدامة (1)
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 ب.   ى الأ بنبتقديم الا القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني
 من القياس: 

 . (1)    ى رواية تقديم الأخ   ى الجد؛ لاشتَّاكهما في المعنىب  ى الأ بنتقديم الاقاسوا 
 من المعقول: 

 أن البنو  أقرب من الأبو   وأن الابن جزء من الأ . 
أن الابن مقد    ى الأب في الميراث  فالأب يرث ال دس فرضا  ند وجود الابن  أما الابن 

 فيرث الباقي تعصيبا. 
 استواء الابن والأب في الولاية. : القول الثالثأصحاب أدلة 

 من القياس: 
 . (2)    ى رواية استواء الأخ والجدبالأو  بنالا  اويتقاسوا 

 من المعقول: 
كامل المال إذا انفردا  وكذلك لا ي قط أحدهما ب والابن كمهما  صبة فهما يرثان  أن الأ

 الآ ر  فبما أنهما يت اوون في الميراث  فكذلك يت اوون في الولاية. 
 : الترجيح

أرى أن ينظر في هذ  الم ألة إلى  مقة المرأ  وقربها  فإن كانت قريبة لأبيها قد  الأب  وإن 
 كانت قريبة لابنها قد  الابن  و  يه فإف أرى ترجيح القول باستواء الأب والابن في الولاية. 

  

                              
 .(69 /8) الإنصاا ل مرداوي (1)
 .(69 /8) الإنصاا ل مرداوي (2)
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 المطلب الخامس

 غياب الولي غيبة منقطعة

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . المسألةنص 

الأقرب أو جن انتق ت الولاية إلى الأبعد  و نه في العنل: أن الولاية تنتقل (1)فإن  نل"  
 إلى الحاكم فيتخرج في الغيبة منيل ذلك  وكذلك إن غاب الأقرب غيبة منق عة وقد زوج الأبعد

"(2) . 
 . القائل بالتخريج

 الك وذاف.  الخ ابأبو القاضي 
 . أصل التخريج

 رج القول بتزويج الحاكم إذا غاب الولي غيبة منق عة    ى القول بتزويج الحاكم في 
  نل الولي. 

 . بنق ت: الأب إذا  نل ولم يزوج  يزوج الاوهذا نص الإما  أحمد الذي قيل   يه " 
 . (3)" الولي يزوج الحاكم   يهقال: نعم يروى  ن  نيمان إذا وضعها في الكفوء وإذا لم يزوج 

                              
ل قاسم  صن غريب المال. انظر: ن ها  نم إذا منعها من التزويج نل الرجل أ ته وابنته يعالعنل: هو من  (1)
 .(1767 /5)) نل(  الص اح   (282 /3)ماد  ) نل(  بن سم  

 .(386 - 385الهداية   ى مذهب الإما  أحمد ص ) (2)
 .(38 /3م ائل الإما  أحمد رواية ابنه أبي الفنل صالح ) (3)
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و رجها أبو : " والذي نص   ى أن أصل التخريج في الم ألة هو العنل  الإما  المرداوي
 . (1)" الخ اب من  نل الولي

فكما أن الحاكم يزوج المرأ  في إذا  ن ها الولي  كذلك يزوجها إذا غاب  نها الولي غيبة 
 منق عة. 

 . للتخريج من المذهب الناقلون
وإذا  نل ولي الحر  الأقرب أو غاب غيبة منق عة   والنص هو: "ابن تيمية دالمجالإما   /1

زوج الأبعد  و نه في العنل يزوج الحاكم و رج مني ه في الغيبة وهي معتبر  يخا لا يق ت إلا 
 . (2)"بك فة وم قة نص   يه

  زوج الأبعد( هذا المذهب  غاب غيبة منق عةقوله )وإن   والنص هو: " الإما  المرداوي /2
 . و  يه الأص اب

  و رجها أبو الخ اب من  نل الولي  والحاوي  ذكرها في الر ايت   يزوج الحاكم: و نه
 . (3)" وتابعه في المحرر

 . نقد التخريج
القول بتزويج الحاكم ل مرأ  إذا غاب وليها غيبة منق عة  تخريج ص يح؛ فهو مقيل   ى 

  رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د . 

                              
 .(76 /8) الإنصاا ل مرداوي (1)
 (.7/21مجد ) ل  في الفقه المحرر (2)
 .(76 /8) الإنصاا ل مرداوي (3)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني  
 إذا غاب الولي غيبة منق عة  فمن يقو  بتزويج الولية  هل يزوجها الولي الأبعد؟ أ  الحاكم؟ 

 . تحرير محل النزاع
بعد ذلك فيمن له الحو   ت فواثم ا  (1)اتفو الفقهاء   ى أن الذي له حو التزويج هو الولي

 . في التزويج حال غياب الولي غيبة منق عة
 فمن ا تبر الولاية كالدين  قد  ال   ان   ى الأولياء البعداء.  

 ومن ا تبر الولاية مخت فة  ن الدين  قد  الأولياء البعداء   ى ال   ان. 
 . الروايات والأقوال في المسألة

 ا ت   الفقهاء في من يقد  ل ولاية في النكاح  إذا غاب الولي غياب منق ت    ى قول :  
 أن الولاية تكون ل ولي الأبعد  وهو القول الص يح في المذهب. : القول الأول
 خرج في المذهب. المقول الوهو ل  اكم   أن الولاية تكون: القول النياف

 . الأدلة والمناقشات والترجيح 
 تكون ل ولي الأبعد. بن الولاية في النكاح  القائ   :أدلة أصحاب القول الأول

 من ال نة النبوية: 

                              
 .(34-36 /4الفقه   ى المذاهب الأربعة )انظر:  (1)
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أن  رو    أ بر  أن ابن شهاب  (2)أ برف س يمان بن موسى: قال  (1)أ برنا ابن جريج
ير إذن أيما امرأ  نك ت بغ : ))الله   يه وس م قال أن النبي ص ى  أن  ائ ة أ برته  أ بر 

ولها مهرها يخا أصاب منها  فإن اشتجروا  فإن ال   ان ولي  -ثمثا  -مواليها  فنكاحها با ل 
 . (3) (( لهمن لا ولي 

 وجه الدلالة: 
 أن ال   ان ولي من لا ولي لها  وهذ  لها ولي بعيد. 

 استدلوا من المعقول: 
 الأبعد  كما لو جن. الولي الأقرب فم كه الولي أنه تعذر التزويج من جهة 

 تكون ل    ان. بن الولاية في النكاح  القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني 
 من ال نة النبوية: 

 -ثمثا  -أيما امرأ  نك ت بغير إذن مواليها  فنكاحها با ل  ))أينا استدلوا بحديث:  
 ((. ولها مهرها يخا أصاب منها  فإن اشتجروا  فإن ال   ان ولي من لا ولي له 

 وجه الدلالة: 
 أن المرأ  ب بب العنل والغيبة أصب ت كمن لا ولي لها  فيكون ال   ان وليها.  

                              
بن جريح  أبو الوليد. رومي الأصل. من موالي قريك. لقب بفقيه الحر   بد الم ك بن  بد العزيز   ابن جريح (1)

 .ه150  توفي سنة أ ذ  ن   اء ومجاهد. كان ثقة في الحديث. أول من صن  الكتب يخكة  )المكي(
 (.400 /10) ؛ تاريخ بغداد(305 /4) ؛ الأ م (160 /1) تذكر  الحفاظانظر: 

بو الربيت  الدم قي المعروا بالأشدق. محدث فقيه  من قدماء الفقهاء. هو س يمان موسى الأموي بالولاء  أ (2)
قال الدارق ني في الع ل من   قال ابن  دي: س يمان بن موسى فقيه  راو حدث  نه النيقات وهو أحد   ماء أهل ال ا 

 .(199 /3)  الأ م (226 /4) تهذيب التهذيبانظر:  ه.119  توفي سنة النيقات أثنى   يه   اء والزهري
 /42) [ 25326] رقم الحديث-رضي الله  نها-  في م ند الصديقة  ائ ة أ رجه الإما  أحمد في م ند  (3)

 .(284 /7)  [36117  رقم الحديث ] مصنفه  م ألة النكاح بغير ولي  وأ رجه ابن أبي شيبة في(200 -199
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فإن حصل  ما ب  الأولياء أصب ت  يتناول الكلت روا" ضمير جم"فإن اشتج: أن قولهو 
 الولاية ل    ان. 
 من المعقول: 

ن أدائه فقا  الحاكم مقامه  كما لو كان   يه دين وامتنت  امتنت  ل ولي وقدحو  الولايةأن 
 . (1)ن قنائه 

 وقد نوقش هذا القول: 
 : الولاية تخال  الدين من وجو  ثمثةبن 

 . ل ولي  والدين حو   يهأنها حو : أحدها 
 . أو ف قه أو موته  من جنون الولي؛ والولاية تنتقل لعارض  أن الدين لا ينتقل  نه: النياف

 . (2)والولاية يعتبر لها ذلك  أن الدين لا يعتبر في بقائه العدالة: النيالث
 : الترجيح

أرى أن ينظر في هذ  الم ألة إلى  ادات الناس وأحوالهم  ف و كان في انتقال الولاية إلى 
الأولياء البعداء إمكانية أو احتمال الوقوأ في الخما والق يعة  قد  ال   ان في الولاية  وأما 

 إذا ظن ال ممة والتفاهم ب  الأولياء  فالأولى أن تكون الولاية في الأقارب. 

 
 

                              
 .(9/156) المغني لابن قدامة :انظر (1)
 .(31 /7) المغني لابن قدامة (2)
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 لب السادسالمط

 توكيل من يقوم مقام الولي من غير إذن الزوجة

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

بم إذن  وذلك قياسا   ى الرواية القائ ة بب من توكيل  (1) د  جواز توكيل الولي غير المجبر
 . (2)الوكيل من غير إذن الموكل

 . القائل بالتخريج
 الحنب ي.  ابن  قيلالإما  و   الفراء القاضي أبو يع ى

 . أصل التخريج
 رج القول بعد  جواز توكيل الولي غير المجبر بم إذن المرأ   باستنيناء الحاكم    ى القول 

وا ت فت في الوكالة الم  قة هل يم ك : م ألةبعد  جواز توكيل الوكيل  وهذا نص الرواية: " 
  الوكيل أن يوكل غير ؟
 . (3)" لا تجوز وكالة الوكيل: فنقل ابن منصور

                              
 .فوصي الأب  ند  د  الأب  والولي المجبر أحد ثمثة: مالك الأمة أو العبد  فالأب (1)

 .ثم الكافل  ثم الحاكم  أ تو المرأ  ثم  صبته( لمولى )منوالولي غير المجبر: ي مل العصبة  ثم ا
وابن العم  لا يزوجون إلا البالغة بإذنها  وتأذن النييب بالكم   والبكر   والجد  والأخ  وقرابة العصبة كالابن

 .بالصمت
  .والولي غير المجبر يزوج البالغ لا الصغير  بإذنها ورضاها  سواء أكانت البالغ بكرا أ  ثيبا

 .(6695 - 6694 /9الإسممي وأدلته ل زحي ي )الفقه 
  وقد ذكر هذا مفقود    وكتاب الفصول لابن  قيلأن كتاب المجرد ل قاضي أبو يع ى الم ألة مفقود   حيث (2)

 .(8/82الإنصاا  المرداوي )انظر  وابن  قيل.   ون به للإمام  أبو يع ى التخريج الإما  المرداوي
 .(397 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (3)
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ل الولي غير المجبر من فكما أنه لا يجوز توكيل الوكيل من غير إذن الموكل  كذلك لا يجوز توكي
 غير إذن المرأ . 

والذي نص   ى أن أصل التخريج في هذ  الم ألة هو  د  جواز توكيل الوكيل  الإما  
هذ    ى الروايت  في توكيل  (1)في الفصول و رج القاضي في المجرد  وابن  قيل : "المرداوي

 . (2)" الوكيل من غير إذن الموكل
 . للتخريج من المذهب الناقلون

ولا يعتبر في ص ة الوكالة إذن المرأ  في التوكيل  سواء   والنص هو: " ابن قدامةالإما   /1
كان الموكل أبا أو غير . ولا يفتقر إلى حنور شاهدين. وقال بعو ال افعية: لا يجوز لغير 
المجبر التوكيل إلا بإذن المرأ . و رجه القاضي   ى الروايت  في توكيل الوكيل من غير إذن 

 . (3)"الموكل
ولا : وقيل  لا يوكل غير مجبر بم إذن إلا حاكم: وقيلهو: "   والنص ابن مف ح الإما  /2

 . (4)" مجيز  و رجه القاضي   ى الخما في توكيل الوكيل
قوله )ووكيل كل واحد من هؤلاء يقو  مقامه  وإن كان   والنص هو: " الإما  المرداوي /3

الوكالة في النكاح  وجواز توكيل الولي  سواء كان مجبرا حاضرا(. الص يح من المذهب: جواز 
 ... .أو غير مجبر  أبا كان أو غير  بإذن الزوجة وبغير إذنها. وهو ظاهر المصن  هنا.

وقيل: لا يوكل غير مجبر بم إذنها  إلا الحاكم. وقدمه في الفروأ  في باب الوكالة  فتناقو. 

                              
 .)غير م بوأ(كفاية المفتي :    وي مىالفصول (1)
 .ه 513   المتوفي سنةأبو الوفاء ابن  قيل :المؤل و 

 .(345 /1ذيل  بقات الحناب ة )انظر: 
 .(82 /8) ل مرداوي  الإنصاا (2)
 .(7/352) المغني  ابن قدامة (3)
 .(114 /6المبدأ في شرح المقنت ) (4)
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في الفصول هذ    ى الروايت  في توكيل الوكيل من غير  وابن  قيل  و رج القاضي في المجرد
إذن الموكل  وقالا: من لا يجوز له الإجبار يكون كالوكيل في التوكيل. ورد  المصن   وال ارح. 

 . (2)" ورد  المصن  أينا وغير : لو منعت الولي من التوكيل امتنت. (1)وقال في التَّغيب
 وقيل: لا يوكل غير مجبر بم إذن إلا حاكم.   والنص هو: " الإما  ابن البهاء البغدادي /4

وقيل: ولا مجبر  و رجه القاضي   ى الخما في توكيل الوكيل  ولا  ما أن الحاكم يم كه 
 . (3)" مع   أو من شاء  أو من يرضا م  قا  ويجوز في تزويج 

 . نقد التخريج
بعد  جواز توكيل غير المجبر إلا بإذن المرأ   تخريج ص يح  فقد قيل   ى رواوت القول  

 الإما  أحمد ووافو قوا د . 
وإذا كان الولي  ن لا يجبر   ى : "   قال الإما  الماورديوهو موافو ل مذهب ال افعي

النكاح فهل ي ز  استئذانها في  قد النكاح أ  لا؟ ا ت   أص ابنا فيه   ى وجه  ومنهم 
 من  رجه   ى قول : 

وهو ا تيار أبي   ي بن أبي هرير  أنه لا يصح توكي ه إلا بإذنها؛ لأنه نائب  نها  أحدهما:
وأشبه الوكيل الذي لا يجوز له أن يوكل فيما هو وكل فيه إلا  ن إذن موك ه فع ى هذا إن لم 
ي تأذنها الولي في توكي ه فزوجها الوكيل بإذنها أو غير إذنها كان النكاح با م لف اد الوكالة  

و استأذنها الولي فيه بعد  قد الوكالة لم تصح الوكالة حتى ي تأذنها الولي بعد إذنها في ول

                              
 الفقيه المف ر  التَّغيب: لمحمد بن الخنر بن محمد بن الخنر بن   ي بن   ي بن  بدالله بن تيمية الحراف (1)

 بحران. هلالا622وتوفي سلانة  يبها شيخ حران و    أبو  بد الله  فخر الدين  لوا ظالخ يب ا
 .(113 /6) الأ م  ( 208-2/206) انظر: المقصد الأرشد

 .(82 /8) الإنصاا ل مرداوي (2)
 .(208 /5فتح الم ك العزيز ب رح الوجيز ) (3)
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توكي ه  فإذا وك ه بعد إذنها وكان وكيم لهما جميعا فإن رجعت في توكي ه ب  ت الوكالة  ولم 
 يكن له أن يزوج. 
الوكالة جائز  وإن لم ي تأذنها الولي في (1)وهو ا تيار أبي إس اق المروزي والوجه الثاني:

 قدها؛ لأنه موكل في حو نف ه الذي ثبت به بال رأ لا بالاستنابة فأشبه الأب و ال  الوكيل 
 . (2)" الم تناب  فع ى هذا تصح الوكالة وإن لم ي تأذن المرأ  في  قدها ويكون هو وكيم

 
 

  

                              
هو أبو إس اق إبراهيم بن أحمد المروزي. أحد الأئمة من فقهاء ال افعية  شرح المذهب ولخصه  وأقا  ببغداد  (1)

 (429 /15)   سير أ م  النبمء(11 /6) تاريخ بغداده. انظر: 340  توفي سنة دهراً  ويمً يدرس ويفتي. وتخرج به أئمة
 .(114 /9) في فقه ال افعيالحاوي  (2)
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 . المسألة المخرجة داخل المذهبالفرع الثاني: دراسة  
 إذن المرأ   أ  لا؟  امه في النكاح  وهل يحتاج ذلك إلىهل يجوز أن يوكل الولي من يقو  مق

 . تحرير محل النزاع
الولي وا ت فوا في   (1)إذن المرأ له أن يوكل في النكاح بغير  المجبرالولي أن    ىفقهاء الاتفو 
 . غير المجبر

 فمن ا تبر العقد  قد معاوضة  قال بجواز التوكيل بغير إذن. 
 ومن ا تبر   قد نكاح و ت    ن المعاوضة  قال بعد  جواز التوكيل إلا بإذن. 

 . الروايات والأقوال في المسألة
ا ت   الفقهاء في توكيل الولي غير المجبر لغير  في الولاية  وهل ي ز  إذن المرأ  في ذلك؟   ى 

 قول : 
 جواز توكيل الولي غير المجبر بدون إذن المرأ   وهو القول الص يح في المذهب.  :القول الأول
ل المخرج في وهو القو  د  جواز توكيل الولي غير المجبر إلا بإذن المرأ    :القول الثاني

 . (2)المذهب
 . والترجيح ،الأدلة

م  قا سواء كان الولي مجبرا  القائ   بجواز الوكالة في النكاح :أدلة أصحاب القول الأول
 أو غير مجبر وسواء كان بإذن المرأ  أو بغير إذنها. 

 ال نة: من 

                              
 .(34-36 /4الفقه   ى المذاهب الأربعة )انظر:  (1)
 .(82 /8) الإنصاا ل مرداوي (2)
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في تزويجه أ  (3)  ووكل  مرو بن أمية(2)في تزويجه ميمونة(1)أنه وكل أبا رافت ي  ن النبي رو 
 . (4)حبيبة

 وجه الدلالة: 
 جواز التوكيل في النكاح  ولا يوجد في الحديث ما يدل   ى استئذان المرأ  في التوكيل. 

 من المعقول: 

                              
هو أس م  مولى رسول الله ص ى الله   يه وس م  أبو رافت  غ بت   يه كنيته. وا ت   في اسمه فقيل: أس م   (1)

اسمه هرمز. والله أ  م. كان قب يا  وكان  بدًا ل عباس بن  بد الم  ب وهو أشهر ما قيل فيه. وقيل: اسمه إبراهيم. وقيل: 
 فوهبه ل نبي ص ي الله   يه وس م  ف ما ب ر أبو رافت النبي ص ي الله   يه وس م بإسم  العباس أ تقه.

 .ه35سنة  شهد أبو رافت أحدًا وما بعدها. مات بالمدينة آ ر  مفة  نيمان رضي الله  نه
 .(1/15)   الإصابة(1/38)   الاستيعاب(77 /1) ابةأسد الغانظر: 

في  (  والحديث ضعفه ال يخ الألباف4130) (  وابن حبان1825) (  والدارمي27197أ رجه أحمد ) (2)
 (.1849الإرواء )

هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهملية. أ  المؤمن . آ ر امرأ  تزوجها رسول الله ص ى الله   يه وس م وآ ر 
كان اسمها " بر  " ف ماها " ميمونة " بايعت يخكة قبل الهجر   وكانت زوجة أبي رهم بن  بد العزى   من مات من زوجاته 

 ه.51  توفيت سنة هلا 7ا النبي ص ى الله   يه وس م سنة العامري ومات  نها  فتزوجه
 (.4/1914)   الاستيعاب(6/237)   أسد الغابة(397 /4) الإصابةانظر: 

من الص ابة اشتهر في الجاه ية  وشهد مت   هو  مرو بن أمية بن  وي د بن  بد الله  أبو أمية  النمري (3)
 ه. 55  توفي سنة و اش أو  الخ فاء الراشدين  ثم أس م وحنر بئر معونة  الم رك  بدراً وأحداً 

 .(238 /5) لأ م ا  (6 /8)   تهذيب التهذيب(524 /2) الإصابةانظر: 
 (.1850في الإرواء ) (  والحديث ضعفه ال يخ الألباف4/22أ رجه الحاكم ) (4)

نت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية الأموية. تكنى أ  حبيبة. إحدى أمهات هي رم ة ب  أ  حبيبة
المؤمن   كانت من ال ابق  إلى الإسم   هاجرت إلى الحب ة مت زوجها  بيد الله بن ج ك فولدت هناك حبيبة  فتنصر 

ول الله ص ى الله   يه وس م   بها إلى  بيد الله ومات بالحب ة نصرانيًا وبقيت أ  حبيبة م  مة برض الحب ة  فأرسل رس
النجاشي فتزوجها وهي بالحب ة روت  ن النبي ص ى الله   يه وس م أحاديث و ن زينب بنت ج ك وروت  نها بنتها 

 .ه 42ه وقيل 44  توفيت سنة حبيبة وأ واها معاوية و تبة وآ رون
 .(5/573)   أسد الغابة(4/530) الإصابةانظر: 
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 . (1)التوكيل فيه يجوزفكالبيت  قد معاوضة  النكاح  أن
جواز توكيل الولي غير المجبر إلا بإذن المرأ    بعد  القائ   أدلة أصحاب القول الثاني:

 باستنيناء الحاكم. 
 من المعقول: 

 . (2)إذن من الولي في التزويج ف م يفتقر إلى إذن المرأ  ولا إلى إشهاد كإذن الحاكمأنه  /1
الولي غير المجبر إلا بإذن المرأ   قياسا   ى  د  جواز توكيل الوكيل من أنه لا يجوز توكيل  /2

 غير إذن الموكل. 
 : الترجيح
لابد و  لأنه  قد الولي غير المجبر إلا بإذن المرأ   وذلكلا يجوز توكيل أنه القول النياف و أرجح 

ل ق وب ومد ا  لدوا   الوجهات النظر وتأليفً  الأن في هذا الرأي تقريبً و فيه  من إذن الزوجة 
العمقة والع ر   فالمرأ  لتؤسل أسر  تحتاج أن تع م بال خص الذي وكل ل قيا  بنكاحها وأن 

 . والله أ  متكون راضية ومقتنعة به  

 
 

  

                              
 (.9/137) المغني  ابن قدامةانظر:  (1)
 (.7/352انظر: المصدر ال ابو ) (2)
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 المطلب السابع

 الكفاءة في النكاح حال العقد

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

مقارنة بن يقول سيد العبد بعد إيجاب النكاح له قب ت له  (1)وإن حدثت له الكفاء " 
النكاح وأ تقته فقياس المذهب ص ة ذلك  وتخرج رواية أ رى   ى م ألة إذا أ تقهما معا  

 . (2)" و  ى م ألة أ تقتك وجع ت  تقك صداقك
 . القائل بالتخريج

 . ابن تيمية شيخ الإسم 
 . أصل التخريج

  رج القول يخنت وب من النكاح إذا وجدت الكفاء  حال العقد    ى أص  : 
 الأول: م ألة إذا أ تقهما معا. 

 النياف: م ألة إذا قال: أ تقتك وجع ت  تقك صداقك. 
وتخرج رواية أ رى   ى م ألة إذا  : "والذي نص   ى أن ل م ألة أص   هو الإما  ابن تيمية

 . (3)" أ تقهما معا  و  ى م ألة أ تقتك وجع ت  تقك صداقك

                              
  نصبالم /2 .أداء الفرائو واجتناب النواهيوهو   دينال /1 :تكون فيو  الم اوا  :كفاء   ند الحناب ة هيال (1)

 .(517الروض المربت شرح زاد الم تقنت )ص .ي ار بح ب ما يجبالصنا ة و ال /4 .الحرية /3 .والن ب
 .(534الا تيارات الفقهية ص )  (455 /5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2)
 .المرجت ال ابو (3)
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: إذا أراد الرجل أن يعتو جاريته ويتزوجها ويجعل  تقها -رحمه الله  –ق ت: لأحمد " 
  صداقها  كي  يفعل؟

 قال: يقول: قد أ تقتك  وجع ت  تقك صداقك. 
 . (1)"جائز  فإن ندمت فم يجوز  إن قالت لا أرضىقال إس اق: 

أ تقتك وجع ت  تقك صداقك يحنر  شاهدين فإنه ينعقد بذلك النكاح  : قال لأمته" 
 . (2)"و نه: لا ينعقد بذلك وي تأن  العقد بإذنها وهو الص يح

فكما أنه لا ينعقد نكاح ال يد لأمته في الحال  كذلك لا ينعقد النكاح إذا وجدت الكفاء  
 حال العقد. 
 . للتخريج من المذهب الناقلون

ف و وجدت الكفاء  في النكاح حال العقد بن يقول   والنص هو: " الإما  المرداوي /1
رحمه  -النكاح له قب ت له هذا النكاح وأ تقته فقال ال يخ تقي الدين سيد العبد بعد إيجاب 

 . : قياس المذهب ص ته-الله 
ويتخرج فيه وجه آ ر يخنعها. ويأتي ما يتع و بذلك  ند قوله: إذا  تقت الأمة وزوجها : قال

 . (3)"حر 
ومنها لو وجدت الكفاء  في النكاح حال العقد    والنص هو: "الحنب ي الإما  ابن رجب /2

بن يقول سيد العبد بعد إيجاب النكاح قب ت له هذا النكاح وأ تقته فقال ال يخ تقي الدين 

                              
 .(1937 - 1936 /4) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (1)
 .(387الهداية   ى مذهب الإما  أحمد ص ) (2)
 .(110 /8) الإنصاا ل مرداوي (3)
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شر ه في غير  قد قياس المذهب ص ته قال ويتخرج فيه وجه آ ر يخنعها فأما اقتَّان الحكم مت 
 . (1)"هل ينيبت به الحكم أ  لا؟ 

 . نقد التخريج
القول يخنت النكاح إذا وجدت الكفاء  حال العقد  هو تخريج مقيل   ى رواوت أئمة 

 المذهب وموافو لقوا د . 
 ولم أق    ى موافق  ل تخريج في المذاهب الأ رى. 

  

                              
 .(311 /1) القوا د لابن رجب (1)
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 . المذهبدراسة المسألة المخرجة داخل  : الفرع الثاني
 إذا وجدت الكفاء  في النكاح حال العقد  فهل يصح العقد  أ  لا يصح؟ 

 . تحرير محل النزاع
  وا ت فوا بعد ذلك في (1)اتفو الفقهاء   ى أن الكفاء  إذا وجدت قبل العقد فإنها يعتد بها

 . ص ة الكفاء  إذا وجدت حال العقد
فمن رأى أن الأمة إذا  تقت وزوجها حر تجبر   ى البقاء معه  قال بص ة النكاح إذا 

 وجدت الكفاء  حال العقد. 
ومن رأى أن الأمة إذا  تقت وزوجها حر يجوز لها ترك زوجها  قال يخنت النكاح إذا وجدت  

 الكفاء  حال العقد. 
 . الروايات والأقوال في المسألة

 ا ت   الفقهاء في الكفاء  إذا وجدت حال  قد النكاح    ى قول : 
   وهو المذهب. حال العقدإذا وجدت الكفاء  النكاح ص ة : القول الأول
في وهو القول المخرج   حال العقدوذلك إذا وجدت الكفاء  النكاح منت : القول النياف

 المذهب. 
 . والترجيح ،الأدلة

  أو حال العقدإذا وجدت الكفاء  النكاح ص ة بالقائ    :أدلة أصحاب القول الأول
 وجوب الكفاء  ب  الزوج  حال العقد. 

 من ال نة النبوية: 

                              
 .(135 /2ا تما الأئمة الع ماء )انظر:  (1)
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  ندما  تقت  وكانت تحت  بد.  (1)قصة برير 
 وكان زوجها  بدا فخيرها رسول الله : قالت -رضي الله  نها-أ  المؤمن   ائ ة   ن

 . (2)فا تارت نف ها ولو كان حرا لم  يرها
 وجه الدلالة: 

أن برير   تقت وزوجها  بد فخيرها النبي ص ى الله   يه وس م ب  البقاء تحته وب  تركه  
 وهذا يدل   ى وجوب الكفاء  ب  الزوج  حال العقد. 

 من المعقول: 
 . (3)أنها م كت رقبتها فم يم ك   يها إلا با تيارها

  حال العقدوذلك إذا وجدت الكفاء  النكاح نت يخ القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني
 أو لا تجب الكفاء  ب  الزوج  حال العقد. 

                              
 وقد تعددت ال رق الناق ة لهذا الحديث     هل هو حر أ   بدد ا ت   الروا  في حال زوج برير وق (1)

فخيرها رسول الله ص ى »كان زوج برير  حرا    : ن  ائ ة قالت )) :وهذ  بعو ال رق التي نق ها الإما  التَّمذي
هكذا روى ه ا    ن أبيه   ن  ائ ة قالت: كان زوج برير  « حديث  ائ ة حديث ح ن ص يح«: »الله   يه وس م

ابن  مر والعمل     ن ابن  باس قال: رأيت زوج برير  وكان  بدا يقال له: مغيث  وهكذا روي  ن بدا  وروى  كرمة
إذا كانت الأمة تحت الحر فأ تقت فم  يار لها  وإ ا يكون لها الخيار إذا أ تقت  :  ى هذا  ند بعو أهل الع م وقالوا
 .  وأحمد  وإس اقوكانت تحت  بد  وهو قول ال افعي

فخيرها رسول الله ص ى الله »كان زوج برير  حرا    وروى الأ مك   ن إبراهيم   ن الأسود   ن  ائ ة قالت:
 :وروى أبو  وانة هذا الحديث   ن الأ مك   ن إبراهيم   ن الأسود   ن  ائ ة  في قصة برير   قال الأسود«   يه وس م

 «  وأهل الكوفةوالعمل   ى هذا  ند بعو أهل الع م من التابع   ومن بعدهم  وهو قول سفيان النيوري»وكان زوجها حرا 
 .(453 /3سنن التَّمذي ت شاكر )  [1155رقم الحديث ]  باب ما جاء في المرأ  تعتو ولها زوج  (( أ رجه التَّمذي

  باب في في سننه أبو داودو   (1504باب إ ا الولاء لمن أ تو )  كتاب العتوص ي ه   أ رجه م  م في  (2)
 .(270 /2)  [2233المم وكة تعتو وهي تحت  بد أو حر  رقم الحديث ]

 (.177 /8) اا  المرداويالإنص (3)
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 من ال نة النبوية: 
قصة برير   ندما  تقت  حيث ذكر الحديث من  رق  ديد   وقد ذكر في بعنها  أنها 

: (3)والأسود(2)قال الحكم  (1) ير برير أن رسول الله ومنها: كانت تحت حر وليل  بد  
 . (4)زوجها حراوكان 

 وجه الدلالة: 
أن برير   ندما  تقت كان زوجها حرا  وذلك كما ورد في  رق كنيير   وأن النبي ص ى الله 

   يه وس م  يرها  وهذا يدل   ى  د  وجوب الكفاء  ب  الزوج  حال العقد. 
 من المعقول: 

 . (5)تابية تحت الم  مأنها كافأت زوجها في الكمال ف م ينيبت لها الخيار ما لو اس مت الك
 : الترجيح

أرجح القول بن الكفاء  في النكاح حال العقد تصح  وهو قول موافو ل عقل والعرا  فالكفاء  
   قد وجدت حال العقد  ف ماذا يمنت من النكاح. 

                              
 /1)  [2078] رقم الحديث  باب  يار الأمة إذا أ تقت  كتاب الا مقسننه   أ رجه ابن ماجه في  (1)

 (.1873في الإرواء ) وص  ه ال يخ الألباف  (671
الكندي بالولاء  من أهل الكوفة. تابعي أدرك بعو الص ابة   را بالفقه. شهد له هو الحكم بن ُ تلايْبة   (2)

 ه.113  توفي سنة وهو ثقة  الأوزا ي وغير 
 .(432 /2) تهذيب التهذيبانظر: 

هو الأسود بن يزيد بن قيل  أبو  مر  النخعي. تابعي  فقيه من الحفاظ  كان  الم الكوفة في  صر . روى  (3)
  (343 /1) تهذيب التهذيبه. انظر: 75  توفي سنة و مر و  ي وابن م عود وبمل و ائ ة رضي الله  نهم ن أبي بكر 
 .(330 /1)   الأ م (48 /1) تذكر  الحفاظ

[  6754]  [6751] الحديث رقمفي ص ي ه  كتاب الفرائو  باب الولاء لمن أ تو   البخاري انظر: (4)
(8/ 154). 

 (.7/554)   ى متن المقنتانظر: ال رح الكبير  (5)
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 الثالثالمبحث 
 

 باب المحرمات في النكاح
 
 

 : فيـــه خمسة مطالبو

 المطلب الأول: السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة.   •

 المطلب الثاني: تزوج الأختين في عقد.  •

 المطلب الثالث: نكاح الأمة اذا أيسر.  •

 المطلب الرابع: نكاح الأمة في عدة الحرة المطلقة.  •

 المطلب الخامس: نكاح الأب أمة ولد .  •

 
* * * ** * * *  
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 ولالمطلب الأ

 النساء لا ينشر الحرمةالسحاق بين 

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

الن اء قياس المذهب المنصوص أنه  رج   ى الخما في مباشر  الرجل الرجل (1)وس اق"  
 . (2)" ب هو 

 . القائل بالتخريج
 . ابن تيمية شيخ الإسم 

 . أصل التخريج
 ين ر الحرمة ب  الن اء   ى ثمثة م ائل:  بن ال  اق رج القول 

   فكما أن ال واط ين ر الحرمة ب  الرجال فكذلك ال  اق. (3)الأول: ال واط
 ن الغمم  ي وط أحدهما بصاحبه  ثم يكبرا فيولد ل مفعول به جارية   (4)الأوزا ي لئسُ " 

 ؟ أيتزوجها الفا ل

                              
 .فعل الن اء بعنهن ببعو  وكذلك فعل المجبوب بالمرأ  ي مى س اقا: ال  اق هو (1)

  .: أن ال  اق لا إيمج فيهب  الزناوهو زنا الن اء لكن الفرق بينه و 
 .(247 /2معجم المص   ات والألفاظ الفقهية )

 وريخا ت تعمل شيئا كالآلة وت تمتت بالمرأ  الأ رى.  تحتك بالمرأ  الأ رى وتنزل لمرأ ال  اق: او 
 .(14/314) ال رح الممتت ( 10/152) .(س و)انظر: ل ان العرب ماد 

 .(535)الا تيارات الفقهية ص   (5/456) الفتاوى الكبرى  ابن تيمية (2)
 (.10/155) انظر: المغني أو إيمج فرج آدمي في فرج آدمي.  ال واط: إتيان الرجل الرجل (3)
هو  بد الرحمن بن  مرو بن يحمد الأوزا ي. إما  فقيه محدث مف ر. ن بته إلى ))الأوزاأ(( من  :الأوزا ي (4)
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 قال: لا. 
 . (2)"(1)قال أحمد:   ى قولنا كما قال  إذا كان ذلك في الدبر

أنه  رج   ى الخما في    ى أن الأصل في الم ألة هو ال واط " وقد نص الإما  ابن تيمية
 . (4)" (3)مباشر  الرجل الرجل ب هو 

 والجامت ب  الم ألت  أن كمهما وطء منهي  نه في ال رأ. 
 ؟ م ألة: لبن الميتة هل ين ر الحرمة أ  لاالنياف: لبن الميتة  " 
به صغير  أنه ين ر قال في امرأ  ماتت ف  ب من ثديها لبن ف قى: نقل إبراهيم الحربي

وهو ا تيار الخرقي وأبي   الصبي ابنا ل ميتةإذا سقى مرات يب غ حد الرضاأ فقد صار : فقال
 . (5)"بكر

                              
ليمامة والبصر   وبرأ. وأراد  المنصور   ى القناء قرى دم و. وأص ه من سبي ال ند. ن أ يتيمًا وتأدب بنف ه  فرحل إلى ا

 ه.157سنة  فأبى  ثم نزل بيروت مراب اً وتوفي بها
 (.238 /6) ذيب التهذيبته ؛(115 /10) البداية والنهايةانظر: 

 ودبر كل شيء  قبه ومؤ ر .  الدبر: نقيو القبل (1)
 .(دبر)للا ان العلارب  (1/25) الم  لات ( 2/206) .(لاردب)النهايلاة ملااد   ( 2/63) غريلاب الحلاديث ل خ لاابي انظر:

 (11/254).(دبر)تاج العروس ( 4/268)
 قبم لأن صاحبه يقابل به غير . وسمي  لقبل من كل شيء  ما دبر وا  فرج الإن ان   ى القبلي  و القبل: و 

 وقيل: هو  اص لفرج الأننيى.
 (11/536) (.قبلال)للا ان العلارب   (9/136) (.قبلال)تهذيب ال غلاة   (5/166) .(قبل)انظر: الع  ماد  

 .(1/572) التعاري   (2/488) (.قبل)المصباح المنير 
 .(1908 /4) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (2)
 وي  و   ى اشتياق النفل ل  يء.  ه وت ذذ بهال هو : شها ال ي: أحبه ورغب في (3)

 .(1/326) .(شها)المصباح المنير ( 14/445) (.شها)انظر: ل ان العرب ماد  
 .(535الا تيارات الفقهية ص )  (5/456) الفتاوى الكبرى  ابن تيمية (4)
 .(237 /2الروايت  والوجه  )الم ائل الفقهية من كتاب  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل السادس

516 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 ن ر الحرمة  فكذلك ال  اق ين ر الحرمة. يلكنه  اف بن الميتة رغم أنه يعتبر نج ً 
م ألة: في القب ة والممم ة فيما دون الفرج هل ينعقد "النيالث: الاستمتاأ يخا دون الفرج  

  بها تحريم المصاهر ؟
: لا ين ر الحرمة إلا الوطء. ونقل الح ن (2)وابن منصور والمروذي(1)فنقل إسما يل بن سعيد

 . (4)"و بد الله والمروذي: أنها تن ر الحرمة (3)بن ثواب
فكما أن الاستمتاأ يخا دون الفرج ين ر الحرمة  كذلك ال  اق  بجامت أن كمهما بدون 

 وطء. 
 . للتخريج من المذهب الناقلون

في  ال  اق ب  الن اء لا ين ر الحرمة. ذكر ابن  قيل  والنص هو: " الإما  المرداوي
: قياس المنصوص في ال واط: أنه  رج -رحمه الله  -مفرداته محل وفاق. وقال ال يخ تقي الدين 

 . (5)"   ى الروايت  في مباشر  الرجل الرجل ب هو 

                              
هو إسما يل بن سعيد ال النجي  أبو إس اق  من أص اب الإما  أحمد بن حنبل. ذكر  أبو بكر الخمل  (1)

فقال:  ند  م ائل كنيير  ما أح ب أن أحداً من أص اب أبي  بد الله روى  نه أح ن  ا روى هذا ولا أشبت ولا أكنير 
 ه.230  توفي سنة ي  كبير الفقه  ندهم معروفاً م ائل منه  وكان  الماً بالرأ

 .(105 – 104 /1)  بقات الحناب ة لأبي يع ىانظر:  
 وكلاان أحملاد يج لاه  ما  أحمد  روى  نه م ائل كنيلاير أحد تمميذ الإ  المروذي: أحمد بن محمد بن الحجاج (2)

 هلا.275توفي سنة   ويحتَّمه
 .(1/205) الأ م   (1/156)انظر: المقصد الأرشد 

هو الح ن بن ثواب  أبو   ي  النيع بي المخرمي. سمت يزيد بن هارون و بد الرحمن بن  مرو بن جب ة البصري  (3)
  توفي وإبراهيم بن حمز  المدف وغيرهم. وروى  نه  بد الله بن محمد بن إس اق المروزي وإسما يل الصفار وأبو بكر الخمل

 .(131 /1)  بقات الحناب ةه. انظر: 268سنة 
 .(100 /2الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (4)
 .(120 /8)   المرداوينصااالإ (5)
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 . نقد التخريج
القول بن ال  اق ين ر الحرمة ب  الن اء  تخريج ص يح  فقد قيل   ى رواوت الإما  

 أحمد ووافو قوا د . 
 ولكن فيه ضع  حيث لم أق    ى موافق  ل تخريج في المذاهب الأ رى.
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني 
 هل فعل ال  اق ب  الن اء ين ر الحرمة بينهم  أ  لا ين رها؟ 

 . تحرير محل النزاع
اتفو الفقهاء   ى أن النكاح ب  الرجل والمرأ  ين ر الحرمة  ثم ا ت فوا في ن ر الحرمة في 

 نكاح الن اء بعنهن لبعو. 
 ا تبر ال  اق إيمج ونكاح  قال بنه ين ر الحرمة. فمن 

 ومن ا تبر  كالمباشر  دون الفرج ب  الرجل والمرأ   قال بنه لا ين ر الحرمة. 
 . والأقوال في المسألةالروايات 

ا ت   الفقهاء في حكم الحرمة ب  الن اء ب بب ال  اق  وهل ي بب الحرمة ب  الن اء 
 المت احقات    ى قول : 

 في المذهب.  المنصوصالقول وهو ب  الن اء  أن ال  اق لا ين ر الحرمة: القول الأول
 . وهو القول المخرج ب  الن اء أن ال  اق ين ر الحرمة: القول النياف

 . والترجيح ،الأدلة
 . بن ال  اق لا ين ر الحرمةالقائ    :أدلة أصحاب القول الأول

 من المعقول: 
 أن ال  اق  ت    ن الزنا  فم حد فيه ولا كفار .  /1
 بن ال واط لا ين ر الحرمة.  (1)أنه يقاس   ى الرواية القائ ة /2

                              
 .ولا ين ر الحرمة  ين ر الحرمة :نالم ألة روايتاورد في هذ   (1)



 

 

 

 

 الف ل السادس

519 
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بن الاستمتاأ يخا دون الفرج ب  الرجل والمرأ  لا ين ر  (1)يقاس   ى الرواية القائ ة /3
 الحرمة. 

 بن لبن الميتة لا ين ر الحرمة.  (2)يقاس   ى الرواية القائ ة /4
 . بن ال  اق ين ر الحرمة القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني

 من المعقول: 
 بن ال واط ين ر الحرمة.  أنه يقاس   ى الرواية القائ ة /1
 بن الاستمتاأ يخا دون الفرج ب  الرجل والمرأ  ين ر الحرمة.  يقاس   ى الرواية القائ ة /2
 بن لبن الميتة ين ر الحرمة.  يقاس   ى الرواية القائ ة /3

 : الترجيح
ل ناس من  اوتخويفً  اوذلك لأن فيه رد ً  ؛أن ال  اق ين ر الحرمةالقول المخرج وهو أرجح 

هذا الفعل  فالوقوأ في هذ  المعصية تتَّتب   يه منا فات م تقب ية  وأضرار بعيد  المدى  
وهي انت ار الت ريم ب  الفا ل والمفعول به  فم يمكن لأبناء الفا  ة التناكح مت أبناء المفعول 

 ل ناس  ن قرب هذ  المعصية.  ابها  فتَّجي ي لهذا القول لأن فيه رد ً 
 سألة بالمستجدات المعاصرة: ربط الم

فقد ظهر وغيرها  ( ستجرا  الاتويتَّ و ) الب بب انت ار وسائل التواصل الاجتما ي من 
سا دت أهل الف اد التي التقنية الحدينية ل مجتمت وجود الن اء ال اذات جن يا  وذلك ب بب 

   ى ن ر ف ادهم. 

                              
 .  ولا ين ر الحرمةورد في هذ  م ألة روايت : ين ر الحرمة (1)
 .  ولا ين ر الحرمةورد في هذ  م ألة روايت : ين ر الحرمة (2)
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ولأن ال  اق لا حد فيه بل فيه التعزير من سجن وغير   ت اهل الناس في هذ  المعصية  
وأصبح هنالك الكنيير من المعرفات التي تن ر هذا الف ك  بل إن ال  اق أصبح بنواأ 

 وأشكال مخت فة: 
ب  مجمو ة من   رى  وهناك نوأ آ ر يكونأفهنالك ما يكون ب  امرأ  واحد  وامرأ  

 ال  اقيات.الن اء 
  ل  اقية الم تَّج ة.وهناك نوأ ظهر في هذا الزمان وهو المرأ  ا

 ولا  فى   ى الجميت شنا ة هذا الفعل  بل إن إف اد ال  اقيات أشد من إف اد ال و ي . 
  بل نحتاج إلى إقامة مخ ئ فهو فمن يرى أن  قوبة ال جن أو النرب تكفي لهذا الفعل

  يرتدأ من يتجرأ   ى هذا الفعل ويتوب. حد ال واط في ال  اقيات حتى
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 المطلب الثاني

 تزوج الأختين في عقد

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

إذا تزوج أ ت  في  قد  تار إحداهما وتأوله القاضي   ى أنه  تارها بعقد م تأن  وهو " 
بعيد. و رج القاضي فيما إذا زوج الوليان من رج   وقعا معا أنه يقرأ بينهما فمن أقرأ له فهي 

 . (1)مني ه "زوجته و رج هنا 
 . القائل بالتخريج

 . الحنب ي ما  ابن رجبالإ
 . أصل التخريج

ا في  قد واحد   ى الاقتَّاأ في ت رج القول بالاقتَّاأ في ا تيار إحدى الأ ت  إذا كان
 م ألة إذا زوج الوليان من رج   وقعا معا. 

  .زوج الوليان ولم يع م ال ابو منهماإذا : م ألةوهذا نص رواية الإما  أحمد " 
 . يف خ النكاحان جميعا وهو ا تيار الخرقي: (2)فنقل أبو الحارث

                              
 .(423ص ) القوا د لابن رجب (1)
هو أحمد بن محمد  أبو الحارث  الصايغ  من أص اب أحمد بن حنبل  أكنير رواية ل م ائل  نه. قال أبو  (2)

بكر الخمل: أبو الحارث الصايغ من أص اب أبي  بد الله  كان أبو  بد الله يأنل به  وكان يقدمه ويكرمه  وكان  ند  في 
  (128/  5 )تاريخ بغدادانظر:   ر جزءاً  وجورد الرواية  نه. موضت ج يل. روى  ن أبي  بد الله م ائل كنيير  جدًا بنعة 

 .( 74/  1 ) بقات الحناب ة لابن أبي يع ى
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يقرأ بينهما فمن وقعت   يه القر ة فهي له  وظاهر هذا أنها له بالنكاح : ونقل ابن منصور
 المتقد . 

يقرأ بينهما فمن أصابته القر ة أمر الذي : صاحب الخما وقال أبو بكر أحمد بن س يمان
 . (1)" احلم تصبه القر ة أن ي  و ويجدد الذي أصابته القر ة النك

 ويمكن أينا أن نخرج القول   ى م ائل الاقتَّاأ في كتاب ال مق والعتو. 
 . والذي نص   ى أصل التخريج هو الإما  ابن رجب

 . للتخريج من المذهب الناقلون
إذا تزوج أ ت  في  قد:  تار إحداهما. وتأوله القاضي   والنص هو: " الإما  المرداوي 

 . (2)"   ى أنه  تارها بعقد م تأن . وقال في آ ر القوا د: وهو بعيد. و رج قولا بالاقتَّاأ
 . نقد التخريج
  تخريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت الإما  أحمد  ت  بالقر ةحدى الأإالقول بتعي  

 الدالة   ى حجية الا تيار بالقر ة  ند الا تما وذلك في م ائل  ديد  في ال مق والعتو. 
 وكذا موافو لقوا د الإما . 

 لم أق    ى ا تَّاضات وكذا   ى موافقة المذاهب الأ رى ل قول. 
  

                              
 .(95 /2الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(124 /8) لمرداويا  الإنصاا (2)
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 . داخل المذهبدراسة المسألة المخرجة  : الفرع الثاني
 إذا تزوج الرجل أ ت  في  قد واحد  وكان ذلك بالخ أ  فكي  يكون الا تيار؟ 

 . تحرير محل النزاع

 ھ } :لقوله تعالى  أجمت أهل الع م   ى أن  قد نكاح الأ ت  في  قد واحد لا يجوز

 (1)[23:سور  الن اء ] { ے ے ھ

منهما  هل يع  واحد  بالخ أ فماذا يفعل؟  ت  في  قد ثم ا ت فوا بعد ذلك إذا تزوج الأ
 أ  يقرأ بينهما؟ 

 رأى أن الا تيار يحتاج إلى التعي   قال بالتعي . فمن 
 ومن رأى أن الا تيار لا يحتاج إلى التعي   قال بالقر ة. 

 . لةالروايات والأقوال في المسأ
 ا ت   الفقهاء في حكم تزوج الأ ت  في  قد واحد    ى ثمثة أقوال: 

 ب من العقد للأ ت . : القول الأول
 . الأ ت  بالتعي ب   تيار الا: القول النياف

 . الأ ت  بالقر ةب   تيار الالث: القول النيا
 . والترجيح ،الأدلة

 ب من العقد للأ ت . ب القائ   :أدلة أصحاب القول الأول

                              
 .(99 /5) المنذرالإشراا   ى مذاهب الع ماء لابن  (1)
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 من القرآن الكريم: 

 [.23]سور  الن اء : { ے ے ھ ھ }قال تعالى: 

 وجه الدلالة: 
 أن الجمت ب  الأ ت  في  قد واحد   قد با ل  ونكاح كم الأ ت  با ل. 

 . الأ ت  بالتعي ب   تيار بالاالقائ   ثاني: أدلة أصحاب القول ال
 من المعقول: 

ابتداء  وتعيينه فإذا أوقعه ولم يعينه م ك تعيينه  لأنه استيفاء ما  النكاح أنه يم ك إيقاأ
 . (1)م كه

 . الأ ت  بالقر ةب   تيار لابا القائ   لث:القول الثا أدلة أصحاب
 من المعقول: 

 . أنه إزالة م ك بني   ى التغ يب وال راية فتد  ه القر ة كالعتو /1
 . (2)أن الحو لواحد غير مع  فوجب تعيينه بالقر ة كالحرية في العبيد إذا أ تقهم في مرضه /2

 : الترجيح
القول بالا تيار ب  الأ ت  بالتعي   وذلك لأن هذا نكاح والا تيار بالتعي  ي ا د أرجح 

   ى دوا  الألفة والع ر  ب  الزوج . 
 

  

                              
 .(6/434  ى متن الخرقي ) وشرح الزرك ي  (10/302) انظر: المغني  ابن قدامة (1)
 .(10/302) انظر: المغني  ابن قدامة (2)



 

 

 

 

 الف ل السادس

525 
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 المطلب الثالث

 نكاح الأمة إذا أيسر

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

بنكاح الحر  صح نكاحهما (1)وأما قول أبي بكر: يتخرج وجه آ ر إن كان  اا العنت" 
 (2)وكان  اا العنت ولا يجد  ولا ةل قد تقد  وهو الحر إذا تزوج بمجميعا وهذا ينبني   ى أص

لا يجوز وأولى أن لا يجوز : لحر  هل يجوز له أن يعقد   ى أمة ثانية فقد حكينا روايت : إحداهما
 . كان تحته حر له ذلك إذا  
أنه يجوز له ذلك فإذا جاز له ذلك إذا كان له أمة فهل يجوز له ذلك إذا كان تحته : والنيانية

لحر  ثانية والخوا  حر  فقد ذكر أبو بكر أنه يتخرج الجواز لوجود الع ة فيه وهو  د  ال ول
 . من العنت فهو كما لو كان تحته أمة

كما لو   و رج المنت لأنه إذا كان تحته حر  فهو واجد ل ول حر  ف م يجز له العقد   ى أمة
ء العقد   يها فإنه لا يجوز العقد   ى أمة فنقيل الاستدامة ىيبتدكان قادرا   ى  ول حر  

 . (3)"   ى الابتداء
 . القائل بالتخريج
 . الفراء القاضي أبو يع ى

                              
 .(259 /1) ) نت(الص اح   (150 /4)ماد ) نت(   مقاييل ال غة. الم قةهو العنت:  (1)
 /5) ) ول(الص اح   (433 /3) ) ول( ماد  مقاييل ال غة. يدل   ى فنل وامتداد في ال يءال ول:  (2)

1753). 
 .(103 /2الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (3)
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 . أصل التخريج
  رج القول بب من نكاح الأمة إذا أي ر   ى ب من نكاح الأمة إذا تزوج حر    يها. 

 وهذا نص رواية الإما  أحمد: 
 ؟ إذا تزوج الحر    ى الأمة: ق ت "

 (1)" يكون  مقا للأمة: قال
فكما أن نكاح الأمة يب ل إذا نكح حر    يها  كذلك يب ل نكاحها إذا أي ر الرجل 

   ى الزواج بحر .  اوأصبح قادرً 
 . للتخريج من المذهب الناقلون

وفيه ال ر ان  ثم أي ر. أو نكح حر   قوله )وإن تزوجها   والنص هو: " الإما  المرداوي
  ى روايت (. وأ  قهما فيهما  في الهداية  والمذهب  والم تو ب  ؟ فهل يب ل نكاح الأمة

المغني  وال رح  في   والمحرر  والحاوي الصغير  والفروأ. وأ  قهما في (3)  والب غة(2)والخمصة
الأ ير . إذا تزوج الأمة وفيه ال ر ان ثم أي ر: لم يب ل نكاح الأمة.   ى الص يح من 

 : هذا هو المذهب المنصوص  المجزو  به  ند  امة الأص اب. انتهى. المذهب. قال الزرك ي
 وغير  من رواية ص ة نكاح الحر    ى الأمة و رجها القاضي  يب ل: والرواية النيانية...

"(4) . 

                              
 .(1519 /4) ل كوسج م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (1) 
 هلا.606توفي سنة   الخمصة لأبي المعالي محمد بن المنجا التنو ي الفقيه الحنب ي (2)

 .(49 /2ذيل  بقات الحناب ة )  (5/17) انظر: شذرات الذهب
 المتلاوفى  أبلاو الفلارج الجلاوزي  جمال اللادين  والب غة: لعبدالرحمن بن   ي بن محمد بن   ي الب غة في الفقه (3) 

 هلا.597سنة 
 .(585) المنهج الفقهي العا  ص  (21/374)انظر: سير أ م  النبمء 

 .(142 /8) لمرداويا  الإنصاا (4) 
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 . نقد التخريج
فهو مقيل   ى رواوت الإما  تخريج ص يح   القول بب من نكاح الأمة إذا أي ر  هو

 أحمد  وموافو لقوا د .
 ل قول المخرج. ولم أق    ى ا تَّاضات  وكذا لم أق    ى موافقة المذاهب الأ رى
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني   
 إذا تزوج الحر الأمة وفيه ال ر ان  ثم أي ر أو نكح حر   فهل يب ل نكاح الأمة  أ  لا؟ 

 . تحرير محل النزاع

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ }: لقوله تعالىاتفو الفقهاء   ى جواز نكاح المع ر بالأمة 

 { کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 [ ثم ا ت فوا في ب من النكاح إذا أي ر بعد ذلك  25:]سور  الن اء  
 . الروايات والأقوال في المسألة

 ا ت   الفقهاء   ى قول :
 . وهو القول المنصوص في المذهب  إذا أي ر لا يب ل نكاح الأمة: القول الأول
 .   وهو القول المخرجإذا أي ر يب ل نكاح الأمة: القول النياف

 . والترجيح ،الأدلة
 . القائ   بعد  ب من نكاح الأمة :أدلة أصحاب القول الأول

 من المعقول: 
 . بدليل إذا ارتدت المرأ  أو لزمتها  د   أن زوال ال رط بعد العقد لا يب  ه /1
 . (1)وإ ا هو م تديم  وهذا غير ناكح  النكاحهو أن الممنوأ منه  /2

 . بب من نكاح الأمة القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني
 من الآثار: 

                              
 (.192 /6  ى مختصر الخرقي ) انظر: شرح الزرك ي (1)
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 . (1)قال: نكاح الحر    ى الأمة  مق الأمة -رضي الله  نهما-ن  باس استدلوا بثر اب
 من المعقول: 

 . (2)كأكل الميتة   فيزول بزوالها  أن نكاح الأمة إ ا أبيح ل نرور 
 : الترجيح

ي بن أبي أرجح أن  قد الأمة لا يب ل  بدليل ما جاء  ن   بعد النظر والتأمل في الم ألة 
  (3)يوم  ذ يوما  وله ذ ذا تزوج الحر    ى الأمة  ق م له  قال: إ-رضي الله  نه-  الب

  نكاح الإماء.ولحاجة الناس إلى 
 

 
  

                              
 [.13785] رقمفي ال نن الكبرى    والبيهقي[16334] رقم الأثرأ رجه ابن أبي شيبة  (1)
 (.192 /6  ى مختصر الخرقي ) انظر: شرح الزرك ي (2)
 .(469 /3)[  09016] والأمة إذا اجتمعا  رقم الأثرفي مصنفه  باب في الحر  أ رجه ابن أبي شيبة  (3)
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 الرابعالمطلب 

 نكاح الأمة في عدة الحرة المطلقة

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

أو (1)هل عنت لمرضها أو غيبتها أو ل بقومن تزوج أمة   ى حر  وهو  بد أو حر  ائ  "
بينهما في  قد صح غير ذلك  اجز  ن  ول حر  أ رى جاز و نه المنت فيهما فإن جمت 

 . (2)" النكاحان   ى الأولى و  ى النيانية هل يف د نكاح الأمة وحد  أ  النكاحان   ى وجه 
 . القائل بالتخريج

 . مجد الدين ابن تيميةالإما  
 . أصل التخريج

 رج منت نكاح الأمة في  د  الحر  الم  قة  مقا بائنا   ى منت الجمت ب  الحر  والأمة في 
 ص ب النكاح. 

 ؟ إذا تزوج حر  و  وكة في  قد : "ق تورواية الإما  أحمد 
 (3) " ينيبت نكاح الحر   ويفارق الأمة: قال

                              
 /8))شبو( تهذيب ال غة   (242 /3) ماد )شبو( مقاييل ال غة انظر: النكاح.  شهو  شد ال بو: هو  (1)

264). 
 .(22 /2)   ل مجدالمحرر في الفقه (2)
 .(1523 /4) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (3)
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ق ت رجل تحته أمة وهو يجد ال بيل إلى الحر  ف م يتزوج حر  ومكث مقيما معها دهرا لم " 
 . (1)"الأمة   ى الحر  يتزوج أو كانت تحته حر  فتزوج   يها أمة قال لا يتزوج

فكما أنه يمنت الجمت ب  الأمة والحر  في ص ب النكاح  كذلك يمنت نكاح الأمة في  د  
 الحر  الم  قة  مقا بائنا. 

 . للتخريج من المذهب الناقلون
  ولكن لو   و الحر   مقا بائنا جاز له نكاح الأمة في  دتها  والنص هو: "الإما  المرداوي 

و رج المجد في شرح   ونص   يه في رواية مهنا  ذكر  القاضي في  مفه  مت وجود ال ر  
 . (2)" إذا منعنا من الجمت في ص ب النكاح مت الغيبة ونحوها  الهداية وجها بالمنت

 . التخريجنقد 
الم  قة  مقا بائنا  تخريج ص يح  فهو مقيل   ى يخنت نكاح الأمة في  د  الحر  القول 

 رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د . 
لا يتزوج   يه : -الله هرحم-وقال أبو حنيفة " وهذا التخريج موافو لمذهب الإما  أبو حنيفة

 . (3)"الأمة في  د  الحر 
  

                              
 .(404 /1م ائل الإما  أحمد رواية ابنه أبي الفنل صالح ) (1)
 .(147 /8) ل مرداوي  الإنصاا (2)
 .(78 /3المحيط البرهاف في الفقه النعماف ) (3)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
إذا   و الرجل زوجته الحر   مقا بائنا  ثم تزوج أمة والزوجة الحر  لا زالت في العد   فهل 

 يصح هذا النكاح أ  لا؟ 
 . تحرير محل النزاع

وهما الا  ار و وا العنت  ثم ا ت فوا بعد  اتفو الفقهاء   ى جواز تزوج الأمة بال ر  
 . ذلك في جواز نكاح الأمة في  د  الحر  مت هذين ال ر  

فمن رأى جواز نكاح الأمة   ى الحر  مت وجود ال ر    قال بجواز نكاح الأمة في  د  
 الحر  الم  قة. 

ومن رأى  د  جواز نكاح الأمة   ى الحر  مت وجود ال ر    قال بعد  جواز نكاح الأمة 
 في  د  الحر  الم  قة. 

 . الروايات والأقوال في المسألة
 ا ت   الفقهاء في حكم نكاح الأمة في  د  الحر  الم  قة    ى قول : 

 لقول المنصوص   يه في المذهب. في  د  الحر  الم  قة  وهو ا نكاح الأمة يجوز :القول الأول
 في  د  الحر  الم  قة  وهو القول المخرج في المذهب.  نكاح الأمة يجوزلا  :القول الثاني

 . والترجيح ،الأدلة

 في  د  الحر  الم  قة.  نكاح الأمة بجواز القائ   :أدلة أصحاب القول الأول
 من القرآن الكريم: 

 .  [25:]سور  الن اء  { گ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ }  مو  قوله تعالى:

 وجه الدلالة: 
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 أن الرجل غير واجد ل مال ويحتاج ل نكاح  وزوجته في  د   مقها  فيجوز له نكاح الأمة. 
 من المعقول: 

تعفه  ف  ت له الأمة كالعاجز  ن التي ر  وهي الح  ول ل اد  و العنت من أنه  ائ   /1
نكاح حر  فع ى هذا يصح العقد فيهما جميعا وكذلك الحكم إن كانت تحته حر  لا تعفه فيتزوج 

 . (1)  يها أمة أو كان تحته أمة لا تعفه فيتزوج   يها ثانية
نكاح  نه لا يب لالقائ ة بص ة نكاح الأمة إذا تزوج   يها حر   وأ الروايةأنه يقاس   ى  /2

 . (2)قال إذا تزوج الحر    ى الأمة ق م لهذ  يوما ولهذ  يوم     ي  نفعن الأمة  
 في  د  الحر  الم  قة.  نكاح الأمة بعد  جوازالقائ    :الثانيأدلة أصحاب القول 

 من المعقول: 
 . (3)فم يصح نكاح الأمة   يها وهي في  د   مقها  أنه واجد ل ول حر 

 : الترجيح
في  د  الحر  الم  قة  وذلك لأنه القول الأقرب لمص  ة  الأمةنكاح أرجح القول القائل بجواز 

الناس  ولأن بعو الرجال يحتاجون ل نكاح ك اجتهم ل  عا  وال راب ففي منعهم من نكاح 
 ولأن من هذا حاله يعتبر بدون زوجة. ماء ضرر وم قة  الإ

 

  

                              
 .(3/26فقه الإما  أحمد ) انظر: الكافي في (1)
 .(16090أ رجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (2)

 .(7/513) انظر: المغني  ابن قدامة     
 .(3/26انظر: الكافي في فقه الإما  أحمد ) (3)
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 المطلب الخامس

 نكاح الأب أمة ولده

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . المسألةنص 

 . (2)  ى الابن(1)القول بعد  وجوب إ فافه   ىجواز نكاح الأب أمة ولد  م  قا 
 . القائل بالتخريج

 . أبو الخ اب الك وذافالقاضي 
 . أصل التخريج

الابن أبا   ند   رج جواز نكاح الأب أمة ولد  م  قا   ى رواية  د  وجوب إ فاا
 . حاجته إلى النكاح

 . (3)" بولهم في إ فاا الأب الص يح وجه آ ر  أنه لا يجوهذا نص الرواية: " 
 . (4)فلأن الابن لا ي زمه إ فاا أبيه  يجوز للأب أن ينكح من إماء ابنه

                              
  .من الأمور المحرمة  وكذا الك   ن سؤال الناس الك   ما لا يحل  وهي العفةإ فافه: من  (1)

 .(92 /1))  ( الع    (172 /24) ماد )  ( تاج العروسانظر: 
 نتصار كما هو معروا أغ به مفقود.نص الم ألة مفقود  وكتاب الا (2)

 (.148 /8) الإنصاا  المرداوي :انظر
 .(216 /8) المغني لابن قدامة (3)
 .  لا أن يزوجها ن زمه بن يع يه أمة تعفهفإننبن الابن واجب   يه إ فاا أبيه  لأننا لو ق نا (4)
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رواية بجواز نكاح الأب أمة : و رج أينا: "   ى أصل التخريج هو الإما  المرداويوالذي نص 
 . (1)" ولد  م  قا من رواية  د  وجوب إ فافه

 . للتخريج من المذهب الناقلون
فهل للأب   مع را لا يقدر   ى إ فاا أبيه ولو كان الابن  والنص هو: " المرداويالإما   

 ؟ حينئذ أن يتزوج بمته
لانتفاء وجوب الإ فاا. والمنت ل بهة ؛ الجواز: ذكر أبو الخ اب في انتصار  احتمال  
 . الم ك

  رواية بجواز نكاح الأب أمة ولد  م  قا من رواية  د  وجوب إ فافه: و رج أينا
وهو أن الأب له شبهة الم ك   القاضي أينا والأص اب وللأص اب في المنت مأ ذ آ ر ذكر 

 . (2) "في مال ولد . وشبهة الم ك تمنت من النكاح. كالأمة الم تَّكة  وأمة المكاتب
 . نقد التخريج

تخريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت تمميذ الإما   القول بجواز نكاح الأب أمة ابنه  هو 
 وموافو لقوا د المذهب. 

 فقد ورد قولنا المخرج في مذهبهم  –رحمه الله – لمذهب الإما  مالكوهو موافو 

                              
 (.147 /8) الإنصاا  المرداوي (1)
 المرجت ال ابو. (2)
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 (2)لا أ  م من أجاز نكاح الأب أمة ابنه إلا  بد الله بن  بد الحكم: (1)ال يخ  ن الموازية "
 . (3)" لم أف خه؛ فإن وقت  أكرهه: أجاز  وقال

  . (4)وهو رأي الإما  ابن القاسم ت ميذ مالك

                              
 .(191) صالوفيات لابن قنفذ ه. 281  المتوفي سنة مد بن المواز الفقيهالموازية: لمح (1)
هو  بد الله بن  بد الحكم بن أ   بن ال يث. فقيه مصري من أجل أص اب مالك. أفنت إليه الروسة  (2)

فعي يخصر و ند  مات. وروى كتب ال افعي أينا. من مصنفاته يخصر بعد أشهب. وكان صديقا ل  افعي و  يه نزل ال ا
 ه.214  توفي سنة ))المختصر الكبير((؛ و ))سير   مر بن  بد العزيز((؛ و ))المناسك((

 (272 /7)لأ م  ا؛ (279 – 247 ) نيل الابتهاج ص(  340– 337 ) الديباج المذهب صانظر: 
 .(292 /3) المختصر الفقهي لابن  رفة (3)
"كما سأله  ن نكاح الأب أمة ابنه أينا فمنعه وإن كان أينا معتقا   ى  -وهذا نص قوله _ رحمه الله  (4)

ف واء هنا   ي العنت   كأنها له  :لمال الابن  ألا ترا  كي  قال أ يه  لكن قد يكون لع ة أ رى وهو شبهة م ك الأب
 .أ  لا  فهي م ألة أ رى

وا تما قول مالك وأص ابه مع و  وإن كان م هور قول مالك المنت إلا بال ر   ال ذين ذكر الله تعالى وأن 
  الع ماء في ذلك "الآية محكمة  وم هور قول ابن القاسم الجواز لا تما ظواهر الآوت وتأويل 

 .(589 - 588 /2التنبيهات الم تنب ة   ى الكتب المدونة والمخت  ة )
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
إذا كان الأب يحتاج إلى النكاح وكان مع را  وابنه مع ر ولكن  ند  أمة  فما حكم نكاح 

 الأب لأمة الابن. 
 . محل النزاعتحرير 

وا ت فوا بعد ذلك في جواز نكاح الأب   (1)اتفو الفقهاء   ى  د  جواز نكاح الرجل أمته
 . أمة ابنه

 فمن رأى أن للأب م ك الأمة  قال بعد  جواز نكاح الأب لأمة ابنه. 
 . (2)ومن رأى أن للأب تم ك الأمة  قال بجواز نكاح الأب لأمة ابنه 

 . المسألةالروايات والأقوال في 
 ا ت   الفقهاء في حكم نكاح الأب الحر لأمة ابنه    ى قول : 

 . في المذهبقول الص يح وهو ال: لا يجوز للأب نكاح أمة ابنه  القول الأول
 . (3): يجوز للأب نكاح أمة ابنه  وهو القول المخرج في المذهبالقول النياف

 . والترجيح ،الأدلة
 نكاح الأب أمة ابنه.  القائ   بعد  جواز :أدلة أصحاب القول الأول

 من ال نة النبوية: 

                              
 .لأنها م ك يمينه (1)
وإذا ق نا تم ك يعني أنه ليل   فإذا ق نا م ك يعني أنه م ارك لمبن في الأمة  هناك فرق ب  الم ك والتم ك (2)

 .لكن له أن يتم ك  م اركا
 .(153 /12ال رح الممتت )

 (.148 /8 ( المرداوي  الإنصاا (3)
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 . (( أنت ومالك لأبيك: )) قوله 
 وجه الدلالة: 

أن الأب يم ك الأمة فكي  ينك ها وهي م ك يمينه  فالأب لا يجوز له نكاح الأمة وهو 
 يم كها. 

 من المعقول: 
هي منافة إليه بجم تها شر ا لو م ك جزءا من أمة لم يصح نكاحه لها فما الأب  أن /1

 . (1)أولى بالت ريم كذلك
وشبهة الم ك تمنت من النكاح كالأمة الم تَّكة    أن الأب له شبهة الم ك في مال ولد  /2

 . (2)وأمة المكاتب
 نكاح الأب أمة ابنه.  وازبج القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني

 من ال نة النبوية: 
 . (( لأبيكأنت ومالك : )) قوله 

 وجه الدلالة: 
أن للأب أن ينكح أمة ابنه  لأنه يتم كها ولي ت م ك يمينه  والتم ك يعني أنه لا يجوز له 

 أن ي ارك ابنه في إمائه. 
 من المعقول: 

أنه ليل للأب شبهة م ك في مال ولد   بل له شبهة تم ك  وفرق ب  أن نقول: لك التم ك  
وأن نقول: لك م ك؛ لأننا إذا ق نا: م ك  يعني أنه م ارك لمبن  وإذا ق نا: تم ك  يعني أنه 

                              
 (.9/339) انظر: المغني  ابن قدامة (1)
 (.148 /8 ( الإنصاا  المرداوي (2)
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ليل م اركا  لكن له أن يتم ك  والمراد هنا أن له التم ك  وحينئذ نقول: إن أمة ابنه حمل 

 [. 24 :الن اءسور  ] { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ } :لد ولها في  مو  قوله تعالى له 

قد لا : فنقول؟ تم كها لماذا لا تقولون له  و كي  تجيزون هذا وهو له حو التم ك:  فإن قيل
أو يزوجها وينتفت   إذا   قها أبو بل يحب أن تبقى م كا لابنه ليبيعها    تار أن يتم كها

 . (1)أو ما أشبه ذلك  يخهرها
 : الترجيح

 والله أ  م.   إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء مة ابنهأأرجح أنه يجوز للأب نكاح 

 
 

 
  

                              
 (.153 /12ال يخ صالح العنييم  )  ال رح الممتت (1)
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 الرابعالمبحث 
 

  النكاح باب الشروط في
 
 

 : فيـــه ستة مطالبو

شروط ال حيحة تلزم في النكاح الثاني اذا   • المطلب الأول: ال

 لم يكن استوفى عدد الطلاق. 

 المطلب الثاني: نكاح الشغار.  •

 المطلب الثالث: نكاح المحلل.  •

 المطلب الرابع: نكاح المتعة.  •

 المطلب الخامس: اشتراط الطلاق في وقص.  •

 المطلب السادس: الإقدام على الوطء بدون علم الزوجة.  •

* * * ** * * * 
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 ولالمطلب الأ

الشروط الصحيحة تلزم في النكاح الثاني إذا لم يكن استوفى عدد 

 الطلاق

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

المد ول بها  مقا بائنا ثم نك ها في العد  ثم   قها قبل الد ول ففيها  لو   و" 
  ريقان: 

أحدهما: أنها   ى الروايت  في الرجعية إذا روجعت أو   قت في العد  قبل الإصابة هل 
 تبني أو ت تأن  وهو المذكور في المجرد والفصول والمحرر. 

و القاضي و مد الأدلة لانق اأ النكاح النياف والنياف: تبني هنا رواية واحد  وهو ما في تع ي
 . (1)" ن الأول بالبينونة بخما الرجعية

 . القائل بالتخريج
 . الحنب ي الحافظ ابن رجب

 . أصل التخريج
 رج القول بن ال روط الص ي ة في النكاح الأول ت تمر في النكاح النياف  إذا لم يكن 

 استوفى  دد ال مق    ى أن الأصل في شروط النكاح الوفاء. 
 وهذا نص رواية الإما  أحمد: 

                              
وقد بحنيت  ن نص الم ألة ووجدت أن أقرب نص يوافو الم ألة   (319 -318)ص:  القوا د لابن رجب (1)

و  يه ف روط النكاح   أن القول النياف ت تأن  النكاح :وأن الم ألة ت تفاد من النص وت تنبط منه وهي  هو هذا النص
 .الأول ت تمر معها
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  ق ت: ال رط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أ رجها من دارها ونحو ذلك؟" 
 قال: لها شر ها. 

 . (1) ا ت الحقوق  ند ال روط((قال إس اق: كما قال سواء  لقول  مر رضي الله  نه: ))مق
 . (3)(2) و ال روط أن يوفى به ما است   تم به الفروج((وس م: ))أحولقول النبي ص ى الله   يه 

 . للتخريج من المذهب الناقلون
النكاح الذي شر ت  هذ  ال روط الص ي ة: إ ا ت ز  في  والنص هو: " الإما  المرداوي

فيه. فأما إن بانت منه  ثم تزوجها ثانيا: لم تعد هذ  ال روط في هذا العقد النياف بل يب ل 
: ويتخرج حكمها إذا لم يذكرها فيه. ذكر  المجد في شرحه. وجز  به في الفروأ. قال ابن رجب

النياف  إذا لم يكن استوفى  دد ال مق: لز  فيه كل ما كان م تزما بالعقد   ودها في النكاح
 . (4)" الأول

 . نقد التخريج
 دد ال مق  لنكاح النياف  وذلك إذا لم ي تواِّ القول بن ال روط الص ي ة ت تمر في ا

 في النكاح الأول  تخريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د . 
 ولم أق    ى ا تَّاضات  ولم أجد موافقا له في المذاهب الأ رى.

 

                              
)أثر  -رضي الله  نه-أ رجه البخاري في ص ي ه  كتاب ال روط  باب ال روط في النكاح من قول  مر  (1)

 (. 20 /7 ن  مر(  ) 
 2721ح  رقم الحديث] أ رجه البخاري في ص ي ه  كتاب ال روط  باب ال روط في المهر  ند  قد النكا  (2)

.] 
 .(1529 -1528 /4) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (3)
 .(159 /8) لمرداوي  االإنصاا (4)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
 دد ال  قات  ثم نك ها مر    قها  مقا بائنا  ولكن لم ي تواِّ إذا نكح الرجل امرأ  ثم  

 أ رى  فهل ال روط الص ي ة التي شر ت في النكاح الأول ت تمر في النكاح النياف أ  ت قط؟ 
 . تحرير محل النزاع

اتفو الفقهاء   ى أن النكاح النياف إذا كان النكاح الأول انتهى بكامل ال  قات يكون 
 نكاحا جديدا لا يتصل بالنكاح القديم. 

  دد ال مق.  ا إذا كان النكاح الأول لم ي تواِّ ثم ا ت فو 
فمن رأى أن النكاح النياف يهد  النكاح الأول  قال ب قوط ال روط الص ي ة في النكاح 

 النياف. 
ومن رأى أن النكاح النياف لا يهد  النكاح الأول  قال بعد  سقوط ال روط الص ي ة في 

 النكاح النياف. 
 . ةالروايات والأقوال في المسأل

ا ت   الفقهاء في حكم ال روط الص ي ة  هل ت تمر في النكاح النياف أ  ت قط    ى 
 قول : 

أن ال روط الص ي ة ت قط في النكاح النياف  وهو القول الص يح في : القول الأول
 المذهب. 

 أن ال روط الص ي ة ت تمر في النكاح النياف  وهو القول المخرج في المذهب. : القول النياف
 . والترجيح ،الأدلة

 أن ال روط الص ي ة ت قط في النكاح النياف.  القائ   :أدلة أصحاب القول الأول
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 من القرآن الكريم: 

 البقر سور  ] { ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ } :قوله تعالى مو  
:229 .] 

 وجه الدلالة: 
 أن ال مق إنهاء لعقد النكاح  وال روط تد ل في  قد النكاح الذي تم إنهاؤ . 

 من المعقول: 
 أن النكاح النياف  قد جديد  فم ينظر ل روط النكاح الأول. 

 أن ال روط الص ي ة ت تمر في النكاح النياف.  القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني

 ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ }: قوله تعالى مو   من القرآن الكريم: 

 [229: البقر ]سور   {
 وجه الدلالة: 

  فتكون وفي م ألتنا  دد ال مق لم يُ تواَ فاء  دد ال  قات  بإستيأن إنهاء العقد يكون 
 شروط النكاح الأول م تمر  في النكاح النياف. 

 يمكن قياس الم ألة   ى البيت. 
 : الترجيح

بن ال روط الص ي ة ت قط في النكاح النياف  لأن النكاح الأول انتهى بكل أرجح القول 
 ما فيه من إيجابيات وس بيات  والنكاح النياف بداية جديد . 

ولأن من الممكن أن تكون ال روط ولو كانت ص ي ة وجائز  شر ا من أسباب ال مق  
  . والله أ  م
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 المطلب الثاني

 نكاح الشغار

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

ب من ال رط وفي ص ة النكاح روايتان قبيل أن يتزوجها ب رط الخيار وإن جاءها بالمهر "  
 . نص   يه في رواية الأثر   وال رط با ل  فالنكاح جائز  وقت كذا وإلا فم نكاح بينهما

ونقل  نه   ويب ل ال رط (1)يصح نكاح المح ل ونكاح ال غارأن : و  ى هذ  الرواية يتخرج 
وهذا يدل   ى أنه إذا   وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد  ابنا  وحنبل نكاح المتعة حرا 

 . (2)" شرط الخيار أو غير  من ال روط الفاسد  فالنكاح با ل
 . القائل بالتخريج

 . أبو الخ اب الك وذافالقاضي 
 . أصل التخريج

                              
 :المراد بال غار هو (1)
رج ه ليبول  في القبح. يقال: شغر الك ب: إذا رفت رج ه ليبول  قيل: إ ا سمي شغارا لقب ه  ت بيها برفت الك ب "

  ".أنه قال: ال غار: الرفت. فكأن كل واحد منهما رفت رج ه للآ ر  ما يريد وحكي  ن الأصمعي
 .(176 /7) المغني لابن قدامة

 . "وال غار أن يزوج الرجل ابنته    ى أن يزوجه الآ ر ابنته. ليل بينهما صداققال مالك: "
 .(766 /3مو أ مالك )

 .(393الهداية   ى مذهب الإما  أحمد ص ) (2)
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ص ة العقد وف اد ال رط الفاسد   ى    رج ص ة العقد وف اد ال رط في نكاح ال غار
 . البيتفي 
م ألة: فإن شرط في البيت شر ا فاسدا هل يب ل العقد أ  وهذا نص رواية الإما  أحمد: " 

  يب ل ال رط ويصح العقد؟
فنقل  بد الله بن محمد الفقيه فيمن اشتَّى جارية وشرط   يه أن لا يبيعها ولا ي أها: فالبيت 

 . (1)" جائز  وال رط با ل
 . للتخريج من المذهب الناقلون

ومن زوج وليته من رجل   ى أن يزوجه الآ ر وليته   والنص هو: " المجد ابن تيمية /1
فأجابه ولا مهر بينهما لم يصح العقد وي مى نكاح ال غار وإن سموا مهرا صح العقد بالم مى 

 نص   يه. 
مهر الأ رى لم يصح وإلا  وقال الخرقي لا يصح أصم وقيل إن قال فيه وينت كل واحد

 . (2)" صح وهو الأصح
 : وهو ثمثة أنواأ  فاسد: قوله: )الق م النياف  والنص هو: " الإما  المرداوي /2

وهو أن يزوجه وليته   ى : نكاح ال غار أحدها  وهو ثمثة أشياء  ما يب ل النكاح: أحدها
سواء قالا وبنت كل واحد  مهر الأ رى   (  هذا المذهب ولا مهر بينهما أن يزوجه الآ ر وليته

 . و  يه الأص اب  أو لا
 . (3)" وهو تخريج في الهداية  ويف د ال رط  يصح العقد: و نه

                              
 .(349 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(2/23) مجدل   الفقهفي  المحرر (2)
 .(159 /8) الإنصاا  المرداوي (3)
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 . نقد التخريج
القول بص ة العقد وف اد ال رط في نكاح ال غار  تخريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت 

 الإما  أحمد وموافو لقوا د . 
وإن قال زوجتك ابنتي يخائة   ى أن تزوجني ابنتك  وهو موافو لرواية في مذهب ال افعية: "
 :  رى ففيه وجهانللأُ يخائة ويكون بنت كل واحد  منهما صداقا 

ن ال غار هو الخالي من الصداق  وههنا لم  ل من الصداق والنياف: لا يصح لأ: أحدهما
 . (1)"ن المب ل هو الت ريك في البنت  وقد اشتَّك في البنتلأ  يصح وهو المذهب

  

                              
 (.16/245) المجموأ  النووي (1)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
إذا شرط الرجل أن يتزوج ولية رجل مقابل أن يتزوج الآ ر وليته بدون مهر  فما حكم 

 النكاح؟ وما حكم ال رط؟ 
 . تحرير محل النزاع

 جواز الاشتَّاط في النكاح  ثم ا ت فوا في جعل المهر هو البنت. اتفو الفقهاء   ى 
 فمن رأى أن الف اد في المهر قال بص ة العقد وف اد ال رط.  

 ومن رأى أن الف اد في النكاح  قال بب من العقد وال رط. 
 . الروايات والأقوال في المسألة

 ا ت   الفقهاء في حكم نكاح ال غار    ى قول : 
 . (1)في المذهب قول الص يحوهو ال  العقد وال رط يب ل: القول الأول
 . المذهبفي   وهو القول المخرج ال رط ب ليصح العقد وي: القول النياف

 . والترجيح ،الأدلة
 . القائ   بب من العقد وال رط :أدلة أصحاب القول الأول

 من ال نة النبوية: 

                              
(  قال: ))لأنه شرط نكاح إحداهما لنكاح الأ رى ف م يصح كما لو لم ي ميا 9/387) المغني  ابن قدامة (1)
 صداقا((.
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  وال غار زاد ابن  ير   ن ال غار ى رسول الله قال: نه -رضي الله  نه- ن أبي هرير  
 . (1)أن يقول الرجل ل رجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أ تك وأزوجك أ تي

 وجه الدلالة: 
 دليل   ى ب من  قد النكاح.  أن نهي النبي 
 من الآثار: 

أنكح  بدالرحمن بن (3)بن  بدالله بن العباس أن العباس: (2) بدالرحمن بن هرمز الأ رج  ن
فكتب معاوية إلى مروان يأمر  بالتفريو   وكانا جعم صداقاابنته وأنك ه  بدالرحمن ابنته (4)الحكم

 . (5)بينهما وقال في كتابه هذا ال غار الذي نهى  نه رسول الله 
 من المعقول: 

                              
 /2[  )1416]   رقم الحديثباب تحريم نكاح ال غار وب منه في ص ي ه  كتاب النكاح  أ رجه م  م (1)

1035.) 
ان ثقة كنيير   كربيعة بن الحارث بن  بد الم  ب مولى محمد بن  ويكنى أبا داود  الأ رج  بد الرحمن بن هرمز (2)

  .ه117حتى توفي بها سنة  رج إلى الإسكندرية فأقا  بها   الحديث
 .(297 /5) الجرح والتعديل  (216 /5)ال بقات الكبرى انظر: 

  من كند بن  باس بن  بد الم  ب بن هاشم وأمه زر ة بنت م رح بن معدي كرب  العباس بن  بد الله (3)
وقد انقرض   وكان العباس بن  بد الله بن  باس أكبر ولد ابن  باس وبه كان يكنى  أ  أ يه   ي بن  بد الله بن  باسوهي 

. ولد العباس بن  بد الله بن العباس بن  بد الم  ب  ف م يبو منهم أحد  وهو شقيو   ي بن  بد الله بن  باس  جد الخ فاء
 .(241 /5) ال بقات الكبرىانظر: 

  ويقال أبو حرب ويقال أبو الحارث  بد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن  بد شمل أبو م را(4)
 .(311 /34تاريخ دم و )رضي الله  نها. انظر:  أدرك  ائ ة  أ و مروان بن الحكم سكن دم و وكان شا را مح نا

 (.227 /2)  [2075رقم الحديث ]  باب في ال غار في سننه  كتاب النكاح  أ رجه أبو داود (5)
والحديث ح نه (  70 /28)  [16856] في م ند   من حديث معاوية بن أبي سفيان  رقم الحديث وأحمد 

 (.6189في الإرواء ) ال يخ الألباف
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بعني ثوبك   ى : كما لو قال   أنه جعل كل واحد من العقدين س فا في الآ ر ف م يصح /1
 . أن أبيعك ثوبي

الزوج فإنه جعل تزويجه إوها مهرا للأ رى فكان م كه إو  أنه شرط تم يك البنت لغير  /2
إذا ثبت هذا فم فرق ب  أن يقول   ى أن صداق كل واحد  منهما بنت   ب رط انتزا ه منه

 . (1)الأ رى أو لم يقل ذلك
 . بص ة العقد وف اد ال رط القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني

نهى  ن ال غار  وال غار أن يزوج الرجل أن رسول الله  -رضي الله  نهما-ابن  مر   ن
 . (2)ابنته   ى أن يزوجه الآ ر ابنته  ليل بينهما صداق

 وجه الدلالة: 
أن النهي كان ب بب  د  وجود المهر  ف و وجد المهر وهو ال رط في هذا النكاح  فإن 

 النكاح يصح. 
 من المعقول: 

أن الف اد من قبل المهر لا يوجب ف اد العقد كما لو تزوج   ى خمر أو  نزير وهذا  /1
 . (3)كذلك
 . (4)اح ص يح وال رط با ل  فالنكأنه قد سمى صداقا فصح كما لو لم ي تَّط ذلك /2

 : الترجيح

                              
 (.9/386) انظر: المغني  ابن قدامة (1)
 (.12 /7)  [5112]   رقم الحديثباب ال غار في ص ي ه  كتاب النكاح  أ رجه البخاري (2)

 (.1034 /2[  )1415]   رقم الحديثنكاح ال غار وب منهباب تحريم في ص ي ه  كتاب النكاح  وم  م 
 .(9/385) انظر: المغني  ابن قدامة (3)
 .(9/386انظر: المصدر ال ابو ) (4)
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هناك تفصيل جميل ل ع ماء في لكن   قوي   ل بب من العقد وال رط قول  لا شك أن القو 
 الم ألة: 

 نهفإ  والمرأ  قد رضيت بالزوج وهو ك ء لها  وهو أنه إذا كان المهر مهر مني ها لم ينقص
 . ص يح

لأنه ؛ فإن هذا لا بس به  والرضا  المنيلومهر   وهي الكفاء : إذا اجتمعت شروط ثمثةف
 . وليل هناك إكرا   فقد أ    المهر كامم  ليل هناك ظ م ل زوجات

وإن   بل غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت الآ ر ف رط   يه أن يزوجه
متى شرط أن يزوجه الآ ر : وأن يقال  ولىهو الأالباب في منيل هذا الوقت هذا كان سد 

فإن ظاهر الأدلة   أما من حيث المعنى ومن حيث النظر  فإنه يجب ف خه درءا ل مف د 
.   والله أ  م(1)والكفاء  فم مانت  والرضا  يقتني أنه إذا وجد مهر العاد 

  

                              
 .(12/74انظر: ال رح الممتت  العنييم  ) (1)
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 المطلب الثالث

 نكاح المحلل

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

روايتان قبيل أن يتزوجها ب رط الخيار وإن جاءها بالمهر ب من ال رط وفي ص ة النكاح  " 
 . وقت كذا وإلا فم نكاح بينهما  فالنكاح جائز  وال رط با ل  نص   يه في رواية الأثر 

ونكاح ال غار ويب ل ال رط  ونقل  نه  (1)و  ى هذ  الرواية يتخرج: أن يصح نكاح المح ل 
ابنا  وحنبل نكاح المتعة حرا   وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد  وهذا يدل   ى أنه إذا 

 . (2)" شرط الخيار أو غير  من ال روط الفاسد  فالنكاح با ل
 . القائل بالتخريج

 الحنب ي.  الك وذاف  والإما  ابن  قيل أبو الخ ابالقاضي 
 . أصل التخريج

  رج القول بص ة العقد وب من ال رط في نكاح المح ل    ى أص  : 
الأول:   ى م ألة الخيار للأمة إذا أ تقت وكانت تحت  بد  ووقت   يها زوجها  فهل 

 تم ك الخيار. 

                              
وهو أن يتزوجها ب رط أنه إذا أح ها للأول فم نكاح بينهما أو إذا  :المح ل ونكاح"  :المراد بنكاح المح ل (1)

 .(239أبو الخ اب ص )  الهداية"  أح ها له   قها
 .(339أبو الخ اب ص )  الهداية (2)
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لها الخيار  ح فت أنه  ق ت: قال سفيان: وقت   يها وهي لا تع م أنوهذا نص الرواية: "
  فإن ح فت  يرت وإن كانت   مت فم ما وقت   يك وأنت تع م  أنه كان لك الخيار

  يار لها. 
 . (1)"  يها فم  يار لها    مت أو لم تع مقال أحمد: إذا وقت 

فكما أن ل زوجة التي وقت   يها زوجها وهي لا تع م أن هذا يمنعها من ف خ نكاحها الخيار  
 فإن الزوجة التي شرط   يها أن تح ل ثم ت  و يصح  قدها ويب ل ال رط. 

و رج القاضي وأبو الخ اب رواية بب من : "والذي نص   ى هذا الأصل الإما  الزرك ي
 . (2)" من م ألة اشتَّاط الخيار  وص ة العقد ال رط

الأصل النياف:  رج القول بص ة العقد وب من ال رط في نكاح المح ل    ى ال روط 
 الفاسد  في البيت  حيث يصح العقد ويب ل ال رط. 

م ألة: فإن شرط في البيت شر ا فاسدا هل يب ل العقد أ  يب ل " وهذا نص الرواية: 
 ال رط ويصح العقد؟ 

فيمن اشتَّى جارية وشرط   يه أن لا يبيعها ولا ي أها: فالبيت  فنقل  بد الله بن محمد الفقيه
 . (3)"جائز  وال رط با ل

لكنه  رجها من ال روط   وكذلك ابن  قيل : "والذي نص   ى هذا الأصل الإما  الزرك ي
 . (4)"الفاسد 

                              
 .(1784 /4) م ائل الإما  أحمد وإس اق بن راهويه (1)
 .(233 /5  ى مختصر الخرقي ) شرح الزرك ي (2)
 .(349 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (3)
 .(233 /5  ى مختصر الخرقي ) شرح الزرك ي (4)
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فكما أن ال رط الفاسد يب ل في البيت ويصح العقد كذلك في نكاح المح ل يب ل ال رط 
 بالت  يل ويصح العقد. 

 . للتخريج من المذهب الناقلون
شرط الت  يل  وذكر القاضي: فيما إذا  م العقد  ن  والنص هو: " الإما  ابن قدامة /1

وجها آ ر: أنه يصح  و رجه أبو الخ اب رواية؛ لأنه روي  ن أحمد: أنه كرهه فظاهر  الص ة 
 . (1)" مت الكراهة؛ لأن مجرد النية لا يف د العقد كما لو اشتَّى  بدا ينوي أن يبيعه

ومن تزوج امرأ  إلى مد  وهو نكاح المتعة أو   ى أنه إذا "  والنص هو: المجد ابن تيمية /2
أح ها لمن قب ه   قها أو فم نكاح بينهما لم يصح العقد ويتخرج أن يصح وي غو التوقيت 

 . (2)" وال رط
وص ة  و رج القاضي وأبو الخ اب رواية بب من ال رط  والنص هو: " الإما  الزرك ي /3
 . (3)" لكنه  رجها من ال روط الفاسد   وكذلك ابن  قيل  من م ألة اشتَّاط الخيار  العقد
و رج القاضي أبو الخ اب رواية بب من : قال الزرك ي  والنص هو: " الإما  المرداوي /4

 . (4)" من ال روط الفاسد  و رجها ابن  قيل  ال رط وص ة العقد من اشتَّاط الخيار
  . نقد التخريج

في نكاح المح ل  تخريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت  العقدال رط وص ة ب من بالقول 
 الإما  أحمد وموافو لقوا د . 

 وهذا التخريج موافو لرأي ال افعية  وهذ  نصوص أقوالهم: 

                              
 .(42 /3الكافي في فقه الإما  أحمد ) (1)
 (.2/23مجد )ل   في الفقه المحرر (2)
 .(233 /5  ى مختصر الخرقي ) شرح الزرك ي (3)
 .(161 /8) لمرداوي  االإنصاا (4)
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 . (1)" وإن تزوجها   ى أنه إذا أح ها   قها ففيه قولان أحدهما أنه يب ل والنياف لا يب ل" 
  قها ففيه قولان: أحدهما أنه با ل لما ذكرنا  من الع ة وإن تزوجها   ى أنه إذا و ئها " 

 . (2)" والنياف أنه يصح لأن النكاح م  و وإ ا شرط ق عه بال مق فب ل ال رط وصح العقد
 

  

                              
 .(161ص ) التنبية في الفقه ال افعي (1)
 .(447 /2) ل  يرازي المهذب في فقة الإما  ال افعي (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
أن يتزوج الرجل المرأ  ب رط أن ي  قها  وذلك لي  ها لزوجها ال ابو  فما حكم هذا 

 ال رط  وما حكم العقد؟ 
 . تحرير محل النزاع

 اتفو الفقهاء   ى ص ة الاشتَّاط في النكاح  ثم ا ت فوا في النكاح ب رط الت  يل. 
 ال رط.  فمن رأى أن شرط الت  يل لا يب ل النكاح  قال بص ة العقد وب من
 ومن رأى أن شرط الت  يل يب ل النكاح  قال بب من العقد وال رط. 

 . الروايات والأقوال في المسألة
 ا ت   الفقهاء في حكم شرط الت  يل في  قد النكاح    ى قول : 

يب ل العقد مت ال رط  وهو القول الص يح في : أن شرط الت  يل في النكاح القول الأول
 المذهب. 
يب ل ال رط ويصح العقد  وهو القول المخرج في : أن شرط الت  يل في النكاح النيافالقول 
 المذهب. 
 . والترجيح ،الأدلة

 يب ل العقد مت ال رط. ن شرط الت  يل في النكاح بالقائ   : أدلة أصحاب القول الأول
 من ال نة النبوية: 

 . (1)((ن الله المح ل والمح ل لهلع: )) قالأن النبي 

                              
 (.227 /2)  [2076]   رقم الحديثباب في الت  يل  كتاب النكاح  سننه  في أ رجه أبو داود (1)
والحديث  ( 622 /1)  [1934]   رقم الحديثباب المح ل والمح ل له  كتاب النكاح  سننه  وابن ماجه في 

 (. 1897في الإرواء ) ص  ه ال يخ الألباف
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المح ل هو :  أ بركم بالتيل الم تعار؟ قالوا ب ى و رسول الله قالألا: ))وقال رسول الله 
 . (1)((لعن الله المح ل والمح ل له

 وجه الدلالة: 
فدل ذلك   ى     ى فعل جائز لا ي عن النبي و لعن   ى فعل الت  يل    أن النبي

 . (2)وف اد  وت ميته مح م لقصد  الحل في موضت لا يحصل فيه الحل  تحريمه
يب ل ال رط ويصح  أن شرط الت  يل في النكاح القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني

 . العقد
 من المعقول: 

يقاس القول بص ة  قد نكاح المح ل وب من شرط الت  يل   ى ال روط الفاسد  في البيوأ  
 حيث يصح العقد ويب ل ال رط. 

 : الترجيح
هو  أرجح القول بن العقد يصح وال رط يب ل  لأنه نكاح متكامل ال روط  والخ أ فيه

هذا ال رط  فنقول العقد ص يح وال رط با ل  ولأنه قد يحدث تآل  ب  الزوج   فكي  
 ن  ب منهم الف خ! 

 ؟ فمتى تحل  إذا كان نكاح المح ل با م ولا تحل به للأول سؤال  وهناك 
فبغير جماأ لا   ولا بد من الجماأ  وجامعها  نكاح رغبة  تحل إذا تزوجها بنكاح ص يح

لامرأ   والدليل قول النبي   بقيت مت النياف   ر سنوات ولم يجامعها لم تحل للأولف و   تحل

                              
(  623 /1)  [1936]   رقم الحديثباب المح ل والمح ل له  كتاب النكاحفي سننه    أ رج ابن ماجه (1)

 (.2596في ص يح الجامت ) والحديث ح نه ال يخ الألباف
 (.232-6/231  ى مختصر الخرقي ) انظر: شرح الزرك ي (2)
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حتى تذوقي   ي ته  ويذوق  أتريدين أن ترجعي إلى رفا ة؟ لا)): (1)رفا ة القرظي
 . (2)((  ي تك

 . (3)فإن الجماأ يقتني المود  ب  الزوج   إذا جامت رغب والحكمة من ذلك أن الزوج النياف 

 
 

  

                              
من بني قريظة  وهو  ال صفية بنت حيي بن أ  ب أ  المؤمن   زوج النبي ص ى   رفا ة بن سموال القرظي (1)

 هد رسول الله ص ى الله   يه وس م فتزوجها  بد  الله   يه وس م فإن أمها بر  بنت سموال  وهو الذي   و امرأته ثمثا   ى
 الرحمن بن الزبير  و  قها قبل أن يد ل بها  فأرادت الرجوأ إلى رفا ة  ف ألها النبي  فذكرت أن  بد الرحمن لم يم ها.

 .قال: " فم ترجعي إلى رفا ة حتى تذوقي   ي ته "
 .(500 /2الأص اب )الاستيعاب في معرفة   (283 /2أسد الغابة ) انظر: 
 (3/168)  [2639  رقم الحديث]باب شهاد  المختبَّ  ال هادات كتابفي ص ي ه  ه البخاريجأ ر  (2)

 (. 2/1055[  )1433... رقم الحديث]تحل الم  قة ثمثا حتى تنكح غير باب لا  في ص ي ه  وم  م
 (.12/75 نييم  )لابن انظر: ال رح الممتت   (3)



 

 

 

 

 الف ل السادس

559 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 
 

 المطلب الرابع

 نكاح المتعة

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

ومن تزوج امرأ  إلى مد  وهو نكاح المتعة أو   ى أنه إذا أح ها لمن قب ه   قها أو فم " 
 . (1)" وي غو التوقيت وال رطنكاح بينهما لم يصح العقد ويتخرج أن يصح 

 . القائل بالتخريج
 ) الجد (.  المجد ابن تيمية
 . أصل التخريج

 رج القول بص ة العقد وف اد ال رط ) إلغاء التوقيت (  وذلك في نكاح المتعة    ى 
 ص ة العقد وإلغاء ال روط الفاسد  في البيوأ. 

م ألة: وهذا نص رواية الإما  أحمد والذي يدل   ى ص ة العقد مت ال روط الفاسد : " 
 يصح العقد؟ فإن شرط في البيت شر ا فاسدا هل يب ل العقد أ  يب ل ال رط و 

فنقل  بد الله بن محمد الفقيه فيمن اشتَّى جارية وشرط   يه أن لا يبيعها ولا ي أها: فالبيت 
 . (2)" جائز  وال رط با ل

 . للتخريج من المذهب الناقلون

                              
 .(2/23) مجدل   في الفقه المحرر (1)
 .(349 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)
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 : وهو أربعة أمور  النكاح من أص هما يف د   والنص هو: " الإما  ابن قدامة /1
زوجتك ابنتي شهرا : منيل أن يقول  وذلك نكاح المتعة  قيت النكاحو تأن ي ر ا : أحدهما

ص ى الله  -سبر   ن أبيه أن رسول الله  لما روى الربيت بن  أو نحو  فالنكاح با ل نص   يه
ص ى الله   يه  -وفي لفظ أن رسول الله  ((ى  ن المتعة في حجة الوداأنه)): -  يه وس م 

ولأنه لم يتع و به أحكا  النكاح من ال مق ؛ روا  أبو داود ((حر  متعة الن اء)): -وس م 
 . ك ائر الأنك ة البا  ة   وغير  فكان با م

لأن أحمد قال في رواية ابن منصور يجتنبها ؛ (1)ةأنها مكروه: فيه رواية أ رى قال أبو بكر 
 . الت ريم لا  فظاهرها الكراهة  أحب إلي

الم ألة رواية واحد  في تحريمها. ولو شرط أن ي  قها في وقت : وغير  من أص ابنا يقول 
أن يصح النكاح  ويتخرج. قيتو التفأشبهت   لأنه شرط يمنت بقاء النكاح؛ بعينه لم يصح النكاح

فأشبه ما لو شرط   يؤثر فيهوشرط   ى نف ه شر ا لا   لأن النكاح وقت م  قا؛ ويب ل ال رط
 . (2)" ألا ي أها

(  وهو أن يتزوجها إلى مد   نكاح المتعة قوله: )النيالث  والنص هو: " الإما  المرداوي /2
   والأص اب. -رحمه الله  -و  يه الإما  أحمد   الص يح من المذهب أن نكاح المتعة لا يصح

رجت : وقال  وابن  قيل  وأبو الخ اب  ذكرها أبو بكر في الخما  ويصحيكر  : و نه
 -: توق  الإما  أحمد -رحمه الله  -. قال ال يخ تقي الدين -رحمه الله  - نها الإما  أحمد 

 .  ن لفظ الحرا  ولم ينفه -رحمه الله 

                              
 والكريهة: ال د  في الحرب.  أي ما يكرهه الإن ان وي و   يه المكرو  لغة: مأ وذ من الم قة (1)

 .(36/485) (كر )تاج العروس(  13/535) (كر )ل ان العرب  ( 3/376) (كر )الع  ماد  انظر:
 منهيلاا  نلاه كلاتَّك المندوبات.ملاا ملاص  ته راج لاة وإن لم يكلان وقد يراد بلاه تلارك    ير من فع ه اص محا: ما تركه
 .(1/166) الأحكا  للآمدي ( 1/41) انظر: روضة الناظر

 .(41 -40 /3الكافي في فقه الإما  أحمد ) (2)
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 الم ألة رواية واحد . : ويقول  نت هذاوغير أبي بكر يم: قال المصن  وال ارح 
 . (1)" وي غو التوقيت  ويتخرج أن يصح: وقال في المحرر

 . نقد التخريج 
القول بص ة العقد وف اد ال رط وهو التوقيت حيث أن المد  المحدد  هي ال بب لف اد  

 قد النكاح  ف و ألغي التوقيت فإن النكاح ص يح  هو تخريج ص يح  فقد قيل   ى رواوت 
 الإما  أحمد في شروط البيت الفاسد . 

 وأينا التخريج موافو لقوا د الإما . 
 

  

                              
 .(163 /8) لمرداوي  االإنصاا (1)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . المسألة المخرجة داخل المذهبدراسة  : الفرع الثاني
إذا نكح الرجل المرأ  ب رط التوقيت أي تحديد وقت وفتَّ  زمنية محدد  لهذا النكاح  فما 

 حكم هذا العقد مت اشتَّاط الوقت  وهذا النكاح المؤقت ي مى نكاح المتعة. 
 . تحرير محل النزاع

ديد فتَّ  زمنية لبداية النكاح اتفو الفقهاء   ى ص ة الاشتَّاط في النكاح  ثم ا ت فوا في تح
 ونهايته ) التوقيت (. 

 فمن رأى أن شرط التوقيت يب ل  قد النكاح  قال بب من العقد وال رط. 
 ومن رأى أن شرط التوقيت لا يب ل  قد النكاح  قال بص ة العقد وب من ال رط. 

 . الروايات والأقوال في المسألة
 ا ت   الفقهاء في النكاح المقيد بوقت ) نكاح المتعة (    ى ثمثة أقوال: 

 أن نكاح المتعة لا يصح  وهو القول الص يح في المذهب. : القول الأول
 أن نكاح المتعة يصح مت الكراهة  وهو القول النياف في المذهب. : القول النياف

 . (1)  وهو القول المخرج في المذهبأن نكاح المتعة يصح وي غو التوقيتلث: القول النيا
 . والترجيح ،الأدلة

 بن نكاح المتعة لا يصح ويحر . القائ    :أدلة أصحاب القول الأول
 من ال نة النبوية: 

 . (2)((الأه يةى  ن نكاح المتعة و ن لحو  الحمر نه: )) أن النبي 

                              
 .(163 /8) لمرداوي  االإنصاا (1)
   رقم الحديث ن نكاح المتعة آ را  باب نهى رسول الله  كتاب النكاح  في ص ي ه  أ رجه البخاري (2)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 وجه الدلالة: 
 نهى  ن المتعة  ونهيه يدل   ى تحريمها.  أن النبي 

أيها الناس إف قد كنت أذنت لكم في الاستمتاأ من الن اء وإن الله قد  و)) : وقوله 
حر  ذلك إلى يو  القيامة فمن كان  ند  منهن شيء ف يخل سبي ه ولا تأ ذوا  ا آتيتموهن 

 . (1)(( شيئا
 وجه الدلالة: 

   إلى قيا  ال ا ة. ثم ن خ بالت ريم  فنكاح المتعة محر  اأن نكاح المتعة كان جائزً 
و ن روي  نه تحريمها  مر و  ي وابن يرون تحريم نكاح المتعة    امة الص ابة والفقهاء أن

 . (3) (2)وابن الزبير  مر وابن م عود
 ن نكاح المتعة يصح مت الكراهة. ب القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني

 من المعقول: 
أن التوقيت فعل مخال  لمقاصد النكاح  وكما هو مع و  فإن مقاصد النكاح تحتاج إلى سكن 

 ومود  والتوقيت  ال  وينقو كل هذ  المقاصد  ف هذا ال بب يصح العقد مت الكراهة. 

                              
[5115]  (7/ 12.) 

 (.1026 /2[  )1406] ... رقم الحديثباب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح في ص ي ه  وم  م
 (.2/1025[  )1406] رقم الحديث ...باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح في ص ي ه  أ رجه م  م (1)
بكر الصديو. هو  بد الله بن الزبير بن العوا  من بني أسد من قريك. فارس قريك في زمنه. أمه أسماء بنت أبي  (2)

أول مولود ل م  م  بعد الهجر . شهد فتح إفريقية زمن  نيمان  وبويت له بالخمفة بعد وفا  يزيد بن معاوية  ف كم مصر 
والحجاز واليمن و رسان والعراق وبعو ال ا . وكانت إقامته يخكة. سير إليه  بد الم ك بن مروان جيً ا مت الحجاج بن 

 ه.73  توفي سنة حدينياً 33كة يخقتل ابن الزبير. له في الص ي   يوس   وانتهي حصار الحجاج لم
 (.210 /1 ) ؛ فوات الوفيات(218 /4) الأ م انظر: 

 (.7/571) انظر: المغني  ابن قدامة (3)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 ح وي غو التوقيت. ن نكاح المتعة يصب القائ   لث:أدلة أصحاب القول الثا
 من المعقول: 

أن القول بص ة العقد مت ب من ال رط في نكاح المتعة يقاس   ى ب من ال روط الفاسد  
 في البيت مت ص ة العقد. 

 : الترجيح
لا شك أن تحريم نكاح المتعة هو الراجح لدلالة الأحاديث الكنيير    ى ذلك  وأما رواية 

 . ضعيفةرواية  ن الإما  أحمد فالكراهة 
فأثبت ذلك أبو   اجتنبها أحب إلي: فقال  وسأله ابن منصور  ن المتعة: " قال ابن مف ح 

 . وأبى ذلك القاضي في  مفه  بكر في الخما رواية
ولم   توق   ن لفظ الحرا : وال يخ تقي الدين يقول  إن أحمد رجت  نها: وقال ابن  قيل 
 . (1)" ينفه

 

 
  

                              
 .(153 /6) ح المقنت  ابن مف حر المبدأ ش (1)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 
 

 المطلب الخامس

 اشتراط الطلاق في وقت

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

)وكذلك إن شرط أن ي  قها في وقت بعينه( فم يصح النكاح سواء كان مع وما أو مجهولا " 
 "أبوها أو أ وها ويتخرج أن يصح النكاح ويب ل ال رطمنيل أن ي رط   يه  مقها إن قد  

(1) . 
 . القائل بالتخريج

 المقدسي.  بن قدامةا شمل الدينالإما  
 . أصل التخريج

 رج القول بص ة نكاح من اشتَّط ال مق في وقت بعينه  مت ب من اشتَّاط ال مق   
 .   ى ب من ال روط الفاسد  في البيت  حيث يصح العقد ويب ل ال رط

م ألة: ونص رواية الإما  أحمد والتي تدل   ى ص ة  قد البيت مت ال روط الفاسد : " 
 د أ  يب ل ال رط ويصح العقد؟ فإن شرط في البيت شر ا فاسدا هل يب ل العق

فنقل  بد الله بن محمد الفقيه فيمن اشتَّى جارية وشرط   يه أن لا يبيعها ولا ي أها: فالبيت 
 . (2)" جائز  وال رط با ل

 . للتخريج من المذهب الناقلون

                              
 (.7/539)   ى متن المقنت ال رح الكبير (1)
 .(349 /1الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)
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  ي رط فيه  مقها( في وقت مع و  أو مجهول)ونكاح   والنص هو: "ابن مف ح الإما  /1
 . وهو شرط مانت من بقاء النكاح

 . (1)"يصح العقد دون ال رط : و نه 
قوله )ونكاح شرط فيه  مقها في وقت( الص يح من   والنص هو: " المرداويالإما   /2

  و  يه الأص اب  حكمه حكم نكاح المتعة أنه إذا شرط في النكاح  مقها في وقت المذهب
 . ونص   يه

 . (2)" وال ارح  المصن : قاله  ويب ل ال رط  ويتخرج أن يصح النكاح 

 . نقد التخريج
القول بص ة نكاح من اشتَّط ال مق في وقت بعينه  مت ب من اشتَّاط ال مق  تخريج 

 ص يح  فهو مقيل   ى رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د . 
 موافو لقول الأحناا

 
  

                              
 .(154 /6المبدأ في شرح المقنت ) (1)
 .(164 /8) لمرداويا  الإنصاا (2)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
 إذا تزوج الرجل واشتَّط  مق الزوجة في وقت بعينه  فما حكم العقد وال رط؟ 

 . تحرير محل النزاع
 اتفو الفقهاء   ى ص ة الاشتَّاط في النكاح  ثم ا ت فوا في شرط ال مق بوقت بعينه. 

 فمن رأى أن تبييت نية ال مق تب ل النكاح  قال بب من العقد وال رط. 
 ومن رأى أن تبييت نية ال مق لا تب ل النكاح  قال بص ة العقد وب من ال رط. 

 . الروايات والأقوال في المسألة
 ا ت   الفقهاء في حكم نكاح من شرط ال مق في وقت محدد    ى قول : 

 أنه يب ل نكاح من شرط ال مق مت ال رط  وهو القول الص يح في المذهب. : القول الأول
أنه يصح نكاح من شرط ال مق ويب ل شر ه  وهو القول المخرج في : النيافالقول 

 . (1)المذهب
 . والترجيح ،الأدلة

 ه. نه يب ل نكاح من شرط ال مق مت شر ب القائ   :أدلة أصحاب القول الأول
 من المعقول: 

فراقها في بيان ال به أنه ألز  نف ه   و وال بيه بال يء يع ى حكمه  أنه شبيه بالمتعة /1
 . (2)والمتعة النكاح يزول فيها في وقت بعينه  وقت بعينه

                              
 .(164 /8) لمرداويا  الإنصاا (1)
 (.6/229انظر: شرح الزرك يي   ى مختصر الخرقي ) (2)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 رط مانت من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة ويفارق ما قاسوا   يه فإنه لم الأن هذا  /2
 . (1)ي تَّط ق ت النكاح

 نه يصح نكاح من شرط ال مق ويب ل شر ه. بالقائ   : أدلة أصحاب القول الثاني
 من المعقول: 

ها أي أن النكاح وقت م  قا وشرط   ى نف ه شر ا لا يؤثر فيه أشبه ما لو شرط أن لا  /1
زوجتك إذا : وكما لو نوى إن وافقته وإلا   قها أو   و ابتداء  أي النكاح   ى شرط كقوله

 . جاء رأس ال هر أو إن رضيت أمها فهذا ك ه با ل من أص ه
لا زوجت أو إأن النكاح  قد معاوضة فب ل تع يقه   ى شرط كالبيت وي تنينى من ذلك  /2

 . (2)قب ت إن شاء
 : الترجيح

  وهذا المنت يجعل من بقاء النكاح اعً نال رط ملأن في و لأنه شبيه بالمتعة  أرجح أنه لا يصح 
 . أ  موالله النكاح يفقد مقصد  الأساسي وهو الاستقرار وتأسيل أسر  م  مة  

 

 
  

                              
 (.7/571) انظر: المغني  ابن قدامة (1)

: "إذا تزوجها   ى أن يحم ها إلى  راسان  ومن رأيه إذا حم ها إلى  راسان قال الإما  أحمد في رواية أبي داود
    ى سبي ها  قال: لا  هذا ي به المتعة  حتى يتزوجها ما حييت"

 .(6/229انظر: شرح الزرك يي   ى مختصر الخرقي )
 .(7/80) مف ح انظر: المبدأ شرح المقنت  ابن (2)
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 المطلب السادس

 هابدون علمالزوجة الأمة الإقدام على وطء 

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

ومنها وطء العبد زوجته الأمة إذا  تقت ولم تع م بالعتو لي قط ا تيارها ل ف خ  الأظهر " 
 تخريجه   ى الخما. 

 . (1)" قياس مذهبنا جواز  وفيما قاله نظروقال ال يخ مجد الدين في تع يقه   ى الهداية 
 . القائل بالتخريج
 . الحنب ي الحافظ ابن رجب

 . أصل التخريج
    ى الرواية الوارد  في الأمة (2) رج القول بعد  جواز الإقدا    ى الوطء بدون   م الزوجة

 ها إلا بإذنها. ي ؤ إذا أ تقت وهي تحت  بد فإن لها الخيار  ولا 
ق ت: قال سفيان: وقت   يها وهي لا تع م أن لها الخيار  وهذا نص رواية الإما  أحمد: "  

  فإن ح فت  يرت وإن كانت ح فت أنه ما وقت   يك وأنت تع م  أنه كان لك الخيار
   مت فم  يار لها. 

                              
 .(90ص ) لابن رجب  القوا د (1)

" تخريجه   ى الخما " أنه يرى  د  جواز الاقدا    ى الوطء  من قول ابن رجب استنبط الإما  المرداوي     
 .بدون   م الزوجة

أو   أن تكون مرينة :وصور ذلك كنيير  منها  أي أنه هل يجوز ل زوج جماأ زوجته وهي لا تع م أو لا تأذن (2)
 .وغيرها من الصور  تكون نائمة
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . (1)"قال أحمد: إذا وقت   يها فم  يار لها    مت أو لم تع م 
 . للتخريج من المذهب الناقلون

 . إذا كانت غير  المة  يجوز ل زوج الإقدا    ى الوطء   والنص هو: "المرداويالإما   
 . قياس مذهبنا جواز : قال المجد في شرحه

يعني الذي   والأظهر تخريجه   ى الخما  وفيما قاله نظر: قال في القا د  الرابعة والخم  
 . (2)" الإقدا    يهفإنه لا يجوز ؛ ذكر  في أصل القا د 

 . نقد التخريج
  تخريج ص يح  فهو مقيل   ى القول بعد  جواز الإقدا    ى الوطء بدون   م الزوجة

 رواوت الإما  أحمد وموافو لقوا د . 
 

  

                              
 .(1784 /4) راهويهم ائل الإما  أحمد وإس اق بن  (1)
 .(180 - 179 /8) لمرداويا  الإنصاا (2)
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
 . تحرير محل النزاع

 قد النكاح يحل المرأ  ل رجل  وأنه يجوز لهما معاشر  بعنهما  ثم  اتفو الفقهاء   ى أن
 ا ت فوا في حكم   م الزوجة حال الوطء. 

 فمن رأى أن الاستمتاأ بالوطء حو ل زوجة  قال بوجوب   مها. 
 ومن رأى أن الاستمتاأ بالوطء ليل بحو ل زوجة  قال بعد  وجوب   مها. 

 . الروايات والأقوال في المسألة
 ا ت   الفقهاء في حكم   م الزوجة وإذنها بالوطء    ى قول : 

 .   وهو القول المنصوص في المذهببدون إذن الزوجة يجوز الإقدا    ى الوطء: القول الأول
 .   وهو القول المخرجبدون إذن الزوجة يجوز الإقدا    ى الوطء: لا القول النياف

 . والترجيح ،الأدلة
 بدون إذن الزوجة.  الإقدا    ى الوطء بجواز القائ   ول:أدلة أصحاب القول الأ

 من ال نة النبوية: 
لآل   بد أ تقت وهي  ند مغيث -رضي الله  نها-أن برير   -رضي الله  نها- ائ ة   ن

 . (1)((إن قربك فم  يار لك: )) وقال لها  فخيرها رسول الله   حمدأ
 وجه الدلالة: 

                              
[  2236]   رقم الحديثيارباب حتى متى يكون لها الخ  أبواب ال مق في سننه  أ رجه أبو داود (1)

 (.1908في الإرواء ) والحديث ضعفه ال يخ الألباف ( 2/271)
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أنه يجوز أن يقد  الزوج   ى وطء زوجته بدون إذنها  فالحديث جعل الرغبة حو ل زوج فإن 
 حصل وأراد الزوج الوطء ف ه ذلك أذنت أو لم تأذن. 

 من المعقول: 
 . (1)ولم يوجد ما ي ق ه ل زوج حو الوطء أن

 . الزوجة بدون إذن لا يجوز الإقدا    ى الوطءبنه القائ    ثاني:أدلة أصحاب القول ال
 من ال نة النبوية: 

فهي بالخيار ما لم ي أها تحت  بد فعتقت ا أمة كانت أيم: )) قال أن رسول الله 
 . (2)((زوجها

 وجه الدلالة: 
 أن إذن الزوجة لا بد منه  وأنه لا يمكن الوطء إلا بإذنها  وإذنها يكون بتمكينه منها وموافقته. 

 : الترجيح
ب زو    م الزوجة بالوطء  لأنه حو لها  ولأن المرأ  تحتاج أن ت تمتت مني ها منيل قول الأرجح 

الرجل في ذلك  ولأن الجماأ وقت المرض والنو  يؤذي الزوجة  وقد يكون سببا ل نفر  ب  
 الزوج . 

 
 
 

                              
 (.188 /17) انظر: ك اا القناأ (1)
[  4937] أراد أن يعتو العبد وأمته بيهما يبدأ  رقم الحديث  باب إذا في ال نن الكبرى أ رجه الن ائي (2)

(5/24.) 
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 ربط المسألة بالمستجدات المعاصرة: 
 م ألتنا المخرجة مرتب ة بنوازل حقوق المرأ   فالقول المخرج ي ز  الزوج باستئذان زوجته. 

وأينا الم ألة تدل   ى أن ال ريعة الإسممية را ت حاجة المرأ  ورغبتها في الاستمتاأ  فم 
  .يجوز أن يحدث اتصال ب  الزوج وزوجته إلا برضا كم ال رف  
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 الخامسالمبحث 
 

 حكم العيوب في النكاحباب 
 
 

 : فيـــه مطلبانو

المطلب الأول: اذا أدعص البكر أن زوجها عنين، فتهر أنها   •

 ثيب. 

 المطلب الثاني: حكم الفسخ بلا حكم.  •

* * * ** * * * 
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 المطلب الأول

فادعت أن ثيوبتها  إذا أدعت البكر أن زوجها عنين، فظهر أنها ثيب

 بسبب آخر.

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

فكذبها واد ى أنه أصابها وظهرت ثيبا فاد ت أن ثيوبتها  (1)لو تزوج بكرا فاد ت أنه  ن " 
 . (2)"ب بب آ ر فالقول قول الزوج  ذكر  الأص اب ويتخرج فيه وجه آ ر من الم ائل المتقدمة

 . القائل بالتخريج
 . الحنب ي ابن رجبالحافظ 

 . أصل التخريج
أنه  ن  واد ى أنه أصابها  بن القول ل مرأ   وذلك إذا كانت الزوجة بكرا  فاد ت  رج 

 وظهر أنها ثيب  فاد ت أن ثيوبتها ب بب آ ر. 
فالقول  (3)وأصل التخريج هو م ألة العن   وذلك إذا ضرب له سنة ثم ا ت فا والمرأ  ثيب

 لمن؟ 

                              
 .(168ص ) شرح حدود ابن  رفةجاء في  (1)
أن العن  ذو ذكر لا يمكن به جماأ ل د  صغر  أو لدوا   والباجي حاصل نقل  ياض -رحمه الله  -قال ال يخ "

 ".استَّ ائه
 (.18ص ) ابن رجب  القوا د  (2)
" فاد ت أن ثيوبتها ب بب  :في هذ  الم ألة زود   ن الم ألة التي ذكرها الإما  أحمد في روايته والزود  هي (3)

 ذكرا أنها تخريج. والمرداوي ولأن الإما  ابن رجب  آ ر " وب بب هذ  الزود  ا تبرتها م ألة مخرجة
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 . م ألة: إذا ضرب ل عن  الأجل ثم ا ت فا في الإصابة والمرأ  ثيب"  
 أبو  بد الله: فيها ثمث رواوت.  فقال شيخنا

إحداها:   ى معها ويقال له: أ رج ماءك   ى شيء فإن اد ت أنه ليل يخني جعل   ى 
  ن أحمد رحمه الله.  (1)النار فإن ق ب فهو مني فيب ل قولها نقل ذلك مهنا

 والنيانية: القول قول الزوج نقل ذلك منصور. 
 . (2)" والنيالنية: القول قول الزوجة نق ها ابن منصور أينا

 . للتخريج من المذهب الناقلون
لو تزوج بكرا  فاد ت أنه  ن   فكذبها  واد ى أنه أصابها    والنص هو: " المرداويالإما  

الزوج. ذكر  الأص اب. قال في وظهرت ثيبا  فاد ت أن ثيوبتها ب بب آ ر: فالقول قول 
 . (3)" القا د  النيالنية   ر: ويتخرج فيه وجه آ ر

 . نقد التخريج
أنه  ن  واد ى أنه أصابها  وظهر أنها ثيب  فاد ت أن أن الزوجة إذا كانت بكرا  فاد ت 

أن القول قولها  تخريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت الإما  أحمد وموافو  ثيوبتها ب بب آ ر
  لقوا د . 

                              
 وكان من أصلا اب أبي  بلادالله  الإما  أحمد بن حنبل حدث  ن  أبو  بدالله  مهنا بن يحيى ال امي ال  مي (1)

 سئل الدارق ني  نه قلاال: ثقلاة نبيلال.  ويعرا له حو الص بة  وقلاد كلاان أبلاو  بلادالله يكرملاه  وقلاد روى  نلاه
 .(44-3/43) الأرشد المقلاصد ( 1/345) انظلار:  بقلاات الحناب لاة 
 .(111 /2لوجه  )الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  وا  (2)
 .(191 /8) لمرداويا  الإنصاا (3)



 

 

 

 

 الف ل السادس

577 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

   

 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
فما  أن البكر إذا اد ت أن زوجها  ن  فظهر أنها ثيب فاد ت أن ثيوبتها ب بب آ ر

 حكم قولها؟ 
 . تحرير محل النزاع
العنة من العيوب التي يف خ بها النكاح ثم ا ت فوا بعد ذلك في صور  اد اء اتفو الفقهاء أن 

 . الزوجة  البكر   ى زوجها أنه  ن  ثم ظهر أنها ثيب  هل يعتد بقول الزوج أ
 فمن رأى أن الأصل قول الزوج  قال يعتد بقول الزوج. 

 ومن رأى أن الأصل قول الزوجة  قال يعتد بقول الزوجة. 
 . والأقوال في المسألةالروايات 

ا ت   الفقهاء في م ألة البكر إذا اد ت أن زوجها  ن  فظهر أنها ثيب فاد ت أن 
 ثيوبتها ب بب آ ر  فمن الذي يقبل قوله منهما    ى قول : 

   وهو القول الص يح في المذهب. القول قول الزوجأن : القول الأول
 ة  وهو القول المخرج. القول قول الزوجأن : القول النياف

 . والترجيح ،الأدلة

 . أن القول قول الزوجالقائ    :أدلة أصحاب القول الأول
 من المعقول: 

 . (1)الأصل ال ممةأن أن هذا أمر لا يع م إلا من جهته  و 

                              
 (.7/604) المغني  ابن قدامة (1)
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 ة. القول قول الزوجبن  القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني
 من المعقول: 

 . (1)هي المتنرر أنها و  أنها هي أ  م بحال زوجها
 : الترجيح

أرجح أن القول قول الزوج لأنها لا تنيبت بد وى المرأ  إلا ببينة  ف و قالت: إنه  ن  فم 
 . (2)((بينة   ى المد يال)): نقبل قولها إلا ببينة؛ وذلك لقول الرسول 

 
 

 
  

                              
 (.18ص ) انظر: القوا د  ابن رجب (1)
باب ما جاء في أن البينة   ى المد ي واليم    ى المد ي   يه   كتاب الأحكا في سننه    أ رجه التَّمذي (2)
في الحديث من هذا حديث في إسناد  مقال و محمد بن  بيد الله العرزمي ينع  قال التَّمذي: ))  [1341] رقم الحديث

 (.2641في الإرواء ) ((  والحديث ص  ه ال يخ الألبافوغير  قبل حفظه ضعفه ابن المبارك
 (.12/84 نييم  )لابن انظر: ال رح الممتت  
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 المطلب الثاني

 الفسخ بلا حكم حكم

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

 ويتخرج إذا   مت بعنته أو ا تارت المقا  معه   ى   رته هل لها الف خ   ى روايت "  

" (1) . 
 . القائل بالتخريج

 . ابن تيمية شيخ الإسم 
 . أصل التخريج

و يارات البيت من (2)  ى ثبوت  يار العيب    ى حاكم  رج القول بعد  توق  الف خ
"لأن أصل  يار العيب ثم  يارات البيت لا تتوق    ى قال:   غير توقفها   ى حاكم

 (3)الحاكم"
 . للتخريج من المذهب الناقلون

 : وهذ  الف وخ   ى ضرب   والنص هو: "الحنب ي ابن رجبالحافظ  /1

                              
 .(464 /5) لابن تيمية  الفتاوى الكبرى (1)

وإباقه وبوله  وسرقته وسن أو زودتهما وزنا الرقيو وفقد  نو كمرضه  قيمة المبيت ما ينقص هو يار العيب:   (2) 
أو  وهو أي الأرش ق ط ما ب  قيمة الص ة والعيب  كه برشهفهو بالخيار إما أن يملعيب بافإذا   م الم تَّي  في الفراش

 .(44 /2شرح منتهى الإرادات )  (328)ص الروض المربت شرح زاد الم تقنت .  ذ النيمنيأرد  وأن ي
 .(464 /5) لابن تيمية  الفتاوى الكبرى (3) 
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أحدهما: ما هو مجمت   ى ثبوت أصل الف خ به فم يتوق  الف خ به   ى حاكم ك ائر ما 
 ذكرنا. 

والنياف: ما هو مخت   فيه كالف خ بالعنة والعيوب في الزوج وغيبته ونحو ذلك فيفتقر إلى 
حكم حاكم لأنها أمور اجتهادية فإن كان الخما ضعيفا ي وغ نقو الحكم به لم يفتقر 

لى حكم حاكم ويتفرأ   ى ذلك أ ذ بائت المف ل س عته إذا وجدها بعينها وفيه الف خ به إ
وجهان بناء   ى نقو الحكم بخمفه والمنصوص  ن أحمد في رواية إسما يل بن سعيد أنه له 
ذلك  وكذلك تزوج امرأ  المفقود فإن في توق  ف خ نكاحها   ى الحاكم روايت   قال في 

ن لم تأت ال   ان وأحب إلي أن تأتيه ولع ه رأى الحكم بخمفه لا رواية ابن منصور تتزوج وإ
ي وغ لأنه إجماأ  مر والص ابة  ورجح ال يخ تقي الدين أن جميت الف وخ لا تتوق    ى 

 . (1)"حاكم
فينف خ بنف ه  قوله )ولا يجوز الف خ إلا بحكم حاكم(.   والنص هو: " الإما  المرداوي /2

أو يرد  إلى من له الخيار.   ى الص يح من المذهب. جز  به في الر اية  وغيرها. وقدمه في 
الفروأ. وقال في الموجز: يتولا  الحاكم. وقال ال يخ تقي الدين: ليل هو الفاسخ  وإ ا يأذن 

ج بعد ويحكم به. فمتى أذن أو حكم لأحد باست قاق  قد أو ف خ  فعقد أو ف خ: لم يحت
بص ته بم نزاأ. لكن لو  قد هو أو ف خ فهو كفع ه  فيه الخما. وإن  قد  ذلك إلى حكم

 -الم ت و أو ف خ بم حكم  فأمر مخت   فيه  في كم بص ته. و رج ال يخ تقي الدين 
بعاجز  ن الوطء كعاجز  ن النفقة. قال في  ا: جواز الف خ بم حكم في الرض- رحمه الله

ة وال ت : ورجح ال يخ تقي الدين أن جميت الف خ لا تتوق    ى حكم القا د  النيالني
 . (2)"حاكم
 

                              
 .(116ص ) لابن رجب  القوا د (1)
 .(201 -200 /8) لمرداوي  االإنصاا (2)
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 . نقد التخريج
القول بن ف خ النكاح يقت بدون حكم حاكم  تخريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت 

 الإما  أحمد  وموافو لقوا د .
 الأ رى.ولم أق    ى ا تَّاضات  ولم أجد موافقا لهذا التخريج في المذاهب 
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
  ن الوطء فهل يحتاج إلى حاكم لف خ نكاحه.  اإذا كان  اجزً 

 . تحرير محل النزاع
ثم ا ت فوا بعد ذلك فيمن   اتفو الفقهاء   ى أن  قود النكاح تف خ بجم ة من العيوب

 . يتولى الف خ
 فمن رأى أنه كالبيت  قال بجواز انف ا ه بدون حكم حاكم. 

 ومن رأى أنه  ت    ن البيت  قال أنه لا ينف خ إلا بحكم حاكم. 
 . الروايات والأقوال في المسألة

 ا ت   الفقهاء في من يقو  بف خ  قود النكاح ب بب العيوب    ى قول : 
   وهو القول الص يح في المذهب. الف خ لا يكون إلا بحكم حاكم: القول الأول
   وهو القول المخرج في المذهب. حاكمحكم يف خ من غير : أن العقد القول النياف

 . والترجيح ،الأدلة
 . القائ   بن الف خ لا يكون إلا بحكم حاكم :أدلة أصحاب القول الأول

 من المعقول: 
 . (1)أنه أمر اجتهادي فم ي وغ ف خه إلا بحكم حاكم /1
 . مخت   فيه فم يقت إلا بحكم حاكمأمر أنه  /2

 . حكم حاكمالف خ يقت بدون القائ   بن  :أدلة أصحاب القول الثاني

                              
 (.9/532) انظر: المغني  ابن قدامة (1)
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 من المعقول: 
ن أن الف خ في  قود النكاح ب بب العيوب يقاس   ى الف خ في معاممت البيوأ فإ 
 . (1)في  يوب البيوأ أنها لا تحتاج لف خها إلى حكم حاكمصل الأ

 : الترجيح
ولكن هناك ما يكون فيه تفصيل فما هو مخت     أرجح أن الف خ لا يكون إلا بحكم حاكم

فيه كالف خ بالعنة والعيوب في الزوج وغيبته ونحو ذلك فيفتقر إلى حكم حاكم لأنها أمور 
  (2)اجتهادية فإن كان الخما ضعيفا ي وغ نقو الحكم به لم يفتقر الف خ به إلى حكم حاكم

  أ  م. والله
 

  

                              
 .(464 /5) الفتاوى الكبرى لابن تيميةانظر  (1)
 (.118ص )   ابن رجبانظر: القوا د (2)
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 السادسالمبحث 
 

 باب نكاح الكفار
 
 

 : فيـــه ثلاثة مطالبو

 المطلب الأول: الإقرار على الأنكحة المحرمة.   •

 المطلب الثاني: اختيار الأب للابن احدى زوجاته.  •

 المطلب الثالث: انفساخ العدد الزائد على الأربعة قبل الدخول.  •

* * * ** * * * 
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 ولالأ المطلب

 لا يقر الكفارعلى الأنكحة المحرمة

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

تزوج كتابية أو اشتَّى نصرانية قال: يحال بينها (1)ونقل مهنا في موضت آ ر في مجوسي"  
يحال بينه وب  ذوات المحار  وب  كل  قد  قيل من يحول؟ قال: الإما   رج   ى هذا أن  وبينه

 . (2)"لا م اغ له في الإسم 
 . القائل بالتخريج

 . أبو الخ اب الك وذافالقاضي 
 . أصل التخريج

الكفار   ى الأنك ة المحرمة    ى القول بعد  جواز إقرار  (3) رج القول بعد  جواز إقرار
 مجوسي تزوج كتابية. 

                              
 وهلاي دونلاة وثنيلاة  سلايةوهي ك مة فارسية ت  و  لا ى أتبلااأ الدونلاة المجو  ؛المجوسي: ن بة إلى المجوسية (1)

 −وبينهما صراأ دائم إلى قيلاا  اللا ا ة التلاي تقلاو    والآ ر إله ال ر  الخيربإله  اثن  أحدهما: إله تقول 
 .ال ر إله   ى الخير إله لانتصار نتيجة −ح ب ز مهم الفاسد 

 .(2/1139) الموسو ة المي ر  في الأدون(  1/233) انظر: الم ل والن ل
 (.398الهداية  أبو الخ اب ص ) (2)
 وقيل: الا تَّاا بال يء.  الإقرار لغة: الاستقرار (3)

 .(1/125).(قرر)جمهر  ال غة (  2/791) (.قرر)انظر: الص اح ماد  
 أو  أو موليلاه  أو  لا ى موك لاه  أو إشلاار  أ لارس  أو كتابلاة  ظهلاار مك لا  مختلاار ملاا   يلاه لفظشر ا: إ

 موروثه يخا يمكن صدقه.
 .(4/456) الإقناأ ( 12/93) انظر: الإنصاا
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روي  ن أحمد في المجوسي تزوج نصرانية قال: يحال بينه وبينها قيل من يحول بينهما؟ قال " 
الإما  قال: أبو بكر لأن   ينا ضررا في ذلك يعني بت ريم أولاد النصرانية   ينا وهكذا يجيء 

 تزويج النصراف المجوسية ويجيء   ى هذا القول أن يحال بينهم وب  نكاح محارمهم   ى قوله في
كتب: إن فرقوا ب  كل محر  من المجوس وقال أحمد في مجوسي م ك   -رضي الله  نه-فإن  مر 

أمة نصرانية يحال بينه وبينها ويجبر   ى بيعها لأن النصارى لهم دين فإن م ك نصراف مجوسية 
 . (2)"لا يجوز له و ؤها أينا لما ذكرنا  من النرر(1)ن ي أها  وقال أبو بكر  بد العزيزفم بس أ

 . (3)وقد نص   ى أصل التخريج القاضي أبو الخ اب
 . للتخريج من المذهب الناقلون

الكفار في ص ة النكاح بينهم وف اد  كالم  م  لكن   والنص هو: "ابن تيمية دالمج /1
نقرهم   ى فاسد  إذا ا تقدوا ح ه ولم يرتفعوا إلينا  و نه: لا يقرون   ى مالا م اغ له في 

 . (4)"الإسم  كنكاح ذات المحر  ونكاح المجوسي الكتابية ونحو 
ن أنك تهم المحرمة في دين الإسم  حراما م  قا   والنص هو: "أابن تيمية شيخ الإسم  /2

 . (5)"إذا لم ي  موا  وقبوا   يها وإن أس موا  في لهم ذلك لعد  ا تقادهم تحريمه
قوله )ويقرون   ى الأنك ة المحرمة  ما ا تقدوا ح ها  ولم   والنص هو: " الإما  المرداوي /3

يرتفعوا إلينا(. هذا المذهب بهذين ال ر  . نص   يه. و  يه الأص اب. و نه: في مجوسي 

                              
هو  بد العزيز بن جعفر بن أحمد يزداد  البغوي  أبو بكر  الم هور   كر  بد العزيز )غم  الخمل(أبو ب (1)

بغم  الخمل. مف ر. محدث ثقة. من أ يان الحناب ة. قال ابن أبي يع ى: ))كان أحد أهل الفهم؛ موثوقا به في الع م مت ت 
 ه.363توفي سنة   )الخما مت ال افعي((من مصنفاته " ))ال افي((؛ و ))المقنت((؛ و )  الرواية((

 (.139 /4) ؛ الأ م (127 – 119 /2)  بقات الحناب ة لابن أبي يع ىانظر: 
 (.9/381) لابن قدامة  لمغنيا (2)
 .نظر نص الم ألةا (3)
 (.2/27) مجدل   في الفقه المحرر (4)
 (.5/466) الفتاوى الكبرى  ابن تيمية (5)
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من هذا: أنهم لا يقرون   ى نكاح تزوج كتابية  أو اشتَّى نصرانية: يحول الإما  بينهما. فيخرج 
محر . وهو لأبي الخ اب في الهداية  قال في المحرر  وغير : لا يقرون   ى ما لا م اغ له في 

 . (1)"الإسم . كنكاح ذات المحار   ونكاح المجوسي الكتابية ونحو 
 . نقد التخريج

تخريج القول بحرمة أنك ة غير الم  م  قياسا   ى نكاح ذوات المحار  والمجوسيات هو 
 ص يح  فقد نقل  ن تمميذ الإما  أحمد  وهو موافو لقوا د . 

 وهو موافو لرواية في مذهب ال افعية: 
وتص ي ه بعد الإسم  ر صة و د    لأنهم لا يرا ون حد ال رأ وشرو ه؛ أنها فاسد "

 . (3)"(2)ر اية ل عهد أو الذمة التفريو
 

  

                              
 .(206 /8) ل مرداوي  لإنصااا (1)
  هو الكافر الذي يد ل في ذمة الدولة الم  مة بصفة  امة بعد إ  اء الجزيةالذمة: المراد بالذمي شر ا:  (2)

 الدولة. وبلاه يلاصبح اللاذمي ملان ر ايلاا  ز  مؤبد في قلاول  املاة الفقهلااءو قد الذمة  قد لا  والتزا  أحكا  الذمة
ل ان (  1/307(.)ذملام)المغلارب (  2/346) (.ذ ) مقلااييل ال غلاة ( 14/300) (.ذ ) انظر: تهذيب ال غلاة ملااد 

 .(222-12/221 (.)ذمم)العرب 
 .(211 /13كفاية النبيه في شرح التنبيه )  (3)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني  
 .   إذا ا تقدوا ح هاإذا ترافت الكفار لمحاكم الم  م   فهل يقرون   ى أنك تهم المحرمة

 . تحرير محل النزاع
ت بيو شعائرهم  ثم ا ت فوا في حكم أنك تهم  الذمة من اتفو الفقهاء   ى  د  منت أهل

 المحرمة. 
 فمن رأى أن أنك تهم حو  اص بهم  قال بنهم يقرون   ى الأنك ة المحرمة. 

  اص بهم  قال بنهم لا يقرون   ى الأنك ة المحرمة.  اومن رأى أن أنك تهم لي ت حقً 
 . الروايات والأقوال في المسألة

 ا ت   الفقهاء في إقرار الكفار   ى الأنك ة المحرمة    ى قول : 
 : أن الكفار يقرون   ى الأنك ة المحرمة  وهو القول الص يح في المذهب. القول الأول
 : أن الكفار لا يقرون   ى الأنك ة المحرمة  وهو القول المخرج في المذهب. القول النياف

 . الأدلة والمناقشات والترجيح
  ن الكفار يقرون   ى الأنك ة المحرمة. بالقائ    لة أصحاب القول الأول:أد

 من القرآن الكريم: 

 :المائد سور  ] { ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ } قوله تعالى:
42] . 

 .   ى أنهم   ون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا ت الآيةدلوجه الدلالة: 
 من ال نة النبوية: 
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  ولم يعتَّض   يهم في (1)أ ذ الجزية من مجوس هجر -ص ى الله   يه وس م-النبي  أن
 . (2)أحكامهم ولا في أنك تهم مت   مه أنهم ي تبي ون نكاح محارمهم

 ن الكفار لا يقرون   ى الأنك ة المحرمة. ب القائ   :أدلة أصحاب القول الثاني
 من المعقول: 

قاسوا القول بعد  إقرار الكفار   ى أنك تهم المحرمة   ى  د  جواز إقرار زواج مجوسي 
 بكتابية 

 : الترجيح
أن لا يتَّفعوا التالي :   ر  لباوذلك الراجح هو القول بإقرار الكفار   ى أنك تهم المحرمة 

دينهم  فيد ل بإقرارهم   ى دينهم  مُقَرون   ىلأنهم  ؛أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهمو   إلينا
 إقرارهم   ى أنك تهم.

 
 

 
  

                              
 (.3157) أ رجه البخاري (1)

هو الاسم القديم لمدينة الإح اء حالياً   وهذا الاسممن قة توجد في المم كة العربي ة ال عودي ة؛ و اسم ههجر: 
 .جزير  العرب  وقيل  نها قصبة الب رينتقت في شرق   و وهي واحة  بيعي ة وفيها  يون وميا  وبمد واسعة

 .(40) صمعجم المعالم الجغرافية في ال ير  النبوية   (347 /1معجم الب دان )انظر: 
 (.9/381مة )اانظر: المغني  ابن قد (2)
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 المطلب الثاني

 من الزوجات صغيراختيار الأب لل

 . دراسة التخريج: الفرع الأول
 . نص المسألة

 (1)فإن ق نا يصح  مق والد    يه صح ا تيار  له وإلا فم. 
 . القائل بالتخريج

 الإما  أحمد بن حمدان الحراف. 
 . التخريج أصل

   وف خه   ى ص ة  مقه   يه الزوجات  رج القول بص ة ا تيار الأب من
  ؟إذا زوج الرجل ابنه الصغير أو المجنون هل يم ك الأب أن ي  و زوجته: م ألة"

 فقال أحمد في رواية أبي الصقر قد ا ت   في ذلك وكأنه رآ . 
لم يب غني  ن أبي  بد الله في هذ  الم ألة إلا ما روا  أبو الصقر فيتخرج   ى  قال أبو بكر

 : قول 
يم ك الف خ   يه يعني يم ك إيقاأ ال مق كما يم ك العقد ألا ترى أنه لما م ك : أحدهما

 ؟   يه ويزيل م كه  نه أن يبتاأ له م ك أن يبيت

                              
 (.2/1408الر اية ) (1)
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لا يم ك إيقاأ ال مق و  يه وهو أصح لأن ال مق إ ا هو لعجز   ن القيا  بالزوجة : والنياف
 . (1)"أو لبغنه لها ولا يع م ذلك من الصبي والمجنون

 . للتخريج من المذهب الناقلون
الوق  هنا ضعي  لأن الف خ واجب فيقو  الولي مقامه في التعي   ": قال: ابن تيمية /1

كما يقو  مقامه في تعي  الواجب   يه من المال من الزكا  وغيرها. أس م وتحته أكنير من أربت 
ن و  فأس من معه ا تار منهن أربعا وفارق سائرهن وليل  مق إحداهن ا تيارا لها في 

 . (2)"الأصح
قوله )وإن أس م كافر  وتحته أكنير من أربت ن و   فأس من   والنص هو: "المرداوي الإما  /2

معه: ا تار منهن أربعا. وفارق سائرهن(. إن كان مك فا ا تار. وإن كان صغيرا: لم يصح 
اله الأص اب؛ ا تيار . والص يح من المذهب: لا  تار له الولي. ويق  الأمر حتى يب غ. ق

: أن وليه يقو  مقامه -رحمه الله  -لأنه راجت إلى ال هو  والإراد . وا تار ال يخ تقي الدين 
في التعي   وضع  الوق . و رج بعو الأص اب ص ة ا تيار الأب منهن وف خه    ى 
ص ة  مقه   يه. قال في الر اية الكبرى  ق ت: فإن ق نا: يصح  مق والد    يه. صح 

 . (3)"ار  له  وإلا فما تي
 . نقد التخريج
  تخريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت ة ا تيار الأب لمبن من الزوجاتالقول بص 

 الإما  أحمد  وموافو لقوا د .
  ولم أق    ى أي ا تَّاضات   ى الم ألة  وكذا لم أجد موافق  لها في المذاهب الأ رى.     

                              
 .(97 -96 /2الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 (.5/468) الفتاوى الكبرى  ابن تيمية (2)
 .(217 /8) لمرداوي  االإنصاا (3)
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 . المخرجة داخل المذهبدراسة المسألة  : الفرع الثاني 
 إذا أس م كافر وتحته أكنير من أربت ن و  وقد أس من ك هن  وكان الزوج صغيرا  فما الحكم؟

 . تحرير محل النزاع
اتفو الفقهاء   ى أن من أس م   ى أكنير من أربت زوجات أنه  تار منهن أربعا وي  و 

 الباقي. 
 ثم ا ت فوا بعد ذلك في الصغير هل يوق  أ   تار له أبو . 

 فمن رأى أن ا تيار الزوجات حو ل صغير  قال بتوقي  الا تيار إلى ب وغ الابن.
 ل صغير  قال با تيار الأب له من الزوجات. الا يعتبر حقً ومن رأى أن الا تيار 

 . الروايات والأقوال في المسألة
 قول :ا ت   الفقهاء   ى 

 د  ص ة ا تيار الأب  وأن الا تيار لمبن  وهو القول المنصوص في  القول الأول:
  المذهب.

 . ص ة ا تيار الأب لمبن من الزوجات  وهو القول المخرجالقول النياف: 
 الأدلة، والترجيح. 

 . عد  ص ة ا تيار الأبب القائ   :ولأدلة أصحاب القول الأ
 من المعقول:

حو يتع و بال هو  فم يقو  غير  مقامه فيه فإذا ب غ الصبي كان له أن  تار أن ذلك  /1
 . (1)حينئذ و  يه النفقة إلى أن  تار

                              
 (.9/358) ابن قدامةانظر: المغني   (1)
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 .(1)ولا  تار  نه وليه  م حكم لقولهفك   مغير  هأن /2
 . بص ة ا تيار الأب لمبن من الزوجاتالقائ    :ثانيأدلة أصحاب القول ال

 من المعقول:
واجب فيقو  الولي مقامه في التعي   كما يقو  مقامه في تعي  الواجب   يه من أن الف خ 

 . (2)المال من الزكا   وغيرها
 : الترجيح

أرجح أنه يتوق  فيه حتى يب غ لأن الأمر يتع و بال هو  والإراد   والله بعد النظر في الم ألة 
 أ  م. 

 

    

                              
 (.8/471)انظر: شرح منتهى الإرادات  (1)
 (.5/468) ابن تيمية انظر: الفتاوى الكبرى (2)
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 لمطلب الثالثا

 على الأربعة قبل الدخولالعدد الزائد نكاح انفساخ 

 . الفرع الأول: دراسة التخريج
 . نص المسألة 
منها: أن ي  م الكافر وتحته  دد لا يجوز له جمعه في الإسم  فينف خ نكاح العدد الزائد " 

فم يجب لهن شيء من المهر ذكر  القاضي في الجامت والخما مع م بنه  نوأ من إم اكهن 
ز  به صاحب المغني والمحرر  ويتخرج لنا وجه آ ر أنه يجب تنص  فهو كالنكاح الفاسد  وج
 . (1)"المهر من الم ألة التي بعدها

 . القائل بالتخريج
 . الحنب ي الحافظ ابن رجب

 . أصل التخريج
  رج القول بن العدد الزائد يجب لها نص  المهر قياسا   ى من جمت ب  أ ت   

إذا تزوج أ ت  في  قدين واشتبه    ال ابقة منهما وف خ النكاح فيهما هل : م ألة"
  ؟ي ت قان نص  الصداق

فقال أحمد في رواية مهنا: يفرق بينهما  وقد قيل: يكون نص  المهر لها جميعا وما أ  فه 
 . (2)" أن يكون كذلك ولكن لم أسمت فيه شيئا

                              
 .(334)ص  بن رجبلا  القوا د (1)
  .(98 /2الم ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)
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 . للتخريج من المذهب الناقلون
لو أس م وتحته أكنير من أربت  أو من لا يجوز جمعه في الإسم .    والنص هو: "الإما  المرداوي

فا تار  وانف خ نكاح العدد الزائد قبل الد ول: فم مهر لهن. ذكر  القاضي في الجامت  
 والخما. وجز  به صاحب المغني  والمحرر. قال في القوا د: ويتخرج وجه بوجوب نص  المهر

"(1) . 
 . نقد التخريج

  تخريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت الإما  أحمد  العدد الزائد له نص  المهرالقول بن 
  وموافو لقوا د .

 ولم أق    ى أي ا تَّاضات   ى الم ألة  وكذا لم أجد موافق  لها في المذاهب الأ رى.
 

  

                              
 .(219 /8) لمرداوي  االإنصاا (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
المهر   نَ قْ ت ِّ ت  وانف خ نكاح بعنهن  فهل يَ ْ زوجالو أس م الزوج وتحته أكنير من أربعة 

 أ  لا؟
 . تحرير محل النزاع

اتفو الفقهاء   ى أنه لو أس م رجل   ى أكنير من أربت زوجات فإنه يف خ ما زاد   ى 
 الأربت. 

 في است قاق المهر لمن انف خ نكاحها. لكن ا ت فوا و 
 است قاق المرأ  ل مهر.فمن رأى أن الف خ من جهة المرأ   قال بعد  

 أن الف خ لا يعتبر من جهة المرأ   قال باست قاق المرأ  لنص  المهر.ومن رأى 
 . الروايات والأقوال في المسألة

 ا ت   الفقهاء   ى قول :
  وهو القول المنصوص في لا مهر لهنأن الزوجات المتي ف خ  قدهن القول الأول: 

  المذهب.
    وهو القول المخرج.لهن نص  المهرأن الزوجات المتي ف خ  قدهن القول النياف: 

 . والترجيح ،الأدلة

 .  زوجاتلا مهر ل هبن القائ   أدلة أصحاب القول الأول:
 من المعقول: 

 . (1)لأنه مكر    ى ال مق فكأن الف خ جاء من جهة المرأ  فم ت ت و شيئا

                              
 (.362ص )   ابن رجبانظر: القوا د (1)
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 نص  المهر.   زوجاتلبن  القائ   أدلة أصحاب القول الثاني:
 من المعقول: 

قياسا   ى إذا ما تزوج أ ت  في  قدين وأشكل ال ابو وأمرنا  بال مق ف  قها  فيجب 
 . (1)لها نص  المهر

 : الترجيح
 -ص ى الله   يه وس م-لا مهر لها لأن  مق الزوج لم يكن با تيار  هو  والنبي  أرجح أنه

أس م  النيقفي غيمن بن س مة ابن  مر: أن ندما أمر بفراق الزائد  ن الأربعة كما جاء  ن 
أن يتخير أربت  -ص ى الله   يه وس م-وله   ر ن و  في الجاه ية فأس من معه فأمر  النبي 

   والله أ  م. (2)منهن
 

 

 
  

                              
 (.362انظر: المصدر ال ابو ص ) (1)
 في سننه  أبواب النكاح  باب ما جاء في الرجل ي  م و ند    ر ن و   رقم الحديث أ رجه التَّمذي (2)

وص  ه  ( 8/220)   [4609] يث  بدالله ابن  مر  رقم الحديثفي م ند   من حد وأحمد (  3/427)   [1128]
 (.6/292في إرواء الغ يل ) ال يخ الألباف
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 الخاتمة
وفي الختا  هذا م خص ل ب ث  وأهم نتائجه  وتوصياته  أسأل الله العظيم أن ينفت به 

 والم  م .الإسم  
 حث :الب خلاصة

 .والتع يل  والتفريت  الاسلاتنباط: وهلاي؛ معان  لاد  للاه اصلا محا التخلاريج تعريلا  أن أولًا:
وأن التعري  المختار هو الحكم الم تنبط في م ألة فر ية لم يرد فيها نص  ن الإما  

 الم ائل المروية  نه.بالاستناد إلى أصوله أو قوا د   وذلك بإلحاقها يخا ي بهها من 
  والاسلاتنباط  الخلاما و  لام  التلاأثير   وهي:التخريجع م بلا ص ة ذات األفاظً  أن هناك ثانيًا:

 .والتكيي  الفقهي
والخ فاء الراشدين  ثم  صر  صلى الله عليه وسلم  وتبدأ الن أ  من  هد النبي وت لالاور  التخلالاريج نلالا أ  ثالثاً:

 الفقهية الأربعة.وفيه ظهرت المذاهب التابع  وأتبا هم 
تخريج الأصول من   الأصول ملان الأصلاول تخلاريج: أنواأ أربعلاة وهي التخلاريج أنواأ رابعاً:   

 .الفروأ تخريج الفروأ من  تخريج الفروأ   ى الأصول  الفروأ
 :نمرتبتا  وهي التخريج مراتب خامساً:

 رج الم ائل  بلال؛ أقواللاههو التخريج الذي لا  تص بقوا د إما  مع  أو و التخريج الم  و: 
القلالاصد ملالان التخلالاريج:  ويكلاون   يها والمخت   فيها بلا  الأئملاة  ى القوا د الأصولية المتفو  

 التخريج المعاصر   ى هذ  الرتبة. وغاللالاب  لالا ر ي ل واقعلالاة أو ل ملالا تجداتمعرفلالاة الحكلالام ال
ولا  رج بي   ما  مع  وأقواله وفتاويلاهلتخريج المقيد: هو التخريج الذي  تص بقوا د إوا

 إمامه   ى أصوله. فيخرج الفقيه الم تجدات التي لم يلارد فيهلاا نلاص  لان  حال  ن مذهبه
 :  وهيخم ة التخريج مصادر سادساً:

 .اللانص −أ
 .المفهو  −ب
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 .الأئمة أفعال −ج
 .الأئمة تقريرات −د
 .الص يح الحديث −ه

  .ز  مذهب الإملاا لا  لنقل والتخريجا  التخلالاريج ب ريلالاو القيلالااس وهي  التخريج  رق سابعاً:   
 أن الحناب لاة لم يغ قلاواوتب   تأصيل التخريج  ند الحناب لاة :فيهو  الحناب ة  ند التخريج ثامناً:

 يه.بل كلاانوا ملان اللا باق  إل  باب الاجتهاد
   وهم الإما  المرداوي  وابن رجب  وغيرهما.الحناب ة منالمخرجون  تاسعاً:
قمت بعمل دراسة وقد  -القسم الثاني من البحثوهو  –المسائل المخرجة  عاشراً:

 تفصيلية لكل مسألة.
 لمسائل المخرجة في البحث.ا مختصرا لتقييم وهذا جدول وضعت فيه

قو   التخريج
دليل 
 الأصل
 
 

(3) 

ال ممة من 
الا تَّاضات 

 والقوادح
 
 

(3) 

موافقته 
لقوا د 
ومقاصد 
 ال ريعة
 

(3) 

موافقته 
ل مذاهب 
الفقهية 
 الأ رى
 

(3) 

موافقته 
لظاهر 
)القرآن أو 
ال نة أو 

قول 
 الص ابي(

(3) 

التقييم 
 النهائي
 
 
 

(15) 
الت ال  ب  المخت ف  في قدر 

 الجعل
1 3 3 0 1 8 

مت الجهل  الجعَُالةص ة 
 بالعوض.

3 3 3 0 2 11 

 د  رجوأ المنفو   ى ال يد 
 يخا أنفو   ى العبد.

3 3 3 1 1 11 

)العروض( ال ُّقَ ةوجوب أ ذ 
 وتم كها.

3 3 3 3 3 15 

 10 1 0 3 3 3  د  سقوط التعري  بتأ ير .
 د  لزو  النمان   ى الم تقط 

 إلى الواص . ال ُّقَ ةإذا دفت 
3 3 3 2 2 13 
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 9 1 0 2 3 3 ضمان العبد ل ق ة في ذمته. 
 د  ص ة رجوأ الم تقط في 

 ال رقيطنفقته   ى 
3 3 3 3 3 15 

ليل له حو في  ال رقيط
 الاقتصاص

2 3 1 3 1 10 

 د  وجوب الحد   ى قاذا 
 الذي لم يحت م ال رقيط

3 3 2 2 2 12 

 13 2 2 3 3 3 الاكتفاء بقائ  واحد
 13 2 2 3 3 3 المع م.ص ة وق  الك ب 

ص ة الوق  وف اد شرط 
 البيت والخيار في الوق .

3 3 3 2 2 13 

رجوأ مال الولد الموقوا   يه 
 إلى الأب الواق .

3 3 3 2 2 13 

ب من الوق  المنق ت ال رف  
 والمنق ت الوسط.

3 3 1 2 2 11 

 د  د ول الأولاد الذين لم 
 يذكر آباءهم أسماءهم.

3 3 2 2 1 11 

 12 3 2 3 2 2 انعقاد الهبة بالمعا ا .
 د  ص ة الإبراء من الدين 
 إذا ظن المبرئ جهالة المبرأ.

2 3 3 0 1 9 

 10 2 2 2 3 1  د  ص ة هبة الم اأ.
ص ة تصرا الأب بالعتو في 

 الهبة.
3 0 3 0 3 9 

نفاذ العتو  ل مريو من كامل 
 المال.

3 3 2 0 3 11 

الوصية بالخط لاتصح ولو 
 أشهد   يها.

1 3 2 0 1 7 

ص ة إجاز  الورثة ل وصية قبل 
 الموت في المرض المخوا.

3 3 2 2 1 11 

لزو  القبو في قبول الوصية 
 المبهمة.

2 3 3 2 3 13 
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 11 2 2 2 3 2  اء الوصية م ك ل موصى له.
 11 2 2 2 3 2 ص ة الوصية ل عبد.

منت الوصية ل مدبرين وأمهات 
 الأولاد.

2 3 2 2 2 11 

م اركة زيد ل فقراء وأنه 
 كأحدهم.

0 3 1 2 1 7 

ل موصى له بالني ث خمل 
 المائت  و  ر العبد...

0 0 1 0 1 2 

أنه يكتفى بوجود الكفاء  حال 
 الوصية فقط.

2 3 1 0 1 7 

اشتَّاك الأخ لأبوين مت الأخ 
 لأب في الإرث.

1 0 1 0 0 2 

ميراث الحمل إذا أس بت الأ  
 الميت كافر.وكان الأب 

3 0 2 0 2 7 

منت التوارث ب  الغرقى  
والهدمى  وكل من جهل وقت 

 موتهم.

2 3 3 3 3 14 

إرث العبد إذا أ تو بعد موت 
 مور ثه وقبل الق مة.

3 0 1 0 1 5 

 تو العبد إذا قال له سيد  
أنت بني وكان العبد أكبر سنًا 

 من ال ي د.

1 0 3 3 3 10 

في   د  ص ة استنيناء الجن 
 العتو.

2 0 3 3 3 11 

 3 0 0 1 0 2  تو العبد قبل كمال الص فة.
العتو بدون مقابل إذا قال 
 ال يد لعبد : أنت حر  يخائة.

1 0 3 0 3 7 

وجوب تعي  العبد إذا قال 
.  ال يد: أحد  بيدي حر 

1 2 3 3 3 12 

 3 1 0 1 0 1  د  تبعية ولد المدب ر  الحادث. 
للأموال جواز بيت المكاتب 

 ن يئة.
1 1 3 0 3 8 
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وجوب جبر المكاتب   ى وفاء 
 دين الكتابة.

1 3 1 0 1 6 

القول بص ة ضمان العبيد 
لمال الكتابة إذا شرط ال يد 

   يهم ذلك في العقد.

3 2 1 0 1 7 

 تو الولد الموجود قبل ولاد  
 الأمة من ال يد.

1 0 1 0 1 3 

جواز النظر ل خننيى وأنه 
 أحكا  النظر.كالرجال في 

2 3 1 2 1 9 

ب من نكاح الخا ب   ى 
   بة أ يه.

1 0 1 0 1 3 

انعقاد النكاح إذا تم بالكتابة 
 دون ال فظ.

3 3 3 0 3 12 

ص ة تزويج المرأ  نف ها بإذن 
 ولي ها.

1 0 3 2 1 7 

 11 3 2 1 2 3 نقو نكاح الفنولي.
تقديم الابن   ى الأب في 

 ت اويهما.ولاية النكاح وكذا 
3 2 2 3 2 12 

تزويج الحاكم ل مرأ  إذا غاب 
 ولي ها غيبة منق عة.

3 3 2 0 2 10 

 د  جواز توكيل غير المجبر إلا 
 بإذن المرأ .

3 3 3 2 3 14 

منت النكاح إذا وجدت 
 الكفاء  حال العقد.

3 3 1 0 1 8 

ال  اق ين ر الحرمة ب  
 الن اء.

1 3 1 0 1 6 

الأ ت  بالقر ة تعي  إحدى 
. 

3 3 1 0 1 8 

 8 1 0 1 3 3 ب من نكاح الأمة إذا أي ر.
منت نكاح الأمة في  د  الحر   

 الم  قة  مقاً بائنًا.
3 3 1 2 1 10 

 10 2 2 2 3 1 جواز نكاح الأب أمة ابنه.
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ال روط الص ي ة ت تمر في 
النكاح النياف إذا لم ي تواِّ 
  دد ال مق بالنكاح الأول.

3 3 1 0 2 9 

ص ة العقد وف اد ال رط في 
 نكاح ال غار.

3 3 1 2 1 10 

ب من ال رط وص ة العقد في 
 نكاح المح ل.

3 3 2 2 1 11 

ص ة العقد وف اد 
 ال رط)التوقيت(.

2 3 2 0 1 8 

ص ة نكاح من اشتَّط 
ال مق في وقت بعينه مت 
 ب من اشتَّاط ال مق.

2 3 1 2 1 9 

الوطء   د  جواز الاقدا    ى
 بدون   م الزوجة.

2 3 1 0 1 7 

أن الزوجة  إذا كانت بكراً 
فاد ت أنه  ني   واد ى أنه 

 أصابها  وظهر أنها ثي ب...

2 3 2 0 1 8 

أن ف خ النكاح يقت بدون 
 حكم حاكم.

1 3 1 0 1 6 

 10 1 2 1 3 3 حرمة أنك ة غير الم  م  .
ص ة ا تيار الأب لمبن 

 القاصر من الزوجات.
3 3 1 0 1 8 

أن العدد الزائد من الن اء 
 يجب لها نص  المهر.

3 3 1 0 1 8 

 
 أهم نتائج البحث: 

  ويكون القائل بها  الم أو ضعيفة في المذهب غالبا المخرجة هي أقوالأن الأقوال  /1
 في المذهب  وأنها   ى الأغ ب لا يعمل بها في المذهب الحنب ي.  اضعيفً  ن  وأنها تعتبر رأوً  الما
 جتهاد ود وتهم إليه  وأنهم ضد التعصب والتق يد. لمت جيت فقهاء المذهب الحنب ي  /2
ن الذين سبو ذكرهم ين وم تق    وهم الفقهاء المخرجو أن هناك فقهاء حناب ة مجتهد /3
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 في الب ث. 
ن كابن ومنهم المق و  ن كالإما  ابن قدامةرج  منهم المكنيرو أن فقهاء الحناب ة المخ /4

 الزاغوف. 
أثبت الب ث وجود أقوال في المذهب نص الفقهاء   ى أنها تخريج  وذلك بلفاظ  /5

يتخرج ( وغيرها من الألفاظ  -تخريج -مخرج  - رج   يه  -التخريج الصريحة منيل )  رج 
 الم ابهة  وقد قمت بعمل جدول ل مقارنة ب  الأقوال المخرجة التي وردت في الب ث. 

 أهم التوصيات: 
بحنيي لدراسة الكتب المفقود  في المذهب الحنب ي  والتي ذكرها المتأ رون   مل م روأ-

 بكنير   والتي قد  انيت في الب ث  نها ثم تب  لي أنها مفقود . 
 الم تجدات المعاصر .  استنيمار التخريج الفقهي في توثيو وتحقيو-
دراسة منهج كل   مت الملاذاهب أئملاة ملان وغلاير  أحملاد الإملاا   نلاد التخلاريج بلا  المقارنلاة -
 إما .
 .متكامل سجل في المذهب في البارزين للأئمة المخرجة الأقوال إفراد - 
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 الفهارس
 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الآوت القرآنية.  •
 فهرس الأحاديث النبوية. •
 فهرس الآثار.   •
 فهرس الأ م  المتَّجم لهم. •
 وال وائ  والقبائل.فهرس الفرق  •
 فهرس الأماكن والب دان. •
 فهرس الك مات الغريبة. •
 فهرس المص   ات الأصولية. •
 فهرس المص   ات الفقهية. •
 فهرس المص   ات البمغية. •
 فهرس المص   ات الحدينيية. •
 فهرس رواوت الإما  أحمد. •
 فهرس أسماء الكتب الوارد  في المتن. •
   فهرس القوا د الفقهية والأصولية. •
 فهرس المصادر والمراجت.  •
 فهرس الموضو ات.  •
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 فهرس الآيات -1
 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م

   سور  البقر  -2 
 456 29  { ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە} 1

 231, 227 98 ...{ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} 2

 62 196  { ثجثم تي تى تم} 3

 479 221  { ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} 4

 544 229  { ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ} 5

 70 230  { بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى} 6

 479 232  { ڑ ڑ ژ ژ ڈ} 7

 479, 252 237 ...{ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} 8

 62 275 ...{ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 9

   سور  آل  مران -3 
 64 44  { ې ې ې ې ۉ ۉ} 10

 232, 228 97 ...{ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ} 11

   سور  الن اء -4 
 234 4 ...{ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ} 12

 327 5 ...{ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} 13

 330 7  { ٿ ٿ ٿ} 14

 330 11  { یی ی ی} 15

 426 12  { ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ} 16
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 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م
 524, 523 23  { ے ے ھ ھ} 17

 539 24  { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} 18

, 528, 532 25  { گ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ} 19
532 

   سور  المائد  -5 
 262 1  { کک ڑ ڑ ژ ژ} 20

 588 42  { ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ} 21

, 273, 283 106 ...{ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ} 22
283 

   سور  التوبة -9 
 152, 149 71  { گ گ گ گ ک} 23

   سور  يوس  -12 
 122 72  { ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ} 24

 64 82  { ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ} 25

   سور  إبراهيم -14 
 491 39  { ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} 26

   سور  الن ل -16 
 169 75 ...{ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} 27

   سور  الإسراء -17 
 68 23  { ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ} 28

 81 36  { ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} 29

   سور  الأنبياء -21 
 491 90  { ۅ ۅ ۋ} 30

   سور  الحج -22 
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 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م
 269 77  { ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ} 31

   سور  النور -24 
 70 4  { ڳ گ گ گ} 32

 478 32  { پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 33

, 420, 427 33  { ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ} 34
429 

   سور  الصافات -37 
 64 141  { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} 35

   سور  محمد -47 
 68 30  { ڀڀ پ پ پ} 36

   سور  التغابن -64 
 159 16  { ھ ہ ہ ہ} 37

   سور  ال مق -65 
 69 6  { ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} 38

   سور  الب د -90 
 373, 369 13-11  {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} 39
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 فهرس الأحاديث -2
 

 الصفحة طرف الحديث م
 559 ))أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته, ويذوق عسيلتك((  1
ذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد ))إ  2

 (عريض(
479 

 542 ((أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج))  3
 511 ((نفسها ولو كان حرا لم يخيرها بريرة فاختارت ))  4
 590 ...((الجزية من مجوس هجر , ولم يعترض عليهم في أحكامهم صلى الله عليه وسلمالنبي  أخذ))  5
 223 ..(())إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو   6
 198 ..(())إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية, أو علم   7
 143 ..(())اعرف عفاصها ووكاءها, ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها   8
أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل ألا ))  9

 (له(
558 

 253 ))أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك((  10
 268 ))إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أمولكم زيادة لكم في أعمالكم((  11
 370 ))أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ((  12
 268 ..(())أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم إلى   13
 153 ))أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج((  14
 151 ))أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج((  15
 262 ))أنت ومالك لأبيك((  16
 598 ((الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهليةأن غيلان بن سلمة ))  17
 572 ()إن قربك فلا خيار لك()  18
 461 ...أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له  19
 479 ))أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات((  20
 498 ..((ولها مهرها بما  -ثلاثا  -))أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها, فنكاحها باطل   21
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة طرف الحديث م
 488 ))أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل((  22
 369 ))أيما رجل أعتق امرأ مسلما, استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار((  23
 573 (كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها(  أيما أمة))  24
 579 ((البينة على المدعي))  25
 234 ))تهادوا تحابوا((  26
 69 ))الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأمر((  27
 63 ))رفع عن أمتي الخطأ والنسيان((  28
 354 ((عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا صلى الله عليه وسلمالنبي ) سئل )  29
 185 السلطان ولي من لا ولي له(())  30
 152 ((ضالة المؤمن حرق النار))  31
 262 ))العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه((  32
 330 ))العلم ثلاثة, وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة, أو سنة قائمة, أو فريضة عادلة((  33
 255 ))فلو كنت احتزتيه لكان لك((  34
 479 ((حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن لا تنكح الأيم))  35
 69 ))في سائمة الغنم الزكاة((  36
 479 ))لا نكاح إلا بولي((  37
 460 ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه))  38
 463 ))لا يبع الرجل على بيع أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له((  39
 557 ((لعن الله المحلل والمحلل له))  40
 282 ..((أن يكتب إلى الروم, قيل له إنهم لا  -صلى الله عليه وسلم  -))لما أراد النبي   41
 67 ))ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة((  42
 274 ))ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه, يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده((  43
 380 ))المسلمون على شروطهم((  44
 199 ..(())من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده, فإن شبعه وريه وروثه   45
 389 ))من أحيا أرضا ميتة فهي له((  46
 347 ))من أسلم على شيء فهو له((  47
 389 ))من قال لا إله إلا الله دخل الجنة((  48
 203 عن ثمن الكلب(( ى))نه  49
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة طرف الحديث م
 383 نهى عن الثنيا إلا أن تعلم(())  50
نهى عن الشغار, والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته, ليس بينهما ))  51

 ((صداق
551 

 550 ...((عن الشغار, زاد ابن نمير, والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك))  52
 563 ((ى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية))نه  53
 561 ((الوداعنهى عن المتعة في حجة ))  54
 234 ))هو لها صدقة, ولنا هدية((  55
 159 ))وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم((  56
 247 ))وتوخيا الحق, ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه((  57
 241 ..(())وقد كان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبي ) بعنيه, فقال هو لك يا رسول الله  58
 505 ((أبا رافع في تزويجه ميمونة , ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة صلى الله عليه وسلمالنبي  وكل))  59
 564 ...((يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء))  60
 330 ..(())يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها, فإنه نصف العلم وهو ينسى, وهو أول   61
 447 ..(())يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم   62
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس الآثار -3
 الصفحة طرف الأثر م
 533 ((يومينذه يوما, ولهذه إذا تزوج الحرة على الأمة, قسم له))  1
 178 (())اذهب فهو حر, ولك ولاؤه, وعلينا نفقته  2
 550 ...((بن العباس أنكح عبدالرحمن بن الحكم ابنتهأن العباس بن عبدالله ))  3
 355 ...((أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد ابن عمر))  4
 356 ((أن أهل صفين وأهل الحرة لم يتوارثوا))  5
))روى زيد بن قتادة أن أمه ماتت فأسلم بعض أولادها, فرفع ذلك إلى   6

 ..((عثمان 
347 

 235 ((يقبل الهدية ويثيب عليها))كان رسول الله   7
 152 ((لا يؤوي الضالة إلا ضال وقال ضالة المؤمن حرق النار))  8
 542 ((مقاطع الحقوق عند الشروط))  9
 529 ((نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة))  10
 355 ...((وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون ))  11
 413 ((أمهم إذا ولدتهم بعدما دبرت فهم بمنزلتها))ولد المدبرة بمنزلة   12
 413 (())ولد المدبرة بمنزلتها  13
 414 (())ولد المدبرة عبد  14
 413 (())ولد المدبرة يعتقون بعتقها, ويرقون برقها  15
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس الأعلام -4
 الصفحة العلم م
 31 إبراهيم بن محمد  1
 39 إبراهيم بن يزيد بن الأسود  2
 108 ابن أبو موسى  3
  381 ابن أبي زيد القيرواني  4
 258 ابن أبي ليلى  5
 174 ابن البنا  6
 148 ابن البهاء البغدادي  7
 216 ابن الحاج  8
 111 ابن الزاغوني  9
 60, 59, 45 ابن الصلاح  10
 68 ابن العربي  11
 57 ابن القاسم  12
 40 ابن المبارك  13
 177 ابن المنذر  14
 491 ابن المني  15
 163 ابن النجار الفتوحي  16
  116 ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم  17
 498 ابن جريج  18
 389 ابن حبان = محمد بن حبان بن أحمد  19
 199 ابن حجر  20
 250 ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد  21
 106 ابن رجب  22
 208 ابن سريج  23
 229 ابن عابدين  24
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 234 ابن عبد البر= يوسف بن عبد الله بن محمد  25
 450 محمد ابن عرفة ابن عرفة = محمد بن  26
 110 ابن عقيل الحنبلي  27
 39 ابن عيينة  28
 115 ابن قاضي الجبل  29
 112, 59 ابن قدامة  30
 227 ابن قندس  31
 36 ابن قيم الجوزية  32
 208 ابن كج  33
 203 ابن مسعود  34
 115 ابن مفلح  35
 31 ابن نجيم  36
 550 ابن نمير  37
 77 ابن وهب  38
 58 الأبهري  39
 503 أبو إسحاق المروزي  40
 521 أبو الحارث  41
 82 أبو الحسين البصري  42
 110 أبو الخطاب  43
 522 أبو بكر أحمد بن سليمان  44
 57 أبو بكر الخلال  45
 226 أبو بكر المروزي  46
 587 أبو بكر عبد العزيز  47
 333 أبو ثور  48
 178 أبو جميلة  49
 460 أبو جهم  50
 58 أبو حامد الإسفراييني  51
 258, 108 أبو حفص البرمكي  52
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 505 رافع أبو  53
 485 أبو سعيد الاصطخري  54
 370 أبو سعيد الخدري  55
 460 أبو سفيان  56
 227 أبو طالب  57
 479 -رضي الله عنه  -أبو موسى الأشعري   58
 58 أبو يعلى الصغير  59
 56 أبو يوسف  60
 222, 111 جعفر أبو  61
 79 الأثرم  62
 113 أحمد الحراني  63
 452 أحمد بن العباس بن أشرس  64
 257 الأزهري  65
 194 أسامة بن زيد  66
 247 أسامة بن زيد الليثي  67
 162 إسحاق  68
 156 إسحاق بن راهويه  69
 72 إسحاق بن منصور بن بهرام  70
 516 إسماعيل بن سعيد  71
 88 الإسنوي  72
 479 الأشعري  73
 57 أشهب  74
 505 أم حبيبة  75
 247 هند بنت أبي أمية أم المؤمنين ~ -رضي الله عنها-أم سلمة   76
 355 بنت عليأم كلثوم   77
 88, 68, 32 الآمدي  78
 282 أنس  79
 514 الأوزاعي  80
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 354 إياس بن عبدالله المزني  81
 576 الباجي  82
 123 البهوتي  83
 77 البويطي  84
 237 التنوخي  85
 511, 39 الثوري  86
 152 جابر بن زيد  87
 253 جابر بن عبد الله  88
 152 الجارود العبدي  89
 498 جريج  90
 29 جلال الدين السيوطي  91
 201 الجويني  92
 114 الحارثي  93
 128 الحجاوي  94
 39 الحسن  95
 516 الحسن بن ثواب  96
 149 الحصني  97
 112 الحلواني  98
 73 حنبل  99
 174 الخرقي  100
 216, 71 الرازي  101
 154 الربيع  102
 128 الرحيباني  103
 559 رفاعة القرظي  104
 234 ريرةب  105
 30 الزركشي  106
 57 الزعفراني  107
 413, 40 شهابالزهري = محمد بن مسلم بن   108
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 355 زيد بن عمر  109
 352 زيد بن ثابت  110
 352 -رضي الله عنه  -زيد بن ثابت  111
 194 زيد بن حارثة  112
 143 زيد بن خالد الجهني  113
 146 السامرائي  114
 300 سحنون  115
 63 السرخسي  116
 370 سعد بن معاذ  117
 39 سعيد بن المسيب  118
 511 سفيان الثوري  119
 72 سفيان بن عيينة  120
 283 عبد الملكسليمان بن   121
 498 سليمان بن موسى  122
 250 سندي  123
 276 سوار  124
 29 السيوطي    125
 89 الشاطبي  126
 314 الشربيني  127
 237 شريح  128
 282 شعبة  129
 58 شمس الأئمة الحلواني  130
 114 الشيخ تقي الدين ابن تيمية  131
 39 الشيرازي  132
 174 صاحب النهاية  133
 85, 84, 53, 32 الطوفي  134
 39 عامر بن شراحيل  135
 055 العباس بن عبدالله بن العباس  136
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 216 عبد الجبار  137
 153 عبد الرحمن بن عثمان التيمي  138
 536 عبد الله بن عبد الحكم  139
 234 عبد الملك بن مروان  140
 550 عبدالرحمن بن الحكم  141
 550 عبدالرحمن بن هرمز الأعرج  142
 71 عثمان بن جني  143
 254 عروة بن الزبير  144
 185 العز بن عبد السلام  145
 39 عطاء بن أبي رباح  146
 463 العكبري  147
 511 عكرمة  148
 283 عمر بن عبد العزيز  149
 268 عمران بن حصين  150
 505 عمرو بن أمية  151
 276 العنبري  152
 576 عياض  153
 598 غيلان بن سلمة الثقفي  154
 460 فاطمة بنت قيس  155
 80 الفتوحي  156
 29 القاسمي  157
 109 القاضي أبو يعلى  158
 289 المالكيالقاضي عبدالوهاب   159
 282 قتادة  160
 59 القدوري  161
 153 القرطبي  162
 559 القرظي  163
 84 القفال  164
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 57 القيسي  165
 341 كر بن محمد  166
 216 الكيا الهراس  167
 108 لتميميا  168
 59 اللخمي  169
 65 لميمونيا  170
 40 الليث بن سعد  171
 208 الماوردي  172
 112 مجد الدين ابن تيمية  173
 194 المدلجي مجزز  174
 253 دثارمحارب بن   175
 474 محمد بن الحسن  176
 219 محمد بن حبيب  177
 45 محمد بن رشد  178
 12 محمد بن سعود  179
 39 محمد بن سيرين  180
  106 المرداوي  181
 460 مروان بن الحكم  182
 516 المروذي  183
  57 المزني  184
 460 معاوية بن أبو سفيان  185
 572 مغيث عبد لآل أحمد  186
 71 المقري  187
 361 مكحول  188
 29 المناوي  189
 577 مهنا  190
 505 ميمونة  191
 39 النخعي  192
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 77 النووي = يحيي بن شرف بن مري  193
 116, 77 الهراسي  194
 46 هولاكو  195
 39 يزيد بن الأسود  196
 56 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب  197

 
  



 

 

 

 

 الفهارس

621 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس الفرق والطوائف والقبائل -5
 الصفحة الفرقة م
 89 البجائيون  1
 371 بني قريظة  2
 84 الخراسانيون  3
 460 دوس  4
 282 الروم  5
 68 الظاهرية  6
 585 مجوسي  7
 89 المغربيون  8
 90 الملاحدة  9
 324 نصراني  10
 253 ني عبد المطلبب  11
 253 هوازن  12
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس الأماكن والبلدان -6
 الصفحة المكان م
 356 الحرة  1
 355 الشام  2
 356 صفين  3
 355 عمواس  4
 589 هجر  5
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس الكلمات الغريبة -7
 الصفحة الكلمة الغريبة م
 186 الأبضاع  1
 131 الآبق  2
 534 إعفاف  3
 280 التدليس  4
 280 تزوير  5
 30 التقسيم  6
 292 حنث  7
 277 الختم  8
 277 الخط  9
 205 الخيار  10
 515 الدبر  11
 161 درهم  12
 389 دينار  13
 180 سابيه  14
 30 السبر  15
 132 السرية  16
 530 شبق  17
 147 شص  18
 455 شهوة  19
 182 صبيان  20
 525 الطول  21
 145 العروض  22
 495 عضل  23
 143 عفاصها  24
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة الكلمة الغريبة م
 525 العنت  25
 575 عنين  26
 171 غريم  27
 131 الغزو  28
 132 الغنيمة  29
 473 الفضولي  30
 191 قائف  31
 220 الكنيسة  32
 455 لذة  33
 125 المتكاريان  34
 182 مجانين  35
 249 المشاع  36
 147 مضيعة  37
 298 نماء  38
 448 وجاء  39
 143 وكاءها  40
 187 يطأ  41
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس المصطلحات الأصولية -8
 الصفحة المصطلح الأصولي م
 32 الاجتهاد  1
 32 الاجتهاد القياسي  2
 98 الإجماع  3
 98 الاستصحاب  4
 34 التأثير  5
 97 تاوى الصحابة  6
 99 التحريم  7
 28 التخريج  8
 31 تخريج المناط  9
 292 السبب  10
 205 الشرط  11
 64 شرع من قبلنا شرع لنا  12
 97 الضعيف  13
 35 علم الخلاف  14
 155 قضاء  15
 97 اسيالق  16
 99 الكراهية  17
 68 لمفهوم  18
 63 مجاز  19
 98 المصلحة المرسلة  20
 63 المفهوم  21
 69 مفهوم الشرط  22
 70 مفهوم العدد  23
 70 مفهوم اللقب  24
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة المصطلح الأصولي م
 69 مفهوم مخالفة  25
 68 مفهوم موافقة  26
 560 مكروه  27
 43 منسوخ  28
 63 المنطوق  29
 99 الندب  30
 99 الوجوب  31
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس المصطلحات الفقهية -9
 الصفحة المصطلح الفقهي م
 125 الإجارة  1
 170 إرش  2
 36 الاستنباط  3
 200 الإعارة  4
 585 إقرار  5
 125 البيع  6
 124 التحالف  7
 28 التخريج  8
 408 التدبير  9
 257 تصرف  10
 219 تفريق الصفقة  11
 36 التكييف الفقهي  12
 265 التيمم  13
 122 الجعالة  14
 484 حد  15
 388 الحيض  16
 458 خطبة  17
 170 الخلع  18
 450 الخنثى المشكل  19
 579 خيار العيب  20
 182 الدية  21
 587 الذمة  22
 167 ذمة العبد  23
 397 الرضاع  24
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة المصطلح الفقهي م
 136 الرهن  25
 304 الزكاة  26
 180 سابيه  27
 514 السحاق  28
 545 الشغار  29
 286 الشفعة  30
 372 شيخنا  31
 298 الصداق  32
 208 الصدقة  33
 161 الضمان  34
 378 طلق  35
 66 ظاهر الرواية  36
 370 العتق  37
 463 العدة  38
 334 العصبة  39
 234 العطية  40
 450 عورة  41
 125 العوض  42
 451 الغسل  43
 330 الفرائض  44
 579 الفسخ  45
 187 قاذف  46
 191 قائف  47
 64 القرعة  48
 180 القصاص  49
 507 الكفاءة  50
 292 الكفارة  51
 143 اللقطة  52
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة المصطلح الفقهي م
 173 اللقيط  53
 514 اللواط  54
 189 المحصن  55
 136 المستأجر  56
 126 المضاربة  57
 236 المعاطاة  58
 334 المعتق  59
 417 المكاتب  60
 187 مميزا  61
 310 الموالي  62
 387 الناظم  63
 447 النكاح  64
 560 نكاح المتعة  65
 552 نكاح المحلل  66
 234 هبة  67
 298 الوجه  68
 136 الوديعة  69
 273 الوصية  70
 198 الوقف  71
 473 الوكالة  72
 152 ولاية  73
 467 الولي  74
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 فهرس المصطلحات البلاغية -10
 الصفحة المصطلح البلاغي م
 231 البعض من الكل  1
 231 الكل من الكل  2
 231 عطف الخاص على العام  3
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس المصطلحات الحديثية -11
 الصفحة المصطلح الحديثي م
 67 الأثر  1
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 روايات الإمام أحمدفهرس  -12
 الصفحة الكلمة م
أخبرنا أبو بكر المروزي أنه قال لأبي عبد الله ما تقول في رجل أوقف   1

 ضيعة على ولده فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟
226 

إن انقرض الموقف عليهم فهل ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه, أم إلى   2
 بيت المال, أم إلى ورثة الواقف

212 

فالدين على سيده, وإن لم يكن أذن له فيه إن كان أذن له سيده فيه   3
 فهو في ذمة العبد

167 

سأل الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه, ثم يكبرا فيولد   4
 للمفعول به جارية, أيتزوجها الفاعل

514 

فإن قال أمرتني أن أدفعها إلى فلان فبينته. قال أحمد في كلا الأمرين   5
 يصدق.

162 

 304 روايتان إحداهما يملك فلا تجب عليه الزكاةفي ملك العبد   6
قال صالح بن أحمد بن حنبل لأبيه ما تقول في اللقط يصيب الإنسان   7

منها ما يبلغ عشرة دراهم أو عشرين أو أقل أو أكثر قال نعم فيها سنة 
 إذا كانت دراهم

146 

 526 قلت إذا تزوج الحرة على الأمة؟ قال يكون طلاقا للأمة  8
إذا تزوج حرة ومملوكة في عقدة؟ قال يثبت نكاح الحرة, ويفارق قلت   9

 الأمة
530 

قلت الأب إذا عضل ولم يزوج, يزوج الابن. قال نعم يروى عن عثمان   10
 إذا وضعها في الكفوء وإذا لم يزوج الولي يزوج الحاكم عليه

495 

قلت الرجل يعتق الأمة فيقول أجعل عتقك صداقك أو صداقك   11
 عتقك

466 

قلت الرجلان تكون بينهما الدار والأرض, فيقول أحدهما لصاحبه إني   12
 أريد أن أبيع الدار, ولك الشفعة

286 

قلت الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو   13
 ذلك؟

542 
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 الصفحة الكلمة م
قلت ذهب بها على سوم, ولم يسم الثمن فهلكت؟ قال هو على   14

 حديث شريح
237 

دارا, فقال المشتري أبتاعها منك, فإن أدرك فيها أحد قلت رجل ابتاع   15
 شيئا, فعليك مثل ذرعها من دار أخرى

206 

قلت رجل أخذ ثوبا من رجل فقال اذهب به, فإن رضيته أخذته,   16
 فباعه؟

236 

قلت رجل تحته أمة وهو يجد السبيل إلى الحرة فلم يتزوج حرة ومكث   17
حرة فتزوج عليها أمة قال لا  مقيما معها دهرا لم يتزوج أو كانت تحته

 يتزوج

531 

قلت سئل سفيان عن رجل قال لجارية لم تحض يا زانية؟ قال ليس فيه   18
 حد, وإذا قال لغلام لم يحتلم يا زان, فليس فيه حد

187 

قلت قال سفيان لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة, ولا يجوز إلا   19
 فينظران إليها, لأنهما شاهدان.قول بيطارين في الدابة يكون بها الداء 

191 

قلت قال سفيان وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار, حلفت أنه ما   20
 وقع عليك وأنت تعلمين أنه كان لك الخيار

553 ,569 

قلت لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟ قال   21
 لا يبرأ حتى يبين.

242 

إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها  -رحمه الله  –قلت لأحمد   22
 ويجعل عتقها صداقها, كيف يفعل؟

508 

قلت لأحمد إذا فاتته الصلاة نام, أو نسي, متى يصليها؟ قال يصليها   23
 إذا ذكر, وإن كان في الساعات التي فيها نهي

156 

–فيما نحل عائشة  -رضي الله عنه–قلت لإسحاق حديث أبي بكر   24
جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية. قال إنما قال لها  -رضي الله عنها

 وددت أنك حزتيه

293 

قلت من أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟ قال يقسم له ما لم يقسم   25
 الميراث

342 

 324 مسألة إذا أرسل سهمه إلى نصراني  26
 484مسألة إذا باع ملك غيره بغير إذنه هل يقف على الإجازة أم يقع   27
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة الكلمة م
 على روايتينباطلا من أصله؟ 

مسألة إذا تزوج أختين في عقدين واشتبه عين السابقة منهما وفسخ   28
 النكاح فيهما هل يستحقان نصف الصداق؟

594 

مسألة إذا زوج الرجل ابنه الصغير أو المجنون هل يملك الأب أن يطلق   29
 زوجته؟

590 

 521 مسألة إذا زوج الوليان ولم يعلم السابق منهما.  30
 576 إذا ضرب للعنين الأجل ثم اختلفا في الإصابة والمرأة ثيبمسألة   31
 379 مسألة بيع الأمة الحامل.  32
مسألة فإن شرط في البيع شرطا فاسدا هل يبطل العقد أم يبطل   33

 الشرط ويصح العقد؟
546 

مسألة فإن وقف على ولد ولده هل يدخل فيه ولد البنات؟ فنقل   34
 اختيار الخرقيالمروزي أنهم لا يدخلون, وهو 

226 

مسألة في القبلة والملامسة فيما دون الفرج هل ينعقد بها تحريم   35
 المصاهرة؟

516 

مسألة في المبيع إذا هلك في مدة الخيار أو كان عبدا فأعتقه المشتري   36
 هل يبطل الخيار أم لا؟

309 

مسألة لبن الميتة هل ينشر الحرمة أم لا؟ نقل إبراهيم الحربي أنه ينشر   37
 قال في امرأة ماتت فحلب من ثديها لبن فسقى

515 

مسألة هل يقدم الابن والأخ على الجد في ولاية النكاح؟ وقال الخرقي   38
 وأبو بكر الجد مقدم عليهما

489 

مسألة واختلفت في الخنثى, فنقل محمد بن عبده أنه ييمم, لأنه يحتمل   39
أنثى, فلا يغسله أن يكون ذكرا, فلا يغسله النساء, ويحتمل أن يكون 

 الرجال

452 

 500 مسألة واختلفت في الوكالة المطلقة هل يملك الوكيل أن يوكل غيره؟  40
 298 مسألة وهل تملك المرأة جميع الصداق  41
من جاء بعشر رءوس فله رأس, ومن جاء بكذا فله كذا, فيذهب   42

 الناس فيطلبون, فما ترى في هذا النفل
132 

 219واختلفت إذا جمعت الصفقة الواحدة بين ما يجوز فيه البيع, وما لا   43
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 الصفحة الكلمة م
 يجوز, هل يتفرق, أم تبطل من أصلها

واختلفت الرواية إذا ضمن عنه بغير إذنه وقضى عنه الحق بغير إذنه   44
 هل يرجع به؟ فنقل ابن منصور أنه يرجع

175 

فنقل ابن واختلفت في عتق المفلس إذا حجر الحاكم عليه هل ينفذ؟   45
منصور إذا فلسه الحاكم فلا يبيع ولا يشتري ولا يتصدق, وأما العتق 

 فهو شيء مستهلك يجوز عتقه

265 

وإذا أصدقها غنما فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الأولاد لها   46
 وترجع بنصف الأمهات فظاهر هذا أنه حكم لها

299 

ابنه أو يهب أو وسألته عن الرجل هل يجوز له أن يتصدق من مال   47
يبيع على ابنه أو يعتق عليه, قال أبي كل ما أخذ الرجل من مال ابنه 

 حتى يحوزه فهو له

258 

 534 ولهم في إعفاف الأب الصحيح وجه آخر, أنه لا يج  48
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 أسماء الكتبفهرس  -13
 الصفحة الكلمة م
 40 إبطال الاستحسان  1
 113 أحمد الحراني  2
 289 الإشراف  3
 40 الأم  4
 243 الانتصار  5
 526 البلغة  6
 71 التبصرة  7
 476 تجريد العناية  8
 502 الترغيب  9
 334, 182 التلخيص  10
 289 التلقين  11
 207 الحاوي  12
 108 حكم الوالدين في مال ولدهما  13
 526 الخلاصة  14
 239 درر الحكام شرح مجلة الأحكام  15
 40 رسالة  16
 238 الرعاية الكبرى  17
 341 الروايتين والوجهين  18
 112 روضة الناظر  19
 80 شرح الكوكب المنير  20
 114 شرح الممتع على المقنع  21
 112 العمدة  22
 207 الفائق  23
 115 فتاوى ابن تيمية  24
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة الكلمة م
 115 الفروع  25
 31 الفروق  26
 501, 343 الفصول  27
 112 كفاية المبتدي  28
 114 لرعاية  29
 112 لكافي  30
 341 المجرد في المذهب  31
 182 مختصر الخرقي  32
 66 مختصر المزني  33
 238 المذهب  34
 238 مسبوك الذهب  35
 238 المستوعب  36
 37 معجم لغة الفقهاء  37
 289 المعونة  38
 112 المغني  39
 112 المقنع  40
 536 الموازية  41
 32 الموافقات  42
 41 الموطأ  43
  374 النظم  44

 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الفهارس

638 

 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 صولية والفقهيةالقواعد الأ فهرس -14
 الصفحة الكلمة م
 455 والأحوطالأخذ بالأشد   1
 129 الأصل براءة الذمة  2
 215 دخول المخاطب في خطابه  3
 42 العادة محكمة  4
 316 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  5
 470 العبرة في العقود بالمقصود والمعاني, لا بالألفاظ والمباني  6
 464 النهي يقتضي الفساد  7
 41 اليقين لا يزول بالشك  8
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

 والمراجعصادر فهرس الم -15
  )القرآن الكريم )جل منزله وعلا 
 .كتب التفسير 
 فهد: وتخريج إ داد (هلا1421: المتوفى) العنييم  محمد بن صالح بن محمد:  م المؤل  جزء تف ير •

 - هلا 1423 النيانية : الروض ال بعة والتوزيت  ل ن ر النيرو دار: ال  يمان الناشر ناصر بن
2002 .  

 البصري حبيب بن محمد بن محمد بن   ي الح ن أبو: والعيون المؤل  النكت=  الماوردي تف ير •
الرحيم   بد بن المقصود  بد ابن ال يد: المحقو (هلا450: المتوفى) بالماوردي ال هير البغدادي 

 لبنان./  بيروت - الع مية الكتب دار: الناشر
 ال عدي الله  بد بن ناصر بن الرحمن  بد المنان المؤل : كم   تف ير في الرحمن الكريم تي ير •

 الأولى الرسالة ال بعة: مؤس ة ال ويحو الناشر: معم بن الرحمن  بد المحقو: (هلا1376 المتوفى:)
  . 2000- هلا1420

الخزرجي  محملاد بلان أحملاد بلان أبي بكلار بلان فلارح الأنلاصاري  بد اللهلأبلاو  القرآن الجامت لأحكا   •
المم كة  الكتب دار  الم   البخلااريتحقيو: ه ا  سمير  هلا( 671المتوفى سنة )شمل الدين القر بي 

  .2003−هلا1423 الروض−العربية ال عودية
تحقيو: ه(  510المتوفى سنة )لمحيي ال نة أبو محمد الح   بن م عود البغوي  التنزيل معالم  •

دار  رش م  م الح س يمان−ضميرية  جمعة  نيمان −النمر   بد اللهحققه و رج أحادينيه محمد 
  .1997 −هلا1417الرابعة   يبة 

 .كتب الحديث 
 .كتب الحديث ومتونه 
الجامت الم ند الص يح المختصر من أمور رسول الله ص ى الله   يه وس م وسننه وأومه = ص يح  •

  المحقو: محمد زهير بن ناصر الناصر  مد بن إسما يل أبو  بدالله البخاري الجعفي  لمحالبخاري
ال بعة الأولى    النجا  )مصور   ن ال   انية بإضافة ترقيم محمد فؤاد  بد الباقي(دار  وق 

 .هلا1422
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الق يري  لأبلاو الحلا   ملا  م بلان الحجلااج بلان ملا  م ملا  م الجامت الص يح الم مى صلا يح  •
 بيروت. −دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديد  الني ابوري 

أحمد محمد  :تحقيو ال  مي مد بن  ي ى أبو  ي ى التَّمذي لمح التَّمذي الجامت الص يح سنن  •
 بيروت. –دار إحياء التَّاث العربي  وآ رون شاكر 

 –الفكر  دار  ي بد الباقتحقيو: محمد فؤاد  القزويني   بد اللهلمحمد بن يزيد أبو  ماجه سنن ابن  •
 بيروت.

- العلاربي دار الكتاب ي الأزدلأبي داود س يمان بن الأشعث ال جلا تاف  داود سنن أبي  •
  .بيروت

محمد  :تحقيلاو البيهقلاي لأحمد بن الح   بن   ي بن موسلاى أبلاو بكلار  الكبرى سنن البيهقي  •
  .1994−هلا1414  المكرمة مكة −مكتبة دار الباز    ا  ر بد القاد

هاشم  بد الله تحقيو: اللا يد  البغدادي لع ي بن  مر أبو الح ن الدارق ني  الدارق ني سنن  •
  . 1966−هلا1386  بيروت −دار المعرفة  المدف يماف 

 سنة المتوفى  نيمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساف الجوزجاف بي  لأسنن سعيد بن منصور •
-هلا 1403الأولى   ال بعة  الهند –الدار ال  فية   المحقو: حبيب الرحمن الأ ظمي  هلا(227)

1982 . 
س يمان  الغفلاار د.  بدتحقيو:  الن ائي  ن بد الرحملأحمد بن شعيب أبو  ى الكبر سنن الن ائي  •

-ه1411 ال بعلاة الأولى بلايروت  –دار الكتلاب الع ميلاة  ح ن سيد ك روي  البنداري 
1999.  

زهري النجار  تحقيلاو: محملاد ال  لااوي لأحملاد بلان محملاد بلان سلاممة أبلاو جعفلار  الآثار شرح معاف  •
  .هلا1399ال بعة الأولى  بيروت  –دار الكتب الع مية 

 البلالا تي  لمحملاد بلان حبلاان بلان أحملاد أبلاو حلااتم التميملاي ب بلاان ص يح ابن حبلاان بتَّتيلاب ابلان  •
  .1993-ه1414لا ال بعلالاة النيانيلالاة بلالايروت  –مؤسلالا ة الرسلالاالة  الأرنلالاؤوط تحقيلالاو: شلالاعيب 

 د. محمدتحقيلالاو:   النيلا ابوريلمحملاد بلان إسلا اق بلان  زيملاة أبلاو بكلار اللا  مي  زيملاة  ص يح ابلان  •
  .1970–هلالالا1390  بلالايروت −المكتلالاب الإسلالاممي  الأ ظملالاي ملالاص فى 

 الكويت  غلاراسمؤسلا ة  هلا( 1420المتوفى سنة )لمحمد ناصر الدين الألباف  داود ص يح أبي  •
  .2002 −هلا1423ال بعة الأولى 
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 الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعاً ودراسة

ملاص فى  :تحقيلاو النيلا ابوري الحلااكم   بد اللهأبو   بد اللهلمحمد بن  الص ي   الم تدرك   ى  •
  .1990 −هلالا1411ال بعلاة الأولى  بلايروت  –دار الكتلاب الع ميلاة    لاا  بلادالقادر 

 .القاهر  – مؤسلا ة قر بلاة اللا يباف   بد اللهلأحمد بلان حنبلال أبلاو  حنبل م ند الإما  أحمد بن  •
بكر بن أبي شيبة   بد الله بن محمد بن إبراهيم بن  نيمان  بيلأ  المصن  في الأحاديث والآثار •

 –مكتبة الرشد   المحقو: كمال يوس  الحوت  هلا(235)سنة  بن  واستي العب ي المتوفى
 ه.1409ال بعة الأولى    الروض

 الأ ظمي  تحقيلاو: حبيلاب اللارحمن صنعاف اللالأبو بكر  بلادالرزاق بلان هملاا    ق بد الرزامصن   •
  .هلا1403ال بعة النيانية  بيروت  –المكتب الإسممي 

 بدالمجيلاد  تحقيلاو: حملادي بلان ال لابراف للا  يمان بلان أحملاد بلان أيلاوب أبلاو القاسلام  الكبير المعجم  •
  .1983 −هلالا1404ال بعلاة النيانيلاة   الموصلال  –مكتبلاة الع لاو  والحكلام  اللا  في 

  الع ميلاةدار الكتلاب  البيهقي لأبو بكر أحمد بن الح   بن   ي  والآثار معرفة ال نن  •
  .بيروت−لبنان

المحقو:   هلا(179)سنة  مالك بن أنل بن مالك بن  امر الأصب ي المدف المتوفى  للإما  المو أ •
أبو  -والإن انية مؤس ة زايد بن س  ان آل نهيان للأ مال الخيرية   محمد مص فى الأ ظمي

 .  2004 -هلا  1425ال بعة الأولى    الإمارات –ظبي 
 .غريب الحديث 
  بد الكريم :تحقيلاو البلا تي لأبي سلا يمان أحملاد بلان محملاد بلان إبلاراهيم الخ لاابي  الحلاديث غريلاب  •

 هلا.1402  المكرمة مكة −م ابت جامعة أ  القرى  العزباوي 
د. تحقيو:   الجلازريلأبي ال عادات المبارك بن محمد ابلان الأثلاير  والأثر النهاية في غريب الحديث  •

-ه1399 ال بعلاة الأولى بيروت  −المكتبة الع مية  ال ناحي أحمد الزاوي ومحمود محمد  ر اه
1979.  

 .كتب شروح الحديث 
ياء النيرات ار إحد النلاووي لأبي زكريلاا يحلاي بلان شرا بلان ملاري  ملا  م شرح النووي  لا ى صلا يح  •

 .                                                ه1392بيروت  ال بعة ال ثانية -العربي
 دار إحيلااء اللاتَّاث الحنفلاي لبدر اللادين العينلاي  البخاري  مد  القاري شرح ص يح  •

  .بيروت−العربي
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الكتب  دار ال يلاب لمحمد شلامل الحلاو العظلايم آبلاادي أبلاو  داود  ون المعبود شرح سنن أبي  •
 هلا.1415ال بعة النيانية  بيروت  –الع مية 

بن   ي  تحقيلاو: أحملاد العلا قمف لأحمد بن   ي بن حجلار  البخاري فتح الباري شرح ص يح  •
 بيروت. – المعرفة دار ال افعي  الع قمف الفنل أبو−بن حجر

  المحقو: ح   إسما يل الجمل  ييوس  بن ماجد بن أبي المجد المقدس  لالمقرر   ى أبواب المحرر •
  .2012 – ه1433 ال بعة الأولى

الوليد س يمان بن     بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القر بي  بيأ  لأالمنتقى شرح المو  •
ال بعة الأولى    بجوار محافظة مصر -م بعة ال عاد    هلا(474)سنة  الباجي الأندل ي المتوفى

 .هلا 1332
 يثكتب تخريج الأحاد.  
الفنل أحمد بن   ي بن محمد بن أحمد بن  بي  لأإتحاا المهر  بالفوائد المبتكر  من أ راا الع ر  •

تحقيو : مركز  دمة ال نة وال ير    بإشراا د زهير بن   هلا(852)سنة  حجر الع قمف المتوفى
مجمت الم ك فهد ل با ة المص   ال ري    ناصر الناصر )راجعه ووحد منهج التع يو والإ راج(

 1994 -هلا  1415ال بعة الأولى     ومركز  دمة ال نة وال ير  النبوية )بالمدينة( -)بالمدينة( 
 . 
 (هلا1420) لمحمد ناصر الدين الألبلااف المتلاوفى سلانة ال بيل إرواء الغ يل في تخريج أحاديث منار  •

  .1985−هلا1405انية ال بعة الني بيروت  –المكتب الإسممي 
الفنل أحمد بن   ي بن محمد بن أحمد  بيلأ  الت خيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير •

هلا. 1419ال بعة الأولى   دار الكتب الع مية  هلا(852)سنة  بن حجر الع قمف المتوفى
1989.  

مد ناصر الدين  بن  بد الرحمن مح بي  لأس   ة الأحاديث الص ي ة وشيء من فقهها وفوائدها •
مكتبة المعارا ل ن ر   هلا(1420)سنة  الحاج نوح بن نجاتي بن آد   الأشقودري الألباف المتوفى

 .كتبة المعارا(مال بعة الأولى  )  والتوزيت  الروض
سنة  المتوفى مد بن إسما يل بن إبراهيم بن المغير  البخاري  لمحص يح الأدب المفرد للإما  البخاري •

  دار الصديو ل ن ر والتوزيت  حقو أحادينيه و  و   يه: محمد ناصر الدين الألباف  هلا(256)
 .  1997 -هلا  1418الرابعة   ال بعة
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  هلا(1420)سنة  الأشقودري الألباف المتوفى  بد الرحمن محمد ناصر الدين بي  لأص يح أبي داود •
 .  2002 -هلا  1423ال بعة الأولى    مؤس ة غراس ل ن ر والتوزيت  الكويت

 بد الرحمن محمد ناصر الدين  بن الحاج نوح بن نجاتي بن  بي  لأص يح الجامت الصغير وزوداته •
 .الناشر: المكتب الإسممي  هلا(1420)سنة  آد  الأشقودري الألباف المتوفى

 بد الرحمن محمد ناصر الدين  بن الحاج نوح بن نجاتي بن  بي  لأضعي  الجامت الصغير وزودته •
الناشر:   أشرا   ى  بعه: زهير ال اويك  هلا(1420)سنة  آد  الأشقودري الألباف المتوفى

 .المكتب الإسممي
 كتب العقيدة والفرق والأديان. 
الفقي   محمد حامد تحقيو:الزر ي  بن أبي بكر أيوب  دال ي ان  لمحمإغاثة ال هفان من مصائد  •

 هلا.1395 النيانية بيروت ال بعة−المعرفة ردا
  ي بن  الدكتور:تألي   فيه أهمية الجهاد في ن ر الد و  الإسممية والرد   ى ال وائ  النالة  •

  .2001 –ه 1422 والتوزيت  ال بعة النيالنية دار  يبة ل ن ر  الع ياف نفيت 
ر دا  سيد كيمفتحقيو: محمد  ال هرستاف بن أبي بكر   بد الكريملمحمد بن  والن ل الم ل  •

 .هلا1404بيروت  –المعرفة
قري ي  الناشر مكتبة الأديب الذهبية  زسماحة الإسم   تألي  الأستاذ الدكتور  مر بن  بد العزي •

  .2006 -ه1426  3ل ن ر والتَّجمة   بعة 
-ه1413   22شبهات حول الإسم  تألي  ال يخ: محمد ق ب  دار ال روق   بعة •

1993.  
 .كتب أصول الفقه 
الكتب  دار الع لاماء تحقيلاو: جما لاة ملان  اللا بكي   بد الكافيلع ي بن  المنهاج الإبهاج في شرح  •

 .لا ه1404ة الأولى ال بع بيروت −الع مية
  1ط والتوزيت  ل ن ر الجوزي ابن دار الميمان  الله  بد بن ناصر. د.أ تألي  الوقفية  النوازل •

 .ه1430
 القاهر   – دار الحديث محمد لع ي بن أحمد بن حز  الأندل ي أبو  الأحكا  الإحكا  في أصول  •

  .هلا1404ال بعة الأولى 
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دار  الجمي ي  تحقيلاو: د. سلايد الحلا ن لعلا ي بلان محملاد الآملادي أبلاو  الأحكلاا  الإحكلاا  في أصلاول  •
 ه.1404ال بعة الأولى  بيروت  –الكتاب العربي 

   المتلاوفى لمحملاد بلان  لا ي بلان محملاد اللا وكاف الأصول م تحقيو الحو من    إلىإرشاد الف ول  •
 العربي ال بعةالكتاب دار  ب نلاا  كفلار  −دملا و   نايلاة تحقيلاو: اللا يخ أحملاد  لازو  (هلالا1250سلانة)

   . 1999−هلا1419الأولى 
دار  (هلا490) المتلاوفى سلانة ال ر  يلأبي بكلار محملاد بلان احملاد بلان ابلاى سلاهل  ال ر لا ي أصلاول  •

  .1993 −هلا1414 الأولى ال بعة لبنان  −الكتاب الع مية بيروت
د. تحقيو: ( هلالا763سلانة)المتلاوفى  ل مل اللادين محملاد بلان مف لاح المقلادسي الحنلاب ي الفقه أصول  •

  .1999−هلا1420 الروض−العبيكان ال دحان  دفه
 العربي.دار الفكر  زهر  لمحمد أبي  الفقه أصول  •
 القاهر .−دار النيقافة البردي ي لمحمد زكرو  الفقه أصول  •
دار ابن  (ه1421) لمحملالاد بلالان صلالاالح بلالان محملالاد العنييملالا  المتلالاوفى سلالانة الأصلالاول الأصلالاول ملالان   لالام  •

 هلا.1426 بعة  ا   الجوزي 
 التوحيد.مكتبة  (هلا790المتوفى سنة ) ال ا بي إبراهيم بن موسى  الا تصا   •
سنة  الزركلا ي المتلاوفى  بد اللهبدر الدين محمد بن بهادر بلان  الفقه في أصول  الب ر المحيط •

  2000 −هلالا1421 بلايروت−دار الكتلاب الع ميلاة تلاامر تحقيلاو: د. محملاد محملاد  (هلا794)
  بد د. :تحقيلاو المعلاالي بن يوس  الجويني أبلاو   بد اللهلعبد الم ك بن  الفقه البرهان في أصول  •

 هلا.1418 الرابعة ال بعة مصر  – المنصور  −الوفاء  الديب مود العظيم مح
 إس اق  آبلاادي اللا يرازي أبلاو لإبلاراهيم بلان  لا ي بلان يوسلا  الفيروز الفقلاه التبصر  في أصول  •

 هلا.1403ال بعة الأولى  دم و  –تحقيو: د. محمد ح ن هيتو دار الفكر 
  لعمء الدين أبي الح ن   ي بن س يمان المرداوي الفقه الت بير شرح الت رير في أصول  •

 ال راح  د. أحملاد القرف د.  وض  الجبرين  ن بد الرحمتحقيو: د.  (هلا885سنة)المتوفى  الحنب ي
  .2000−هلا1421الروض –ال عودية  الرشد مكتبة 

ال بعة   اللا عودية−دار  يبلاة  شوشان لعنيمان بن محمد الأ نر  الأصول تخريج الفروأ   ى  •
  .1998−هلا 1419الأولى 

 .شبكة ال بر الدوسري وسر  الفقهي التخريج  •
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الروض  −مكتبلاة الرشلاد الباحلا    ب بد الوها بد. يعقو  والأصولي  التخريج  ند الفقهاء  •
  .هلا1414

 بيروت −الفكلار دار) هلالا879 ) سنة الحاج المتوفىأمير  لابن الأصول التقرير والت بير في   م  •
  .1996-ه1417

د. تحقيو:   محملادلعبد الرحيم بلان الحلا ن الأسلانوي أبلاو  الأصول التمهيد في تخريج الفروأ   ى  •
  .هلا1400ال بعة الأولى  بيروت  –مؤس ة الرسالة  هيتو ح ن  دمحم

محمد بن   ي بن شعيب  أبو شجاأ    تقويم النظر في م ائل  مفية ذائعة  ونبذ مذهبية نافعة •
مكتبة   د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم  تحقيو هلا(592)  سنة ين  ابن الدرهران المتوفىفخر الد
 . 2001 -هلا 1422ال بعة: الأولى    ال عودية / الروض -الرشد 

ال بعة الأولى   سلاورو−اللا ركة المت لاد  الخلان د. ملاص فى سلاعيد  وأصلاوله دراسلاة تار يلاة ل فقلاه  •
  .1984−هلا 1404

 ال عيد  تحقيلاو:  بلادالعزيز قداملاة بلان أحملاد بلان   بد اللهلأبي محمد  المناظر روضة الناظر وجنة  •
  .هلا1399 النيانية ال بعة الروض  −م ابت جامعة الإما  محمد بن سعود 

الفتوحي  لتقلاي اللادين أبلاو البقلااء محملاد بلان أحملاد بلالان  بلادالعزيز بلان  لا ي المنلاير شرح الكوكلاب  •
 العبيكان مكتبة  حماد  تحقيلاو: محملاد اللازحي ي ونزيلاه (هلالا972)المعروا بابن النجار المتلاوفى سلانة 

  .1997 −هلا1418ال بعة النيانية 
بن  الله د ب :تحقيلاو (هلالا716المتلاوفى سلانة )ال لاوفي   بد القويل  يمان بن  الروضة شرح مختصر  •

ال بعة  والإرشاد ال عودية  سلاممية والأوقلااا واللاد و توزيت وزار  اللا ؤون الإ التَّكي  ن بد المح 
  .1998−هلا1419النيانية 

 ههلالا( حقق458)ل قاضي أبي يع ى محمد بن الح   الفراء المتوفى سلانة  الفقه العد  في أصول  •
ك ية ال ريعة   الأسلاتاذ الملا ارك في المبلااركي و  و   يه و رج نصه: د أحمد بن  لا ي بلان سلاير 

 ال بعة الروض −ال عوديةالعربيلاة  المم كلاة− الإسلاممية سلاعود بلان محملاد الم لاك جامعة −بالروض 
  .1990−هلا1410 النيانية

شباب الأزهر  -مكتبة الد و    هلا(1375)سنة  بد الوهاب  ما المتوفى    م أصول الفقه  •
 .) ن ال بعة النيامنة لدار الق م(
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  جيل .د :تحقيلاو (هلالا370سلانة)المتلاوفى  لأحمد بن   ي الرازي الجلاصاص الأصول الفصول في  •
 ال بعلاة الأولى. الكويلات  −وزار  الأوقلااا واللا ئون الإسلاممية  النلا مي جاسلام 

الأولى  ال بعلاة جد  −دار ال روق س يمان الوهاب إبراهيم أبو   بد د. الأصولي الفكر  •
 .1403لاه−1983 
 (هلا489) المتلالاوفى سلالانة لأبي المظفلالار منلالاصور بلالان محملالاد اللالا معاف الأصلالاول قوا لالات الأدللالاة في  •

 ال بعة  −بيروت−دار الكتلاب الع ميلاة اللا افعي تحقيو: محمد ح ن محمد ح ن وإسلاما يل 
  . 1999−هلا1418 الأولى

الدين   مء محمد أحمد بن  لعبد العزيز بن البزدوي ك   الأسرار  ن أصول فخر الإسم   •
 بيروت –الع مية  دار الكتلاب  ملار محملاود محملاد   بد اللهتحقيو:  (هلا730)البخاري المتوفى سنة 

  .1997−هلا1418ال بعة الأولى 
 بيروت − دار الكتلاب الع ميلاة اللا يرازي لأبي إس اق إبراهيم بن   ي  الفقه ال مت في أصول  •

 . 1985−هلا1405ال بعة الأولى 
دار  اليدري  تحقيلاو: حلا    لا ي الملاالكي لأبو بكر بن العلاربي المعلاافري  الفقه المحصول في أصول  •

  . 1999−هلا1420ال بعة الأولى  الأردن  –البيارق 
 الع واف  تحقيو:  ه جلاابر فيلااض الرازي محمد بن  مر بن الح    الأصول المحصول في   م  •

  .هلا1400ال بعةالأولى الروض  –سعود الإسممية  بن جامعة الإما  محمد
 ) .بدون (مع وملاات ال با لاة اللادين لمص فى بلان شلامل  وأ ممها المدارس الأصولية تار ها  •
 بد    بد ال م تحقيلالاو: محملالاد حاملالاد لمحملالاد بلالان محملالاد الغلالازالي أبلالاو  الأصلالاول الم تلالاصفى في   لالام  •

 هلا.1413ال بعة الأولى  بيروت  –لع مية دار الكتب ا  ال افي
تحقيو: محمد   تيميلاة بلادالح يم آل  و بلادالح يم وأحملاد بلانلعبلاد اللا م   الفقلاه الم ود  في أصول  •

 القاهر . –المدف   د بد الحميالدين  محيي
 الجوزي  بن دار الجيلازاف لمحمد بن حلا   بلان حلا ن والجما ة  معالم أصول الفقه  ند أهل ال نة  •

  .هلا1427ال بعة الخام ة 
دار  الميل  تحقيلاو:   يلال الحلا   لمحمد بن   ي بن ال يب البصري أبو  الفقه المعتمد في أصول  •

 ه.1403ال بعة الأولى  بيروت  –الكتب الع مية 
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 (هلا790) :لإبراهيم بن موسى بن محمد ال خمي الغرنا ي ال هير بال ا بي المتلاوفى الموافقات  •
-ه1417 ال بعلاة الأولى  فلاان دار ابلان  س مان تحقيو: أبو  بيد  م هور بن ح ن آل 

1997.  
 بيروت −لبنلاان الإسلاممية دار البلا ائر  اللا  ي بن  رد. نوا الإسممي نظرية التخريج في الفقه  •

  . 2010−هلا1431ال بعة الأولى
الع مية  دار الكتلاب الإسلانوي رحيم لجلامال اللادين  بلادال الوصلاول نهاية ال ول شرح منهلااج  •

  .1999−هلا1420 الأولى ال بعة لبنان −بيروت−
 القاهر  −اللا م  دار الأردن −دار النفلاائل الأشقر س يمان  دد. محم الفقه الواضح في أصول  •

  . 2004−هلا1425ال بعة النيانية 
 .كتب الفقه 
 كتب الفقه الحنفي: 
الكتاب  دار (هلالا587)لمتلاوفى سلانة  الكاسلااف لعمء اللادين  ال رائت بدائت الصنائت في ترتيب  •

  . 1982  بيروت−العربي
بو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن ح   الغيتابى الحنفى بدر لأ  البناية شرح الهداية •

هلا  1420ال بعة: الأولى    بيروت  لبنان -دار الكتب الع مية   هلا(855الدين العينى )المتوفى: 
- 2000   

 دار الكتب الحنفي لفخر الدين  نيمان بن   ي الزي عي  الدقائو تب  الحقائو شرح كنز  •
 هلا.1313  القاهر −الإسممي

بيروت −الكتلاب الع ميلاةدار  (هلالا539 ) المتلاوفى سلانةاللا مرقندي لعلامء اللادين  الفقهاء تحفة  •
  .1984-ه1405

الفكر  دار  ابلادين ح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة ابن حاشية رد المختار   ى الدر المختار شر  •
  . 2000−هلا1421  بيروت−ل  با ة والن ر

  هلا(1353)المتوفى سنة ع ي حيدر  واجه أم  أفندي ل  درر الحكا  في شرح مج ة الأحكا  •
 . 1991 -هلا 1411الأولى   ال بعة  دار الجيل  تعريب: فهمي الح يني

الفقه  مركز تو يلاة  ابدين لمحمد أم  ال هير بابن  المفتي شرح المنظومة الم ما   قود رسم  •
  . 2000 النيانية ال بعة آباد  حيدر−الإسممي
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مد بن محمد بن محمود  أكمل الدين أبو  بد الله ابن ال يخ شمل الدين   لمحالعناية شرح الهداية •
 .بدون  بعة وبدون تاريخ  دار الفكر  هلا(786)المتوفى: ابن ال يخ جمال الدين الرومي البابرتي 

دار  الهند  لنظلاا  وجما لاة ملان   لاماء اللانعمان الفتاوى الهندية في مذهب الإما  الأ ظم أبي حنيفة  •
  . 1991−هلا1411الفكر 

ي محلالا ل  يلالا :تحقيلاو ال ر لا ي للا مل اللادين أبلاو بكلار محملاد بلان أبي سلاهل  ل  ر  ي المب وط  •
  .2000 − هلالالا1421 الأولى ال بعلالاة لبنلالاان  −بلالايروت الفكلالار دار  الملالايل اللالادين 

 المالكي. الفقه كتب 
المحقو:   عبد الوهاب بن   ي بن نصر البغدادي المالكي  لالإشراا   ى نكت م ائل الخما •

  .2008 –ه 1429  دار ابن  فان -دار ابن القيم   م هور بن ح ن آل س مان أبو  بيد 
القر بي  لأبو الوليد محملاد بلان أحملاد بلان محملاد بلان أحملاد بلان رشلاد المقتصد بداية المجتهد ونهاية  •

 مصر −وأولاد  م بعة مص فى البابي الح بلاي (هلا595)ال هير بابن رشد الحفيد المتوفى سنة 
  .1975−هلا1395الرابعة ال بعة

 الكتبدار −تحقيو: محملاد  بداللا م  شلااه  الصاوي لأحمد  الم الك ب غة ال الك لأقرب  •
  . 1995−هلا1415  لبنان−بيروت الع مية 

سنة  عبد الوهاب بن   ي بن نصر النيع بي البغدادي المالكي المتوفىل  الت ق  في الفقة المالكي •
 ال بعة الأولى  دار الكتب الع مية  المحقو: ابي أويل محمد بو  بز  الح ني الت واف  هلا(422)

  2004-هلا1425
التنبيهات الم تنب ة   ى الكتب المدونة والمخت  ة  ل قاضي  ياض الي صبي  المتوفى سنة  •

-ه1432لبنان  ال بعة الأولى -ه(  تحقيو: محمد الوثيو وحميتي  دار ابن حز   بيروت 544)
2011.  

 دار   لايك تحقيو: محمد  الدسوقي لمحمد  رفه  الكبير حاشية الدسوقي   ى ال رح  •
 بيروت.−الفكر

 المالكية  تحقيلاو: محملاد   لايك شلايخ اللا اد  الدردير احمد  سيديلأبي البركات  الكبير ال رح  •
  .وشركاء الح بيالبابي   ي ى العربية الكتب احياء  بت

 سنة المتوفي لأحملاد بلان غنلايم بلان سلاالم النفلاراوي القلايرواف الفواكه الدواف   ى رسالة ابن أبي زيد  •
 الدينية. النيقافة مكتبة فرحات  تحقيو: رضا (هلا1126)
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القاسم  محمد بن أحمد بن محمد بن  بد الله  ابن جزي الك بي الغرنا ي  بي  لأالقوان  الفقهية •
   بدون  بعة وتاريخ.هلا(741)المتوفى سنة 

الوفاء إبراهيم بن   ي ابن فرحون  بيلأ  ك   النقاب الحاجب من مص  ح ابن الحاجب •
  دار الغرب الإسممي   بد ال م  ال ري  -المحقو: حمز  أبو فارس   هلا(799اليعمري )ت 
 . 1999 -ال بعة الأولى 

المكتبة   المحقو: حميك  بد الحو  القاضي  بد الوهاب البغدادي  المعونة   ى مذهب  الم المدينة •
 .مكة المكرمة -مص فى أحمد الباز  -التجارية 

 بلادالرحمن  محملاد بلان محملاد بلان  بد اللهللا مل اللادين أبلاو  الخ يلال مواهب الج يل ل رح مختصر  •
دار   ميرات تحقيو: زكرو ( هلالا954)المعلاروا بالح لااب الر ينلاي المتلاوفى سلانة  المغلاربي ال راب لا ي 

  . 2003−هلا1423 الم الكتب 
محمد  بد الله بن )أبي زيد(  بد  بي  لأا في المدَورنة من غيرها من الأمُهاتِّ النروادر والز ِّودات   ى مَ  •

 وآ رون   بد الفت اح محمد الح ود. تحقيو:   هلا(386الرحمن النفزي  القيرواف  المالكي )المتوفى: 
 .  1999ال بعة الأولى    دار الغرب الإسممي  بيروت

 الشافعي. الفقه كتب 
زكرو بن محمد بن زكرو الأنصاري  زين الدين أبو يحيى   لروض ال الب أسنى الم الب في شرح •

 .بدون  بعة وبدون تاريخ  دار الكتاب الإسممي  هلا(926)سنة  ال نيكي المتوفى
 ه.1393بيروت −دار المعرفة (هلا204)المتوفى سنة  بد الله لمحمد بن إدريل ال افعي أبو  الأ   •
الح   يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراف اليمني ال افعي  بيلأ  البيان في مذهب الإما  ال افعي •

 1421ال بعة الأولى    جد  –دار المنهاج   المحقو: قاسم محمد النوري  هلا(558)سنة  المتوفى
 .  2000 -هلا

المكتبة التجارية الكبرى   حمد بن محمد بن   ي بن حجر الهيتميلأ  تحفة المحتاج في شرح المنهاج •
 .  1983 -هلا  1357  بدون  بعة  لصاحبها مص فى محمديخصر 

  هلا(476س اق إبراهيم بن   ي بن يوس  ال يرازي )المتوفى: إ بيلأ  في الفقه ال افعي هالتنبي •
 .الناشر:  الم الكتب

بدون   بيروت –دار الفكر   حمد سممة الق يوبي وأحمد البرل ي  مير لأ  حاشيتا ق يوبي و مير  •
 . 1995-هلا1415 بعة  
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 البغدادي  لأبلاو الحلا ن  لا ي بلان محملاد بلان محملاد بلان حبيلاب البلاصري اللا افعي الحلااوي في فقلاه  •
  .1994-ه1414 ال بعلاة الأولى الع مية دار الكتب  (هلا450)ال هير بالماوردي المتوفى سنة 

  .هلا1405  يروتب−المكتب الإسممي ل نووي  المفت  روضة ال الب  و مد   •
المتوفى  يحيى لزكرو بن محمد بن أحمد بلان زكريلاا الأنلاصاري أبلاو ال مب فتح الوهاب ب رح منهج  •

 ه.1418 بيروت−دار الكتب الع مية (هلا926سنة)
بكر بن محمد بن  بد المؤمن بن حريز بن مع ى  بي  لأكفاية الأ يار في حل غاية الإ تصار •

المحقو:   ي  بد الحميد ب  جي   هلا(829) سنة المتوفى الح يني الحصني  تقي الدين ال افعي
  .1994الأولى   ال بعة  دم و –دار الخير   ومحمد وهبي س يمان

  نجم الدين  المعروا حمد بن محمد بن   ي الأنصاري  أبو العباسلأ  كفاية النبيه في شرح التنبيه •
 ال بعة  دار الكتب الع مية  المحقو: مجدي محمد سرور باس و   هلا(710)سنة  بابن الرفعة المتوفى

  .2009الأولى 
تحقيو: محمد ( هلالا676) المتلاوفى سلانة لأبي زكريلاا يحيلاى بلان شرا النلاووي المهلاذب المجملاوأ شرح  •

 الفكر.دار  الم يعي نجيب 
  .بيروت−دار الفكلار اللا ربيني لمحملاد الخ يلاب  المنهلااج  معرفة معاف ألفاظ مغني المحتاج إلى •
 سنة المتوفى  اس اق إبراهيم بن   ي بن يوس  ال يرازي بيلأ  الإما  ال افعي هالمهذب في فق •

 .دار الكتب الع مية  هلا(476)
د الجويني  أبو المعالي   عبد الم ك بن  بد الله بن يوس  بن محم  لنهاية الم  ب في دراية المذهب •

حققه وصنت فهارسه: أ. د/  بد العظيم محمود   هلا(478)سنة  الم قب بإما  الحرم  المتوفى
 . 2007-هلا1428ال بعة الأولى    دار المنهاج  الد يب

 الحنبلي. الفقه كتب 
العباس أحمد بن  لتقلاي اللادين أبلاو الرابلات  تيارات الفقهية م بوأ ضمن الفتاوى الكبرى المج لاد الا •

محمد بن  باس البع ى  تحقيلاو:  لا ي بلان (هلالا728)بن تيميلاة الحلاراف المتلاوفى سلانة  م بد الح ي
  .1978−هلا1397 لبنان −بيروت المعرفة دار  الدم قي 

ه(  428الإرشاد إلى سبيل الرشاد  ل  ري  محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي المتوفى سنة )  •
  .1998 -ه1419 التَّكي  مؤس ة الرسالة  ال بعة الأولى تحقيو: د.  بدالله
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محمد  بد العزيز بن محمد بن  بد الرحمن بن  بد المح ن ال  مان  بي  لأالأسئ ة والأجوبة الفقهية •
   بدون  بعة وتاريخ.هلا(1422)سنة  المتوفى

الحجلااوي  ل را الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجلاا حنبل الإقناأ في فقه الإما  أحمد بن  •
  .لبنان –المعرفة بيروت دار اللا بكي تحقيلاو:  بلادال  ي  محملاد موسلاى  (هلالا960سلانة)المتلاوفى 

أبو  لعمء الدين حنبل الإنصاا في معرفة الراجح من الخما   ى مذهب الإما  أحمد بن  •
إحياء التَّاث  دار (هلالا885سلانة)دملا قي اللاصالحي المتلاوفى الح ن   ي بلان سلا يمان الملارداوي ال

 .لبنانبيروت لالا  العربي 
 بن محمد للإما  حنبل  بن أحمد الإما  مذهب   ى المختصرات أ صر شرح في العبارات إيناح •

 دار الفوزان  فوزان بن صالح: الدكتور ال يخ لفني ة وال رح الدم قي  ب بان بن الدين بدر
 . 2011- ه1432 ال بعة الأولى والتوزيت  ل ن ر العاصمة

دار  ال ممة  بن سلاعودد. ناصر تحقيلاو:  محملاد لأبي الوفلااء  لا ي بلان  قيلال بلان  الفقلاه التلاذكر  في  •
  .2001−هلا1422ال بعة الأولى  الروض −اشبي يا

  تحقيو: د. بدالله ه(861حاشية ابن قندس  لتقي الدين أبي بكر بن إبراهيم البع ي المتوفى سنة ) •
  .2003-ه1424بيروت  ال بعة الأولى  -التَّكي  مؤس ة الرسالة

الحاوي الصغير في الفقه   ى مذهب الإما  أحمد بن حنبل  ل عممة  بدالرحمن بن  مر النرير  •
ه(  تحقيو: د. ناصر ال ممة  مكتبة الرشد  ال بعة الأولى 684البصري المتوفى سنة ) 

  .2007 -ه1428
البهوتي المتلاوفى  لمنلاصور بلان يلاونل بلان إدريلال المقنلات اللاروض المربلات شرح زاد الملا تنقت في ا تلاصار  •

 .لبنان– بلايروت الفكلار دار  ال  لاا  تحقيلاو: سلاعيد محملاد  (هلالا1051سلانة)
ه (  تحقيو: آمنة 711شرح الحارثي   ى المقنت  للإما  م عود بن أحمد الحارثي المتوفى سنة )  •

دولة الكويت  ال بعة الأولى  -غر  الله وآ رون  ل ائ  لن ر الكتب والرسائل الع مية
  .2013 -ه1434

الملاصري  الزرك ي  بد اللهمحمد بن   بد اللهل مل الدين أبي  الخرقي شرح الزرك ي   ى مختصر  •
  بيروت−لبنان الع مية  دار الكتلاب إبلاراهيم تحقيلاو:  بلادالمنعم   يلال  (هلالا772)تلاوفي سلانة الحنلاب ي
  .2002−هلا1423
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قدامة  ل مل الدين أبي الفرج  بلادالرحمن محملاد بلان أحملاد بلان المقنت ال رح الكبير   ى متن  •
  .دار الكتاب العربي (هلا682سنة)المقدسي المتوفي 

دار  (هلا1421) ةلمحملاد بلان صلاالح بلان محملاد العنييملا  المتلاوفى سلالان الملا تقنت اللا رح الممتلات  لا ى زاد  •
 هلا1422 −1428الأولى  ةالجوزي  ال بعابن 

إدريل  لمنلاصور بلان يلاونل بلان المنتهى شرح منتهى الإرادات الم مى دقائو أولي النهى ل رح  •
 . 1996  بيروت− الم الكتب (هلا1051)المتوفى سنة البهوتي

أبو محمد   أحملادبراهيم بلان لعبد الرحمن بن إ المقدسي لموفو الدين بن قدامة  العمد  العد  شرح  •
 الع مية دار الكتب    ويلانةتحقيو: صلامح بلان محملاد  (هلا624سنة)بهاء الدين المقدسي المتوفى 

 . 2005−هلا1426ال بعة النيانية 
المقلادسي  قداملاة بابناللا هير  محملاد بلان أحملاد بلان   بد اللهلأبو محمد موفلاو اللادين  الفقه  مد   •

  .2004-ه1425العصرية ال بعة المكتبلاة   لازوز تحقيلاو: أحملاد محملاد  (هلالا620)المتلاوفى سلانة 
سنة الحلاراف( المتلاوفى بن تيمية  م بد الح يلتقي الدين أبو العباس أحمد بن  الكبرى الفتاوى  •

 .الع ميةالكتلاب  دار   لاا   بلادالقادر ملاص فى −تحقيو: محملاد  بلادالقادر   لاا  (هلا728)
محمد بن  بلان مف لاح بلان لمحملادالملارداوي   س يمان بن   ي الدين لعمء الفروأ تص يح ومعه الفروأ •

 بلاد : وهلا( تحقيلا763سلانة )شمل الدين المقدسي الرامينى ثم اللاصالحي المتلاوفى   بد الله أبو  مفرج 
  .2003 -ه1424 ال بعلاة الأولى الرسلاالة مؤسلا ة  التَّكلاي بلان  بدالمحلا ن  الله

بو الوفاء    ي بن  قيل بن محمد بن  قيل البغدادي الحنب ي تحقيو: جورج المقدسي  لأ  الفنون •
 ا   -   تصوير: مكتبة لينة ل ن ر والتوزيت  دمنهور  1970 ا   -ن ر: دار الم رق  بيروت 

1991  . 
الكتب  ارد محملاد بلان قداملاة المقلادسي أبلاو  اللهلعبد  حنبل الكافي في فقه الإما  المبجل أحمد بن  •

  1994−هلا1414ال بعة الأولى  الع مية 
 −مصي  ي تحقيلاو: هلامل البهلاوتي لمنصور بن يلاونل بلان إدريلال  الإقناأ ك اا القناأ  ن متن  •

 .هلا1402  الفكر دار همل  مص فى
برهان الدين   إسلا اقأبلاو  مف لاح بلان محملاد ابلان   بد اللهلإبراهيم بن محملاد بلان  المقنت المبدأ شرح  •

 2003 − هلالا1423ال بعلاة  الريلااض  الكتلاب هلالا دار  لاالم 884المتلاوفى سلانة 
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 محملاد  بن الخنر بن  بد اللهلعبد ال م  بن  حنبل المحرر في الفقه   ى مذهب الإما  أحمد بن  •
ال بعة  الروض  −االمعار  مكتبلاة (هلالا652سلانة)مجلاد اللادين المتلاوفى  البركلاات أبلاو  الحلاراف ابلان تيميلاة 

  .1984−هلا 1404النيانية 
 الهند−الع مية اللادار (هلالا266سلانة)المتوفى  أبي الفنل صالح هم ائل الإما  أحمد بن حنبل رواية ابن •

 . 1988−هلا1408
داود س يمان بن الأشعث بن إس اق  أبي  رواية م ائل الإما  أحمد رواية أبي داود ال ج تاف •

ْ تاف )المتوفى: بن ب ير بن شداد بن  مر  جِّ تحقيو: أبي معاذ  ارق بن   هلا(275و الأزدي ال  ِّ
   1999 -هلا  1420ال بعة: الأولى    مكتبة ابن تيمية  مصر   وض الله بن محمد

  ماد  المروزي إس اق بن منصور برواية  راهويه م ائل الإما  أحمد بن حنبل وإس اق بن  •
 ال بعة الأولى  اللالا عودية العربيلالاة المم كلالاة −الجامعلالاة الإسلالاممية بالمدينلالاة المنلالاور  الع ملالاي الب لالاث 
 . 2002−هلا1425

محمد  تحقيلاو:  بلاد الكلاريم يع ى ل قاضي أبي  والوجه  الم ائل الفقهية من كتاب الروايت   •
  1985−هلا1405 الأولى ال بعة الروض −مكتبة المعارا المحم 

بن تيمية  م بد الح يلتقي الدين أبو العباس أحمد بن  الإسم  ك   ى مجموأ فتاوى شيخ الم تدر  •
  .هلا1418ال بعة الأولى  هلا( 728المتوفى سنة )الحراف 

 بد : تحقيو) هلالا616)سلانة  الحنب ي المتوفىاللا امري   بد اللهلنلاصير اللادين محملاد بلان  الم تو ب  •
 . 2003−هلا1424بن دهيك  كالم 

 (ه1243) المتلاوفى سلانة لملاص فى اللا يو ي الرحيبلااف المنتهلاى م الب أولي النهى في شرح غايلاة  •
 . 1961 دم و−المكتب الإسممي

دار  محمد  بلان أحملاد بلان قداملاة المقلادسي أبلاو اللهلعبلاد  ال يباف المغني في فقه الإما  أحمد بن حنبل  •
 .هلا1405ال بعة الأولى  بيروت  –الفكر 

دار العاصمة  الروض  المم كة العربية   صالح بن فوزان بن  بد الله الفوزان  لالم خص الفقهي •
 .هلا1423ال بعة الأولى   ال عودية

المحقو:  بد الم ك بن    منجي بن  نيمان بن أسعد التنو ي زين الدينل  الممتت في شرح المقنت •
  .2003 – ه1424  مكتبة الأسدي   بد الله بن دهيك
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 (هلا1353)سلانة سلاالم المتلاوفىإبلاراهيم بلان محملاد بلان  ضلاوون  لابن الدليل ر ال بيل في شرح منا •
  .1989 -هلالا1409ال بعلاة اللا ابعة  الإسلاممي المكتلاب  اللا اويك تحقيو: زهير 

محمد  بد الله تحقيلاو:  البهوتي لمنصور بن يونل  أحمد المنح ال افيات ب رح مفردات الإما   •
 . 2006−هلا1427  الروض −كنوز أشبي يا  الم  و 

محفوظ  لأبي الخ لااب اللا يباف أحمد بن محملاد بلان حنبلال   بد اللهالهداية   ى مذهب الإما  أبي  •
  .2004-ه1425الأولى  ال بعلاة الكويلات −غلاراس (هلالا510)بلان أحملاد الك لاوذاف المتلاوفى سلانة 

بكر أحمد بن محمد بن هارون  أبي  رواية د بن حنبلالوقوا والتَّجل من الجامت لم ائل الإما  أحم •
ل البغدادي الحنب ي )المتوفى:  دار الكتب   المحقو: سيد ك روي ح ن  هلا(311بن يزيد الَخمر

  .1994 -هلا  1415ال بعة الأولى   الع مية
 العام الفقه كتب. 
لأبو  القنا  أ بار  .العربي الفكر دار زهر   أبو لمحمد: وفقهه آراؤ  −و صر  حياته−ابن حنبل •

 المراغلاي مص فى  ز بد العزيتحقيو: ( هلالا306سلانة)المتلاوفى  البغلادادي بكلار محملاد بلان   لا  اللانبي 
  .1947 -ه1366الأولى  ال بعلاة ملاصر −المكتبلاة التجاريلاة الكلابرى 

  .1967−هلالا1387ال بعة النيامنلاة  الفكر دار  بك لمحمد الخنري  الإسممي تاريخ الت ريت  •
- 1996 – النيانيلاة ال بعلاة الريلااض −مكتبلاة المعلاارا الق لاان لمنلااأ  الإسلاممي تلااريخ التلا ريت  •

  ه1417
الأولى ال بعلاة  الريلااض −مكتبة الم ك فهلاد الو نيلاة ال  مي بن نامي  ضد.  يا المقال تحرير  •

 .هلا1415
 اللا امرائي   المقيلاو: صلاب ي تح الحنلاب ي الح ن بلان حاملاد   بد اللهلأبي  الأجوبة تهذيب  •

  1988−هلا1408 الأولى ال بعة العربية  النهنة مكتبة−الكتب
 .القاهر  مكتبة النيقافة الدينية ال يو ي لعبد الرحمن بن أبي بكر  الأرض الرد   ى من أ  د إلى  •

 .العربي الفكر دار زهر   أبو لمحمد وفقهه  آراؤ  −و صر  حياته−ال افعي 
سنة  مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمل الدين ابن قيم الجوزية المتوفى  لمحال رق الحكمية •

 .بدون  بعة وبدون تاريخ  مكتبة دار البيان  هلا(751)
   المكتبة ال ام ة.المؤل : دار الإفتاء المصرية  فتاوى دار الإفتاء المصرية •
 الأولى.فتاوى شر ية  لح ن  مخ وا  دار الا تصا   ال بعة  •
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  هلا(1420)سنة   بد العزيز بن  بد الله بن باز المتوفى  ل  يخ فتاوى  اج ة لمن وبي الص ة •
المم كة  -وزار  ال ئون الإسممية والأوقاا والد و  والإرشاد   جمت: معوض  ائو ال  ياف

 .هلا1419العربية ال عودية 
  ي بن ناي  : في القرآن وال نةالباحث  جمت وإ داد  الفتاوى المعاصر  في الحيا  الزوجية •

   المكتبة ال ام ة.ال  ود
ال بعلاة الأولى  القاهر  −دار الص و  القرضاوي ليوس   والت يب الفتوى ب  الإننباط  •

 1408هلا−1988 
 حياته−مالك  .ال بعة الرابعة دم و  –سورية  الفكر دار  الزحي ي لوهبة  وأدلته الفقه الإسممي  •

 .دار الفكر العربي زهر   أبو لمحمد وفقهه  آراؤ −و صر 
دار   هلا(1360)سنة  عبد الرحمن بن محمد  وض الجزيري المتوفى  لالفقه   ى المذاهب الأربعة •

 .  2003 -هلا  1424النيانية   ال بعة  لبنان –الكتب الع مية  بيروت 
 دد الأجزاء:   الفوزانصالح بن فوزان بن  بد الله   لمجموأ فتاوى فني ة ال يخ صالح بن فوزان •

   المكتبة ال ام ة.2
عبد القادر بن أحمد بن مص فى بن  بد الرحيم بن   لالمد ل إلى مذهب الإما  أحمد بن حنبل •

مؤس ة الرسالة   المحقو: د.  بد الله بن  بد المح ن التَّكي  هلا(1346)المتوفى سنة محمد بدران 
 ه.1401النيانية  ال بعة  بيروت –

 -ه1418الأولى  ال بعلالاة دملالا و −دار الق لالام الزرقلالاا لملالاص فى أحملالاد  العلالاا  فقهلالاي الملالاد ل ال •
1998.  

 .العاشر  ةبيروت  ال بعلا−الجامعيلاة رشلا بي  الداملاص فى  دالإسلاممي  لمحمالملاد ل في الفقلاه  •
 .الإسكندرية−دار  مر بن الخ اب زيدان  لعبد الكريم ال ريعة المد ل لدراسة  •
 المد ل ل فقه الإسممي  لمحمد سم  مدكور  دار الكتاب الحديث  ال بعة الأولى. •
 ال بعة  دار العاصمة  الله أبو زيد لبكر  بد  فقه الإما  أحمد بن حنبل إلىالمد ل المفصل  •

 .الأولى
 .كتب الإجماع وفقه الخلاف 
 بد  دفؤا :تحقيو (هلا319سنة) لأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الني ابوري المتوفى الإجماأ  •

 .ملا2004−هلا1425ال بعة الأولى  الم  م دار  أحمد  مالمنع
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ي يى بن )هُبَيْرَ  بن( محمد بن هبير  الذه ي ال يباف   أبو المظفر   ون   لا تما الأئمة الع ماء •
  لبنان / بيروت -دار الكتب الع مية   المحقو: ال يد يوس  أحمد  هلا(560)سنة  الدين المتوفى

 . 2002 -هلا 1423ال بعة الأولى  
رْوَزِّي المتوفى بي  لأا تما الفقهاء •

َ
المحقو:   هلا(294)سنة   بد الله محمد بن نصر بن الحجاج الم

ء أضوا  الدُّكْتلاوْر مُحَمرد  اَهِّر حَكِّيْم  الأستاذ الم ا د بجامعة الإما  محمد بن سعود الإسممية
 . 2000هلا =1420ال بعة الأولى    الروض -ال   

( تحقيو: صغير هلا319سنة)بن المنذر الني ابوري المتوفى الإشراا   ى مذاهب الع ماء  لا •
  .2004 -ه1425الأنصاري  دار المدينة ل  با ة والن ر  

أبو الح ن ع ي بن محمد بن  بد الم ك الكتامي الحميري الفاسي    لالإقناأ في م ائل الإجماأ •
 – ه1424  الفاروق الحدينية ل  با ة والن ر  المحقو: ح ن فوزي الصعيدي  ابن الق ا
2004.  

محمد   ي بن أحمد بن سعيد بن حز   بي  لأمراتب الإجماأ في العبادات والمعاممت والا تقادات •
 .بيروت –دار الكتب الع مية   هلا(456)سنة  الأندل ي القر بي الظاهري المتوفى

 .كتب القواعد الفقهية والأصولية 
المتوفى  للازين اللادين بلان  ابلادين بلان نجلايم اللانعمان الأشبا  والنظلاائر  لا ى ملاذهب أبي حنيفلاة  •

 . 1980−هلا1400بيروت  –دار الكتب الع مية  (هلا970سنة)
تحقيو:  مء   اللا يو يلجلامل اللادين  بلادالرحمن  ال افعية الأشبا  والنظائر في قوا د وفروأ فقه  •

  .1989 − هلالا1413 الأولى ال بعلاة لبنلاان  −بلايروت الع مية دار الكتب  ال عيد 
الصنهاجي  العباس أحمد بن إدريلال لأبيالهوامك   الفروق متالفروق أو أنوار البروق في أنواء  •

 1418هلا−1998  −دار الكتلاب الع ميلاة المنصور تحقيو:   يل ( هلا684سنة)المتوفى  القرافي
 بيروت 
 سنة كرات ي  −الصدا بب  رز البركتي لمحمد  ميم الإح ان المجددي  الفقه قوا د  •

  .1986 -ه1407
تحقيو:   الحنلاب يلع ي بن  باس اللابع ي  الأحكا  القوا د والفوائد الأصولية وما يتع و بها من  •

 . 1956−هلا1375القاهر    –م بعة ال نة المحمدية  الفقي محمد حامد 
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 . 1999  مكة−مكتبة نزار مص فى الباز الحنب ي رجب  لابن  القوا د •
بلان   بد الله تحقيلاو: أحملاد بلان (758)محملاد بلان محملاد المقلاري المتلاوفى سلانة   بد اللهلأبي  القوا لاد  •

 .هلالا1403 سلانة المكرملاة مكلاة−جامعلاة أ  القلارى دكتورا رسلاالة  حميلاد 
  يخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو ل  الوجيز في إيناح قوا د الفقة الك ية •

 .  1996 -هلا  1416الرابعة   ال بعة  لبنان –مؤس ة الرسالة  بيروت   أبو الحارث الغزي
 .كتب علم الفرائض والمواريث 
دار   هلا(1421)سنة  محمد بن صالح بن محمد العنييم  المتوفى  ل  يخ الفرائو هت خيص فق •

 .هلا 1423ة  ا   بع  الو ن ل ن ر
الفرائو  ل مؤل :  بد الكريم بن محمد بن  بد العزيز المحم  الناشر: وزار  ال ئون الإسممية  •

 .هلا1421المم كة العربية ال عودية  ال بعة: الأولى   -والأوقاا والد و  والإرشاد 
  هلا(1420) سنة توفىالم  بد العزيز بن  بد الله بن باز  ل  يخ: الفوائد الج ية في المباحث الفرضية •

ال بعة   المم كة العربية ال عودية -الناشر: وزار  ال ؤون الإسممية والأوقاا والد و  والإرشاد 
 .هلا1418الأولى  

 .كتب الغريب والمعاجم اللغوية 
  .1979 -ه1399 دار الفكلالار الزمخلالا ري لأبي القاسلالام محملالاود بلالان  ملالار  البمغلالاة أسلالااس  •
اء في تعريفات الألفاظ المتداولة ب  الفقهاء ل مؤل : قاسم بن  بد الله بن أمير   ي أنيل الفقه •

هلا(  تحقيو: يحيى ح ن مراد ن ر: دار الكتب الع مية    978القونوي الرومي الحنفي )المتوفى: 
 .هلا1424- 2004

 المحقق  من  تحقيلاو: مجمو لاة الزبيدي لمحمد مرتنى الح يني  القاموس تاج العروس من جواهر  •
 .دار الهداية

الجلاوهري حملااد  بلان إسلاما يل نلاصر لأبي  −باللاص اح المعلاروا −تلااج ال غلاة وصلا اح العربيلاة •
 1407هلا−1987   بلايروت−دار الع لام ل مميلا    لاار تحقيلاو: أحملاد  بلادالغفور  الفلاارابي 

إحياء التَّاث  دار مر لاي د  لاوض تحقيلاو: محملا الأزهري لأبي منصور محمد بن أحمد  ال غة تهذيب  •
 . 2001 الأولى ال بعة بيروت  −العربي 

ال بعة الأولى   بلايروت−ل مميلا  دار الع م البع بكلاي تحقيو: رملازي منلاير  دريد بن لا ال غة  جمهر  •
1987 . 
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مكتبة  دار ال امرائي تحقيو: مهدي المخزومي وإبراهيم  الفراهيدي ل خ يل بن أحمد  الع   •
 .الهمل

  (هلا224)المتوفى سنة البغدادي الهروي الله  بد بن سم   بن القاسم ُ بيد المصن   أبو الغريب •
 .ن ر: مج ة الجامعة الإسممية بالمدينة المنور داوودي    دنان ل م قو : صفوان

 .بيروت−الرسلاالة مؤسلا ة  آبلاادي لمجد اللادين محملاد بلان يعقلاوب الفلايروز  المحيط القاموس  •
 .الأولى ال بعة بيروت  −دار صادر  منظور  لابن العرب ل ان  •
 (ه458سلانة ) المرسى( المتلاوفىلأبو الح ن   ي بن إسما يل بلان سلايد   الأ ظم المحكم والمحيط  •

 . 2000 بيروت−دار الكتب الع مية هنداوي تحقيو:  بد الحميد 
 المكتبلاة الفيلاومي لأحمد بن محمد بن   ي المقربي  الكبير المصباح المنير في غريب ال رح  •

 .بيروت−الع مية
تحقيو:   النجار محمد − ر بد القاد حامد − الزوت أحمد −المعجم الوسيط: لإبراهيم مص فى  •

 .دار الد و  العربية مجمت ال غة 
 لاةالنياني ال بعة لبنان −بيروت−دار النفائل ق عجي لمحمد رواس  الفقهاء معجم لغة  •

 1408هلا−1988 
دار  هارون  تحقيو:  بداللا م  محملاد زكرو لأبو الح   أحمد بن فارس بن  ال غة معجم مقاييل  •

 . 1979−هلا1399ال بعة  الفكر 
و بد الحميد  تحقيلاو: محملاود فلاا وري الم لارزي بن   ي  لأبي الفتح ناصر المعرب المغرب في ترتيب  •

 . 1979 الأولى ال بعة ح ب −مكتبة أسامة بن زيد مختار 
 بن يوسلا  بلان هلا ا   بد اللهلجمال الدين أبو محمد  الأ اريب مغني ال بيب  ن كتب  •

ال ادسة  ال بعلاة بلايروت  –دار الفكلار  حمدا الله المبارك ومحملاد  لا ي  ند. ماز تحقيو:  الأنصاري 
1985 . 

 .كتب المصطلحات والحدود 
 −الق م  دار اللادقر تحقيلاو:  بلادالغني  النلاووي لأبي زكرو يحيى بلان شرا  التنبيه تحرير ألفاظ  •

 .هلا1408 الأولى ال بعة دم و 
 العربي  دار الكتلااب الإبيلااري تحقيلاو: إبلاراهيم  الجرجلااف لع ي بن محمد بلان  لا ي  التعريفات  •

 .هلا1405ال بعة النيانية 
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 والدراسات  تحقيو: مكتلاب الب لاوث النووي شرا  لأبي زكرو يحيى بن وال غات تهذيب الأسماء  •
 . 1996 الأولى ال بعة بيروت  −دار الفكر 

رب  ل قاضي  بد رب النبي بن  بد الفنون دستور الع ماء أو جامت الع و  في اص محات  •
الأولى  ال بعلالاة بلالايروت  −لبنلالاان  الع ميلالاة دار الكتلالاب  نكلالاري الرسلالاول الأحملالاد 

 .1421هلا−2000 
 سنة المتوفى عمر بن محمد بن أحمد بن إسما يل  أبو حفص  نجم الدين الن في  ل  بة ال  بة •

 .هلا1311تاريخ الن ر:   بدون  بعة  الم بعة العامر   مكتبة المنينى ببغداد  هلا(537)
 المصري  تحقيو:  دنان درويك ومحمد الكفوي لأبي البقاء أيوب بن موسى الح يني  الك يات  •

 هلا1419بيروت   –مؤس ة الرسالة 
النيانية  ال بعلاة النيقفلاي  لا ي  د. سالم ألفاظلاه مص   ات الفقه الحنب ي و رق الاسلاتفاد  ملان  •

 . 1981−هلا1401
 عبد الرحمن بن أبي بكر  جمل الدين ال يو ي المتوفى  لمعجم مقاليد الع و  في الحدود والرسو  •

ال بعة الأولى    القاهر  / مصر -مكتبة الآداب   راهيم  باد المحقو: أ. د محمد إب  هلا(911)سنة 
 .  2004 -هلا 1424

يوس  بن أبي بكر بن محمد بن   ي ال كاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب   لمفتاح الع و  •
دار الكتب الع مية  بيروت   ضب ه وكتب هوام ه و  و   يه: نعيم زرزور  هلا(626)سنة  المتوفى

 .  1987 -هلا  1407ة النيانية  ال بع  لبنان –
مد   لمحالهداية الكافية ال افية لبيان حقائو الإما  ابن  رفة الوافية. )شرح حدود ابن  رفة ل رصاأ( •

  المكتبة الع مية  هلا(894) سنة المتوفى بن قاسم الأنصاري  أبو  بد الله  الرصاأ التون ي المالكي
 .هلا1350الأولى   ال بعة

  والطبقات والأنساب والتاريخ والرحلات.كتب التراجم 
 تحقيلاو:  لا ي محملاد  بد البر بلان   بد اللهليوس  بلان  الأص اب الاستيعاب في أسماء  •

 .هلا1412ال بعةلى بيروت −دار الجيل البجاوي 
تحقيو:   الجلازريلأبي الح ن  ز الدين   ي بن محمد بن الأثلاير  الص ابة أسد الغابة في معرفة  •

  1996−هلالا1417 الأولى ال بعلاة بلايروت  −دار إحياء التَّاث العربي  ا ي الرف ادل 
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دار الجيل   البجلااويتحقيلاو:  لا ي  الع قمف لأحمد بن   ي بن حجر  الص ابة الإصابة في تمييز  •
 . 1992−هلا1412ال بعة الأولى  بيروت  –

 .بيروت −دار الع م ل ممي   الزرك ي لخير الدين  الأ م   •
 شيري   ي  تحقيلاو (هلالا774)لأبي الفداء اسما يل بن كنيير الدم قي المتوفى سنة  والنهاية البداية  •

 .دار إحياء التَّاث العربي
 (هلا911سنة) المتلاوفى لجلامل اللادين  بلادالرحمن اللا يو ي والن لاا  بغية الو ا  في  بقات ال غوي   •

 .صيدا –لبنان  ة العصريالمكتبة  إبراهيم تحقيو: محمد أبو الفنل 
 الذهبي  للا مل اللادين محملاد بلان أحملاد بلان  لانيمان والأ لام  تاريخ الإسم  ووفيات الم اهير  •

 -ه1407ال بعة الأولى  بيروت  −لبنان العربي دار الكتاب  تدمري    بد ال متحقيو د.  مر 
1987.  

 ..بيروت−دار الكتب الع مية البغدادي لأحمد بن   ي الخ يب  بغداد تاريخ  •
دار   محمد سهيل  قوش  ل دكتور: الخ فاء الراشدين الفتوحات والإنجازات ال ياسيةتاريخ  •

 . 2003-هلا1424النفائل  ال بعة: ال بعة الأولى 
الع مية  دار الكتلاب  ملايرات تحقيلاو: زكريلاا  الذهبي لمحمد بن أحمد بن  نيمان  الحفاظ تذكر   •

 . 1998−هلا1419 الأولى ل بعةا لبنان −بيروت
 (هلا544) لأبو الفنل  ياض بن موسى الأندل ي المتوفى سنة الم الك ترتيب المدارك وتقريب  •

  .1998−هلا1418 بيروت−دار الكتب الع مية
دار  (هلا852) المتلاوفى سلانة للا هاب اللادين أحملاد بلان  لا ي بلان حجلار العلا قمف التهلاذيب تهلاذيب  •

 . 1984 −هلا1404ال بعة الأولى  الفكر 
 معروا   لاواد رد. ب اتحقيو:  المزي  ن بد الرحملأبي الحجاج يوس  بن الزكي  الكمال تهذيب  •

 .هلا1400الأولى ال بعة بيروت  −مؤس ة الرسالة 
ال بعة  بيروت  −دار إحياء اللاتَّاث العلاربي التميمي لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد  والتعديل الجرح  •

 . 1952−هلا1271الأولى
 أبو محمد لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفية الجواهر المنية في  بقات  •

 .كرات ي−مير محمد كتب  انه( 775المتوفى سنة )
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 –العربي  دار الكتلااب الأصلابهاف   بد اللهلأبو نعيم أحمد بلان  الأصفياء ح ية الأولياء و بقات  •
 .هلا1405ال بعة الرابعة  بيروت 

 ل هاب الدين أبي الفنل أحمد بلان  لا ي بلان محملاد النيامنة الدرر الكامنة في أ يان المائة  •
العنيمانية  مج لال دائلار  المعلاارا ضلاان  د بد المعيتحقيو: محمد  (هلا852سنة)الع قمف المتوفى 

 . 1972−هلا1392  أباد حيدر−
 بيروت−الع مية دار الكتلالاب الملاالكي لإبلاراهيم بلان  لالا ي  الملالاذهب اللاديباج الملاذهب في معرفلالاة أ يلاان  •
الحنلاب ي  بن أحمد بن رجلاب بلان الحلا ن البغلادادي ن بد الرحملزين الدين  الحناب ة ذيل  بقات  •

 الروض  –العبيكان  مكتبلاة  العنييملا اللارحمن بلان سلا يمان  د.  بدتحقيلاو  (هلالا795 )المتلاوفى سلانة:
 . 2005 −هلا1425ال بعة الأولى 

مكتبة  العنييم   تحقيلاو:  بلادالرحمن رجلاب لعبلادالرحمن بلان أحملاد بلان  الحناب لاة اللاذيل  لا ى  بقلاات  •
 . 2005−هلا1425ال بعة الأولى  العبيكان 

تحقيو: ( هلالا748سلانة)المتلاوفى  محمد بن أحمد بن  نيمان الذهبي  بد اللهلأبي  النبمء سير أ م   •
 . 1985−هلا1405  بيروت −مؤس ة الرسالة  ومجمو ة شعيب الأرناؤوط 

المتوفى  لعبلاد الحلاي بلان أحملاد بلان محملاد العكلاري الحنلاب ي ذهلاب شذرات الذهب في أ بار من  •
 .هلا1406 الأولى ةدم و  ال بع−دار ابن كنيير (هلا1089سنة)

 .بيروت −الإحيلااء دار مكتبة اللا خاوي محملاد بلان  بلادالرحمن  للا مل اللادين الممت النوء  •
تحقيو: محمد ( هلالا526سلانة)محملاد بلان محملاد المتلاوفى  يعلا ى لأبلاو الحلا   ابلان أبي  الحناب ة  بقات  •

 .بيروت –دار المعرفة  الفقي حامد 
ال بكي المتوفى:  بقات ال افعية الكبرى المؤل : تاج الدين  بد الوهاب بن تقي الدين  •

هلا( المحقو: د. محمود محمد ال ناحي د.  بد الفتاح محمد الح و الناشر: هجر ل  با ة 771)
 .هلا1413والن ر والتوزيت ال بعة: النيانية  

الحافظ  .تحقيلاو: د شلاهبة لأبو بكلار بلان أحملاد بلان محملاد بلان  ملار بلان قلااضي  ال افعية  بقات  •
 .هلا1407 الأولى ال بعة بيروت  −  الم الكتب  ان  م بد الع ي

 صر الخمفة الراشد  محاولة لنقد الرواية التار ية وفو منهج المحدث  ل مؤل : أكر  بن ضياء  •
 .  2009 -هلا  1430الروض  ال بعة الأولى   –العمري  ن ر: مكتبة العبيكان 
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ال بعة   بلايروت –دار صادر   باس تحقيو: إح ان  الكتبي لمحمد بن شاكر  الوفيات فوات  •
 ..الأولى

هلا( 333) سنة المتوفى المحن  ل مؤل : محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الإفريقي  أبو العرب •
ال عودية  ال بعة: الأولى   –الروض  -تحقيو: د  مر س يمان العقي ي  ن ر: دار الع و  

 . 1984 -هلا 1404
مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن   لمحرم اهير   ماء الأمصار وأ م  فقهاء الأق ا •

حققه ووثقه و  و   يه:   هلا(354)المتوفى سنة مَعْبدَ  التميمي  أبو حاتم  الدارمي  البُ تي 
 -هلا  1411ال بعة الأولى   المنصور  –دار الوفاء ل  با ة والن ر والتوزيت إبراهيم  مرزوق   ى 

1991  . 
المتوفى سنة معجم الب دان  ل مؤل : شهاب الدين أبو  بد الله وقوت بن  بد الله الرومي الحموي  •

 .  1995هلا(  ن ر: دار صادر  بيروت  ال بعة: النيانية  626)
يرةِّ  ل مؤل :  اتو بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن وِّ  ال يرَ  النبَ فيِّ ية فالْجغرا لممعجم الْمعا •

هلا(  ن ر: دار مكة ل ن ر والتوزيت  مكة 1431) المتوفى سنة البمدي الحربي   ية بن صالح
 .  1982 -هلا  1402المكرمة  ال بعة: الأولى  

 .بيروت−ودار إحياء التَّاث العربي المنينى مكتبة  ك اله لعمر رضا   المؤلف  معجم  •
دار  سعيد  لاا   بلادالرحيمتحقيو: هم الذهبي لمحمد بن أحمد بن  نيمان  المحدث  المع  في  بقات  •

 .هلا1404الأولى ال بعة الأردن − مان−الفرقان
دار  (ه808 سنة الحنرمي( المتوفىبن محمد بن   دون  نلعبد الرحم   دون مقدمة ابن  •

 . 1984 الخام ة ال بعة بيروت −الق م
س يمان بن  تحقيلاو:  بلادالرحمن بلان  بد الله بن  لبرهلاان اللادين إبلاراهيم بلان محملاد الأرشد المقصد  •

 . 1990−هلا1410الأولى ال بعة الروض −مكتبة الرشد  نييم  
 (هلا806) المتلاوفى سلانة شمل اللادين محملاد اللاذهبي  بد اللهلأبي  الرجال ميزان الا تدال في نقد  •

ال بعة  بيروت  −دار الكتلاب الع ميلاة  بد الموجود تحقيو:   ي محمد معلاوض و لاادل أحملاد 
 . 1995−هلا 1416ال ادسة 

 ند. إح ا :تحقيلاو الت ملا اف لأحملاد بلان محملاد المقلاري  الر يب نفح ال يب من غصن الأندلل  •
 . 1968بيروت   –دار صادر   باس 
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وتركي  تحقيلاو: أحملاد الأرنلااؤوط اللاصفدي صلامح اللادين   يلال بلان أبيلاك  بالوفيات الوافي  •
  2000−هلا1420بيروت   –دار إحياء التَّاث  مص فى 

تحقيو:     كانل مل الدين أبي العباس أحمد بن بكر بن  الزمان وفيات الأ يان وأنباء أبناء  •
 .بيروت −دار صادر  باس إح ان 

 ادل  :تحقيو (هلا809سنة)المتوفى  لأبي العباس أحمد بن ح ن بن   ي بن الخ يب الوفيات  •
 . 1978 بيروت−لجديد دار الإقامة ا نويهو 

العباس أحمد بن ح ن  لأبي  لوفيات )معجم زمني ل ص ابة وأ م  المحدث  والفقهاء والمؤلف (ا •
دار   المحقو:  ادل نويهو  هلا(810)سنة  بن الخ يب ال هير بابن قنفذ الق ن يني المتوفى

 .  1983 -هلا  1403الرابعة   ال بعة  الآفاق الجديد   بيروت
 مر محمد بن يوس  بن يعقوب الكندي المصري  بي  لأ  وكتاب القنا  ل كنديكتاب الولا •

الناشر:   تحقيو: محمد ح ن محمد ح ن إسما يل  وأحمد فريد المزيدي  هلا(355)المتوفى: بعد 
 .  2003 -هلا  1424الأولى   ال بعة  لبنان –دار الكتب الع مية  بيروت 

 .الموسوعات 
ال بعة الأولى   بلايروت−أوراق شرقيلاة العفيفلاي لعبلاد الكلاريم  إسلاممية  ة( مدينلا1000موسلاو ة ) •

.2000−1421 
ال بعلاة  بلايروت −دار الجيلال شربلال الموسو ة الجغرافية ل عالم العربي: لكمال ملاوريل  •

 الأولى 1418هلا−1998 
ل  باب    العالميلاةالنلادو  الع لاماء لمجمو ة ملان  المعاصر  الموسو ة المي ر  في الأدون والمذاهب  •

 .هلا1420ال بعة الرابعة  الروض  الإسممي 
 .كتب القانون 

دار  الحموي ماجد  والدكتور: زيد الجيملي بو  الدكتور:إ داد  العا  الوسيط في القانون الدولي 
  .2012 –ه 1433 الروض  –ال و اا الع يا 

 .كتب متنوعة أخرى 
 بدا  ه  :تحقيلاو  بد الله لمحمد بن أبي بكر أيوب الزر ي أبو  العالم  إ م  الموقع   ن رب  •

  .1973بيروت  –دار الجيل  سعد  الرءو 
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  −دم و−المكتلاب الإسلاممي الحنلاب ي لأحمد بن حمدان الحراف  والم تفتي صفة الفتوى والمفتي  •
 .هلا1380 الأولى ال بعة

 ال بعة النيانية –والقاهر  -سجمعة محمد  القد يالمكاييل والموازين ال ر ية  د.    •
  .2001-ه 1421

عبد الله بن يوس  بن  ي ى بن يعقوب اليعقوب   لالمنهاجُ المختَصر في  ِّ مي النر و وَالصررا •
ن ل  با ة والن ر والتوزيت  بيروت   الجديت العنزي  1428ال بعة: النيالنية    لبنان –مؤسََ ة الرور

 .  2007 -هلا 
والمنهل الرائو والمعنى المئو بآداب الموثو وأحكا  الوثائو ل مؤل : أبو العباس أحمد المنهج الفائو  •

بن يحي الون ري ي المالكي  تحقيو:  بد الرحمن بن حمود بن  بد الرحمن الأ ر  ن ر: دار 
  .2005 الب وث ل دراسات الإسممية وإحياء التَّاث دبي    بعة: سنة

  .مواقع الكترونية 
  ل الع مي الألوكة المج •

http://majles.alukah.net 
 دروس الأكاديمية الإسممية المفتوحة  •

     https://benaa.islamacademy.net/index.php 
 مكتبة حقوق الإن ان الإتفاقية •

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b028.html 
  

http://majles.alukah.net/
https://benaa.islamacademy.net/index.php
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b028.html
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